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قصة تراثنا العربي والإسلامي كقصة أبي الطيب المتنبي حين أشاع 
خصومه نبأ موته وهو لم يمتء» فأنشد يدحض هذه الفرية , شرة تفظو تحديا 
واستعلاء : 
كم قد قتلت. وكم قَذْ مِتْ عندكم 2 ثم انتفضت. فزال القبر والكفن 


تعمء كذلك تراثناء لا يكاد يدركه البلى أو الموت. حتى تنتشله 
الأيادي الرحيمة من مطامير غبارء ورميم أوراق» وتدرج به في دنيا الألق 
والنضارة. ليستوي ويخضر ويزدان من ذوب أقلام وعصارة جهود. . 


ولعل هذا التراث من السعة والتراحب والغناء بالقدر الذي يغري 
الدارس بالجري خبباً ووخذاً في مضاميره؛ ليجتنيّ حلو ثماره؛ ويستطيبٌ 
دانيَ قطوفه, إذ ليبس من شيء أنت كلف به وهو معدود من ضروب العلم 
وفلون المعرفة - إلا وتجده في مستودعات هذا التراث على حظ من التميز 
والتفوق+:وإن شعت دليلاً أو شاهدا فَخدذ كقت الفقه والحديث»: ومدونات 
التاريخ والحضارة» وتواليف الفلسفة والمنطق. ومصنفات الأدب والنقدء 
ودواوين الشعر والنثرء فإنها كلاً معرفي حابس فيه كمرسل . 

بيد أن حظأً غير يسير من ذخائر التراث وأعلاقه ابتلي بأدعياء علم 
حسبوا التحدير كال ماع كورام فتجرأوا على النصوص مسخاً 
وت ريا وألبسوها حلة خرقاء غير التي اختالت بها في كنف مؤلفيها. . 


/ا 


ولست أغالي في شيء إذا قلت: إن التحقيق أصبح صناعة ينتحلها كل من 
اتصف بضآلة العلم وخطل الرأي. 

لذلك كان من شروط السعى الحضاري والتحدي الثقافي أن نجئد 
طاقات الأمة ومواهبها لإكرام وديعة التراث والإحسان إليها كأتم ما يكون 
الإحسان» ومثل هذا الغرض لا يستقيم في نظرنا إلا بالاجتهاد في نشر كتب 
التراث نشراً علمياً محكماً ينفي عن النصوص ما مذقت به من أمشاج وزوائد 
هجينة» ويصحح ما ندّت به أقلام النساخ من هفوات وكبوات» ويفك ما 
لابس المضامين من معميات ومستغلقات» ويعذ الفهارس المتنوعة المفيدة 
في تيسير الوقوف على المواد والمحتويات. . . حينئذ ينتفض ترائنا انتفاضة 
المتنبي ويصرخ في الناس غير هيّاب ولا وجل: (فزال القبر والكفن). 

2 

والحق أن احتفالنا بالتراث الفقهى الأندلسى يرتد إلى فترة مبكرة من 

الطلب والتحصيل» عنيت فيها ممطالة راول الاتدلسييد والوقوف على 


اجتهاداتهم في تقرير الأحكام واستبطان النصوصء. وكان من حصيلة هذه 
العناية أن استجمعت طائفة من الفتاوى الأندلسية فى موضوعات شتى» 





وأردفتها بتعليقات فقهية وحديثية» غير أن شواغل صرفتني عن ذلك وفي 
النية معاودة العمل والتفرغ لإتمامه . 

ولما لج الداعي ولم يبق في قوس الاعتذار منزع؛ أزمعت تحقيق 
نوازل الفقيه العالم أحمد بن سعيد بن بشتغير الأندلسي المالكي وتقديمها 
لنيل درجة دكتوراة الدولة» وقد زكّت هذا الاختيار ورجحته أسباب ودواع 
. مختلفة» نعد منها ما يلى: 

(1) :إغناء المكنية الأتدلسية بعطاء شكزغين مشنوق إلبه من شانة أن 
يسد ثلمة فى مضمار الدراسات الفقهية . 

(ب) التعريف بفقيه أندلسى تحيّفه خمول الذكر وخفاء المنزلة» على 
ما ظفر به في كتب الطبقات ومعاجم الرجال من إشادات وتحليات تقرّ له 
بوفور العلم» وسعة الرواية» وغناء الموهبة. 


4م 


(ج) إتحاف الدارسين بمادة فقهية متنوعة ذات فائدة محققة في الكشف 
عن منازع فقهاء المالكية في فهم المذهب وتطبيقه وإغنائه». ولا سيما 
الأندلسيين منهم الذين أخلصوا لهذا المذهب في الفتيا والقضاء والتوثيق» 
وأخصبوه بما أتيح لهم من أدوات الاستبصار الفقهي ولوازم الدرس 
الأصولي . 

(د) تمكين الدارسين لغير الفقه كالمؤرخين وعلماء الاجتماع من مادة 
تاريخية غنية تسعف ‏ في غياب المدونات التاريخية أو نضوبها ‏ على 
استجلاء ملامح العقيز زر شنار" انا الح يناف 1 بيد زا رمن 
النوازل إشارات دينية واجتماعية واقتصادية تفيد في تحليل بنية المجتمع 
الأندلسي خلال عصور مختلفة. 


نات 

وقد كان ما صادفته فى بداية الطريق من صعوبات ومزالق قميئاً بأن 
إصرفى عن نشر أهذا الكتاب» ذلك أننى أجهدت البحث عن نسخة ثانية 
له في الفنها رين والمكتبات فلم أحل بطائل» ومما زاد الطين بلة أن النسخة 
التي عثرت عليها عبث فيها التحريف والتصحيف وتخللتها الخروم 
والفراغات. 

ومع ذلك كله أبقيت على هذا الاختيار» لرغبتي في إنقاذ الكتاب من 
حبس ضاق بهء وظلمة تبرم منهاء ولاسيما أن الأقدار قيضت لعملي رجلا 
كريم النفس. رحب العطن, لم نر مثله أوسع كفا لطالب العلمء وهو 
العلامة القدوة محمد أبو خبزة الحسنى الذي تفضل فأهدانى نسخته المكررة 
ف النوا ةل لكر عمو سكين تصيدة المككة اللو ورتم أن قاتشاه 
العلمى إلا أن مكمر كفن إمداكق كل نيا من شأنه أن يوطىء أكناف التحقيق 
ويذلل عقات التشر افمكس »مو السيقة الى ثثلها بنقطة الرائق عه الوق 
الأصلية» وذيلها بتعليقات يسيرة تصحح المتن وتنبّه على مواقع اضطرابه 
وغموضه. 

ولما كانت هذه النسخة مكتوبة بيد عالم محقق رأينا أن نعتمدها في 
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نشر الكتاب». فقابلناها بالنسخة الأصلية» وأثبتنا تعاليقها فى هامش التحقيق 
معزوة إلى صاحبها حرصاً على الأمانة العلمية. 
57 

ويتألف عملنا في هذا الكتاب من قسمين: قسم دراسة» وقسم 
بحفيق ٠.‏ : 
أما قسم الدراسة فوزعناه إلى خمسة فصول: 

الفصل الأول: عني باستجلاء نظام الفتوى في الشريعة الإسلامية» وهو 
نظام قمين بأن يسعف في ردع المتهجمين على الفتيا والمنتحلين لصناعتها 
دون علم كاف أو إدراك سوي. 

الفصل الثاني: استهللناه بالحديث عن الحظوة التى ظفر بها المذهب 
المالكن في الأندلس»: ويسطنا الول عن أسبات تلك التحظوة وذواغيها 
مرججحين ما تعضده الرواية التاريخية والتحليل العلمي؛ ثم أردفنا ذلك 
بالحديث عن أمهات المصادر الفقهية التى دارت عليها الفتيا فى الأندلس» 
وترامت بنا آفاق الدرس إلى استيبان الخصائص التى اصطبغت بها الفتاوى 
الأندلسية من حيث منهجها في تقرير الحكم وأسلوبها في معالجة النازلة» 
ورصد مجالات العناية التي ظفرت بها أي الفتاوى ‏ فى كتابات المعاصرين' 
رصداً يتعذى الوصف والسرد إلى انتخال الحصيلة وتقويم العطاء. 

الفصل الثالث : اجتهد في الترجمة بابن بشتغير ترجمة تفيد في رسم 
صورة عن معالم نشأته وروافد تكوينه وآفاق تحصيله وشهادات العلماء فيه 
وهي صورة توسد لها جهد مضن ونصب غير يسير؛ إذ إن المصادر التي 
ترجمت بالرجل تضِنّ علينا بأخبار ومرويات تفيد في رسم ملامح سيرته 
بخيوط باهرة وألوان بواحة. 

الفصل الرابع: تكفل بدرس الكتاب درساً تقويمياً من حيث عنوانه 
ومضمونه ومنهجه وأسلوبه وأهميته والمآأخذ التى شابته وأخلت باستوائه . 

الفصل الخامس: عني بالكشف عن منهاج التحقيق وأسلوبه» وسيأتي 
الحديث عن ذلك وشيكاً إن شاء الله تعالى. 


١ 


وأما ة قسم التحقيق فأكببنا فيه على نشر النص نشراً علمياً يصحح المتن 
ويرمم العبارة. ويوثق النقول» ويخرج الشواهد. ويعد الفهارس ٠»‏ فضلاً عن 
بعض التعليقات التى أغنت مضامين النص وفكت مستغلقاته 


6ه 


وبعد: فهذه نوازل ابن بشتغير أضعها أمام الفقهاء والدارسين مادة طيعة 
ريضة» والله يعلم أننا حرصنا ما وسعنا الحرص على أن نتقن صنيعنا في 
التحقيق ونسويه وفق أصول علمية محكمة؛ وقد تجشمنا في سبيل ذلك كذا 
وإقتاناغير :يسزية لا تدر كدرهننا الأ دده تحرس افق وارتاضن 
بأساليبه» ولله در القائل: 


لايعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 


ومع ذلك فلست أبرىء النص من عوج يشوبه أو هفوة تكدره. إذ 
ما يزال يفتقر إلى نظرة مدققة ناقدة من كل عالم ومحققء, ولاسيما أن 

البحث لم يعثرنا عن نسخة ثانية للكتاب من شأنها أن تسعف في التصحيح 
والتقويم 

ومن السنة والأدب أن نزجيّ الشكر الخالص لكل من أسدى إلينا 
معروفاً وأسبغ علينا فضلاء وفي مقدمة هؤلاء: والدنا العلامة المطلع محمد 
المنتتصر الريسوني - نور الله قبره وأكرم مثواه ‏ الذي أخلص لنا النصح وبذل 
الرأي السديد عند كل أمر يحزبنا أو مسألة تستغلق عليناء» والعلامة المحقق 
محمد أبو خبزة الحسني والعلامة الدكتور حسن الوراكلي» والباحثة المقتدرة 
ماريا خسوس فيكيراء والباحث المدقق امحمد بن عبود. 

اللهم اجعل عملنا هذا .خالصاً لوجهك» وآتنا من لدنك رحمة وهيىء 
لنا من أمرنا رشداًء وصلى الله وسلم على سيدنا محمد إمام النبيّين وسيد 
البشر أجمعين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. 
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تعريف الفتوى 

الفتيا والفتوى: ما أفتى به الفقيهء وأفتاه في الأمر: أبانه له''". وإذا 
استقصينا البحث عن مادة الكلمة ومتعلقاتها فى معجمات اللغة نلفى أن الفتيا 
- بالضم - والفتوى - بفتح الفاء رشيعها - كناك معد فى المع ينهد 
بها تبيين المشكل من الأحكام”" . ْ 

والفتوى ‏ بالفتح ‏ هو ما يجري على القياس وتقره قواعد الصرف». 
وتجمع على فتاو بكسر الواو على الأصل» وقيل: يجوز الفتح على 
العلي ا وفي ذلك يقول ابن مالك في ألفيته : 
وبالفعالي والفعالى جمعا صحرء والعذراء والقيس اتبعا 


)١(‏ القاموس المحيط 8/4/ا". 

(؟) فرقت دائرة المعارف الإسلامية بين الفتوى والفتياء فجعلت (الفتوى) اسماً للحكم 
المفتى به؛ بينما جعلت (الفتيا) للإخبار بالحكم الشرعي ولوظيفة المفتي أيضاء وهذا 
رأي لقيط يفتقر إلى سند لغوي وشرعي يعتضد به ومرده ‏ في تصورنا ‏ إلى الجهل 
بأصول الشريعة وقواعدهاء ولله در القائل: 
يا باري القوس لست تحسنه لا تظلم القوس أعط القوس باريها 

(9) تاج العروس من جواهر القاموس .70/8/٠١‏ 


1١ا/‎ 


والإفتاء اصطلاحاً هو: (إظهار الأحكام الشرعية بالانتزاع من الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس)"''. على أن الإخبار بالحكم الشرعي لا يكون 
على وجه الإلزام» إذ ليس للمفتي حق في إلزام المستفتي بالحكم الذي أفتى 
بهء خلافاً للقاضي الذي خول”" سلطة الجبر والإلزام صيانة للحقوق ودرعءاً 
لاضطرات: المعاملات 207 , 


في ضوء هذا التعريف يمكن أن نستبين مقومات الفتوى فيما يلي: 


0( إنها تقوم على الإخبار بحكم شرعي يرفع إشكال المستفتي» سواء 
ترجح الدليل لدى المفتي عن اجتهاد وتأويل أو عن نقل محض. 


(ب) إنها لا تلزم المستفتي بالحكم, إذ له الحق في العدول عن 
الفتوى إذا تبين له مناقضتها للنصوص الشرعية والقواعد القطعية. 


(ج) إنها تقوم على السؤال الذي يستدعي الإفتاء» إذ ١‏ الأول 
بالثاني ارتباط العلة بالمعلول. 


(د) إن مدارها على الأحكام الشرعية المنظمة لفقه العبادات وفقه 
المعاملات؛ ولا يمنع ذلك تعلقها ‏ أي الفتوى ‏ بالعقائد والآداب 
الإسلامية . 


والفتاورى والنوازل والأجوبة والمسائل أسماء تدور حول معنى واحد 
هو إجابة المفتي عن سؤال المستفتي”*'» وقد تفطن الدكتور عمر الجيدي 


.١595/# فتاوى ابن رشد‎ )١( 

0( درج الكتاب المعاصرون على تعدية الفعل (خول) باللام؛ وهو خطأ شائع لم يتحرج 
من اقترافه الخاصة الذين يرجى منهم الذود عن حياض اللغة؛ فما بالك بالعامة 
وخشارة الناس . جاء في الصحاح: (خوله أللّه الشيء: ملكه إياه) ‏ وفي المصباح : 
(خوله الله مالا: أعطاه). 

م2 قال ابن عاصم كن التحفة : 

(5) ذهب الدكتور محمد سليمان الأشقر في كتابه (الفتيا ومناهج الإفتاء»» ص4. إلى أن 
الإفتاء إخبار بالحكم الشرعي باجتهاد عن دليل شرعي لمن سأله عنه في أمر نازل» - 
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إلى فرق دقيق بين الفتاوى والنوازل فقال: (غير أن النوازل تختص بالحدوث 
والوقوعء فهي أضبط في التعبير من الفتوى التي تشمل سؤال الناس عن 
الأحكام الشرعية» سواء حدثت أو لم تحدثء بمعنى أن المسائل عبارة عن 
تفريعات وفروض» في حين أن النوازل تقتصر على الوقائع الحادثة)”". 


الفرق بين الفتوى وحكم القاضي 

عني العلامة شهاب الدين القرافي المالكي (ت585ه) في كتابيه 
نجمل هذه الفروق فيما يأتي : 

١‏ إن الحكم القضائي إنشاء لا إخبارء أي أنه ينشىء حكماً إلزامياً 
يذعن له المحكوم عليه إذعاناً مطلقاء أما الفتوى فإخبار بالحكم الشرعي 
على سبيل التوجيه والنصح الديني» يقول الإمام القرافي: (إن الفرق بين 
الحالين أنه في الفتيا يخبر عن مقتضى الدليل الراجح عنده» فهو كالمترجم 
عن الله تعالى فيما وجده في الأدلة» كترجمان الحاكم يخبر الناس بما يجده 
في كلام الحاكم أو خطهء وهو في الحكم ينشىء إلزاما أو إطلاقا للمحكوم 

27 
.  )ةعقاولا‎ 


- وهو بذلك قيد الإفتاء بالإجابة عن الأمور النازلة» وإذا انتفى هذا القيد كان الإخبار 
بالحكم الشرعي تعليماً لا إفتاء. والحق أن اجتهاد الدكتور الأشقر لا يخلو من 
مماحكة تأويلية لا تشهد لها كتب. اللغة ومدونات الفقهء ذلك أن علماء السلف لم 
يجلسوا للإفتاء إلا لأجل علم يبثونه أو موعظة يرشدون بهاء ولم يدر بخلدهم يوماً أن 
يفرقوا بين فتوى تعليمية أشبعت درساً وبحثاً وأمر نازل لا يعلم حكمه ودليله. ومن 
ثم أطلقوا اسم الفتاوى والنوازل على الأحكام الشرعية المفتى بها دون تقييد أو 
() محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي؛ 58. 
(؟) الإحكام في تمييز الفتاوئ عن الأحكام 84. 
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” - الفتوى أعم من القضاءء لأن أحكامها تدور على العقائد 
والعبادات والمعاملات والآداب الإسلامية» بينما يحسم القضاء في جانب 
المعاملات لتعلقه بالحقوق والواجبات. 

' - القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن تمنع شهادته له ولا على 
خصمه». بخاللاف المفتى . 

يلزم المحكوم عليه قبول الحكم سواء اطمأن لصحته أو لم 
يطمئن» بينما لا يلزم المستفتى العمل بالفتوى إذا استيقن من مخالفتها 
لنصوص الشرع وقواعده. 

ه ‏ أحكام الفتوى تعمّ المكلفين جميعاً إلى يوم القيامة بخلاف أحكام 
القاضي التي تلظر في الوقائع الجزئية؛ أي في موضوع النزاع بين المدعي 
والمدعى علو | 

5 - تصح الفتوى بالقول والفعل والكتابة والإشارة» ولا يصح الحكم 
القضائي بغير اللفظ المنطوق . 

/ا ‏ حكم القاضي يحسم النزاع ولا تحسمه الفتوى. 
وأن يكون حراء ذكراء سلم من فقد رؤية وسمع وكلم 

بينما لا يلزم المفتى استيفاء هذه الشروط كلها. 


حكم الفتوى شرعاً 

الإفتاء فرض كفاية إذا وجد أكثر من عالم تتوافر فيه شروط الفتوى» 
فإذا اتتصب لها واحد سقط التكليف عن الباقين» أما إذا لم ينتصب لها أحد 
أثم الجميع» وتكون الفتوى فرض عين إذا خيف فوات النازلة ولم يكن في 
البلد إلا مفت واحد. 


.147 وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي لمحمد رياض‎ 28٠١ نفسه‎ )١( 


؟” 


وتحرم الفتوى على رجل لم يستكمل شروط الفتوى وأدواتها لقوله 
تعالى: #ولا نَُولُوأ لِمَا تَصِفٌ ألسِنَنحُم الْكَزِب هذا حكل وهدًا حَرَامٌ لَتقتروأ 
عَلَ سه الكَزْبٌ»”"©2. ولقوله ككِ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
صدور الرجال. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» فإذا لم يبق عالم اتخذ 
الناس رؤساء جهالاًء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا"”" . 

ولعل من الأقوم منهجاً وأسلوباً أن نجلب هنا نقولاً عن علماء 
المذاهب تكشف عن أحكام الإفتاء وموجباته: 


فإذا استفتي وليس في الناحية غيره يتعين عليه الجواب)”" . 


؟ ‏ جاء عند الحنفية في كتاب البحر الرائق: (المفتي إن لم يكن غيره 
تعين عليه الإفتاءء وإن كان غيره» فهو فرض كفاية. ومع هذا لا يحل 
التسارع إلى ما لا يتحقق)”؟ . 

جاء عند الحنابلة فى كتاب منتهى الإرادات: (ولمفت رد الفتيا إن 
كان في البلد عالم قائم مقامهء وإلا لم يجز له ردها لتعينها عليه)”* . 


هذا؛ والأصل فى الفتوى أن تكون مرسلة لا تتقيد بشخص معين» 


.١١ا/ سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(9) أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وقد استشهد بعض العلماء في تحريم التهجم على 
الفتيا بأحاديث ضعيفة مثل: «أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار»» و «من أفتى بفتيا 
غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه» و «من أفتى بفتيا بغير علم كان إئم ذلك على 
الذي أفتاه» و «من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض»» ومن 
أراد الوقوف على علل هذه الأحاديث فليرجع إلى (سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة) للألبانى 8454/4؟» وإلى تحقيقه المفيد لكتاب (صفة الفتوى والمفتى 
والمستفتي)» ص". . 1 

0) المجموع شرح المهذب للنووي ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ويليه تلخيص 
الحبير لابن حجر ١/6؛.‏ 

(5) البحر الرائقء» شرح كنز الدقائق 555/5. 

(5) كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات 4//ا6؟. 


"5 


فكل من استوفى شروطها ورآه الناس أهلاً للنهوض بهاء جاز له أن يفتي» 
وهذا مذهب ابن رشد وابن العربي وغيرهماء وأما تقييدها من الإمام وجعلها 
من الوظائف الرسمية التي تدرك بالتعيين» فطريقة لا تخفى على الحصيف 
عر افيا الوسيعة ناك أن الععيين قد تزكية* عوافل سياسية. ومدعيية لآ عيلة 
لها بكفاية المفتي واقتداره العلمي؛ وتلك هي الطامة الكبرى التي عملت 
عملها في ظهور العالم الدعي» ..والحفتي الحاجن ٠‏ والفقيه المتكففه». وهولاء 
جميعاً لم يردعهم الوازع الديني عن إرضاء النزوات والنفخ في أبواق المآرب 
لأجل جاه يحوزونه أو مال يظفرون به. 

ولعل الفقيه أبا الحسن التسولى أدرك معايب التقييد فى الإفتاء فانتقد 
هده 'الطريقة المفعية في زمانة):وأكد-على أن 'الفتوق قرض كقاية #القضاء 
ا 


شرف الفتوى وأهميتها 

ظفر منصب الإفتاء على مدار السنين والأعصار بهالة من التجلة 
والتقدير قلما ظفر بها غيره من المناصب والخططء ويكفي أن نستدل 
على منزلة الإفتاء وشرفه بأن الرسول يِِ هو أول من تصدّر للافتاء. 
فبيّن للناس المشكل من الأحكامء وأرضعهم من أفاويق الوحي كما 
نطقت به الاي الحكيمة والسنن الهادية, فكانت فتاواه عليه الصلاة 
فصل الخطاب)”" . 

وقد كان علماء السلف من أوعى الناس بأهمية الإفتاء ومقامه فى 
التشريعء وهو وعي تجلوه لنا جملة من النقول والأقوال التي اجتهدت في 
إعمال الموازنة بين المفتي والمشرع. حتى أن الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله - 
أكد أن المفتي قائم في الأمة مقام النبيَ في تبليغ الأحكام لقوله يكل : «ألا 


.4١/١ البهجة في شرح التحفة‎ )١( 
أعلام الموقعين ل‎ (0 
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ليبلَْ الشاهد منكم الغائب”". ولقوله أيضاً: «بلّغوا عني ولو آية"" . 


ولعل المفتي شارع من وجه لأن ما يخبر به من أحكام الشريعة إما 
منتزع من القرآن والسنة وإما مستنبط منهماء فالأول يكون فيه مبلغاء والثاني 
يكون فيه قائماً مقام الشارع في صوغ العا ولذلك سمي المفتون 
بأولي الأمر وافترتت:-طاعتهم بطاعة الله ورسوله “) في قوله عز وجل: يبا 
لين مثا آييئنا الله وَأيليموا اول ول الأئر تكذ 004 . 


ولما كان المفتي نائباً عن الشارع في إنشاء الحكم وتبليغه» تهيّب 
علماء السلف من الانتصاب للفتيا وتحمل وزر التهجم عليهاء وقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم ‏ وهم أوعية علم ومصابيح هداية - حريصين 
على التريّث في النهوض بالفتيا والتثبت في مسائلها فهماً ودرساً ومشاورة» 
فغدا حرصهم هذا على تراخي السنين والأحقاب مضرب مثل ومنار اقتداء 
يستضيء به الثقة الثبت ويصدف عنه المتهوك العجول... ومما نقل في 
تثبت الصحابة وحصافتهم قول أبي الحصين الأسدي : «إن 50 ليفتي في 
المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر»"' 

ومع ذلك ابتلي مضمار الإفتاء بأدعياء حسبوا الفتيا صناعة رخيصة 
ومهنة مبتذلة» فانتحلوها دون علم يحكمونه أو دربة يستهدون بهاء ولم يكن 
لهذا الانتحال من عاقبة غير تشويه الأحكام وإضلال الناس» وقد حكت 
أقوال العلماء طرفاً من هذه الجرأة المتسلطة؛ ودعت إلى تطبيق نظام الحسبة 
على الفتوى والمفتين ردعاً للجهال وتعزيراً للدخلاء» ومن ذلك قول 


.85/١ أخرجه ابن ماجه في ستنهء المقدمة باب من بلغ علمأء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 751/5 وغيره. 

*) الموافقات 544/4. 

.7545  ”454/4 الموافقات‎ )5( 

(©) سورة النساءء الآية: 4. وقد ذهب إلى هذا الرأي عدد من أهل العلم في تفسير قوله 
تعالى : لول لأس ودك:4. 

(5) نقلاً عن (صفة الفتوى والمفتي والمستفتي) لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي» ". 


رف 


ا ل الله عنه شديد 0 
فقلت له: يكون على الخبازين ولاش ولاجكرد على القدرى 


محتست؟!2300, 


يصنف المفتون في طبقة من الطبقات بناء على حظوظهم من ملكة 
الاجتهاد والنظرء ولعل التقسيمات التي نقع عليها في كتب الأصول تدل 
على انحدار هذه الملكة واضمحلالها على توالى الآماد والأعصارء ولكنها 
د أى التقسيمات - مفيدة في استجلاء الختروط والمؤهلات التي ينبغي 
توافرها في المجتهد حتى لا يتطاول على طبقة غير أهلها وينهض بالفتوى 
من حاز شروطها وخبر مسالكها'"”'. ويمكن إجمال طبقات المجتهدين فيما 

- المجتهد المطلق المستقل 

وهو من استوت لديه ملكة مستقلة في الاجتهاد يقتدر بها على استنباط 

الأحكام الشرعية من من أدلتها التفصيلية دون التزام بمذهب معين. ومن ثم فإن 





.511//4 أعلام الموقعين‎ )١( 

(5) أشار الشيخ عبدالله العلايلي في مدخل كتابه (أين الخطأ؟) 14. ١9‏ إلى أن التصنيف 
الذي درج عليه العلماء ء في التمييز بين أنواع المجتهدين تصنيف تعسفي لا يقبل إلا في 
حد ما وعلى نحو ماء وعثّل ذلك بقوله: «لأني في الواقع لا أقول ولا أعتد إلا 
بالتدريل الكريم وبالمشهور من الحديث الذي هو في قوة التواتر وبالمنطق الفقهي 
الشامل لعلوم الخلاف والأصول والاستدلال» ولا يخفى ما في كلامه هذا من التحجير 
على الشريعة والتضييق من روافدهاء وهو بذلك يدحض منطقه الفقهي الداعي إلى 
الطواعية ومجافاة التعنت والرهق؛ ولعل إغراقه في استعمال العقل والتماس التأويل 
أفضى به إلى أوهام وشطحات ليس لها في الحقيقة الشرعية نصاب. . وليس هذا مقام 
توسع واستيفاءء فمن أراد تتبع ذلك فليرجع إلى كتابه (أين الخطأ؟)»؛ ففيه من 
المقوللات والآراء ما يحتاج إلى رد وتفنيد. 
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فقيه هذه الطبقة يفتى الناس وفق منهجه في انتزاع الأحكام وتأويل 
النصوصء إذ لا يقول ولا يعتدٌ إلا بما أقرّه اجتهاده من آأصول وقواعد 
تشريعية يدور عليها الفقه وتبنى الأحكام”"' . 

بيد أن هذه المرتبة الفقهية قد فقدت من زمن طويلء» بل لو أرادها 
الإنسان لامتنعت عليه كما قال السيوطيء, لأن الأصول والقواعد التي دار 
عليها الاستنباط فرغ السابقون من تهذيبها وصياغتهاء ولم يتركوا مجالاً 
لمستزيد. 

ومن هذه الطبقة أئمة المذاهب الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وابن حنبل» وغيرهم من أصحاب المذاهب المندثرة كالليث بن سعد 
والأوزاعي والثوري وابن جرير الطبري. 

ويجدن الابماء هنا إلى أن المعيلد المستفل قد يفلد غيره فى خكم 
من الأحكامء ولا ينقفض ذلك استقلال اجتهاده » إذ لم تتفق لإمام من ٠‏ الأئمة 
الإحاطة بجميع السنن والآثان وحتى الصحابة رضوان اللّه عليهم 5 ومنهم 
من لزم الرسول وَِْ في الحضر والسفر ‏ عزبت عنهم أحاديث وسئن» 
واستشكلت عليهم أقضية ونوازل”"©. . لذلك لم يستنكف الإمام الشافعي من 
التصريح بتقليد غيره حين قال في إحدى مسائل الحج: «قلته تقليداً 
لا ١‏ 


المحتهد المطلق المنتسب 
هو الذي جرى في اجتهاده على أصول وقواعد مذهب إمامه. ولو 
كانت الأحكام والنتائج التي اهتدى إليها مخالفة لصاحب المذهب المنتسب 
إليه»ء ومفتى هذه الطبقة قاصر عن ابتكار مترع اجتهادي مستقل في الفهم 
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والاستنباط والتأويل. ومع ذلك مون فحهدا مطلقاٌء لأنه ينظر في المسائل 


)١(‏ انظر تعريف (المجتهد المطلق المستقل) في أعلام الموقعين 07١7/4‏ وأدب المفتي 
والمستفتي /ام. 


(") أعلام الموقعين .5١7/5‏ 
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الشرعية كنظر المجتهد المطلق. وقد يخالف إمامه في تلكم المسائل 
وقتشين الأدلة الراجيحة “لويية: 

ومن هذه الطبقة في المذهب المالكي: ابن القاسم وأشهب وابن 
عبدالبر وابن العربي؛ وفي المذهب الشافعي: الزعفراني والسيوطي». وفي 
المذهب الحنفى: أبو يوسف ومحمدء وفي المذهب الحنبلي صالح بن 
أعهد ,رن عل أبن يكن الكل 


 '"'‏ مجتهد المذهب 


هو الذي أدرك القواعد والأصول التى دار عليها اجتهاد إمامه فالتزمها 
وأفاد منهاء نو تكن عن إنشاء #الأحكام: الت لم .در اقنها تمن عن مباست 
المذهمب عن طريق التخريج على النصوص. والقياس على القواعد 
لم1 ويسمى هذا المجتهد ب (مجتهد التخريج). 

والذي يبدو أن عملية التخريج الفقهي ترتبط بالقياس ارتباط العلة 
بالمعلول». لذلك كان لزاماً على مفتى هذه الطبقة أن يدرك أصول الأقيسة 
ومواطن العلل» ورتب المصالح. وشروط القواعد» وإلا زلت قدمه في مسالك 
المقايشة وضلت خطاه عن موطن الحكمء وقد أشار إلى ذلك القرافي 
(ت184ه) في قوله: «فلا يجوز التخريج إلا لمن هو عالم بتفاصيل أحوال 
الأقيسة والعلل ورتب المصالح وشروط القواعدء وما يصلح أن يكون معارضاًء 
وما لا يصلحء وهذا لا يعرفه إلا من يعرف أصول الفقه معرفة حسنة)(" . 


ومن أهل هذه الطبقة في المالكية: ابن أبي زيد وابن أبي زمنين» وفي 


)01( انظر تعريفه في أعلام الموقعين لابن قيم »7١7/4‏ ومنار السالك للرجراجي »4٠‏ وأدب 
المفتي والمستفتي لابن حمدان 44. 

(؟) جاء في مراقي السعود: 
مجتهدالمذهب من أصوله منصوصة و لاحوى معقوله 
وشرطه التخريج للأحكام على نصوصص ذلك الإمام 

(*) الفروق ؟”/8١٠١.‏ 
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الحنفية الطحاوي والكرخي؛ وفى الشافعية: ابن حامد وأبو إسحاق الشيرازي 
وفى الحنابلة الخرقى . 


؛ - مجتهد الفتوى 

هو الذي لا تسعفه ملكته في تخريج الوجوه على نصوص إمامه. 
ولكنه متضلع من مسائل المذهب» حافظ لأقيسته وفروعه» مع القدرة على 
الترجيح بين الأقوال المتعارضة”''؛ ويسمى هذا المجتهد ب (مجتهد الترجيح 
أو التنقيح) . 

ولما كان هذا المجتهد تضعر ا بأساليب الترجيح وقواعده» ل على 
الأقوال المشهورة والضعيفة في المذهبء. أدرجه بعض العلماء في طبقة 
المجتهدين في المذهب» لأن من أدرك مراتب الأقوال. وتبصر بوجوه 
الأقيسة لا سق عليه تخريج الوجوه على نصوص ا 

ومن أصحاب هذه الطبقة في المالكية: القاضي عياض» وفي الحنفية: 
القدوري والكاساني وفي الشافعية : الغزالي والنووي» وفي الحنابلة ابن قدامة 
المقلسى.. 
ه ‏ الحافظ للمذهب أو المقلد الصرف 

هو الذي تمكن من حفظ مذهبه حفظاً يقتدر به على إدخال الوقائع 
تحت أحكامها الشرعية» ولكن مداركه قاصرة عن التماس الأدلة» وتحرير 
الأقيسة. وترجيح الأقوال» وفقيه هذه الطبقة يفتي الناس بالقول المشهور في 

: م 1 1 

المذهب” © . 


() قال صاحب مراقي السعود: 
مجتهد الفتياالذي يرجح قولاعلى قول وذاك أرجح 
(؟) أعلام الموقعين 25١1/4‏ وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي 198. 
(9) جاء في مراقي السعود: 
لجاهل الأصول أن يفتي بما نقل مستوفى فقط وأمما 


يف 


ومن هذه الطبقة : خليل سن المالكية والنسفي من الحنفية . 


والحق أن المصئف فى الطبقة الأولى والثانية حقيق بلقب الاجتهادء 
وجدير بصفته» أما غيره فلا يستأهل هذا اللقب أو تلكم الصفة إلا على 
سبيل التجوز والتسامح» لأن من أعوزته القدرة على الاستنباط 00 
بأساليب التقعيد والتأصيل» أخطأ طريق الاجتهاد الصحيح والنظر 
المستقل 17" . : 


شروط المفتي 

إن المفتي في الأحكام الشرعية يشترط فيه ما يشترط في المجتهد 
بصفة عامة» لأن المفتي قد يجتهد في ضرب من الأقضية لم يرد فيها نص 
شرعي. أو يستفرغ الوسع في تحقيق مناط المسائل والتماس الأدلة الشرعية 
عليها مستضيئاً بقواعد الاستنباط وآليات التنزيل على الواقع 


ولم يصغ العلماء شروطاً للفتوى إلا لردع الجهال والأدعياء ممن زيّنت 
لهم الأهواء التهجم على الإفتاء وانتهاك حرمات الدين» وقد تشدد بعضهم 





)١(‏ انتقد الفقيه محمد المرير في كتابه (الأبحاث السامية) ١90/١‏ وما يليهاء حال الفتوى 
في عصرنا الراهن فقال: «تقرر في كتب المتأخرين من أهل هذا الشأن أن الطبقات 
الغلاث كلها مفقودة. فلا يوجد في هذا العصر مجتهد الفتوى ولا مجتهد المذهب 
فضلاً عن المجتهد المطلق... فحسب المفتي الكبير اليوم أن يقوم بحفظ مختصر 
خليل»؛ أي معرفة أبوابه وممارسة فصولهء وإن لم يحفظه عن ظهر قلب» ودراسته 
على الشيوخ بشروحه وحواشيه...». ولعل الإغراق في التقليد لم يصرف المرير 
عن العمل بالدليل فحسب» بل صور له أن العصر يخلو من مجتهدين» وأن غاية 
العلم ومنتهاه أن يفتي العالم بالمختصرات وشروحها. والحق أن عصرنا ازدان بعلماء 
كفاة جمعوا إلى الفقه علم الحديث رواية ودراية» وحذقوا بمسائل الأصول وشروط 
القواعد على نحو أهلهم لبلوغ درجة الاجتهاد في الفتياء والنظر في الأقضية بما 
يوجبه الدليل ويرجحه النص» دون أن ينتقصوا من أقدار الأئمة أو ينكروا فضلهم 
على هذه الأمة. ونذكر من هؤلاء العلماء: أحمد شاكرء ومحمد ناصر الدين 
الألباني» وأحمد بن الصديق. . 
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- أي العلماء - فى هذه الشروطء. وتساهل آخرون» ولكل طائفة مسوغات 
تعتضد بها وتستند إليها في التقعيد والتأصيل . 


على أن شروطاً اتفق عليها اتفاقاً يكاد يبلغ حد الإجماعء وهي 
بالرتيت كشاءيانن: 


أ الإسلام 


يشترط فى المفتى أن يكون مسلمأًء. لأن من شرائط الاجتهاد الإيمان 
بالله والرسول» والتشبّع بروح الشريعة الإسلامية عقيدة وسلوكاًء وإلا لم 


؟ - العقل والبلوغ 

يشترط في المفتي أن يكون عاقلا بالغ حتى يقتدر على انتزاع الأحكام 
من مصادرهاء وإدراك مقاصد الشريعة وعللهاء وهذا أمر لا يتفق لمجنون أو 
صبى » لعدم استواء ملكة الفهم لوي 


“ - العدالة 


يشترط في المفتي أن يتجنب الكبائر ويسلم من أسباب الفسق وخوارم 
المروءة”''؛ وإنما اشترطت العدالة فى المفتى حتى تطمئن إلى فتواه نفس 
المستفتي؛ ويؤمن تورطه في تحايل ماجن أو ترخص ممقوت. 


)١(‏ جاء في المرشد المعين: 
وكل تكليف بشرط العقل مع الب لوغ بدمأو حجمل 
(؟) قال ابن عاصم في مرتقى الأصول: 
وشرطه مع علمه عددالته ويقتفي بفعلهمقالته 
وجاء في مراقي السعود: 
من لم_يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتاانحظر 


3 


؛ - العلم 

يشترط في المفتي امتلاكه لأدوات ومعارف تسعفه في النهوض بالفتوى 
على الوجه الصحيح. ويمكن إجمال العلوم الضرورية للفتيا فيما يلي: 

() العلم بالقرآن الكريم 

القرآن الكريم أصل الشريعة وينبوع الكليات والأحكامء لذلك وجب 
على المفتيى ‏ وهو المخبر بالأحكام الشرعية ‏ أن يكون عارفاً بكتاب الله 
بصيراً بأوجه دلالاته وأسرار تركيبه» مطلعاً على أسباب النزول والناسخ 

ولا د يشترط في المفتي أن يكون حافظاً لكتاب الله. بل يكفي أن يحيط 
بآيات الأحكام من حيث دلالاتها ومواقعها حتى يحتج بها رقف الحو 


(ب) العلم بالسنة النبوية 
بتبيين المجمل من القرآن» 00 المطلق». ٠؛‏ وتخصيص العامة ونوضيح 
المشكل. لذلك اشترط العلماء في المفتي أن يكون عارفاً بمتون السنة 
وأحكامهاء عجر ا عيديدية ود : مطلعاً على قواعدها ومصطلحاتها. 

(ج) العلم باللغة العربية 

شاءت القدرة الإلهية أن يُصاغ الوحيان: القرآن والسنة باللغة العربية» 
لذلك كان على مستنبط الأحكام من هذين المصدرين أن يحذق بقواعد هذه 
اللغة ويرتاض بأساليبها دون أن يبلغ في ذلك مرتبة الإمامة التي عقدت 
لسيبويه والمبرد والخليل بن أحمدء وإنما يكفيه من الاطلاع على اللغة القدر 
الذي يتيسر به فهم خطاب الشارع. ومن ثم يلزمه. التمييز بين عموم الكلام 


)١(‏ انظر: الرسالة 9" »4١‏ وإرشاد الفحول 278١‏ وأعلام الموقعين ١/45»؛‏ وجمع 
الجوامع 0787/١‏ والمستصفى ؟/60". 


و7 


: : : 57 600 
وخصوصه» وظاهره وصريحه » ومجمله وو مفسره وحفيمة ومتجاز 
(د) العلم بأحكام الفقه 


إن العلم بالأحكام الفقهية من أهم الشروط التي ينبغي توافرها في 
00 لأن لح من الججائل 0 1 سياق. ا 
اا «لا يكون الرجل ال 0 والنكاح 
والزلاق :و الأريان7, 

ولا يلزم المفتي التقيد بمذهب معين والإفتاء بمختصراته وشروحه 
وحواشيه وطرره. وإنما المطلوب شرعاً أن يجتهد في طلب الدليل الصحيح 
التورط فى مخالفات شرعية بسبب التأويل المتكلف حينأء والجهل بالسنة 
الصحيحة تارة» والاغترار بالأثر الموضوع والضعيف مرة» وهذا أمر يقف 
عليه المعنيون بدراسة المذامب والموازنة بينئها فى ضوء الدليل الشرعى لا 
غير . 

هذا؛ مع ضرورة الاطلاع على كتب المذامب ومصنفات الخللاف 
العالي ومجاميع النوازل والمسائل؛ لأن المفتي قد يستفرغ الوسع في البحث 
عن حكم شرعي في الكتاب والسنة فلا يظفر بشيء. وربما صادف ضالته 
في مذهب فقهي له في المسألة المعروضة قول أو رأي يكون أقرب 2 
روح الشرعء وأشبه بمقاصده وتصرفاته . 

(ه) العلم بأصول الفقه 


إن الدراية بأصول الفقه من أوكد الشروط التى يجب على المفتى 
استيفاؤهاء لأن به تدرك مراتب الأدلة» وأدوات الاستتباط؛ وأساليب 


() الإحكام للآمدي #/705, والمستصفى 87/5". وإرشاد الفحول 258١‏ وأعلام 
الموقعين ١/5؛.‏ 
(؟) الفكر السامي ؟/478. 


ألم 


التخريج» وقواعد الترجيح» وأحكام الدلالات والألفاظء وأحوال مستفيد 
الأحكام الشرعية» (وهذا أمر يقتضي أن من لا يدري أصول الفقه يمتنع عليه 
الفتياء فإنه لا يدري قواعد الفروق والتخصيصات والتقييدات على اختلاف 
ألواغها الأاهرذ درق أضنول الققه بومازسة) 7 

ومن أنفع المباحث الأصولية التي ينبغي للمفتي التمرس بها حتى يُوفْق 
في التماس أدلته وتحرير أقيسته: 

- مبحث القياس . 

- مبحث المقاصد الشرعية . 

مبحث القواعد الأصولية. 

مبحث الدلاللات. 


(و) معرفة عادات الناس وأحوال العصر 

لا بد للمفتى أن يحيط بعادات بلده.» وجزئيات واقعه. وأحوال عصره 
إحاطة دقيقة ع في استنباط أحكام شرعية ملبية لنداءات المقتضيات 
والطوارىء» ومراعية لطبائع الناس وعوائدهم. من غير الارتكاس في 
مخالفات شرعية تتحدى النصوص باسم العادة المحكمة, أو العمل الجاري» 
أو المصلحة المرسلة» فالشرع أولى أن يتبع» ولا حجة للناس بما يروه 
حسناً أو مستساغاً؛ وإنما التحسين والتقبيح بيد الشارع الذي استأثر بعلم 
خفايا الناس وإدراك سرائرهمء «الآا بَمْلمْ من حَلَقَ وَهْوٌ الاك لير 746" 
ومن نازعه في ذلك فقد أعلن عناده وعصيانه. وأعوذ بالله من الحور بعد 
الكور. 

وقد تفطن الإمام ابن قيم إلى وجوب توافر هذا الشرط في الإفتاء 
حين قال: «فمعرفة الناس أصل يحتاج إليه المجتهد. وإلا أفسد أكثر مما 
أصلح» فعليه أن يكون عالماً بالأمر والنهي» وطبائع الناس وعوائدهم 


)غ0( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي "55١‏ 
(؟) سورة الملك» الآية: .١5‏ 


يض 


وأعرافهم» والمتغيرات الطاراة في رحاتهم فالفتوى قد تتغير بتغير الزمان 
والمكاث والعوائد. واللحوال)20, 


وثمة شروط أخرى للفتوى والاجتهاد كانت مثار جدل ومبعث نقاش 

بين أهل العلم» ومنها العام بأصول الدين» والعلم بالفروع الفقهية» والعلم 
بالدليل العقلي'''؛ بيد أنه لا يخفى على حصيف أن في اشتراط هذه 
المعارف 0 من التعسف والمغالاة يحجر على الشريعة اسع لأن طلبها 
وتحصيلها ليس مما يعين على الاجتهاد ويخصب ملكته؛ وإن كانت العلوم 
يشد بعضها من أزر بعض . 


أما الشروط التي ألمعنا إليها في هذا المبحث فهي لازمة للمفتي لزوم 
الطهارة للصلاة» ومرتبطة به ارتباط العلة بالمعلول» فالإخلال بها تجن على 
الشرعء وتسور على الفتيا لا تحمد عقباه. 


آداب المفتي 

لما كان الى وراد يورب العالمين اجتهد العلماء ء في استجلاء 
الآداب الموضوعية والشكلية التي ي: ينبغي التحلي بها لمن يتصدّر للفتياء وهي 
آداب تعكس متهحا قينا في الافتاء من شأنه أن ينهض بمهمة الإخبار 
الشرعي في صورة مثلى» ويمكن إجمالها ‏ على اختلاف الرأي في مضامينها 
وأشكالها ‏ فيما يلي : 


98 صلاح نية المفتى 
في ضوء الحديث الشريف: (إنما الأعمال بالنيات)”". والقاعدة 


)0( أعلام الموقعين .١199/4‏ 

(0) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي»؛ لمحمد رياض ص”0١7.‏ 

(9) حديث متفق عليه؛. وهو من غرائب الصحيح كما هو معروف عند أهل الصناعة 
الحديثية. 


يف 


الفقهية: ١لا‏ ثواب إلا بنية)'2 يصبح للنية مقام أي مقام في مجالات العبادة 
والمعاملة والسلوكء إذ بها تزكو الأعمال. وتوطأ لها أكناف القبول 
والتواات. 

واشتراطها فى الفتوى يراد به التماس وجه الحق وابتغاء رضا الله 
وإقنفاءبفة الطالسية: فإن استحضار هذه الآداب قمين بأن يجنب المفتي 
زلات الهوى والطيش والعجلة» وفي ذلك يقول ابن قيم: (فكم بين مريد 
بالفتوى وجه الله ورضاه والقرب منه وما عندهء ومريد بها وجه المخلوق 
ورجاء منفعته وما يناله منه تخويفاً أو طمعاًء فيفتى الرجلان بالفتوى الواحدة 
وبينهما في الفضل والثواب أعظم قاين المشرق و افر 0 


؟ - الالتجاء إلى الله عز وجل قبل الإخبار بالفتوى 

يستحب قبل الإخبار بالحكم الشرعي أن يسه يستفتح المفتي فتواه 
بالاشتعاةة واليسملة وإنقناء الاكذاء بالسنة السحيحة م ره استهانيا 
بخطبة الحاجة» ثم يدعو الله أن يلهمه الصواب ويبصره بالحق ويشمله 
بالتوفيق» لأن علم البشر قاصرء والبلم الإلهي 20 غير منقورص مصداقا 
لقوله عز وجل: طسبْحَتَكَ لا عِلَمَ لنا إلا مَا عَلَمئا إنَكَ أنتَ ليم 
اكيم 77# . 

وقد كان علماء السلف أحرص الناس على الدعاء عند الإفتاء. 
ولاسيما إذا حزبهم أمر أو أشكلت عليهم نازلة» ومما نقل في ذلك قول 
ابن تيمية: «يا معلم إبراهيم علمني»؟. 


.: 


ط 


٠‏ - فهم النازلة وإدراك حكمها 
إن موضوع النازلة محور الفتوى ومحركهاء ولا يتصور أن يتهدى 


)١(‏ انظر شرح هذه القاعدة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ,»7١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
م 


(؟) أعلام الموقعين .١99/4‏ 
(9) سورة البقرة» الآية: .#١‏ 
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المفتي إلى الحكم الشرعي الصائب من غير اكتناه جوانبها وملابساتهاء لأن 
الحكم على الشيء فرع من تصوره كما يقول المناطقة» ومن لوازم هذا 
الاكتناه إدراك دلالات الألفاظ التي يستعملها المستفتي وحقائق الأعراف 
السائدة في بلده» وكذا التبصّر بفقه الواقع في المسألة» مما يعين على 
تسديد الفهم ‏ وحسن التنزيل على الواقعات. 

وإذا استقام للمفتي الفهم الصحيح لموضوع الفتوى» وجب عليه 
استنباط الحكم الملائم من منقولات الشرع أو الاجتهاد فيما لم يرد فيه 
نص . 


5 - إثبات دليل الحكم 

لعل من جمال الفتوى ورونقها أن يعضد المفتي حكمه بالدليل الراجح 
لديه من منقولات الشرع أو معقولاته حتى تطمئن نفس المستفتي لمقتضى 
الحكم الشرعي العاري عن دليله ومأخذه بالسذاجة والفجاجة» وغمزوا 
صاحبه بضيق العطن وقلة البضاعة في العلو”"2» أما المواضع التي أكدوا فيها 
- أي العلماء - على ضرورة بسط الدليل وحكايته للمستفتى فلا تتعدى 
موضعين اثنين : 

الأول: إذا كان المستفتي يعلم دليل الحكم أو يريد التثبت منه. 

الثاني: إذا تعلقت الفتوى بحرمات الدين أو مصالح المسلمين”"' . 
© التثبت في الفتوى 

لا يجوز للمفتي أن يخبر بنص الحكم إلا إذا كان مستيقناً من صحتهء 
وفى حالة الشك أو الجهل بالحكم يأخذ نفسه بالتريث» ويطلب مدة من 
ومشاورة أهل العلم؛ ومن المسائل التي تستدعي من المفتي تخريا 'دفيقا: 


)0( أعلام الموقعين .١51/5‏ 
(؟) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 559. 


هو 


- مسائل الحلال والحرام التي يحتاج البت فيها إلى نصوص شرعية 
قاطعة . 

مسائل التكفير التي تستلزم احتياطاً وتحرزاً إلا فيما ورد فيه النص 
الصريح؛ وما أحسن لق علماء السلف في هذا الموضوع حين كانوا 
يكفرون كلام الرجل لا شخصه. توجّساً من العاقبة التي حذر من مغبتها 
قول الرسول كك : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهماء فإن 
كان كما قال وإلا رجعت عليه)7' . 

الأدلة التي يحتج بها المفتي ويبني عليها أحكامه. لأن أحاديث نبوية 
كثيرة مما يدور على ألسنة الفقهاء والدعاة والخطباء معتلة الأصل» واهية 
الإسناد» لا تنهض للاحتجاج» ولا تصلح للعمل إلا إذا انجبر الضعف» 
والأحكام الشرعية متساوية الأقدام» ومن ادعى أن حكماً منها يثبت بدليل 
ضعيف فقد شرع والعياذ بالله . 


” - التزام أصل (لا أدري) 

إذا تعذرت على المفتي الإجابة عن سؤال ما فليس يشينه في شيء أن 
يجيب ب ١لا‏ أدري» أو «لا أعلم». لأن علم البشر ناقص ولو سلخ فوق 
عمره أعماراً في الطلب والتحصيل» ولعل المجيب ب «لا أدري» ف المسائل 
التي يجهلها يروض نفسه على اتباع الحق» ويحملها على الاستزادة من 
الدرس والتعلم» قال بعض أهل العلم: 
إذا ما قتلت الشيء علماً فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله 
قود كانيسوة أن موف 111 ويكره (لا أدري) أصيبت مقاتله 
٠‏ المشاورة 


إن الكفاية العلمية للمفتى واستفتاءه للمصادر وحرصه على التحرّي 
ليس بمعْن عن مشاورة أهل العلم في مضايق الاشتباه وموارد الاشكال» 


)١(‏ متفق عليه. 
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لأن في المشاورة من تلاقح الأنظارء واجتماع الخواطر»ء والتعاون على 
معضلات الرأي ما يسعف على استيضاح الحق وإنارة السبيل» (هذا ما لم 
يعارض ذلك مفسدة إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى)”''» فالمفتي 
والمحامي والطبيب قد يعلمون من خبايا الناس وعوراتهم ما لا يعلمه 
غيرهمء مما يلزمهم بكتمان ما يتحرج من إفشائه في الناس ونشره. 
والمستشار مؤتمن كما في الحديث الصحيح”" . 

من هنا أسقط المالكية شهادة المفتي على المستفتي بما كان قد اطلع 
علية امن أستران حين الاستتياء لآن مفكشى أسران الناض يكوق فاسقاء 
والفاسق لا تقبل له شهادة0©. ١‏ 


8 مراعاة اليسر والوسطية 

إن المفتي الحصيف هو الذي يحمل الناس على المذهب الوسط (فلا 
يذهب بهم مذهب الشدةء ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال)”؟2.: فإذا أخطأ 
هذا الطريق السوي أخطأ قصد الشارع دون أدنى ريب» لذلك تواترت الأدلة 
على ضرورة رفع الحرج والعنت عن كاهل هذه الأمة استمالة للقلوب 
وتحبيباً في الدين. 

ومن وسطية المفتي أن يفتي برخصة جائزة لا شبهة فيها ولا انحلال 
قصد إنقاذ المستفتي من ورطة الحرج المرفوع في الشرع» بيد أنه لا ينبغي 
أن يتوسع في تتبع الرخص توسعا يفضي إلى التحايل المحرم والمكورف 


فتلك شنشنئة شنشنة المفتي الماجن الذي لا يتورّع عن تصيد الحيل والمخارج طلبا 
لمنفعة أو تهلفا لحاكم, وهذا الصنف يحرم استفتاؤه لانحرافه وفسقه» يقول 


.778 أعلام الموقعين 2781/5 وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي‎ )١( 
حديث 0 رواه أصحاب السنن الأربعة عن أبى هريرة.‎ (0 


(©) تبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام 
مالك .570/١‏ 


(5:) الموافقات 5608/4؟.2 ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور 57. 


وذنا 


ابن قيم: «لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة» ولا تتبع 
الرخص لمن أراد نفعه » فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه) 17 . 
آداب المستفتي 

كرم الله العلماء وأثنى عليهم الثناء العطر في محكم تنزيله» لأنهم 
أوعية الفكر ومصابيح الهدى» يخبرون الناس بأحكام الشرع» ويبصرونهم 
بمواقع الحلال والحرام» ومن ثم وجب على العامي تبجيل العالم إقرارا له 
بالفضل والنبوغ وطول الباع . 


ومن أهم الآداب التي ينبغي للمستفتي التحلي بها عند الجلوس إلى 
المفتى أو الكتابة إليه : 


١‏ - تبجيل المفتي 

ينبغي للمستفتي أن يبجَل المفتي ويكرمه في سؤاله وخطابه» فلا يقول 
له: ما دليل مذهبك؟ أو هل تحفظ شاهد كذا وكذا؟ ومن باب التأدب مع 
المفتى أن لا ينادى باسمه المجرد بل يحلى بالأستاذ أو الفقيه أو الشيخ» 
وإذا قسا على المستفتى غفر له جفوته وهفوته امتثالاً لقول الشاعر: 
فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما 
إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحنن إذا مهما لم يكرما 
" - تجنب الخجل والاستحياء 

إذا استشكل أمر على المستفتي سأل عنه دون تحرّج أو خجل» وإن 


كان فى الأمر ما يستحيئ من التعبير عنه أو الإدلاء به» ولنا في السنة 
الشريفة توجيهات حكيمة تحث طالب العلم على دفع الخجل حتى لا ينقص 


)١(‏ أعلام الموقعين 2571/4 وينظر أيضاً أحكام القرآن 2147/4 والإحكام في تمييز 
الفتاوى عن الأحكام ال 
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علمه ويضعف فهمهء وتخور عزيمته» ومنها الحديث الشريف: «لا يتعلم 
العلم مستح ولا متكبر»”" . 


 '“‏ عدم سؤال المفتي في حالة اضطراب أو تشويش 

لا يسأل المفتي في حالة انشغال قلبه بغضب أو خوف أو طمع أو 
غير ذلك مما يخرجه عن الفكر السوي والتقدير الصائب» وقد 1 
الرسول يةٍ عن التصدر للقضاء في حالة الغضب في الحديث الشريف: « 
يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)!©؛ مما يدل على ضرورة تجنب 
العرارض النفسية والبدنية المزعجة عند إصدار حكم أو فتوى. 


؛ - السؤال عما ينفع 
ثمة موضوعات ومسائل لا يحسن السؤال عنها أو الخوض فيهاء لأنها 


لا تنفع عمل القلب وعمل الجوارح في شيء””". ومن ذلك الاستفتاء عن 
المعضلات والمتشابهات والغيبيات والتطفّل على الأمور الخاصة للمفتي. 


إتقان صياغة السؤال 
على المستفتي أن يحكم صياغة السؤال إذا كان بالنطق أو الكتابة على 
حد سواءء ومن دواعي هذا الإحكام أن يحسن الخط. ويوضح العبارة» 


ولو المفتمون. 


الدعاء للمفتي 
إذا فرغ غم المفتي من الإجابة عن سؤال المستفتي ١‏ دعا له المستفتي 


.5١/١ رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .٠١9 .٠١8/8‏ ومسلم ١5/١١‏ بلفظ: «لا يقضين حكم بين اثنين. .» 
من حديث أبي بكرة» ورواه ابن ماجه بلفظ 775/7: «لا يقضي القاضي . .2 

(6) انظر: الموافقات للشاطبي »55/١‏ الفتوى بين الانضباط والتسيب للقرضاوي 47» 
ونظام الفتوى في الشريعة والفقه للمكي الناصري 77 وأصول الفتوى والقضاء في 
المذهب المالكي 1417؟. 
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بسداد القول» وموفور الصحة» وانفساح العمرء إقراراً بفضل التوجيه 


والنصح . 
أحكام عامة تتعلق بالإفتاء 


١‏ - تجزؤ الفتيا 

قد يكون المفتى متضلعاً من مسائل العبادة دون غيرهاء فتجوز فتواه 
فيها على مذهب من يرى صحة تجزؤ الفتياء أما القائلون بالمنع مطلقاً 

والحق أن من أتقن مسألة وأدرك دليلها ومأخذها صح أن يفتي فيها 
وإن أعوزته الإحاطة بجميع أبواب الفقهء غير أنه يستحسن ‏ من باب الحذق 
العلمي ‏ أن لا يتصدر المفتي للإخبار بالأحكام الشرعية حتى يستفرغ وسعه 
في التضلع من مسائل الفقه وأدلته عبادة ومعاملة وسلوكاً وآداباً. 

وقد قسم العلماء تجزؤ الفتيا إلى قسمين: 

الأول: أن يكون الإفتاء في باب واحد من أبواب الفقه كالنكاح أو 
الحج أو الفرائض . 

الثانى: أن يكون الإفتاء فى مسألة واحدة أو مسائل محصورةء كمن 
يفتي في زواج المتعة أو فى صلاة المسافر إذا وقف على نصوص المسألة 
وأدلتهاء وهذا القسم لا يعوّل عليه في مجال الشرع لضيق عطن صاحبه وقلة 
زاده في العلم. 
؟"- أجرة المفتى 

يستحب للمفتي أن يتبرع بفتواه من غير طمع في عوض أو أجرة» غير 
أن الشرع أباح لولي الأمر أن يجريّ له من بيت المال رزقا معلوما يستعين 
به على رد غوائل العيش »2 وتوفير فرص الاستزادة من الدرس والتحصيل» 

5 


للق 
شريطة أن لا يتملّق حاكماً بفتوى أو يحرق بخوراً بحكم'''. 


وإتماماً للفائدة نجلب هنا نقولاً لبعض المذاهب في جواز أخذ المفتي 
أجرة على فتواه: 
- ورد في كشاف القناع في الفقه الحنبلي: «للمفتي أخذ الرزق من 
بيت المال» لأن الإفتاء من المصالح العامة كالأذان»2 . 
- قال بعض علماء الحنفية: «يجب على الإمام أن يفرض من بيت 


المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى في الأحكامء ما يغنيه عن 
التكسب لاقتضاء الحاجة إلى القيام بذلك والانقطاع له" . 


- قال الصيميري فيما نقله عن النووي في المجموع: «لو اتفق أهل 
البلد فجعلوا له رزقاً من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم لجاز»؟) 


“* - ضمان المفتم 

قد تفضى الفتوى أحياناً إلى إتلاف مال أو قتل نفس اعتقاداً بوجوب 
القصاصء ثم يتبين للمفتي خطأ ما أفتى بهء فهل يكون عليه في هذه الحال 
ضمان أم لا؟ 


الأول: أن المفتي إذا أخل بدليل شرعي قاطع وجب عليه الضمان 
المالى جبراً لغلطهء هذا؛ إن كان ممن يستأهل الانتصاب للفتياء أما إذا 
افتقر إلى أهلية الإفتاء لم يضمنء, لأن المستفتي يؤاخذ في هذه الحال بذنب 
التقصير في تقصي أحوال المستفتي» والتوثق من كفايته العلمية. 


)١(‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي 08 وأعلام الموقعين 71/5. ومباحث في أحكام 
الفتوى 2١851‏ وأصول الفتوى والقضاء فى المذهب المالكى 96”. 

(0) كشاف القناع 8/5 . 1 1 

(*) الفتاوى الهندية 8/و.#. 

(4:) المجموعء. شرح المهذب ١/لالا.‏ 


ا 


الثاني: أن المفتي إذا استفرغ وسعه في البحث والتحري لم يضمن» 
وإن كان مخالفاً للدليل الشرعي ومتمتعاً بشرط الأهلية» وأما إذا قصر في 
البحث والنظر ضمن لتفريطه وإهماله. وكذلك المفتى الجاهل يضمن لأنه 


والصواب الذي يستسيغه العقل وتطمئن إليه النفس أن المفتي لا 
يضمن في جميع الأحوال. لأنه لا يلزم المستفتي بتطبيق الحكم الشرعي» 
وإنما يكتفي بالإخبار على وجه النصح والتوجيه خلافاً للحاكم أو 
ك4 | 
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القاضى 


2< كل 


)١(‏ أعلام الموقعين 2757/4 والفتيا ومناهج الإفتاء 2١40 ١57‏ وأصول الفتوى والقضاء 
في المذهب المالكي 8؟". 
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الفتاوى الأندلسية 
مصادرها - خصائصها - عناية الدارسين بها 


١‏ المذاهب الفقهية فى الأندلس. 


"١‏ مصادر الفقه المالكي في الأندلس. 
 *‏ الفتاوى الأندلسية. 

(أ) كتبها. 

(نت) "قبا تسنها: 


(ج) الفتاوى الأندلسية في كتابات المعاصرين (عرض وتقويم). 















الفتاوى الأندلسية: مصادرهاء خصائصهاء عناية الدارسين بها 
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١‏ المذاهب الفقهية في الأندلس 

لسين:.من شك أن مدقت ل عمرو الأوزاعي (تلاه١ه)‏ كان مفزع 
الأندلسيين في الفقه والأحكام قبل هجرة الفقهاء إلى المشرق وسماعهم 
الموطأ من مالك» وقد اضطلع بنشر هذا المذهب في البلاد الأندلسية العالم 
الدمشقي أبو عبدالله صعصعة بن سلام بن عبدالله"' الذي استقر بقرطبة في 
عهد الأمير عبدالرحمئن بن معاوية ثم في نهد هشامء وتصدر فيها للخطابة 
والوعظ . 

ولما نشطت رحلة الأندلسيين إلى دار الهجرة ؤسعدوا بالتحلق حول 
الإمام مالك (ت59١ه)‏ والإفادة من علمه الجمء تقلصت ظلال الأوزاعية 
وانحسر أشياعهاء إذ عاد الطلبة الراحلون إلى الأندلس برواية الموطأ وفقه 
مالك. فأثنوا على شيخهم وأقروا له بالإمامة في الفقه والحديث» والاستقامة 
في المعاملة والسلوك . 


ومن الفقهاء الأنذلسيين الزواد الذين حملوا إلى الأندلس فقه مالك7 أبو 
)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس 2777 والنجوم الزاهرة ؟/40١.‏ 


ه: 


محمد الغازي بن قيس (ت99١ه2»''6‏ من أهل قرطبة» رحل إلى المشرق 
في صدر خلافة عبدالرحملن بن معاوية وسمع الموطأ من مالك». يقول ابن 
القوطية: «وفي أيام عبدالرحمئن بن معاوية دخل الغازي بن قيس بالموطأ عن 
مالك بن أنس رحمه الله وبقراءة نافع بن أبي نعيم) يفوك 0 
عياض : افيه بالك وهو يؤلف الموطأء وقرأ القرآن على نافع بن 

نعيم قارىء المدينة» وكان يحفظ الموطأ ظاهراًء وانصرف إلى 0 0 
عظيم نفع الله به أهلها»”" . 


ومن هؤلاء الرواد أبو موسى عبدالرحملن بن موسى الهواري”*'. من 
أهل استيجة؛ وكان مفسراً للقرآن. حافظاً للأحكام» موصوفاً برجاحة العقل 
وسيولة الذهن» يقول ابن القوطية: «وفي أيامه ‏ أي عبدالرحملن بن معاوية ‏ 
دخل أبو موسى الهواري عالم الاتدلسن:) وقد كان جمع علم العربية إلى 
علم الدين» لاا 

ومنهم قرعوس بن العباس الثقفي (ت١77ه)20,‏ الذي معن 
مالك والثوري وابن جريج والليث بن سعدء قال ابن الفرضي: «كان رجلا 
متديناً فاضلاً ورعاء وكان علمه المسائل على مذهب مالك وأصحابه. ولا 
علم له بالحديث)”") 


ومع إطلالة عهد الأمير هشام بن عبدالرحمئن (؟/ 11‏ 0٠18ه)20,‏ 





)١(‏ ترجمته في أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس 64 وتاريخ علماء الأندلس ؟/8لاه, 
وشجرة النور 5. 

(9) تاريخ افتتاح الأندلس 65. 

.١336 ء9١5/# المدارك‎ )'( 

(5) ترجمته في أخبار الفقهاء والمحدثين 8ه" والمدارك 4# ". 

(6) تاريخ افتتاح الأندلس 5ه. 

(5) ترجمته في أخبار الفقهاء والمحدثين »6٠٠‏ وتاريخ علماء الأندلس 551/5, والمدارك 
انالف 

0 تاريخ علماء الأندلس ؟/551. 

(4) تاريخ افتتاح الأندلس »5١‏ الحلة السيراء .4"/١‏ 


كع 


استقوت حركة العلم والأدب» ونشطت رحلات الفقهاء إلى المشرق بعدما 
ظفر به مالك في حلق العلم ومجالسه من ثناء وافر وإشادة عطرة» وكان 
الففية وياد بن عدالرحمان المعروت" بشبطون لع #قالاع اوقيل ها بعده)" 2 
من الفقهاء الذين قصدوا مالكاً فى السنة الثانية من ولاية هشام بن 
عبدالرحمئن» قال القاضي عياض: «وكان زياد أول من أدخل إلى الأندلس 
موطأ مالك متفقهاً بالسماع منه ثم تلاه يحيى بن يحيى)”2. 

ولئن تضاربت آراء الدارسين فى أول من أدخل المذهب المالكي إلى 
الأندلس بين باحث يستشكل القضية وباحث يحسم فيهاء فإن المعوّل عليه 
بعد تمحيص الروايات وترجيح الأقوال هو أن الغازي بن قيس أول من 
حمل إلى الأندلسيين فقه مالك وعرفهم به» وزياد بن عبدالرحملن (أول من 
أدخل موطأ مالك متفقهاً بالسماع منه)"”'» ثم تلاهما يحيى بن يحيى الذي 
أدخل الموطأ إلى الأندلس (مكملاً مثقفاً بالسماع”*'» وهو آخر الفقهاء 
الذي جلسوا إلى مالك وسمعز اه 


أيا كانت الحال فقد ظفر المذهب المالكي في الأندلس بمؤازرة 
سلطانية مكنت له في المضمار الديني والإداري على حد سواءء وقد اضطلع 
بمناصرة هذا المذهب في بداية الأمر هشام بن عبدالرحملن الذي صيّر عليه 
القضاء والفتياء ثم توّجت هذه الجهود بمؤازرة المستنصر بالله الحكم يخ 
عبدالر حمئن (٠هم‏ 5 00000 وكان ممن يكرمون وفادة العلماء ويكدون 


.57 والشجرة‎ 2710/١ ترجمته في قضاة قرطبة 258 والديباج المذهب‎ )١( 

.١١9/# المدارك‎ )5( 

(9) نفسه #//ا١١.‏ 

(5) ذكر بلاد الأندلس ١١0/١‏ تحقيق لويس مولينا. 

(5) هو الرأي الذي رجحه الباحث مصطفى الهروس في كتابه (المدرسة المالكية الأندلسية 
إلى نهاية القرن الثالث الهجري: نشأة وخصائص)» إذ عقد فيه فصلاً لدخول مذهب 
مالك إلى الأندلس» استقصى فيه مراحل هذا الدخول وناقش قضية الأولية فيه» ونحن 
ننزع إلى رأيه ونطمئن إلى حجته؛ ولاسيما بعد تمحيص الروايات وموازئتها. 

(5) ترجمته في نفح الطيب .585/١‏ 


و5 


في طلب العلم وتحصيلهء ولعل من مظاهر إعجابه بالمذهب المالكي 
إصداره لكتاب يستحث فيه الأندلسيين على التزام جادته وتقيّل منهجهء يقول 
فيه: «وقد نظرنا طويلاً في أخبار الفقهاء. وقرأنا ما صنف في أخبارهم إلى 
يومنا هذاء فلم نر مذهباً من المذاهب غيره أسلم منهء فإن فيها الجهمية 
والرافضة والخوارج والمرجئة والشيعة إلا مذهب مالك رحمه اللهء فإنًا ما 
ستمعنا أن أحدا ممن تقلد مذهبه قال بشيء من هذه البدعء فالاستمساك به 
نجاة إن شاء الله تعالى)7' . 


إزاء هذا الانتشار المذهبي الكاسح تلاشى صيت الأوزاعية وانقرض 
أشياعهاء ولسنا نملك من الأسباب والدواعي التي نعلّل بها إخفاقها في 
جلب الأتباع وصيانة المذهب إلا سوء التوزيع الجغرافي» إذ تفرق دعاتها في 
أماكن بعيدة عن طريق الحجيج إلى الأماكن المقدسة والحجاز””'. فضلاً عن 
أن فقهاء الأوزاعية لم يتح لهم من دوافع الحماسة والغيرة المذهبية وأسباب 
المؤازرة السلطانية ما يسعفهم في الذبَ عن المذهب والتمكين له. 

ولم يكن حظ المذاهب الفقهية الأخرى في الأندلس أقل تعاسة وتعثراً 
من حظ الأوزاعية» إذ لم يقيض للمذهب الظاهري ‏ على سعة علم ابن 
حزم وقوة جدله ‏ التوغل في حواضر الأندلس ونواديهاء ولاسيما بعد نجاح 
5 الوليد الباجي (ت41/54ه) في إدحاض الأدلة التي عضد بها ابن حزم 
(ت5ه4ه) المذهب الظاهري في مناظرة مشهورة انتهت بخروج ابن حزم 
من جزيرة ميورقة التي كانت موئلا للظاهرية وسندا لرجالاتها. 

أما مذهب الشافعية فقد حمل فقهه إلى الأندلس محمد بن قاسم بن 
سيار القرطبي (ت115ه) الذي سمع من أصحاب الإمام الشافعي 
(ت05اه) وأخذ عنهم حظأ غير يسير من المرويات الحديثية والأحكام 


.77/١ المدارك‎ )١( 


(6) قال بهذا الرأي العلامة أبو العباس تقي الدين المقريزي (ت45”ه)ء وليرجع القارىء 
إلى دراسة الدكتور عبدالله العمراني (البيئة وأثرها في صيانة المذهب المالكي)» ندوة 
الإمام مالك)» #/9ه١21‏ فإنها رائدة فى موضوعها. 


16 


الفقهية» وقد تكمّل الباحث الإسباني أنخل جنثالث بالنثيا بإحصاء الفقهاء 
الاتدلسيون الشافعيين الذين دانوا بهذا المذهب واجتهدوا في إذاعته بين الطلبة 
و| تي 5 6 


مصير المذاهب الفقهية فى الأندلس مثل حديث القاضى عياض : (أدخل بها 

قوم الرحالين والغرباء شيئاً من مذهب الشافعية وأبي حنيفة وأحمد وداودء 

فلم يمكنوا من نشره فمات بموتهم على اختلاف أزمانهم» إلا من تدين به 

في نفسه ممن لا يؤبه لقولهء على ذلك مضى أمر الأندلس إلى وقتنا 
»)2 

.  )اذه‎ 


والمتأمل فى الدراسات التى أرخت لظهور المذهب المالكي وانتشاره 
فى الدرق الاسام عقي ادق الداركيه ابل الا قشم ديه عناد 
البحث واستقصاء العوامل الممهدة لانتشار المذهب المالكي في العدوتين 
مقتنعاً بأن (هذا المذهب قذر له أن ينتشر في هذه الربوع ويقاوم الزمان كما 
التشرت بقية المذاعب الأحرى فى غيرها)""" .ومتهم من عدن بالتخليل 
والتوجيه والاستقصاء”*؟ مفسّراً انتشار هذا المذهب بظروف داخلية وخارجية 


.4"١ تاريخ الفكر الأندلسي‎ )١( 

(0) المدارك ١/لا؟.‏ 

(0») محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي 8". 

(4) انظر أسباب انتشار المذهب المالكى فى العدوتين في مقدمة ابن خلدون» تحقيق علي 
عبدالواحد وافي» 145 ال سات الميائنة لمر 495+ برعا ران فن ناريت 
المذهب المالكى بالغرب الإسلامى للجيدي 794 - 278 والمدرسة المالكية الأندلسية 
إلى نهاية القرن الغالث الونجرى (نقنا: وخصائص) لمصطفى الهروس ”5 0٠9غ2‏ 
وأسباب انتشار المذهب المالكي واستمراره بالمغرب لعباس الجراري» ضمن أعمال 
ندوة الإمام مالك. طبعة وزارة الأوقاف» ,159/١‏ والإمام مالك: خصائص مذهبه 
وأسباب انتشاره بالمغرب لإدريس العزوزي» ضمن أعمال ندوة (مجهودات وإسهامات 
الأجيال السالفة في بناء المغرب العربي) 51/8/15 801. 414948 والمدرسة المالكية 
بالأندلس بين تيار التقليد وتيار قار لتوفيق الغلبزوري» مجلة الإحياء؛ ع5١»؛‏ ربيع 
الأول 4/ يولير 275٠٠٠‏ 9ه-4 


: 


أظفرته الحظوة لدى حكام الأندلس» وأتاحت له فرصة بسط نهجه التشريعي 
وأصوله الاجتهادية فى منأى عن أي مزاحمة مذهبية من شأنها أن تطامن من 
حزانية الالصاوة. أو مط عممهم فى ند اذهب رقيات 

والذي نعوّل عليه أنه ليس بمكنة الدارس الحصيف أن ينكر جملة من 
الدواعى والأسباب التى أسعفت المذهب المالكى فى مد سلطانه وجلب 
الناعة نين الكر به الاستادس ظلي اننا كل فتبلك:فى ناكا شلك االكلت 
والتبكل» رسا بيط بها كان جاريا غلئ :اصصول" انه الحلد < كوي 
في تلن التاريخ بوطائع الاعتاء» وفيناا إلى 'العزضن الأنيات دلق الاتدلسين 
بالمذهب المالكي ونزوعهم إليه في القضاء والإدارة والفتياء مستنطقين 
المصادر المعتمدة ومعتدّين بالرأي الراجح المتزن: 


١‏ - شخصية مالك 

لا يمتري أحد فيما حازه الإمام مالك رضي الله عنه ‏ من أدوات 
الاجتهاد وشروط الإمامة مما جعل طلبة العلم يقصدونه من كل حدب 
وصوبء. وينضون ظهور المطايا في سبيل الجلوس إليه والانتفاع به في 
مسائل الدين وأحكامه. 

والترجمات التي عقدت لمالك - رضي الله عنه - في كتب الطبقات 
والتراجم تجمع على الإشادة بعلمه الجم واطلاعه الواسع» ومن ذلك قول 
عبدالر حملن بن مهدي: «الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة» 
والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث؛ ومالك 0 د 
معا)4217- وقول أبي. يوتف ضاحب أبي :خليفة + «ماارآيت أعلم من ثلاثة 
عالك :وابق أبي: ليلن «وأنن 7 

ولم يكن مالك رجل علم موفور فحسبء. بل كان على خلق سوي 
وورع كبير تشهد بهما روايات صحيحة عن سيرته الحافلة بالفضائل 


.١16"/١ المدارك‎ )١( 
.76 (؟) الانتقاء‎ 


والمكرمات» ويكفي أن نشير هنا إلى أن طلبته تجاوزوا غاية الإفادة منه إلى 
الرغبة في التأسي 0 شمائله ونبيل أخلاقه» فهذا يحيى بن بكير التميمي 
فرغ من الأخذ عنه ولم يغادره حرصاً على ملازمته والاقتداء بسيرته» وقد 
سئل عن ذلك فأجاب: «إنما أقمت مستفيداً لشمائله فإنها شمائل الصحابة 
الفا 30 

أما عن موطن نشأته فهو المدينة المنورة التي شغف بها وكلف حب في 
الرسول يِه ولعل ما ورد فى فضائل هذه المدينة من أحاديث ومرويات 
متحت لاني كان هده الإقامة فيها والاختلاط بأهلها الأخيارء فلم 
يفارقها ‏ رحمه الله إلا أداء لفريضة الحج. 

من هنا كان تعلّق الأندلسيين برجل علم وخلق ومدينة فضل وخير؛ 
ذلك أن إعجاب أهل الأندلس بإمامته الدينية وسيرته النقية وارتياحهم لانتمائه 
إلى مدينة الرسول كله من الأسباب الراجحة التي علل بها انتشار المذهب 
المالكي في الأندلس» ويكفي الاليسف : لعي الشائع على الألسنة في 
شأن عالم المدينة: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا 
يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة»2: لندرك سر تعلق الأندلسيين 
بالمذهب المالكي واعتدادهم به في شؤون الدين والدنيا. 


" - خصائص المذهب المالكى 
ليس من شك أن المذهب المالكي مذهب واقعي يعتدٌ بأعراف الناس 


وعاداتهم. ويحكم أصلي المصالح المرسلة وسد الذرائع» ويراعي دليل 
المخالف إيماناً بالتعدّد والاختلاف» مما يضفى على منهجه الفقهى سمة 


.1١78/١ المدارك‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد 599/5, والترمذي 4448/9. والنسائي 2489/7 وابن عبدالبر في التمهيد 


5 كلهم من حديث أبي هريرة» قال الترمذي: احديث حسن صحيح". 
والحديث ضعيف أعله الألباني في (تخريج مشكاة المصابيح )81/١‏ بابن جريج وأبي 
الزبير وهما مشهوران بالتدليس» وقد عنعئاه. 


لمن 


تجديدية مرنة لا ترهق الناس بنظريات متقعرة وتأويلات متكلفة تأباها الطبائع 
والنفوسء» ولعل أهل الأندلس من أميل الناس إلى الوضوح والاستواء 
وأبعدهم عن التعقيد والالتواءء لذلك كان تدينهم بالمالكية نابعا من اقتناعهم 
سماحة هذا المذهب ويسره . 


بيد أن بعض المالكية جرى فى صنيعه الاجتهادي على خلاف 
أصول المذهب» وربما تعسشف فى إعتال هذة! الأسؤال دعا" فى ونه 
الأدلة بمحامل باردة» وتحيّلاٌ لإسقاط النصوص كاريادة نلف اد 
يشهر سلاح عمل أهل المدينة» وتارة سلاح سد الذرائع» وتارة ثالثة 
سلاح القياس. وكل ذلك ليس له في الحقيقة الشرعية نصاب؛ وإنما هو 
حب التقليد يعمي ويصم. 


مهما يكن من أمر فقد سعد المذهب المالكى بأصول اجتهادية قمينة 
بأن تسعت على مواكة المستعداث الظاركة ولاضينا إذا أحسن استثمارها 
في استبطان النصوص حيئاً» والنهوض بالعبء الاجتهادي عند غياب 
امتقو لاك :جنا ان 


المعتزلة والخوارج وتصديه للأحناف الموغلين في الأقيسة العقلية 
والتأويلآت: المتعسفة ولا غروء. فقد كان مالك فى الله غنه ‏ أشيد 
الناس بغضاً للبدع وتثريباً على أصحابهاء وكان كثيراً ما يستشهد بقول 
الشاعر : 


وخير أمور الناس ما كان سئئّة 2 وشرّالأمور المحدثات البدائع 
ويبدو أن اصطفاء الأندلسيين لمذهب مالك كان اصطفاء لمذهب أهل 
السئة وفقه السلف من الصحابة والتابعين» وهذا ما يستشفه القارىء لمنشور 


الحكم بن عبدالرحمئن الذي جزم بعد تنقيبه عن أخبار الفقهاء واطلاعه 
على فقه المذاهب - بأن المذهب المالكي أسلم المذاهب الفقهية من شوائب 


6. 


البدع والضلالات» وأن الاستمساك به اتباع لمحجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا 
مق (ويق علق قلئه بورك اله سوه أعمله)77. 


“" - تشابه البيئتين الحجازية والأندلسية 


من آراء الإمام ابن خلدون في تعليل انتشار المذهب المالكي في 
المغرب والأندلس قوله بتشابه البيئتين في الحجاز والغرب الإسلامي. 
ويعضد قوله هذا بأن (البداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس» ولم 
يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق» فكانوا إلى أهل الحجاز أميل 
لمناسبة البداوة. ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضاأ عندهم ولم يأخذه 
تنقيح الحضارة وتهذيبها كهنا وفع في غيره من المداف71. 

وقد اجتهد بعض الدارسين في تأويل كلام ابن خلدون تأويلاآً يلطاف 
من حكمه اللاذع وعبارته الجارحة. ولكن كلام مؤرخنا صريح في وصف 
أهل المغرب والا تليق بالبداوة والغفلة والانكماش الحضاري» ولسنا لحب 
هنا أن نتصدّى لإدحاض النظرية الخلدونية» فقد تكفل بذلك الشيخ أبو زهرة 
فسخر قلمه للردٌ بمنطق سوي وحبّة دامغة يقول: (وأنه يذكر أن من أسباب 
قبول أهل المغرب والأندلس لذلك المذهب هو المشاركة في البداوة بين 
أهل الحجاز وبين أهل المغرب والأندلس» وإن ذلك السبب فيه نظرء فإن 
مدن الحجاز لم يعد سكانها من البدو وخصوصاً في العصر الأمويء فإنها 
كانت تموج بما يفيض به عليهم الأميون من خيرات. ولذلك ظهر فيهم 
الترف والنعيم, وظهر فيهم أبلغ الشعر في الغزل. وظهر الغناء الحضري 
بكل طرائقه. وأمدوا به العراق وبغداد حاضرة الخلافة فى العصر العباسى. 
رودملا وريدن احجان يكوا يدو قلي اسلو دللنة لد قط وي اباس 
فأهل الأندلس كانوا ذوي حضارة في قديمهم وحديثهم قبل الفتح 00 
وبعذه» وما كان لمثل ابن خلدون الت نيه ري إذا لم يصح 


.؟؟/١ المدارك‎ )١( 


(؟) مقدمة ابن خلدون. 2٠١854‏ تحقيق عبدالواحد وافى. 


ون 


أهل المدينة كانوا بدوآء ولم يصح أن أهل الأندلس كانوا بدواء وليس أهل 
تتضدن يناوا بالاتفاف + ايكون بن الحن أن تعد ”زلف السيية وان تعد ينا 
0" 

ونحن لا نعتذ كذلك بقول ابن خلدون فى تعليل انتشار المذهب 
المالكي في العدوتين بالتشابه في الببقة لآن متطى التاريخ وروايته يفتدان 
هذا القول» وإن صحٌ يوماً في ذهن باحث فليخبرنا عن سرّ انقراض المذهب 
المالكي في الحجاز نفسه!! . 
الرحلة العلمية 

تعة الرحخلة العلسّنة إلى اللجتهاز من أنرن أسيات: الغكنار 'التذهيلن 
المالكي في العدوتين» ولعل استفاضة شهرة مالك بين أولي العلم والفهمء 
وثناء الطلبة عليه علما وخلقاء عامل حبّب الناس فيه وحملهم على الضرب 
في الأرض طلباأ لعلمه. 

والحق أن ابن خلدون من المؤرخين الرواد الذين تنبهوا إلى أهمية 
الرحلة العلمية في نشر المذهب المالكي والتمكين لهء يقول: «وأما الإمام 
رحمه الله تعالى فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس وإن كان يوجد فى 
غيرهم» إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا :في الغلئل. لما أن زسلعهم كانت ,غاليا 
إلى الحجاز وهو منتهى سفرهمء والمدينة يومئذ دار علم» ومنها إلى 
العراق» ولم يكن العراق في طريقهم فاقتصروا على الأخذ من علماء 
المدينة. وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه من قبله. وتلامذته من 
بعده. فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره ممن لم تصل 
9 ا 

ومن ثم كانت رحلات الأندلسيين سبباً مباشراً في نقل الفقه المالكي 
إلى الأندلس ولا سيما بعد رجوع فقهاء سمعوا من مالك موطأه وأفادوا من 


.ى#56٠ مالك: حياته وعصره)‎ )1١( 


(؟) مقدمة ابن خلدون). .٠١84‏ 


6 


فقهه وفتياه؛ وقد عُني الباحث مصطفى الهروس باستقصاء خصائص هذه 
الرحلات مستنطقاً في ذلك مدونات التاريخ وكتب الطبقات والمعاجه'''. 
ويمكن حصر هذه الخصائص فيما يلي: 

(أ) الرحلة جماعة. 


(ب) تجهيز الآباء لأبنائهم وتشجيعهم على الرحيل . 
(ج) مصاحبة الأخ لأخيه في الرحلة. 


(د) طول المقام والصبر على الشدائد. 


© مساندة الحكام 

كلما تشاجن الحديث وتشقّق حول أسباب انتشار المذهب المالكي في 
الأندلس إلا وأشار المؤرخون إلى قوة السيف التي ألزمت الناس باتباع 
مالك. والناس على دين ملوكهم كما يقال. ولعل هذا الرأي لم ينل حظا 
من الشهرة والاستفاضة إلا بعد أن أذاعه ابن حزم واحتج له غمزا لعلماء 
المالكية من الأندلسيين بالتكالب على الدنيا والطمع في حطامهاء يقول: 
«مذهبان انتشرا فى بدء أمرهما بالرياسة والسلطان مذهب أبى حنيفة» فإنه لما 
ولى الققماء ابر يوئنت كان النضاة "من قله من الى الحقرق: إلى قفي 
عمل إفريقياء فكان لا يولي إلا أصحابه والمنتسبين لمذهبه؛ ومذهب مالك 
مدنا بالانزلسن 6 قز ايعيى ابن إتسنى كان .نكا عند السلطان مقيدل القرك 
في القضاءء وكان لا يولى قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته 
واختياره» ولا يشير إلا بأصحابه» ومن كان على مذهبهء والناس سراع إلى 
الدنيا فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به)”"'. 


»٠١١2- 9٠ انظر كتاب (المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري):»‎ )١( 
فقد فصّل فيه الباحث مصطفى الهروس الحديث عن أثر الرحلة العلمية في نقل الفقه‎ 
الغالكن إلى الانالين ؛: وليله غير سوق إلى اليعشلاء حعياتس ده الرخلة: وريد‎ 
أعلامها.‎ 

(؟) نفح الطيب 777/7. 
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وفي تصوّرنا أن رأي ابن حزم ومن لف لمّه ليس بجار على أصول 
ية تثبت عند التمحيص والنقد؛ ذلك أن الرواية التاريخية والتحليل العلمي 
يدحضان نظريته من وجوه: 
الأول: أن السند الذي يعتضد به هذا الرأي هو السلطة المكينة التي 
أتيخت لبحيق ابن يتحين: اللكن» ومثل هذا السند غير كافٍ وحده للجزم 
بنظرية ابن حزم»ء وغاية ما فيه أن شيخاً من شيوخ المالكية استعان بنفوذه في 
تعيين قضاة على مذهبه. ولو تصورنا أن للرجال هذا الأثر البالغ في التمكين 
للفقه المالكي بالأندلس لكان من الإنصاف أن نقر بجهود الفقهاء الرواد 
الذين حملوا إلى الديار الأندلسية فقه مالك ورواية الموطأ مع إشادتهم 
الموصولة بسيرة الإمام وثنائهم العطر على خصاله. وهؤلاء هم : الغازي بن 
قيس» وعبدالرحمئن بن موسى الهواري وسعيد بن أبي هند وقرعوس بن 
العباس وزياد بن عبدالرحملن المعروف بشبطون. 


ومن ثم فإن من أرجح أسباب ذيوع المذهب المالكي في الأندلس 
شغف الفقهاء الراحلين إلى المشرق بفقه مالك وشخصيته؛ ذلك أن عودتهم 
إلى أقطار الأندلس كانت محمّلة ببذور فقه جديد برّ الأوزاعية» بل وهيأ 
أسباب أفولها واندحارهاء ولعل فقهاء غير يحيى بن يحيى ظفروا بثقة 
الحكام وتوفيرهم» ولم تكن لهم سطوة تحمل الناس بالسيف على التزام 
الحكم والإدارة والتسييرء ومن هؤلاء زياد بن عبدالرحمئن المعروف 

الثانى: أن حكام الأندلس لم يصيروا القضاء والإدارة والفتيا على 
المذهب المالكى إلا بعل اقتناعهم الراسخ بصفاء جوهره التشريعى » وهذا ما 
صوره لنا منشور المستنصر بالله الذي استفرغ الوسع في تقصي أخبار الفقهاء 
المذهب المالكي» ومن ثم كان التدين بهذا المذهب طلباً للشريعة النقية 
الخالصة لا طمعا فى الجاه الرخيص والمنصب الفانى . 


كه 


الثالث: أن قوة السيف لا تقدر وحدها على نشر الأفكار والمبادىء 
والنظريات إلا في النزر اليسيرء فإذا لم تحمل الفكرة بين جوانحها بذرة 
اخضرارها ونسغ صيرورتها أخفقت في الطيران والتحليق ولو قيضت لها 
الأقدار أحياناً جناح السطوة والقوة والغلبة» ولعل هذا ما أراده الشيخ النيفر 
حين تصدى لتفنيد رأي ابن حزم''' في قوله: «فلو أن السلطان يظهر الأفكار 
على المبادىء لكان لسلطان العبيديين من اجتذاب الأفكار ما أبقى مذهبهم 
سائداً في الشمال الإفريقي؛ فإنهم قد تفننوا غاية التفنن وشددوا على العلماء 
في عدم نشر المذهب المالكي». وأفسحوا لدعاتهم ومكنوهم من كل الوسائل 
رجاء أن يقضوا على مذهب أهل السنة ويحلوا محله مذهبهم. لكنهم لم 
يستطيعوا أن يغيروا من عقيدة الناس شيئاً. كما أنهم حصروا الوظائف كلها 
في معتنقي مذهبهم» ومع ذلك لم يصنعوا شيئاً مذكوراًء فادعاء أن المذهب 
المالكي انتشر في الأندلس وإفريقيا بواسطة السلطان ادعاء يفئده التاريخ 
ويذيبه التحليل التاريخي»”". 


ومع ذلك فلا يستطيع منصف أن ينكر أن المؤازرة السلطانية التي ظفر 
بها المذهب المالكي في الأندلس كان لها ضلع أي ضلع في نشره وصيانته ؛ 
ذلك أن تصيير القضاء والفتيا على مذهب مالك من شأنه أن يمكن لفقه 
المالكية ويجلب إليه الأنظار بعد أن صار مفزع الناس في الأحكام 
والأقضية.. على أننا نلمح في اصطفاء الحكام لهذا المذهب الفقهي ما 
يجلو لنا شيئا من حرصهم على وحدة تشريعية وفكرية وحضارية تلحم بين 
طبقات المجتمع وتحمي الهوية من أخطار التمزق والاضمحلال. 


أما التضخيم من عامل قوة السيف إلى حد الاقتصار عليه في تفسير 
الظاهرة فأمر مردود من جهة المنطق والرواية التاريخية والتحليل العلمى». 


8١ من الباحثين الذين تصدوا لتفنيد رأي ابن حزم الفقيه المرير في الأبحاث السامية»‎ )١( 
ومصطفى الهروس فى كتابه (المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث‎ »4854 - 
.5١ 88 الهجري : نشأة وخصائص))‎ 

(؟) مقدمة الموطأ برواية ابن زياد.» ."١‏ 


لاه 


ومن يدندن حول دور الحكام ف فى التمكين للمذهب المالكي في العدوتين 
ينبغي أن يعي تضافر العوامل جميعها انتهاء إلى تفسير شامل ومحكم لا 
يفصم بين أجزاء الصورة أو يبتسر ملامحها. 


5" قوة فقهاء المالكية 

من النعم التي أكرم بها المذهب المالكي قوة رجالاته وصلابة فقهائه 
في مؤازرته ومناهضة المارقين عن جادته في الفقه والأحكامء ولدينا روايات 
غزيرة تفيد حرص الفقهاء الأندلسيين على التمسك بالمذهب والتفاني في 
خدمتهء لعل أقواها حجة وأبينها دلالة ما سيق في كتب الفقه والتاريخ من 
ثورة الفقهاء على ابن لبابة في قضية الحبس التي خالف فيها مذهب مالك. 
إذ أنكروا عليه هذه التوالفة وفاحرا فق جيه انلك «سبحان الله أنترك 
قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومقير ا عليه لقنا بعدهم وأفتينا به لا 
نحيد عنه بوجه وهو رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه)0 . 

وهكذا قيّض للمذهب رجال أخلصوا في مؤازرته والتمكين له في 
أقطار بلاد الأندلس» مما حمل فقهاء المذاهب الأخرى على الانزواء 
والتقوقع تفاضا لسفال علمي أو تحرش مذهبي» ومن ذلك ما روي في 
(المدارك) من أن الفقيه حسن بن سعيد بن إدريس بن رزين كان رجلا يمج 
التقليد ويميل إلى مذهب الشافعى؛ وكان يحضر الشورىء فلما رأى أن 
الفتيا جارية على المذهب المالكي ترك شهودها ولزم بيته”"" . 

وكان من مظاهر تمسك الأندلسيين والمغاربة بالمذهب المالكي أن 
يبايع الحكام والأمراء على كتاب الله عز وجل وسنة الرسول كلةٍ ومذهب 
مالك. وهو عرف اشترطه الفقهاء وحثوا عليه حرصاً على الوحدة الدينية» 
ومنهم الفقيه أبو إسحاق السبائي”” . 





.9١  مهرك المدارك‎ )١( 
.5١1/١ تاريخ علماء الأندلس‎ )9( 
المدارك 5/*الا.‎ )*( 


مه 


- حسن التوزيع الجغرافي لفقهاء المالكية 

ذهب نفر من الدارسين إلى أن حسن التوزيع الجغرافي لفقهاء المالكية 
شيل نو "فى انتقات المناهت”الطالكئ زفق الاندلس ‏ ولها تنك "فى أهمية 
هذا العامل وخطورته فى إحياء مذهب فقهى أو إقباره» ذلك أن التدقيق في 
اختيار المواقع الملائمة للدعوة خطة مطلوبة لبلوغ المقاصد المستشرّفة» وقد 
تنبه الأندلسيون لهذا الأمر فأولوه عناية بالغة تجلّت في حرص بعضهم على 
الاستقرار في مدائن عظيمة لا يضيع فيها العلم أو يهدر. ومما يروى في 
ذلك نصيحة عبدالرحمئن بن القاسم لتلميذه عيسى بن ديئنار الأندلسي: 
«عليك بأعظم مدائن الأندلس فانزلها ولا تنزل منزلاً يضيع فيه ما حملته من 
علم)"' . 

والحق أن الفقهاء الأندلسيين انتشروا فى مختلف المدن والجهات» فلا 
تجد ثغرة يمكن أن ينفذ منها مذهب منافسء. إلا وتصادف فيها فقهاء 
مالكيين ينافحون عن مذهبهم وينصرونه على غيره من المذاهب الفقهية. 

ومن الإنصاف أن نشير هنا إلى أن الأستاذ مصطفى الهروس قد أفاض 
في تحليل قضية التوزيع الجغرافي والاحتجاج لها بما استقصاه من أسماء 
المدن التى انتشر فيها المذهب المالكى» وتتبعه من أخبار الفقهاء المنتسبين 
إليهاء فكان عمله بحق مبتكراً وأصيلاً في بابه لم يسبقه إليه غيره» ذلك أنه 
وفق في الاستدلال على قضيته مستعيناً بالتقسيم الجغرافي الشامل للمناطق 
الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية» ومتوسلاً بالرصد البيبليوغرافي المسعف 
في إحصاء الفقهاء المتفرقين في جميع أنحاء الأندلس”"" . 


6 - أثر الولايات والخطط 

من الشائع لدى المؤرخين أن حكام الأندلس لا يقلدون المناصب 
السامية في مضمار الإدارة والتسيير إلا للفقهاء الذين بلغوا الأوج الرفيع في 
)١(‏ المدارك 4//ا١٠.‏ 
(؟) المدرسة المالكية الأندلسية في نهاية القرن الثالث الهجري» ١57‏ 098؟. 


إن 


العلم والفهم. وقد نص على ذلك الشقندي في رسالته في فضل الأندلس 
فقال: «وإن ملوكها كانوا يتواضعون لعلمائها ويرفعون أقدارهم ويصدرون عن 
آرائهم وأنهم كانوا لا يقدمون وزنرا ولا مشاوّراً ما لم يكن عالماً»”" . 

في ظل هذه المؤازرة السلطانية تقلّد فقهاء المالكية خططاً كثيرة في 
يلاد الأندلين كحخطة القفناء والسورى والقعا والتحسية والشرطل*". .ولعل 
الإشراف على مثل هذه الخطط يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تمتّع الفقهاء 
بسلطة إدارية قاهرة تتيح لهم نشر المذهب وتطبيقه تطبيقا محكما يرسّخ فقهه 
الصورة الحضارية والثقافية للأندلس» حتى أننا لا نستطيع أن ندرس هذه 
الصورة أو لكيه معالمها بوضوح وجلاء دون استبطان ملامح النشاط 
الفقهى ودوره القيادي 56 معترك الحياة الدينية وَالنسْتاسْتية والاجتماعية 
والاقتصادية . 


-< جه لدت . 


.5١5/4 رسالة الشقندي في فضل الأندلس والأندلسيين» نفح الطيب‎ )١( 
انظر تفصيل ذلك في (المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري)»‎ )0( 
ين‎ 7 
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 "‏ مصادر الفقه المالكي في الأندلس 


حرص فقهاء الأندلس على النهوض بالفقه المالكى منذ أن دارت عليه 
أحكام القضاء والفتيا وما سواهما من خطط الإدارة والتسيير»ء حتى أن جزءاً 
غير يسير من فقه هذا المذهب كان ثمرة كذهم واجتهادهم. إذ عكفوا على 
اختصار أمهات الكتب وشرحها والتعقيب عليها يتعليقات وفوائد دلت على 
استبصار سليم لفقه المذهب وتطبيق سوي لأصوله وقواعده. 

ومن مظاهر عناية الأندلسيين بالمذهب انقطاعهم إلى حفظ المدونة 
على وفرة مسائلها ومروياتهاء وأكثر التراجم التي عقدت للفقهاء في كتب 
الطبقات ومعاجم الرجال تشير إلى أن المدونة كانت من محفوظاتهم كغيرها 
مسائل المذهب وقيام تام على أقواله وأدلته. 

والبعق؛ أن المصادر التي اعتمدها الأندلسيون وأداروا عليها فقه الأحكام 
والفتيا لا تخرج عن أمهات كتب المذهب التى ضمّت بين جانحتيها 
مسموعات عن مالك وأصحابه وتلامذته من بعذه» مع ترتيب المسائل وشرح 
المرويات وتهذيب الأقوال» وقد قذر لهذه الكتب الصيت الذائع والشهرة 
المستفيضة بين علماء الأندلس» فكان منها الوافد إليهم كالموطأ والمدونة 
والموازية» وكان منها المصنف بأقلامهم كالعتبية والواضحة. 


١‏ الموطأ 
سلخ الإمام مالك رضي الله عنه ‏ نحو أربعين سنة في تأليف 


"١ 


الموطأء وقد رتبه حسب النسق الذي ارتضاهء وجمع فيه الأحاديث المتصلة 
والمرسلة والمنقطعة والموقوفة والبلاغات وأقوال الصحابة والتابعين» وما 
استنبط من أحكام فقهية استناداً إلى أصول الشريعة وقواعدهاء ولم يفته 
التنبيه وهو بصدد صياغة أجزاء الموطأ إلى منهجه في التأليف فقال: «ففيه 
حديث رسول الله كله وقول الصحابة والتابعين ورأي» وقد تكلمت برأي 
وعلى الاجتهاد وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج من 
جملتهم إلى 00 

ولعل هذه الحظوة التي ظفر بها الموطأ لدى رجالات العلم وأئمته 
يعكسها أمران اثنان: 

الأول: إشادة العلماء بالقيمة العلمية للموطأ وتنويههم بإمامة صاحبه في 
الفقه والحديث» ويكفى أن نستدل بشهادة الشافعى: «ما فى الأرض كتاب 
في العلم أكتن هوا ا كان امور ْ ْ 

الثاني: كثرة روايات الموطأ وطرقه؛ إذ نقل الكتاب عن مالك برواية 
فقهاء كثيرين» حتى تعددت الموطآت واختلفت» وأصبح كل موطأ يعزى 
إلى راويهء فيقال موطأ ابن وهب. وموطأ يحيىء. وموطأ أبي مصعب 
الزهري» أما الأندلسيون فقد اعتمدوا رواية يحيى بن يحيى الليئى بوصفها 
اضبط: الروابات وأشهرهاء ولآسَيما أن .يحيى هذا سمع من مالك الرواية 
الأخيرة للموطأ. 

ومن المعزؤفةه أن غندا غير يسير من التقهاء الأندلسييق جلسُوا إلى 
مالك وسمعوا منه موطأه. ومنهم : 

#ازياة بن عند الرحنن المعزوف يشبطون كت 711/5 


55 سعيدك بن عبدوس (ت مم20 , 


.7*/5 المدارك‎ )١( 
.7١/5 المدارك‎ )0( 
.57 والشجرة‎ 2١48 ترجمته في أخبار الفقهاء والمحدثين‎ )6( 
.588 وتاريخ علماء الأندلس‎ 01١/6 ترجمته في المدارك‎ )5( 
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سعيك بن أت 0 وكان يسميه مالك ب (الحكيم) . 
محمد بن يحيى السبائي ١ت‏ )0 , 


- شبطون بن عبدالله الأنصاري الطليطلى (ت؟17١5ه)”"‏ . 
5 3 25 
- قرعوس بن العباس بن قرعوس (١؟1ه)‏ © . 
حفص بن عبدالسلام السلمي”" . 
د يسيتان ”ب عبد النااع :السلم ”7 
١‏ 01 كع . 2607 
: 2 

- عباس بن ناصح © . 

ولم تنصرف همة الأندلسيين إلى نشر رواية الموطأ وحفظ مسائله 
فحسبء. بل أكبوا على شرح أحكامه وأحاديثه» وفك معمياته ومستغلقاته. 
واستقصاء أحوال رجاله. وكان من حصيلة هذه العناية أن اغتنى الفقه 
المالكى بالمصنفات الآتية : 


- كتاب شرح الموطأ لابن حزم الظاهري”"'. 


- كتاب توجيه الموطأ لأبي عبدالله بن عيشون الطليطلي””'". 


.177/# ترجمته في أخبار الفقهاء والمحدثين 505؛ والمدارك‎ )١( 
.١58 (؟) ترجمته في المدارك “/ه4". وأخبار الفقهاء والمحدثين‎ 
."44/# ترجمته في أخبار الفقهاء والمحدثين *87,. والمدارك‎ )9( 
."75/# والمدارك‎ ,56٠ ترجمته في أخبار الفقهاء والمحدثين‎ )5( 
.١7 ترجمته في المدارك */2754 وأخبار الفقهاء والمحدثين‎ )6( 
0 لفسه‎ )9( 

(0) ترجمته في المدارك #/414". 

(6) ترجمته فى المدارك ”/88. 

(9) المدارك 84/9. 

.84/9 فسفن)٠١(‎ 
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داكناب تفسين الموطا لآب الحنين الإشبيلي”!": 

- كتاب مسند الموطأ (رواية القعنبي) لأبي عمر بن خضر الطليطلي”" . 

- كتاب تلخيص أسانيد الموطأ لأبي محمد عبدالله بن الحسن بن 
أحمد بن يحيى المالقي"" . 

- كتاب القبس”؟' على الموطأء وكتاب ترتيب المسالك في شرح موطأ 
مالك لأبي بكر بن العربي . 

- كتاب التعريف بما ذكر في موطأ مالك بن أنس من الرجال والنساءء 
وكتاب الاستنباط لمعاني السئن والأحكام من أحاديث الموطأ لمحمد بن 
يحيى بن أحمد القرطبي المعروف بابن الحذاء'. 

- كتاب المغرب (شرح الموطأ) لمحمد بن أبي زمنين”'' . 

- كتاب اختصار الموطأ لعبدالرحملن بن أحمد الأزدي الغرناطي 
ارو انه 000 


ََ كتاب المقتبس لعبدالله بن محمد النحوي العا 
- كتاب الدلائل إلى أمهات المسائل لعبدالله بن إبراهيم الأصيلي”"' . 


202200 


كتاب شواهد الموطأ لقاسم بن أصبغ 


)١(‏ المدارك ؟/66. 

(؟) المدارك ؟/45. 

9) التكملة 05١ه.‏ 

0( طبع بتحقيق: محمد عبدالله ولد كريم» ضمن منشورات دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. ط١ء.‏ 197ام. 

(9) تاريخ التراث العربي .١0/7‏ 

(5) المدارك ؟/؟6. 

0) شجرة النور .١84‏ 

(8) المدارك ؟/844. 

.١9 الديباج‎ )9( 

)٠١(‏ المدارك ؟/47. 
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- كتاب الاستيفاء.ء وكتاب الإيماء. وكتاب المنتقى في شرح الموطأء 
وكتاب اختلاف الموطآت لأبى الوليد الباجى”"' . 

- كتاب التمهيد» وكتاب الاستذكارء وكتاب تجريد التمهيد لحافظ 
المغرب يوسف بن عبدالبر القرطبي”" . 

- كتاب تفسير الموطأء وكتاب رجال الموطأ ليحيى بن مزين”". 


' د كتات فد فوط مالك (رواية القعنبي) ليوسف بن أصبغ بن خضر 
الأنصاري الطليطلى”*' . 


د كتانه توجية' سخلاينك» الموطا لبحين بن شرانشبين النلش ”7 . 


- كتاب الموعب في تفسير الموطأ ليونس بن مغيث”" . 


 "‏ المدونة 


المعروف بسحنون (ت٠1141ه).,‏ الأصل الثانى من أصول المذهب المالكى 
تعد الموظ)""» وقد تضافزت: أقوال: العلماء علئ الإشادة بينذا العصيدر 


() المنتقى مطبوع. 

(9) الكتب مطبوعة. 

© تاريخ التراث العربي ؟/8١١.‏ 

(54) جذوة المقتبس *#/ا”. 

(©) المدارك لال ١ع.‏ 

(5) شجرة النور .١١‏ 

0 تتلمذ سحنون على أسد بن الفرات (ت١7ه)‏ وأخذ عنه مدونته الأسدية؛. ثم شد 
الرحال إلى المشرق وعرضها على ابن القاسم (ت١91١ه)‏ فأصلح بعض المسائل التي 
تخالف قول المذهب وأوصاه بأن يصلح لأسد بن الفرات ما جانب فيه الصواب في 
مدونته» وبعد ثلاث سئوات عاد سحنون إلى القيروان ومعه المدونة» بيد أن مسائلها 
كانت مختلطة لم تبوب بحسب الأحكام وتربط بالأحاديث والمرويات» ومن أجل ذلك 
سميت بالمختلطة أيضاً. انظر الحلل السندسية في الأخبار التونسية 2786/١‏ ومقدمة 
ابن خلدون: .”0١‏ 
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والتدويه بقيمئه العلمية؛: .ومن -ذلك قول. ابن رشد الجد: «وهئ مقدمة علئ 
غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك رحمه الله. ولا بعد الموطأ ديوان في 
الفقه أفيد من المدونة)”"' . 


ولما ظفرت المدونة بهذه المنزلة أكب فقهاء الأندلس على اختصارها 
وشرح غوامضها وتوجيه رواياتهاء حتى أن الفقيه عندهم لا يبلغ مرتبة 
المشَاوّر إلا باستظهار المدونة وإحكام مسائلهاء والذي يبدو جليّاً أن حفظ 
المدونة لدى الأندلسيين كان أمارة على الرسوخ العلمي وسبيلاً مفضياً إلى 
تقلّد المناصب والخطط الدينية؛ أما من فاته ذلك فلا يسمح له بتولي القضاء 
ول يلين القلهيوة والضهوة إلى ال , 


ولا ريب أن الاقتصار على المدونة وبعض كتب الفروع سبب ظاهر 
فيما آل إليه حال الفتوى أحياناً من ترد واضمحلال» ومن صور ذلك: 
قصور مالكية الأندلس عن مجاراة الأحداث الطارئة التي نجمت عن الفتنة 
البربرية؛ إذ كان الناس في قرطبة وقتئذ يتهيّبون من هجوم البربر عليهم. 
فيسألون الفقهاء عن حكم الجمع بين المغرب والعشاء تفادياً لما قد يلحق 
بهم في منعطفات الطريق وأزقته المظلمة من تسلّط لصوص البربر» لكنهم 
لم يظفروا من الفقهاء بهذه الرخصة على توافر دليلها في الشرع؛ وذلك 
وقوفاً عند حدٌ التقليد» وتوجساً من مناقضة فروع المذهب. 


مهما يكن من أمر فقد كانت للمدونة بالأندلس صولات وجولات» 
وكان دخولها - حسب الرواية التاريخية المعروفة ‏ فى عهد الأمير محمد بن * 
عبدالرحملن  78(‏ الالاه). وعلى يد عثمان 52 بن" أبى: العيلت 
(ت:؛ اه) اقم عي بها بعد ذلك الفقهاء الأندلسيون ااختصاراً وتهديباً 
وشرحاء ومن مصنفات هؤلاء: 


)00( تبصرة الحكام ١لده.‏ 
(؟) أسنى الممالك 55. 


55 


كتاب اختصار المدونة لإبراهيم بن عجنس بن أسباط الكلاعي 
الم 7 
الطليطلى”" . 
بهلول: البلتسي. المعروف بالبربلي”". 

كتاب شرح المدونة واختصارها لمحمد بن عبدالله بن عيسى بن أي 
(4) 
رمنين 2 . 
مكتاتت تمان العزؤنة المسحنن “رو عيذ الله يمرن ليطا ؛ 
كتاب المقدمات الممهدات لمحمد بن أحمد بن رشد الوا 


- كتاب شرح مسائل المدونة لمحمد بن يحيى ابن لبابة”" . 


كنات "العتانية على العدونة لمحمد ين أبئ الشيان العبدرئ 
7 م 1 
القرطبي”” . 
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"كناب :فى "الختضنان التدونة العدانتة نس سك رو عبدالثه “القرط ير 


- كتابان في شرح المدونة لعبدالله بن إسماعيل الإشبيلي”'''. 


.1١ الديباج‎ )١( 

(؟) الصلة ؟97. 

.1١55/48 المدارك‎ )*( 

(5) الفكر السامى .١١9/#‏ 

(©) المدارك 00000 

() الكتاب من مطبوعات دار الغرب الإسلامية ببيروت. 
60 الديباج ١58؟.‏ 

.١517 التكملة‎ )8( 

.١"5/8 المدارك‎ )9( 

.15٠ الديباج‎ )٠١( 


/ا5 


- كتاب في اختصار المدونة لعبيدالله بن فرح الطوطالقي القرطبي 
استتحادة" انر و7 

كتاب المهذب في اختصار المدونة وشرحهاء وكتاب مختصر 
المختصر في مسائل المدونة لسليمان بن خلف الباجي”"'. 


“ - الواضحة في الفقه والسنن 

كتاب الواضحة في الفقه والسئن لعبدالملك بن حبيب القرطبي 
(ت18ه) من المصادر المعتمدة في فقه الأندلسيين وفتياهم» إذ ضِمّ 
الكتاب بين جانحتيه أقوال كبار أئمة المذهب المتقدّمين ومروياتهم التي 
ترجع إلى عهد الإمام مالك. ولم يقتصر ابن حبيب على جلب النقول 
وسردها قصد تأصيل فقه الفروع. بل اجتهد في بناء المذهب وفق استنباطات 
فقهية خالف فيها المشهور المعتمد لدى السادة المالكية» مما حمل العلماء 
على الإقرار بمنهجه المتميّز في استخراج المعاني والأصول التي انبنت عليها 
الفروع» ومن هؤلاء المقري الذي أشار إلى تفرّد مذهب ابن حبيب في فقه 
المالكية وتأثيره في علماء المشرق» يقول: «ولابن حبيب مذهبه في كتب 
المالكة مسر رعو سبي عند علناء التكر هرفك شن كك العاف اذ 
حجر وصاحب المواهب وغيرهما» " . 

بيد أن عوادي الزمن عبئت بهذا الكتاب ولم تبق منه سوى لوحات 
معدودة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ورقة محفوظة في خزانة القرويين تحت 
رقم 2809 ولوحات أخرى من مذخرات المكتبة الأثرية بالقيروان. 

ومن البدهي أن يعنى الأندلسيون بالواضحة حفظاً واختصاراً وتهذيبا 
وشرحاًء ولعل نقول العلماء والمؤرخين تسعفنا في تصور مقدار الصيت 
الذي ظفرت به الواضحة داخل الأندلس وخارجهاء ومن ذلك قول الإمام 


."د٠٠ الصلة‎ )١( 
.١؟5/8 (؟) المدارك‎ 
نفح الطيب ؟/0؟57؟.‎ )9( 


584 


535 


ابن حزم: «والمالكيون لا تمانع بينهم في فضلها واستحسانهم إياها""''؟. 
وقول ابن حيان: «وكان لكتابه الفقهي الواضحة انتشار عظيم في الأندلئس 
وإفريقيا والمغرب»”" . 

ومن الفقهاء الأندلسيين الذين أكبوا على اختصار الواضحة وتهذيبها 
فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهني الإلبيري» (فقد كان من أعلم 
من فقهه وتعقّب فيه على ابن حبيب كثيراً من قوله» وهو من أحسن كتب 
الال 0 


؛ - المستخرجة 

إن كتاب المستخرجة من السماعات لأبى عبدالله محمد بن حمد بن 
عبدالعزيز العتبى القرطبى (ت166ه) من أمهات كتب الفقه المالكى التى 
حفلت بأقوال أئمة السدقين وآرائهم» وقد جمع الكتاب من اك 7 
القاسم وأشهب بن عبدالعزيز ويحيى بن يحيى الليثي وعيسى بن دينار 
وغيرهم. 

والذي يُعاب على العتبى فى كتابه هذا أنه كان حاطب ليل ينقل 
الروايات المطروحة والمسائل الشاذة دون تحر واستقصاء» مما دقع ابن 
وضاح إلى انتقاد العتبية بقوله: «إن المستخرجة فيها خطأ كثير»”*؟. 

ومع ذلك ظفرت المستخرجة بمكانة جليلة لدى فقهاء الأندلس» 
فعوّلوا عليها في الفقه والفتيا كغيرها من أمهات المذهب» بل اشترطوا في 
الفقيه المتمكن حفظها وإتقان مسائلها حتى يكون على اطلاع واسع بأقوال 
المذهب ومداركهء ومن الفقهاء الأندلسيين الذين عنوا بالمستخرجة حفظأ 
وتمثّلا واستيعابا: 


.١الا/# نفسه‎ )١( 


(9) المقتبس 4598. 


(9) الديياج ولك .57١‏ 
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«وكان يحفظ المستخرجة الحفظ المتقن)0' . 


محمد بن عوف العكي من أهل رية» قال عنه القاضي عياض : «كان 

ذا سمت ووقار. عني بالرأي ولخد تفية يحفظ" الم يي 107 

ولم يفت الفقهاء والمؤرخين التنبية إلى مكانة المستخرجة وصيتها 
الذائع لدى المغاربة والأندلسيين» فقال ابن خلدون: «وكذلك اعتمد أهل 
الأندلس كتابة العتبية وهجروا الواضحة وما سواها"”". وقال ابن حزم: «فإن 
للعتبية عند أهل إفريقيا القدر العالي والطيران الحثيث»”*'»: وقال ابن رشد: 
«على أنه كتاب عوّل عليه الشيوخ المتقدمون من القرويين والأندلسيين»”” . 

أبااعن عناية الأندلسيية :الم شرعة كرجا ركوسيها وتعليلا فقد 
اضطلع بها ابن رشد الجد الذي ألف كتاب «(البيان والتحصيل والتوجيه 
والتعليل في مسائل المستخرجة)» فأودعه آراء أئمة المذهب وقواعدهم في 
بسط الأدلة وتقريرهاء ولعله أراد بصنيعه هذا تيسير الإفادة من الكتاب 
وتقريبه من مدارك الطلبة والمتعلمين؛ وقد سلك إلى غايته مسلك شرح 
الغرامض وتعليل الأحكام وتوجيه المسائل وكشف الأدلة» حتى أنه لا يدع 
مسألة عويصة إلا وأوسعها درساً وتفصيلاً على نحو يفهم معه كلام العتبية 
فهماً سويًاً لا عوج فيه ولا أمت. 

والحق أن «(البيان والتحصيل) موسوعة فقهية جليلة أفاد فيها صاحبها 
من معارف الفقيهء وأدوات المفتي» ودراية القاضي. وجلد المدرس» 
فكانت ‏ أي الموسوعة ‏ خلاصة مستوعبة لأقوال المذهب المالكي ومروياته 
فقهأ وتشريعاً وتأصيلاً. 


./8 ترجمته فى المدارك 8/١5١ء وأخبار الفقهاء والمحدثين‎ )١( 
5 المدارك‎ )( 

(0) مقدمة ابن خلدون .١٠١88‏ 

(8) المدارك 5054/54؟. 

(6) البيان والتحصيل ١/9؟.‏ 


5ه الموازية 

صئّف محمد بن إبراهيم المواز الإسكندري (ت١18ه)‏ كتاباً يعرف 
ب (الموازية)» وهو من (أجل ما ألفه قدماء المالكيين وأصحه مسائل وأبسطه 
كلاماً وأوغبه)”2: وقد رجحه أبو الحسن القابسى على سائر الأمهات» لأن 
مولع لم يمتصتر علق انعقضاء :الزوايات وسكت متضوطن: الديناها 43 ونيا 
اجتهد في بناء الفروع على الأصول في المذهبء. وزاد على ذلك فتكلم عن 
الشافعي وأهل العراق (بمسائل من أحسن كلام وأنبله)”" . 


لج حل 





)١(‏ المدارك 9/4؟1. 


(0) نفسه. 


الا 
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نقتي قار 
00 0ه © 0ه 
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الفتاو ى الأندلسية 


١‏ كتبها 
نبغ علماء الأندلس في فئون فقهية شتّى كالفتاوى والوثائق 
والسجلات والشروط وفقه القضاء والفرائض» وقد دلت على هذا النبوغ 
مؤلفاتهم التي أثرت الفقه المالكي وتفانت في مؤازرته» ولعل اعتداد 
الأندلسيين بهذه المؤلفات وحرصهم على إبراز الهوية الثقافية للأندلس 
دفع بهم إلى ضرب من الزهو والتفاخر شهدت به كتب التاريخ 
ومدوناته»ء ومن ذلك رسالة ابن حزم إلى صديقه الوزير أب بكر محمد 
الإسحاقي التي أشادت بمصنفات فقهية في غاية الإفادة والإمتاع كالتمهيد 
والاستذكار والكافي لابن عبدالبر القرطبي والواضحة لابن حبيب 

والمستخرجة للعتبي والمنتخب لابن ليابة9؟, 2 

ومن ثم لم يترك الأندلسيون فرعاً من فروع الفقه إلا وأجادوا فيه 
وبرّزواء فاستعملوا النظم التعليمي في الفقه لتيسير حفظه وتقريب أحكامه 
لمدارك الطلبة كابن عاصم صاحب التحفة» وحذقوا بفقه المواريث» ومن 
فرسانه أحمد بن محمد الحوفى الإشبيلى (ت488هه) صاحب التآليف 
المتنوعة في هذا الفن”© ومبتكر جداول دقيقة في إحصاء حالات الوارثين» 


.١71 - ١59/ رسالة ابن حزم في فضل الأندلس» نفح الطيب‎ )١( 


(؟) صنف ثلاثة تعاليق في الفرائض كبيراً ووسطاأً وصغيراًء أحدها مخطوط في الخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم (167١ه)‏ في 1١‏ ورقة. 
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وأتقنوا فقه الشروط والوثائق والسجلات؛ ومن أشهرهم ابن العطار وابن 
الهندي وابن مغيث وموسى الوتد. 


والحق أن ما ألفه الأندلسيون في فقه النوازل والأحكام يعد ثروة فقهية 
ضخمة عكست منهجهم التطبيقي في معالجة الفروع وتقرير الأحكام. ودلت 
على التحامهم الدائم بمقتضيات العصر وإشكالات الواقع؛ فضلا عما زخرت 
به هذه الثروة من إشعاع تاريخي أضاء عتمات ومجاهيل لم يقتحمها 
المؤرخون من قبل. 


بيد أن كتباً غير يسيرة من فتاوى الأندلسيين ضاعت في مدارج 
النسيان». ولم يسلم لنا منها إلا اليسير الذي اضطلع بتحقيقه نفر من 
المحققين المعاصرين» أو مما هو في طريقه إلى رؤية النورء ولعلنا لم 
نعرف أسماء بعض الكتب إلا بتصريح الناقلين عنهاء وما زال التنقيب عنها 
موصولاً في مكتبات العالم وخزائنه عسى أن تنجو من ظلمات الحبس 
ومطامير الغبار. 


أما عن طريقة مؤلفى هذه الكتب في جمع المادة وتصنيفها فتجري 
على منوالين : 

الأول: يعنى بجمع فتاوى طائفة من الفقهاء ممن كان إليهم المفزع في 
تبيين أحكام الحلال والحرام» وتقيّد هذه الفتاوى بصيغة السؤال والجواب» 
وترتب أحياناً بحسب الأبواب الفقهية المعروفة. 

الثاني: يعنى بجمع فتاوى فقيه معين وتقييدها بصيغة السؤال 
والجواب. ولا يراعى في الغالب شرط التبويب والترتيب» مما يلزم المحقق 
أحياناً باستيفاء هذا الشرط تذليلاً لعقبات الكتاب وحرصاً على جمال التوزيع 
والإخراج . 

ونقدم فيما يلي مسرداً بكتب الفتاوى الأندلسية لا نزعم فيه إحاطة 
بالمادة أو استيفاء بالغرض: 


؟/ا 


١‏ الأحكام لابن حبيب القرطبي (ت178ه). ويقع النقل عنها في 
المعيار للونشريسي . 

.)ه7١7تا( الأحكام لعيسى بن دينار‎ ١ 

,)ه"١7؟ت( الأحكام للقاضي أحمد بن محمد بن زياد القرطبي‎  * 
جمعها وقت تصدره للقضاء ليفيد منها فقهاء عصره فيما يعرض لهم من‎ 
النوازل والأقضية». وهي نحو سبعة أجزاء كما قال ابن سهل"''"'. وقد نقل‎ 
عنها في نوازل ابن بشتغير وأحكام الشعبي والمعيار.‎ 

؛ ‏ الأحكام لسليمان بن محمد بن بطال البطليوسي (ت4٠4ه).‏ 
وسيقت منها نماذج في أحكام الشعبي ونوازل ابن بشتغير والمعيار. 

الأحكام لعبدالرحمان بن إبراهيم بن عون الله بن حدير القرطبي 
(ت١44ه).‏ ونقلت نماذج منها في أحكام الشعبي ونوازل ابن بشتغير 
والمعيار. 

١‏ الأحكام لمحمد بن عبدالله بن عيسى بن أبي زمنين (ت99"اه), 
ومنها أمثلة في أحكام الشعبي والمعيار. 

٠‏ الأحكام لأبي المطرف عبدالرحمئن بن قاسم الشعبي المالقي 
(ت17و4وه)”" . 

6 الأحكام لابن حمدين الوزير. 

4 الأحكام لأبي العباس أحمد بن محمد بن جابر الإشبيلي» ولها 
نماذج في المعيار. 

."")هه٠١ الأجوبة لمحمد بن أيوب بن بسام المالقي (ت بعد‎ - ٠ 

١‏ - أجوبة فقهاء غرناطة”*'» ويضم الكتاب 448 فتوى لمتأخري فقهاء 


)١(‏ هو صاحب كتاب: (الإعلام بنوازل الأحكام) الذي حظي بتحقيقات متعددة. 

(؟) طبع بتحقيق الدكتور الصادق الحلوي» منشورات دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنان» طادء 1987. 

(*) وقف عليها القاضى عياض وأشاد بها فى قوله: (إنها نبلة». المدارك 298/8 95. 

(4) توجد من الكتاب نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع 447١د‏ من 
إلى .7١7‏ 


:ا 


الأندلس» ولابن لب النصيب الأوفر منهاء وهي مجهولة الجامع . 


7 - الإعلام بنوازل الأحكام لأبي الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي 
القرطبى (ت485ه2"0'. 

3# تقريت" الأمل البعيد ف 'نوازَل»الأستاد أ ,سعيد (ك الى 

84 الحديقة المستقلة النضرة في الفتاوى الصادرة عن علماء 
انحط 7 والكتاب يضم بين دفتيه فتاوى متأخري فقهاء الأندلس كالشاطبي 

6 - الفتاوى لأبى إسحاق الشاطبى(ت١ولاه)7؟'‏ . 


, 20)هه٠٠١ت(‎ 


4 


١‏ - فتاوى فقهاء الأندلس”"“». لأبى الفضل ابن طركاط العكىء 
والكتاب يضم بين جانحتيه فتاوى فقهاء أندلسيين من القرنين الثامن والتاسع» 
ويبلغ عدد الفتاوى 555؟». أغلبها لابن لب. 


)١(‏ أفاد الدكتور محمد أبو الأجفان أن الأستاذ أنس العلائى حقق جزءاً من الكتاب فى 
رسالة دكتوراه السلك الثالث فى الفقه والسياسة الشرعية سئة 507١ه‏ بجامعة الزيئونة 
بتونس» وعني بتحقيقه الدكتور محمد عبدالوهاب خلاف في أعمال مجزأة صدرت في 
القاهرة والكويت». وطبع كاملا بتحقيق الدكتورة نورة التويجري سنة 18١4١ه.‏ ْ 

(؟) توجد منه نسخة مخطوطة بالاسكوريال رقم ٠١45‏ من اللوحة 5١٠‏ إلى اللوحة .١1١‏ 

(9) طبع الكتاب بتحقيق جلال علي القذافي الجهاني»؛ وصدر عن دار ابن حزم» بيروت» 
ا 

(؟) طبع الكتاب بتحقيق الدكتور محمد أبي الأجفان» ط”. منشورات مطبعة الكواكب» 
تونس». /ا94١2,‏ وقد جمع المحقق فتاوى الشاطبي من مصادر مختلفة كالحديقة 
المستقلة وفتاوى ابن طركاط والمعيار. 

4 طبع الكتاب بتحقيق الدكتور المختار التليلي» منشورات دار الغرب الإسلامي. بيروت» 
طك لاموكء " أجزاءء وبتحقيق الدكتور محمد الحبيب التجكاني» منشورات دار 
الآفاق الجديدة» المغرب. 

)5ن( منه نسخة مخطوطة بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم /ا55اد. 
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- المسائل لابن زرب (ت مهم لتمليذه يونس تل عبدالله بن 
معيث دم ر(ت9؟قه). منها نماذج موفورة ل أحكام الشعبي ونوازل 
ابن بشتغير والمعيار للونشريسي . 


48 النوازل لأبي جعفر أحمد بن سعيد بن ب* بشتغير اللورقي 
0 0 
متكامه) . 
٠‏ - النوازل لأبي عبدالله محمد أحمد بن الحاج القرطبي الشهيد 
(تو؟اهه)2" . 
١‏ النوازل لأبي الوليد هشام بن أحمد الهلالي الغرناطي 
(ت١‏ ه70 . 


بابن ورد رت ٠‏ 0 


. النوازل لابن لب الغرناطي (ت8/اه)””‎ - 3٠ 


؟" - خصائصها 


عني أهل الأندلس بالفتيا عناية بالغة أتاحت لهم النظر في مصالح 
المسلمين وتنظيم شؤون دينهم تنظيماً محكماً يمتاح من ينابيع الشريعة» 
. ويعتدٌ بالأعراف والعوائد والمصالح رعياً لمقتضيات الواقع وحاجيات العيش» 
وقد اطردت عطاءات الأندلسيين فى هذا الفن الفقهى إلى سقوط مملكة 
غزتاطة» .ولغل فتاوى اب طرعاط العك "هق در تاب .وففنا عله من تراك 
الأندلسيين في مضمار الإفتاء. 00 


.ز١١59٠ منه نسخة فريدة بالمكتبة الحسنية بالرباط تحت رقم‎ )١( 

(9) منها نسخة بمكتبة ابن عاشور بتونس» ونسخة غير تامة بالرباط تحت رقم 8دج. 
(9) نسخها المخطوطة بالقرويين والخزانة الحسنية بالرياط والخزانة العامة بالرياط وغيرها. 
(4) منها نسخة بمكتبة شيخنا الفقيه محمد أبى خبزة الحسنى. 

(©) نسختها بمكتبة الحرم المدق تع رق 11 ْ 


ك0 


وقد كان حكام الأندلس وأمراؤها على وعي عفيق جأفهية الأفناء 
وخطورته من حيث ارتباطه بأحكام الدين ومصالح المسلمين» فكانوا لا 
يقلدون أحداً هذا المنصب حتى تعقد له مجالس المذاكرة والاختبار فيئبت 
فيها كفايته العلمية واستواءه المعرفي» وهذا ما يدل عليه بوضوح وجلاء قول 
المقري: «وكانوا لا يقدمون أحداً للفتوى ولا لقبول الشهادة حتى يطول 
انقاوة ركفن ددم خالدن الماك 


والحق أن هذا الوعى بشرف الإفتاء اكتمل نضجه واستواؤه لدى فقهاء 
الأندلس الذين ضربوا اا ناصعة عن التثبت والتحري» إذ كانوا حريصين 
على الإفادة في فتياهم من الكتب الصحيحة المشهورة التي عرف أصحابها 
بالرسوخ العلميء, والاجتهاد التام في التحري والتحقيقء ولعل الإمام 
الشاطبي أكثر الفقهاء تعويلا على كتب المتقدمين وتجافيا عن غيرها مما لم 
يظفر بميزة اتصال السندء وصحة النقل» والتصحيح على أرباب التأليف». 
ولم يفته التصريح بذلك في إحدى فتاويه حين قال: «وشأني أن لا أعتمد 
على هذه التقييدات المتأخرة البتة» تارة للجهل بمؤلفهاء وتارة لتأخر زمان 
أهلها جداً أو للأمرين معاً. فلذلك لا أعرف كثيراً منها ولا أقتنيه؛ وإنما 
المعتمد.حندىق كدن الأقدمين المشاهيرع”. 


ومن ثم كان من الواجب على المتصدر للإفتاء بالأندلس أن يكون 
مستظهراً لأمهات الكتب الفقهية» متفقّهاً فى معانيهاء مدركاً للأصول التى 
القران ومنسوخه؛ وصحيح الحديث وسقيمه» وعلوم اللسان المسعفة فى 
استجلاء دلالات الخطاب وأسراره. 


ونظرا لقفاوت مراقب المقعية وأقدارهي+ قشم ابن رقن الجن ١‏ 
ا من وامدارزهم .كسم ابن ار 
الفتيا إلى ثلائة أصناف: 
(') فتاوى الشاطبي 2١5١‏ ؟؟١.‏ 


ا 


الأول: المفتي النظار الذي يقتدر على تقرير الأحكام الشرعية وانتزاعها 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

الثاني : المفتي المقلّد الذي أحاط بمسائل مذهب إمامه. وأدرك أصوله 
ومآخذه على نحو يتيح له النقل بوجه صحيح. وقد اختلف في جواز فتوى 
هذا الصئف. 

الثالث: المفتي المحروم من الأهلية والكفاية» وهو الذي لم يتهيأ له 
من أسباب الفطنة والذكاء وسعة الإدراك ما يسعفه فى التمييز بين مجمل 
المذهب ومفسره. وبين أنواع الخلاف في الووايات. وهذا الصنف يحرم 
عليه الإفتاء لعدم توافر أدواته المطلوبة”'. 

ولسنا نود في هذا الصدد التوسّع في استقصاء مناهج الإفتاء ومقوماته 
عند الأندلسيين» فذلك موضوع متراحب لا يسبر غوره في هذه العجالة» 
بحسنا أن نشير إلى بعض الخصائص التي اصطبغت بها الفتاوى الأندلسية 
وأظفرتها وسماً بائناً عن غيرها خلال عصور وأحقاب مختلفة» مما دل على 
فقه حضاري لا يجمد على المشهور في المذهبء» ويتجاوب دائماً مع 
إشكالات الواقع ومقتضياته.؛ ويمكن أن نجمل هذه الخصائص فيما يلي : 

(أ) الخروج عن المذهمب 

إن الدارس لفقه الفتاوى الأندلسية يلحظ أحياناً مخالفة بعض الفقهاء 
للرواية المشهورة المنصورة في المذهب وتعلقهم بقول غيره من المذاهب 
اتباعاً لحق حصحص لهم أو حجة اطمأنوا إليها''”'. وقد أصبح بعض 
هذه المخالفات أعرافاً محكمة فى أقطار بلاد الأندلس. دارت عليها 
أحكام القضاء واجودة «المفعن اماد الناس» مما دل على تبصّر بفقه 
الواقع»ء وتحرر من أغلال الجمود. 

ولعل في الأخذ بقول مخالف للمذهب ما يجلو لنا شيئاً من اطلاع 


.١ 730/8 فتاوى ابن رشد ؟/4/اا1.‎ )1١( 


(9) انظر مذاهب العلماء في جواز انتقال الفقهاء من مذهب إلى آخر في كتاب البحر 
المحيط للزركشي 0/6؟* _ 5#”. 
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بعض الفقهاء الأندلسيين على المذاهب الأخرى وإعمالهم للدليل الراجح 
مراعاة للخلاف. ومن هؤلاء: 

- يحيى بن يحيى الليثي أخذ بقول الليث بن سعد في مسألة القنوت» 
فكان لا يرى القنوت في صلاة الصبح ولا غيرهاء وهذا يخالف مذهب 
مالك . 

- عبدالملك بن حبيب أخذ برأي الشافعي الذي لا يرى إقامة الحد في 
وطء الأمة قبل قسمة الغنائم» بينما مذهب مالك يقضي بوجوب الحد. 

محمد بن عمر بن لبابة ذهب إلى أن الاعتكاف جائز في كل مكان 
وخالف مذهب مالك في اشتراط المسجد للاعتكاف. 

- ابن لبابة ذهب أيضاً إلى استتابة الزنديق قبل قتله خلافاً لقول مالك. 

محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة أخذ بمذهب أهل العراق في جواز ' 
بيع الحبس». وهو خلاف مذهب مالك. 

ولسنا نشك أن هؤلاء الفقهاء وغيرهم ممن أفتوا بهذه المخالفات لم 
يعدلوا عن أحكامهم على ما لحق بهم من اضطهاد المتعصبين وتنكيلهم. 
ولعل في قصة فتوى ابن لبابة في جواز بيع الحبس دليلاً على صلابتهم 
وثباتهم في الصدع بما اعتقدوه من الحق وتهدوا إليه من الصواب. بيد أن 
من الضروري هنا التنبيه على أن من هذه المخالفات ما يصادم الشرع», 
ويروج لبدع لا يشهد لها أصل أو دليل» ومن ذلك استعاضة يحيى بن يحيى 
عن الحكمين المكلفين بالإصلاح بين الزوجين برجل أمين» وحصر ابن 
حبيب للعدد الذي تنعقد به الجمعة في عشرين رمل 1 . 


)١(‏ تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به الجماعة في سائر الصلوات» وأما اشتراط الزيادة 
على ذلك فبدعة لا يشهد لها أصل شرعيٌ. وتقوّل على الشريعة الإسلامية» والعجب 
أن فقهاء المذاهب بلغوا في تقدير العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشر قولاًء 
وليس لأحد منها دليل على الشرطية إلا محض التوهم والخيال» فقول ابن حبيب وابن 
عبدالبر وغيرهما من أثئمة المذهب المالكي بأن العدد المطلوب ينحصر في عشرين 
رجلاً تقدير بالرأي المجرّد والكلام العاطل!!. 


7 


ولم تقتصر مخالفة الفقهاء الأندلسيين للمذهب المالكي على الإفتاء 
بأحكام اجتهادية فردية محصورة النطاق» بل ثمة مخالفات شاعت في 
مختلف أنحاء الأندلس وتجاوزتها إلى بلاد المغرب» لتصبح أعرافاً محكمة 
لا ينازع فيها منازع. وقد نظم ابن غازي في أرجوزته المشهورة ما خالف 
فيه الأندلسيون مذهب مالك”©2؛ فقال: 


قد خولف المذهب في أندلس2 في ستة منهن سهم الفرس 
وغرس الأشجار لدى المساجد 2 والحكم باليمين قل والشاهد 
وخلطة والأرض بالجزء تلي ووفتع تتحديستير الآذان الأول 


ومن اجتهادات الأندلسيين ة فى الفتوى ما عرف كذلك عنهم من مخالفة 
قول ابن القاسم وهو الرجل الثاني في المذهب بعد الإمام مالك رضي الله 
عنه » ولئن كانت الفتاوى الصادرة عنهم تعتد بقول ابن القاسم وترجّحه 
عند التعارض» فإن ذلك لم يمنعهم من الخروج عن ظاهر مذهب المدونة 
واختيار أقوال كبار الأئمة» ويبدو أن هذا الاستقلال في الرأي والنظر كان 
لافتاً لأنظار بعض الفقهاء ومحرّضاً لهم على استقصاء المخالفات التي 
ناقضت قول المدونة» ومن هؤلاء أبو الوليد هشام بن عبدالله بن هشام 
القرطبي (ت105ه) في كتابه (المفيد للحكام)”""2. وأبو القاسم محمد بن 
أحمد الغرناطي في كتابه (الوثائق) وابن عاصم في «(التحفة). ومن هذه 
المخالفات : 


5 مراعاة الكفاءة في النكاح في المال والحال. 


)١(‏ انظر وثائق الغرناطي» طبعة حجرية بمكتبة عبدالله كنون تحت رقم »٠١٠١8‏ وما 
خالف فيه الأندلسيون مذهب مالك للدكتور أحمد يوسف,. والمدرسة المالكية 
الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري .:0١ 58١‏ 

(0) ينسب الكتاب خطأ إلى أبي الوليد هشام بن أحمد بن هشام الهلالي الغرناطي 
(ت٠07ه)ء‏ وهو لأبي الوليد هشام بن عبدالله القرطبي (ت10ه)؛ ولعل السبب في 
تفشي هذا الخطأ هو عزو ابن مخلوف الكتاب إلى قاضي غرناطة أبي الوليد هشام 
الهلالي في الترجمة التي خصه بها في شجرة النور. 


م٠‎ 


جواز أخذ الأجرة على الإمامة فى الفريضة والنفل. 

- جواز بيع كتب الفقه. 

- صحة فعل السفيه إذا لم يول عليه. 

وجوب القيام واستقبال القبلة عند اليمين”'". 

من الأعراف القضائية التى شاعت فى بلاد الأندلس إسناد خطة الشورى 
إلى ذوي الكفاية والرسوخ من الفقهاء والمفتين» إذ لم يكن لقضاة الأندلس 
- على سعة اطلاعهم ووفرة علمهم ‏ أن يستبدوا بالرأي فيما يعرض عليهم من 
الأقضية والنوازل» بل كانوا يرجعون عند كل أمر يحزبهم أو مسألة تستغلق 
عليهم إلى أهل الشورى من الفقهاء الحفاظ الراسخين الذين يمدون المجلس 
القضائي بما ترجّح لديهم من دليل في منقولات الشرع أو معقولاته. ثم يكون 
للقاضي في نهاية المطاف حق الترجيح والاختيار وتنفيذ الحكم. 

وقد عد القاضي الذي لا يستفتي مشاوّره معكيدا ران مشكنا سدق 
حكام العدل كما يُستفاد ذلك من قول أبي المطرف الشعبي المالقي في قاض 
أندلسي لم يرجع في حكمه إلى رأي أهل الشورى: (قد كان ينبغي لهذا 
العدل)1 : 

وخطة الشورى متنصب جليل لا يتقلده إلا من استوت معارفه» ورجح 
للاستدلال على وعي الأندلسييق بأهمية هذا المنصب وحرصهم على إسناده 
إلى أهل العلم والحزمء ولعل أنطقها حجةً وأقواها إسناداً - أي الروايات - 
ما أورده الشقندي فى رسالة فضل الأندلس وأهله من أن الأندلسيين (كانوا 


)١(‏ خالف الأندلسيون ابن القاسم في مسائل ذكرها أبو عبدالله محمد المكناسي في كتابه 
(التنبيه والإعلام في مستفاد القضاة والأحكام). ص”2797 ونظم هذه المسائل الفقيه 
عبدالسلام السميج مع شرحها. انظر الفوائد الجامعة»؛ ص2”44 ط وزارة الأوقاف 
المغربية . 

(؟) أحكام الشعبي» 97. 


م١‎ 


لا يتدييون وزكر ولا مشَاوّراً ما لم بكنة غانيا )4 كما أشارت تضاف 
أخرى أن تعيين المشاوّرين من اختصاص الأمير وحده وليس لقاضى الجماعة 
إلا اقتراح الفقهاء الموصوفين بالكفاية العلمية والاستقامة الخلقية وعرضهم 
على امير 

أما ما يصدر عن الفقهاء المشاورين من أحكام وفتاوى فيجمع في 
كتب تسمى أحياناً ب (الأحكام). وهي كتب توغل في استقصاء الجزئيات 
القضائية والمسائل التوثيقية. ولا تحفل بأمور العبادات إلا لمامأء ومن 
المصادر التي حوت حظاً غير يسير من أحكام المشاوّرين الأحكام الكبرى 
لابن سهل وأحكام الشعبي . 

0 التزام أصل رلا أدري) 


من دلائل وعي الأندلسيين بشرف الفتوى وضرورة التثبّت في النهوض 
بهاء أنهم كانوا يعرضون عن الإفتاء فيما استغلق عليهم من المسائل ولم 
يقفوا فيه على الجواب الكافي الشافي. وذلك اقتداء بإمامهم مالك رضي الله 

- الذي كان رافع لواء (لا أدري) و (لا أحسن). ولعل الالتزام بهذا 
المبدأ يحمل المفتي على استقصاء البحث واستيفاء النظر وطلب المشورة 
قبل أن يتهجم على أمر ليس له فيه دُرْبَةٌ ومعرفة وإتقان. 

وقد سئل ابن زرب عن مسألة في الحيازة فقال: (هي مشتبهة)». وهذا 
جواب يدل على تورّع حمل صاحبه على التوقّف في أمر ليس له به علم. 
إذ لو تجرّأ على الإفتاء ولم يصادف صواباً ضل وأضلء وزلة العالم 
مضروب بها الطبل كما يقال». وأما ما ذهب إليه ابن سهل في تعليقه على 
جواب ابن زرب بقوله: «فيه دليل على عدم الاجتهاد لعزوب هذه عنده مع 
و ل فينبغي أن لا يغفل عن درس المسائل» فآفة العلم 
البان7: فمردود عليه لأن الإحاطة بجميع المسائل والأحكام ضرب من 


.504/4 نفح الطيب‎ )١( 
.18884 (؟) مقدمة نوازل ابن سهل». مخطوطة دار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم‎ 


,م 


المحال» وإن عزبت هذه المسألة عن ابن زرب فقد أفتى في مسائل كثيرة 
وأبان عن نبل فقهه وسعة اطلاعه كما تجد ذلك مبسوطاً في المعيار 
للونشريسي » والإمام مالك وهو من هو استفتي في مسائل فاجاب مرارا 
ب ذلا أدري) . 

(د) مراعاة الوسط واليسر 


لم ينزع الفقهاء الأندلسيون إلى إرهاق المستفتين بالأحكام الشاقة 
الغليظة على نحو ينفرهم من الدين ويحجب عنهم يسره وسماحته» وقد 
ارتفعت أصواتهم فيما ألفوه وصنفوه بضرورة مراعاة اليسر والتوسط كما دلت 
على ذلك مقاصد الشريعة وأسرار التكليف. وفي ذلك يقول أبو إسحاق 
الشاطبي : إن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسّط من غير إفراط 
ولا تفريط. فإن خرج على ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع, 
ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين"" . 

ولعل الشاطبي انتفع في متذهية نذا ,نوصييةة أسكاذه ابن لت 
الغرناطي الذي نصح يوماً طلبته بالتزام المذهب الوسط في الفتيا فقال: 
«أردت أن أنبهكم على قاعدة في . الفتوى وهي نافعة جذأ ومعلومة من 
سنن العلماء وهي أنهم ما كانوا يشدّدون على السائل في الواقع إذا 
كان مستفتياً" . 

وليس يعني هذا أن يسلك المفتي في تيسيره ووسطيته مسلك تتبع 
الرخص الباطلة وتصيد الحيل الممنوعةء لأن ذلك مظنة اتباع الأهواء 
والمهلكات» فيكون (الميل إلى الرخص فى الفتيا بإطلاق مضاداً للمشى على 
التوفظ ع كينا أن المي إلى «المشدلن ماف له 0 , ْ 

(ه) مراعاة أعراف المستفتين 


لعل من اعتداد الأندلسيين بالأعراف وتحكيمهم إياها في الأحكام 
)١(‏ الموافقات 568/4؟. 


زهق الإفادات والإنشادات» 5 
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والمعاملات تقليد خطة القضاء لأهل البلد. لأن القاضى إذ ول فى بلده 
لمي له إدراك عوائد المجتمع. ومقتضيات الواقع. وطبائع الناس. وذلك 


والمطلع على الفتاوى الأندلسية مما حفلت به مجاميع النوازل وكتب 
الأحكام يقع على أجوبة غير يسيرة راعى فيها الفقهاء الأندلسيون أعراف 
لا يناسب مقامنا هذاء فإننا نجتزىء للتمثيل بفتوى أبي إسحاق الشاطبي في 
مسألة تزيين الأضاحي وتعليقها بعد الذبح» ونصها: (فمن زيّن أضحية 
وعلقها أو لم يعلقهاء وقصد بذلك المباهاة والافتخار فبئس المقصد. لأن 
الأضحية عبادة لا تحتمل هذاء وإن لم يقصد إلا ما هو جائز أن يقصد فيها 
فلا حرج والله عله 


والذي يتضح من هذا الجواب أن الشاطبي لا يعتدٌ إلا بعرف وافق 
نصوص الشرع ومقاصده. وأما ما جرى مجرى الابتداع» واستدرك على 
الوحى بزيادات وتحسينات ما أنزل الله بها من سلطان فيقف منه موقف 
المتصدّي الذي يغار على بيضة الدين وحماه من أوهام الضالين وخرافة 
المبتدعين . 


>< حل . 


.5١5 فتاوى الإمام الشاطبي.‎ )١( 
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1 الفتاوى الأندلسية في كتابات المعاصرين 
(عرض وتقويم) 


ظفرت الفتاوى الأندلسية بعناية الباحثين عرباً ومستعربين» وقد شملت 
هذه العناية فيما شملت مجالات متنوعة كالدرس والتحقيق ونقد التحقيق» 
مستجلية فقه هذه الفتاوى وعلائقها الموصولة بتاريخ المجتمعات ومشكلات 
العصورء ذلك أن سؤالات المستفتين قلما تخلو من إشارات سياسية 
واقتصادية واجتماعية من شأنها أن تفيد في رسم صورة مجتمع واستجلاء 


3 


هوية أمة. 


على أن النهوض بدرس هذه الفتاوى من حيث قيمتها الفقهية 
وحمولتها التاريخية لا يستقيم إلا بانتشال كتبها وذخائرها من مطامير غبار 
ومجاهيل نسيان؛ ونشرها في الناس موئقة محققة مفهرسة. حتى يتسنى 
للدارسين ‏ على اختلاف مشاربهم - الوقوف على مادة هذه الفتاوى ودرسها 
دزسا فجنوقنيا يكندت عق المختاميا». ورم التساشن »قوم الاراء 
والمنازع . 


وقد تباينت مجالات الاهتمام بالفتاوى الأندلسية واختلفت مناهج 
الدرس حولهاء إذ عكف الفقيه على استيضاح معارف المفتي ومآخذه في 
الأحكام وطرقه في الاستنباط. وعني المؤرخ باستجلاء الوثائق التاريخية 
والاقتصادية والاجتماعية المفيدة في درس المجتمع وتحليل العصرء وانقطع 
المحقق إلى توثيق النص» وتعليق الحواشي» وإعداد الفهارس وفق أصول 


هم 


التحقيق العلمى وأشراطه؛ وأكبٌ ناقد التحقيق على التنبيه إلى ما فات 
المحقق من فوائد وملاحظ يستوي بها صنيعه ويغتني. 


وسنعرض هنا في إيجاز غير مخل مظاهر عناية الدارسين المعاصرين 
بالفتاوى الأندلسية فى المجالات الآتية: 


١‏ التحمَيوٌ 


سنقتصر في هذا المحور على عرض بعض ما نشر من كتب الفتاوى 
الأندلسية بتحقيق بعض الأساتذة الأفاضل الذين أولوا نصوص هذه الفتاوى 
حظاً غير يسير من العناية والتهذيب تشي به جهودهم في الضبط والتصحيح 
والترميم والتوثيق» ولا يفوتنا في هذا العرض التنبيه على ما أخل به صنيع 
التحقيق وسها عنه محتكمين في ذلك إلى الأصول العلمية المقرّرة» ومن 
التحقيقات التي عنينا بها: 


)1( تحقيق فتاوى الشاطبي 


اضطلع الدكتور محمد أبو الأجفان بتحقيق فتاوى الشاطبي في كتاب 
عنوانه (فتاوى الإمام الشاطبي)”"©, ولعل لأبي الأجفان أجرين: أجر الجامع 
وأجر المحقق. إذ تفرقت الفتاوى الشاطبية في كتب الأحكام ومجاميع 
النوازل فعكف على استقصائها وجمعها من (الحديقة المستقلة النضرة في 
الفتاوى الصادرة عن علماء الحضرة) و (فتاوى ابن طركاط) و (المعيار) 
للونشريسي والمعيار الجديد للوزاني» وعُني بترتيبها بحسب الأبواب الفقهية 
المعروفة مستخرجاً لكل فتوى عنواناً مناسباً. 

والذي يجدر الإيماء إليه هنا أن الدكتور أبا الأجفان أغفل نصوص 
بعض الفتاوى الموجودة في كتاب (بدائع السلك في طبائع الملك) لابن 
الأزرق الغرناطي (ت8945ه) وهي إن لم تكن مقيدة بصيغة السؤال والجواب 


)١(‏ طبع الكتاب طبعات متعددة» منها الطبعة الثالئة سنة 2١9410‏ بمطبعة الكواكب» تونس. 


كم 


فإنها مما كان يفتي به الشاطبي وينزع إليه في كتاباته الفقهية"" . 

أما عن صنيع الدكتور في التحقيق فهو يجري على نسق علمي محكم 
يعنى بالنص عناية موثق ومخرج ومعلق». وهي عناية زف بها الكتاب إلى 
عالم النور في ع حلة وأزهى قشيب » ويمكن أن نلخص جهود المحقق 
فى خدمة النص فيما يأتى : 

- التنبيه على المصادر التي سيقت فيها الفتوى مع إبراز الفروق وأوجه 
الخلاف النصية . 

- تخريج الشواهد القرآنية والحديثية. 

- التعريف بالكتب والأعلام والبلدان الواردة في النص. 

- شرح بعض المصطلحات الفقهية. 

- التعليق على نصوص الفتاوى تعليقاً مقتضباً ينبه إلى خلاف الفقهاء 
حيناًء ويجلب نقولاً عن مفتين آخرين تكشف عن حكمهم في المسألة 
المعروضة . 

- إعداد فهارس متنوعة توطىء أكناف الإفادة من محتويات الكتاب 
كفهرس الآيات القرآنية والأحاديث والأدعية والمسائل الفقهية والاصطلاحات 
والمسائل الأصولية والقواعد الفقهية والأعلام والعادات . .الخ. 

بيد أن المحقق أعوزته أحياناً الدقة العلمية» فضرب صفحاً عن التعليق 
على بعض المسائل الفقهية التى تنكبت جادة السنة عن جهل أو تقليد 
للمذهب» ومنها: 


١‏ مسألة صيام ستة أيام من شوال التي أفتى فيها الشاطبي بما نقل 
)١(‏ تنبه إلى هذا الملحظ قبلنا الأستاذ عبدالقادر العافية في دراسته (الفقيه الأصولي المفتي 


إبراهيم أبو إسحاق الشاطبي)»؛ مجلة دعوة الحقء العدد 2”917 السنة #4, 2199# 
ص 5ش6. 


لام 


عن مالك من كراهة الصوم مطلقاًء وقد أورد المحقق في هامش التحقيق 
النص الحديثي الصحيح الدال على سنية هذا الصيام دون أن ينتفع به في 
التعقيب على فتوى الشاطبي تعقيباً يفضح المخالفة الشرعية ويوفي المسألة 
حقّها من البيان؛؟ ذلك أن الفقهاء ذهبوا في تعليل قول مالك مذهبين اثنين: 

الأول: أن مالكاً قال بالكراهة مخافة أن يلحق (أهل الجهالة 
والجفاء)(» صيام ستة أيام من شوال برمضانء وأنه كان لا يكره هذه السنة 
في خاصة نفسهء وهذه علة ساقطة لا يقرها العقل السليم ؛ ذلك أن أحكام 
الشريعة تعم الناس جميعاً لا فرق فيهم بين العالم والعامي؛ ولو تعلّلنا 
بذريعة (اعتقاد الجهال) لأبطلنا سنداً كثيرة . 

الثاني: هو ما حكاه الإمام المازري عن بعض المالكية أن (الحديث 
لم يبلغ 0000 وهو الصواب الذي تطمئن إليه النفس» وينشرح له 
الصدر. لأننا ننزه مالكاً أن يعلم بنص ويضرب عنه صفحاً لعلة يدحضها 
النقل والعقل.» وهو يعلم خطورة كتم العلم وإخفائه عن الناس ولاسيما إذا 
تعلق الأمر بشؤون دينهم. 

؟ -امسألة قراءة سورة يس عند غسل الميث التى منعها الشاطبى. فى الغسل 
وأجازها عدن الاختضار اسعاداً إلى نص حليئى» وقد أوره المخقى هذا النض 
في الهامك:مولقاً كلاه الشاطى ومتحتتا له وكات من الواجين عليه أن يكدتت 
عن زلة الشاطبي في قوله: «وإنما جاء في قراءة يس ما جاء عند الاحتضار)»”") 
هلز البلاعة دمح انفقوت رين الملناء و النهماء على د سواء غير أنهد الى 
المحقق ‏ لم يعن بشيء من هذا وساق الحديث الذي اعتضد به الشاطبي في 
فتواه وهو «اقرؤوها على موتاكم». والحديث ضعيف أعله ابن القطان بالوقف 
والاضطراب وبجهالة عثمان وأبيه المذكورين في السند» وقال عنه الدارقطني : 
(وهذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث)2 , ْ 
)١(‏ مواهب الجليل وبهامشه شرح المواق ؟/5١4.‏ 


(') التاج والإكليل لمختصر خليل ؟/415» ولمزيد من التفصيل انظر المنتقى ؟/1/4١.‏ 
(9) فتاوى الشاطبي» .5١9‏ 


(؟) انظر تخريجه المفصل في إرواء الغليل ١60/#‏ - 
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#ادروتجة حديت عيب الجر اعش نه الذكعور أبن الأحفان حر 
«أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار»» فاعتضد به في سياق. الحض على 
التثبت والتروي في النهوض بالفتياء وأدرجه في فهرس الأحاديث النبوية» 
والحديث ضعيف بسبب الإعضال» أخرجه الدارمي في سننه من طريق 
عبيد الله بن أبي جعفرء وعبيدالله هذا من أتباع التابعين» فبينه وبين 
الرسول كلِْخِ راويان أو أكثرء وأما ما ذهب إليه العجلوني من إرسال الحديث 
فهو وهم ليس له في التقيقة :تضات” 1 

(ب) تحقيق فتاوى ابن رشد 

نهض بتحقيق فتاوى ابن رشد الجد الدكتور محمد الحبيب 
التجكاني””"'. والدكتور المختار ابن الطاهر التليلي”": وسنقتصر على عرض 
تحفيق التلبلن لتؤافرة 'يين تذينا أوؤلك: ولاشععار الفتاوى. تجهدين علميين 
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ثانياً . 
وقد كان اعتماد المحقق على ثلاث نسخ خطية : 
نسحخة المكتبة الوطنية بباريس رقمها و١٠‏ . 
نسخة الخزانة العامة بالرباط رقمها ١"الاك.‏ 
ومما نبه عليه الدكتور أبو الأجفان فى تقويمه لهذا التحقيق جهل 
المحقق بنسختين أخريين هما نسخة خزانة القرويين رقم 5078" التي توجد 
منها مصورة بالخزانة العامة بالرباط رقم ٠؛‏ ونسخة الخزانة الحسنية 
بالرباط رقي 77 
)١(‏ انظر تخريجه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 5914/5. 
(؟) منشورات دار الآفاق الجديدة» المغرب. 
»2 منشورات دار الغرب الإسلامي » بيروت »2 /إة .١‏ 
(1) الفتاوى الأندلسية وتقويم تحقيق فتاوى ابن رشد» مجلة كلية الآداب بتطوان» ندوات 
4» ندوة التراث المغربي والأندلسي: القراءة والتوثيق» ص .١78‏ 


1 


ومن الإنصاف أن نشير هنا إلى أن الدكتور التليلي وفْق في صنيعه 
العلمي أيما توفيق» إذ عني بالنص عناية بالغة أكبت على مقابلة النسخ 
واستجلاء فروقها النصية» ونهضت بتعريف الأعلام والبلدان والكتب الواردة 
في النصء. وشرح المصطلحات الفقهية» وتخريج الشواهد. وجلب 
التعليقات والنقول التي عكست اهتمام الفقهاء بهذه النوازل إفادةٌ منها وتعليقاً 
عليها (مما سهل للقارىء أن يدرك صدى هذه النوازل الرشدية لدى طائفة 
من المؤلفين الذين جاؤوا بعد أبي الوليد بن رشد)0©. 

أما عن عناية المحقق بصناعة الفهارس فهي ملحوظة تعكس جهده في 
تيسير الإفادة من محتويات الكتاب ومواده. بيد أنه ضرب صفحاً عن فهارس 
ذات أهمية وشأن كفهرس المصطلحات الفقهية والأصولية والحديثية وفهرس 
أقوال العلماء وفهرس العادات. . إلخ. 

ولجنا تحب أن نتعقب الهفوات التي اعتورت صنيع المحقق. فقد 
اضطلع الدكتور محمد أبو الأجفان ببسط ذلك وتقصيه في دراسته (الفتاوى 
الأندلسية وتقويم تحقيق فتاوى ابن رشد). 

0( تحقيو تحقيق أحكام الشعبي 

طبع كتاب (الأحكام)”" لأبي المطرف عبدالرحمئن بن قاسم الشعبي 
المالقي (ت4917ه). بتحقيق الدكتور الصادق الحلوي» وقد اعتمد المحقق 
في صنيعه على نسختين بالمكتبة الوطنية بتونس» الأولى من رصيد المرحوم 
حسن حسني عبدالوهاب تحت رقم 18887» والثانية تحمل رقم 71754. 

وانصرفت عناية المحقق إلى عقد الموازنة بين النسختين واستبيان 
الفروق بينهماء “وترم في عرض الأحكام منهجاً محكماً استخرج لكل فتوى 
غيوانا مثاننا ووققا: سلسلا يتيسر معهما الرجوع إلى مواد الكتاب. 


ولم يفت المحقق تخريج الشواهد القرآنية والحديثية» والترجمة 





.١!لةه نفسه» ص‎ )١( 
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بالأعلام الواردة فق النصء وشرح بعض المصطلحات الفقهية التي يتعذر 
فهمها دون استفتاء المعجمات» ثم ذيل النص بفهارس متنوعة كفهرس 
الآيات والأحاديث والأعلام والكتب والأبيات الشعرية. . 

وقد عنّ لي أثناء تفخص صنيع المحقق أنه تنكب جادة الضبط 
والتوثيق: العلهيية: فى" الأموو :الآتية؛ 

2 لم يتنه المحقق إلى أخطاء وتحريفات كثيرة اعتورت المتن» وكان 
بمكنته أن يتهدّى إلى تصحيحها بالرجوع إلى نص المسألة في مظانهاء أو 
بناء على اجتهاد خاص يرجحه السياق ويشهد له رسم اللفظ نفسه) ونسوق 
هنا للتمثيل نماذج من الخطأ ويقابلها الصواب: 


الخطأ الصواب 
مدياً (ص48١)‏ مذاً 
يصادف (ص45؟) يصارف 
الداية (ص١5؟)‏ الدابة 
بالضر (ص0"517) بالصرٌ 
صباح (ص 477) مُباح 


- أغفل المحقق توثيق نصوص المسائل بالإحالة على مظانها ومصادرها 
كوثائق ابن العطار والمعيار للونشريسي. 

- لم يُعن المحقق بتعريف الكتب الواردة في النص كالواضحة لابن 
حبيب ووثائق ابن العطار ومختصر ابن عبدالحكم. 

أعرض المحقق عن تخريج بعض النصوص الحديثية» ومن ذلك أن 


وَهم المحقق في تعريف بعض الأعلام بسبب الاشتراك في الاسمء 
فظن على سبيل المثال ‏ أن سالمأ صحابي» وهو تابعي وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة . 


ضرب المحقق صفحاً عن التعليق على بعض المسائل الفقهية التي 
ل 


تستدعي توضيحاً يبدد اللبس أو يفضح مخالفة شرعية ناجمة عن تحدّي 


5 لم تستو عب الفهاردس جميع محتويات الكتاب ومصطلحاته» إذ أغفل 
المحقق إعداد فهرس المصطلحات وفهرس أقوال الأئمة والعلماء وفهرس 
العادات . . إلخ . 


ولعل ما يمكن استخلاصه عند تقويم التحقيقات التي ظفرت بها كتب 
الفتاوى الأندلسية أن صنيع المحققين يجري على أصول علمية حريصة على 
إخراج النص في صورة وضيئة زاهية» ولئن تفاوتت قيمة هذه التحقيقات من 
حيث الضبط والتصحيح والتوثيق والتخريج والتعليق. فإن ذلك يعزى إلى 
تفاوت مستويات المحققين ومدى استمساكهم بأشراط التحقيق العلمي» غير 
أن كل :صنيع علمي عُتي بنشر الفتاوئى: الأندلسية: ليس, خلوا من شوائت 
النقص والزلل» وهذا تجل طبيعي من تجليات استيلاء الوهم على جملة 
البشرء ولكن العيب كل العيب في خمول السعي وتقاعس الهمة عن إتقان 
العمل وتجويده. ْ ْ 


" - نقد التحقيق 

إن« شعت الدكتور: محمد أن الأجفان بالتراث الفقهي الأندلسي تجاوز 
به حدود امسق والدرس إلى نقد التحقيق وتقويمه» وصليعه هذا تعكسه 
بجلاء ووضوح الدراسة التي أسهم بها في ندوة (التراث المغربي والأندلسي : 
القراءة والتوثيق) تحت عنوان: (الفتاوى الأندلسية وتقويم تحقيق فتاوى ابن 
شسد)200© 
ر 1 

وقد استهل أبو الأجفان دراسته بالتأريخ للمذاهب الفقهية بالأندلس» 
وخصوصاً المذهب المالكي الذي حظي بمؤازرة الحكام وشغف الفقهاء على 
حد سواءء ثم عرّج على استجلاء الخصائص التي اصطبغت بها الفتاوى 


.157-1١"١ص‎ 21949١ .4 مجلة كلية الآداب بتطوان. ندوات‎ )١( 
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الأندلسية» ورصد الكتب التي ألفت فيها والمجاميع التي حوت حظاأ غير 

أما نقده لصنيع المحقق فقد اضطلع بالكشف عن محاسن التحقيق التي 
تجلّت في اهتمامه بالنص (اهتماماً جيداًء فجاء سليماً حسن التوزيع» وذلك 
بفضل ما قام به من مقابلة بين النسخ ومن رجوع إلى المصادر الفقهية عند 
الحاجة)20 . 

وما رآه الناقد مجدياً في تعليقات المحقق هو (ما نقله أو ما لاحظه 
تق لقا عرق الجولمين لفتاوى ابن رشد وتعليقهم عليها وتعقّبها أحيانً)”". 
وهذا صنيع جسم جشم المحقق نصباً غير يسير (أدى إلى ضخامة حجم الكتاب» 
وسهل 0 أن 00 صدى هذه الفتاوى الرشدية لدى طائفة من 
المؤلفين الذين جاؤوا بعد أبي الوليد بن رشد)”". 

ولم يفت الناقد تعقّب بعض المآخذ التي شابت التحقيق تقديما 
وتحقيقاً وفهرسةً» ومن أهمها: 

- تفشّي بعض التحريفات والأخطاء المطبعية» ومن ذلك تحريف 
البرنسي إلى البرلسي . 

- إغفال الإحالة على المصادر عند التعريف» كما في تعريف كتاب 
(الواضحة) لابن حبيب. 

- إهمال بعض الفهارس الأساسية كفهرس المصطلحات وفهرس 
المسائل الجزئية المندرجة ضمن الفتاوى. 

والحق أن ما استدركه الناقد على الدكتور التليلي من ملاحظ ومآخذ 
لا يمكن عذه من القوادح المخلة بأشراط التحقيق العلمي. لأن مناهج 
التحقيق تختلف باختلاف مشارب المحققين وتصوراتهم» والمعوّل عليه في 


.١٠68 نفسهف‎ )١( 
.1688 نفسه.‎ )0( 
.1 68 نفسه)‎ )0( 
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تن النضصومن أن يتحرّى المحقق مقومات التصحيح والضبط والتوثيق دون 
أن يلزم نفسه بمنهج معين لا يأبق عن فلكه. ولعل المآخذ التي تعقبها الناقد 
لا تلحد فى القيمة العلمية للتحقيق» وإن كان الإدلاء بها من أوكد الواجبات 
لتن انيد شه يميد| التنامتم: والتشاور والحرصن على تجويد العخل : 


- الدرس الفقهي 

لم تكن عناية الدارسين بفقه الفتاوى تضارع عنايتهم بالحمولة التاريخية 
التى انطوت عليها سؤالات المستفتين وأجوبة الفقهاء». إذ لا يعثرنا البحث 
والتقصي إلا على دراسات فقهية معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة» 
منها ما نهض باستجلاء مضامين الفتيا وخصائصها بالأندلس» ومنها ما تكفل 
بدراسة فقه بعض المفتين في سياق تحقيق كتب نوازلهم والتقديم لها. 

ونعرض لحصيلة هذا الدرس فيما يلي: 

)1( التقديم الدراسي لفتاوى الإمام الشاطبي 

أسلفنا الالمع إلى أن الدكتور أبا الأجفان غني بجمع وتحقيق فتاوى 
الشاطبي» غير أننا أرجأنا الحديث عما احتواه التقديم الدراسي من ات 
تحليلية لهذه الفتارى؛ إلى وقت أنسب وأليق نفرّع فيه القول حول جوانب 
الدرس الفقهي للفتاوى الأندلسية» ونقوم حصيلته من حيث المضمون 
والمنهج على حد سواء. 

وقد أكد المحقق في صدر هذا الفصل على أن الشاطبي من علما 
غرناطة الراسخين الذين تقلدوا الفتيا وتصدروا لتوجيه الناس وإصلاح 
المجتمع» معتضداً في ذلك - أي المحقق ‏ بما عقد للشاطبي في كتب السير 
ومعاجم الرجال من ترجمات نوهت بنبل فتاويه ووفرتها. 

ولعل من محاسن هذا الفصل أنه تطرّق ‏ على وجازته - إلى محاور 
ذات أهمية وخطورة في فتاوى الشاطبي ومنزعه الفقهي بوجه عام. ومن هذه 
الشهاور:: 


- آراؤه في الفتوى والمفتين: وهي مستقاة من كتابه (الموافقات)» 
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نوصضفة :مضتقاً جامعاً لأصول الشريعة ومقاصدهاء ولعل من مشهور آرائه في 
الفتيا أنه كان يحض على مراعاة الوسط واليسر دون التميّع في ذلك إلى حدّ 
تصيد الرخص الباطلة والحيل الممنوعة. ومن وصاياه أيضاً أن يحرص 
المفتي على المطابقة بين قوله وفعله حتى يصبح قدوة يحتذى بها في 
المعاملة والسلوك . 


منهجه في الإفتاء: وقد جلاه المحقق فى نقط معدودة» منها: 
مراع المكورر من اقران التفيه ون عيوهاء عن لكين نز لفان 
والحرص على رفع المشقة وجلب التيسير» والأخذ بالنظر والعقل فيما لم 
يرد فيه نص» ومراعاة أعراف المستفتين. 


3 مصادره الفقهية: وهمى المصادر التو صرح الشاطبي بالإفادة منها 
والاحتجاج بها في فتاويه؛ وهى من أمهات كتب المذهب المالكي كالمدونة 
والعتبية والمقدمات الممهدات . 


- أسلوبه: ومن خصائصه أنه يتراوح بين الطول والقصر بحسب مقام 
التعبير» وقد تعتريه فسولة ووهمن بسبب الاختصار المخل أو الركاكة 
الأسلوبية. 


- موضوعات فتاويه: وهي تمس الأبواب الفقهية المعروفة كباب 
العبادات من صلاة وصيام وزكاة» وباب النكاح والطلاق» وباب المعاملات 
والبيوع» كما شملت فتاويه أحكاماً حول منهجية الاجتهاد والتعليم؛ ووصايا 
تحض على اجتناب البدع ومناصرة الحق. 


والحق أن فقه الشاطبي حقيق بدرس مستفيض يكشف عن منزعه 
الفقهي في التقعيد والتأصيل وتقرير الأحكام. ولسنا نطالب هنا المحقق بمثل 
هذا الدرس؛ ذلك أن ما صاغه من أحكام وتصورات حول فتاوى الشاطبي 
كافٍ لإثارة الاهتمام بفقه الرجل» ومستوفٍ في الآن عينه بغرض التقديم 
لنص محقّق» ولكل مقام مقال. 
ه6١9‏ 


(ب) فتاوى غرناطية في الحوادث والبدع 


من الأعمال المتميزة فى مضمار الدرس الفقهي للفتاوى الأندلسية: 
الذوابتة: الي أعدها: الأسناة الدكفوي بكس الوزافلى قحك ختران (نقارى 
غرناطية في الحوادث والبدع”"': وهي دراسة طلم تامع اه موانقه 
بعض فقهاء غرناطة من بدع عصرهم.ء مستنطقة في ذلك ما صدر عنهم في 
الحكم على هذه البدع رفضاً أو تبئياً. 


والفقهاء الذين دار عليهم الدرس هم: ابن لب (ت47لاه)ء وأبو 
إسحاق الشاطبي (ت١ولاه)ء.‏ وأبو عبدالله الحفار (ت١١81ه).,‏ وابن الحاج 
البلفيقى (ت”الالاه). وقد أبرز الباحث مواقف هؤلاء من بدعة حلق الذكر 
والإنشاد. وبدعة إحياء ليلة المولد النبوي» مؤكّداً أن رأي الغرناطيين في 
هذه البدع ينقسم إلى اتجاهين: اتجاه ينزع إلى المسامحة والترخص استناداً 
إلى حجج نقلية وعقلية كموقف ابن الحاج وابن لب من حلق الذكر 
والإنشادء واتجاه يقول بالمنع محتجّاً أيضاً بأدلة نقلية وعقلية؛ كموقف 
الحفار والشاطبي . 


ويعزو الباحث هذا الاختلاف الفقهي إلى (اختلاف في مفهوم البدعة 

عند أصحاب الموقفين)””" »2 غير أنه يميل قليلاً إلى موقف ينعته بالاعتدال 
ويمثل له بابن لب» بينما ينعت الموقف الثاني بالتشدّد ويمقل له بالشاطبي» 
ولعله يستند في حكمه هذا إلى اختلاف الشاطبي وابن لب في تعريف البدعة 
وإدراك مفهومها الشرعي . 


ونحب أن نشير هنا إلى أن المفتي المتسامح في إقامة حلق الذكر 
والإنشاد لا يمكن وصف موتفه بالاعتدال» لأنه حين خص نفسه بسلطة 
التحسين والتقبيح» اشتط فى إدراك حدود رسالته التى لا يمكن أن تستدرك 


.18١ ١8! ياقوتة الأندلس (دراسات في التراث الفقهي الأندلسي):‎ )١( 
.١55 ياقوتة الأندلس»‎ )0( 
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على الشرع شيئاً. وإلا كان هذا الاستدراك غمزاً للشريعة بالنقص أو اتهاما 
للرسول كَيْةِ بسوء التبليغ» والعياذ بالله . 

وكما لا يمكننا وصف موقف ابن لب بالاعتدال. لا يمكن وصف 
موقف الشاطبي بالتشدّدء لأن رأي الشاطبي مبني على مراعاة أصول الشرع 
ومقاصده. ونابع من غيرة خالصة على حرمات هذا الدين من عبث أهل 
البدع والأهواء؛ وكم من وقت أنفقه وجهد استفرغه في سبيل نشر الشريعة 
مبرأة من الشوائب وإجلاء الدين معافى من الآفات» مما بوأه عند الكثيرين 
مرتبة الإمام المجدد. 


وليثن. يتفى على" الدكتوق الوزاكلى: أن 'ابن لب ماحت ععايين مقتطة 
فهو يجير تارة حلق الذكر والإنشاد بدعوى الابتداع المشروع. ويمنع تارة 
أخرى الذكر في تشبيع الجنائز وإنشاد الشعر الغزلي في الصوامع بدعوى 
الابتداع الممنوع الذي لا أصل له في الشريعة وعهد السلف الصالح» ومما 
ثبت عنه في رفض الذكر في التشييع قوله: «إن ذكر الله والصلاة على رسوله 
عليه السلام من أفضل الأعمال» وجميعه حسن.». لكن للشرع وظائف وقتهاء 
وأذكار عيّنها في أوقات وقّتهاء فوضع وظيفة موضع أخرى بدعة» وإقرار 
الوظائف في محلها سنة» وتلقي وظائف الأعمال في حمل الجنائز إنما هو 
الصمت والتفكر والاعتبار» وتبديل هذه الوظائف بغيرها تشريع . ومن البدع 
فى الدين)0' . 


والحق أن الذي يترخص في إقامة حلق الذكر والإنشاد يمكنه أن 
يترخص في الذكر عند التشييع» لأن المسوّغ واحد هو العمل ببدعة الخير 
ومراعاة أعراف الناس» لكن ابن لب أبان عن مقاييس لا تتجانس أو تستقيم 
كما ذكرنا أنفاً. 


وعلى العموم فالدراسة رائدة في بابها» وطريفة في موضوعهاء» وهي 
تكشف عن ملابسات صراع فكري أغنى الحركة الفقهية في غرناطة خلال 
)١(‏ المعيار للونشريسي ."١4/١‏ 
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القرن الثامن الهجريء وانتشلها أحياناً من أتون فقه الفروع وجزئيات 
المذهب. لكن ما فات الباحث وهو بصدد إقامة بنيان درسه أن يُعمل قلمه 
في التعليق على الاتجاهين معاً على نحو يبرز رأيه الخاص وموقفه الذاتي 
من الخلاف الواقع» ولاسيما أن الأمر يتعلّق بأمر خطير في الدين وهو 
الابتداع» وإلا فالقارىء يستشف من الوهلة الأولى أن الباحث ملتزم بموقف 
الصمت والحياد. 

(ج) الفقيه الأصولي المفتي إبراهيم أبو إسحاق الشاطبي 

من الدراسات التي اجتهدت في استنطاق ملامح فقه الفتيا عند الشاطبي 
الدراسة المحرّرة بقلم الأستاذ عبدالقادر العافية تحت عنوان: (الفقيه 
الأصولي المفتي إبراهيم أبو إسحاق الشاطبي)”''. وهي دراسة إن لم تستوف 
الحديث عن فقه الرجل وفتياه» فلسنا نستكثر عليها أن تلفت أنظار الدارسين 
إلى مكتاكة فئالدراشات الفقيية: والأصولة رهق مضلها تس نيه 
لتصحيح العببناذ الديني» وأصولياً عكف على تأصيل مقاصد الشريعة. 
وأسرارها المنسجمة مع طبائع الفطرة وسئن الكون. 

وقد قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة مباحث: 

الأول: الشاطبى والفتوى: وأدير القول فيه حول خصائص الفتوى 
ومقوماتها عند الشاطبى» ومما لاحظه الباحث أن الخطاب الفقهى فى فتاويه 
تع اللخ اتعين الصسار وإقتاعةبإصلاخات خدريد تسنظ حل الغرينة تماشكها 
وديمومتهاء وقد أفاد في خطابه هذا من منهج مستقيم اغترف من مناهل 
الكتاب والسنة واجتهادات السلف الصالحء ولا يركن إلى تأويلات شاذة 
تمس جوهر الدين وتأبق عن مقاصد التشريع وغاياته. 

لذلك كانت فتاوى الشاطبي (نماذج تطبيقية لمنهجه في إدراك مقاضد 
الشريعة وما توحي به نصوصها من الدلالات والأهداف... ولذلك فهي لا 
تتميز بكميتهاء بل بمنهجها في تحليل الواقع» وبجعل الجواب في النازلة 


976 مجلة دعوة الحق. السنة 2#5 العدد لاول “#وول ص ”17 ب‎ )1١( 
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ينسجم 0 كليا مع روح الشريعة» مما يدل على نفاذ بصيرة الرجل 
وعمق -إذراكة الأسيران (الشويقة) 7 

بعد هذا يشير الباحث إلى أهمية المبحث التأصيلي الذي عقده 
الشاطبى فى كتابه (الموافقات) لتبيين الشروط الدينية والعلمية والنفسية التي 
يصاغ في ضوئها منهج الإفتاء وتحدّد مقوماته» ومن جملة هذه الشروط 
مطابقة قول المفتي لسلوكه وتحليه بالورع. 

الثاني : الفتارى والتصوف: تكفل هذا المبحث برصد جهود الشاطبي 
فى مناهضة بدع عصره» وما صادفه في سبيل ذلك من ضروب الاتهام 
وألوان التنكيل. ولعل من أشنع ما غمز به افتراءً وبهتانا بغعض الصحابة» 
والطعن فى الأئمة» ومعاداة أولياء الله. 

ومن باب الاتساق المنهجي كان على الباحث أن يجلب وهو بصدد 
مواقفه من التصوف البدعي وردوده على منتحليهء. غير أنه اكتفى بإيراد 
نصوص من كتاب (الاعتصام). واجتزأ بإشارة خاطفة إلى مصدر فتاويه في 
الحوادث والبدع . 

الثالث: نماذج من فتاوى أبي إسحاق الشاطبي: غني هذا المبحث 
برصد موضوعات فتاوى الشاطبى التى توزعت بين العبادات والمعامللات 
والبيوع والإصلاح الدينى» ثم ساق المباحث نماذج من هذه الفتاوى وأردفها 
بتعاليق مقتضبة اجتهدت فى التقاط إشارات دينية واقتصادية واجتماعية من 
شأنها أن تفيد في استجلاء ملامح مجتمع غرناطة النصرية. 

بيد أنه من الأولى بدراسة تعنى بالكشف عن صورة الشاطبى الفقيه 
الأصولي المفتي كما هو موضح في العنوان» أن تتقرى في نصوص الفتاوى 
منهج الشاطبي في الفتياء وأسلوبه في صوغ الأحكام. ومسلكه في فهم 


)١(‏ الفقيه الأصولي المفتي إبراهيم أبو إسحاق الشاطبي» ص45. 
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وأسلوباً مناسباًء لذلك كان الخير كل الخير في إرجائه إلى وقته» والتوسّع 
في درس فقه الفتاوى توجيهاً وتعليلاً واستنتاجاً . 


الدرس التاريخي 
لسنا نوذ هنا استعراض جميع الدراسات التاريخية التي عنيت بالفتاوى 
الأندلسية"''. لأن مثل هذا التوسّع يجرنا إلى إطناب لا طائل من تحته. 


: من الدراسات المتميزة التي عنيت بالمحتوى التاريخي للفتاوى الأندلسية‎ )١( 
جوانب من المجتمع الأندلسي خلال عصري الطوائف والمرابطين من خلال نوازل‎ - 
ابن الحاج. امحمد بن عبود ومصطفى بنسباع » مجلة كلية الاداب بتطوان» علا‎ 
- ص40‎ 14 
تقييم مصادر التاريخ الاجتماعي للأندلس خلال عصري الطوائف والمرابطين مع‎ - 
تحليل نماذج منهاء امحمد بن عبود ومصطفى بنسباع » مجلة كلية الآداب بتطوان»‎ 
ع4 21996 ص55 لالا.‎ 
حول مخطوط نوازل ابن الحاج التجيبي وأهمية مادته التاريخية» إبراهيم القادري‎ - 
.18- ص56‎ .1١9489 ؛1؟١ع بوتشيش» مجلة دار النيابة»‎ 

- أهمية الفتاوى الأندلسية في الكشف عن وقائع التجربة الأندلسية» أحمد اليوسفي 
شعيب»٠»‏ ضمن أعمال ندوة (الأندلس: : قرون من 0 والعطاءات). المملكة العربية 
السعودية» جلك صلا" .1١١‏ 
- ابن الحاج التجيبي ومسائل بيوعه في معيار الونشريسي» مصطفى بنسباع» مجلة كلية 
الآداب بتطوان» اعت كحفول. 
- حول بعض القضايا المذهبية والعقدية في عصر المرابطين من خلال فتاوى ابن 
رشد. رضوان مبارك»؛ ضمن أعمال ندوة (التاريخ وأدب النوازل)» منشورات كلية 
الآداب بالرباط» 245 998(ء صالا ‏ 75. 
- موضوعات فتاوى ابن سراج في نوازل ابن طركاطء للمستشرقة 07 0 
كلروسيكل . ضمن أعمال ندوة ة تكريم الأستاذ كبانيلس » ج03 ص89 - 
- فتاوى غرناطية من القرنين الرابع عشر والخامس عشرء سد خوسي لوبث 
أورتيس» مجلة الأندلس» 2١94١‏ ص١‏ 7#. 
- الماء في معيار الونشريسي» للمستشرق فرنسيسكو فيدل كستروء أطروحة دكتوراه 
أعدها فى جامعة غرناطة» 194817. 
أما البراسات الفقهية فيسيرة إذا ما قيست في كمّها بالدراسات التاريخية» ونذكر من 
بينها : 
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وحسبنا أن نستبين طرق إفادة بعض الدارسين من الحمولة التاريخية التي 
زخرت بها الفتاوى الأندلسية» ثم نضطلع بعد ذلك بتقويم هذه الطرق 
ونقدها إن اقتضت الضرورة وألح المقام . 

(أ) نوازل غرناطية لابن عاصم الابن 

لعل الدكتور محمد بن شريفة من أولع الدارسين المعاصرين باستنطاق 
المصادر الفقهية''' وتطويع مادتها التاريخية لأهل الاختصاص ممن يعنون 
بالكشف عن ملامح المجتمعات وتحليل بنياته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» وقد كان الرجل - بحقّ ‏ سبّاقاً في هذا المضمار إلى الكشف 
عن إشارات تاريخية مفيدة وماتعة لا غنى عنها للباحث وهو يشقى أحياناً في 
متاهات الدرس ما شاء الله له أن يشقى بسبب ضآلة المادة وتشتّتها في كتب 
التاريخ ومدوناته. 

والذي يهمّنا في هذا المقام أن نستعرض دراسته (نوازل غرناطية لابن 
عاصم الابن)”'': لنقف على جهوده في استكشاف المحتوى التاريخي 
للنوازل الغرناطية الثاوية في الشرح الذي وضعه أبو يحيى محمد بن عاصم 
على أرجوزة والده أبي بكر محمد بن عاصم. 

وقد قسّم الباحث الدراسة إلى قسمين: القسم الأول عرّف فيه 
بصاحب هذه النوازل مع تحليل مضمونها التاريخي» والقسم الثاني ساق فيه 
نصوص النوازل المنتقاة. 


- المفتون الأندلسيون ودورهم في المؤسسات الفقهية بالأندلس» للمستشرق خوان 

مرطوس كيسداء أطروحة دكتوراه أعدها في جامعة غرناطة» 19486. 
- خصائص المفتي في الأندلسي» للمستشرق خوان مرطوس كيسداء مجلة الدراسات 
العربية»؛ مدريد. علاء .١9495‏ ص١١‏ "157. 

() انظر دراسته: (من أصداء الحياة اليومية في سبتة المرابطية)؛ مجلة المناهل» العدد 
7» السنة 4 1987. ص 554‏ 507. ودراسته (وقائع أندلسية في نوازل القاضي 
عياض)2 مجلة دعوة الحق. الرباط» العدد 2554 /ا9481١21‏ صة”؟ ‏ ه". 

(') ضمن أعمال ندوة (التراث الحضاري المشترك بين إسبانيا والمغرب)» غرناطة» 
منشورات أكاديمية المملكة المغربية» 2194897 ص©9١ 5‏ 3"5. 
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والحق أن النوازل التي استقاها من شرح ابن عاصم الابن ذات عائد 
تاريخي جزيل» (فهي تساعد المؤرخ - في غياب المدونات التاريخية ‏ على 
معرفة عدد من الجوانب الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 
في مملكة غرناطة)”" . 

ويمكننا أن نصئف الإشارات التاريخية التي ظفر بها الباحث ضمن 
المجالات الآتية: 


- المجال الديني: من الظواهر الدينية التي سجلتها نوازل ابن عاصم 
الابن ارتداد الغرناطيين عن الإسلام رغباً أو رهباًء وكان يستفحل غالبا هذا 
الارتداد في منطقة الحدود بين غرناطة وقشتالة . 

المجال العلمى: من تجلياته فى هذه النوازل إشارة معبّرة إلى 
ضحالة التحصيل الفلمن. لنيض قضاة الأقاليم في مملكة غرناطة. 

- المجال الإداري: تعكس النوازل بعض التنظيمات القضائية التي كان 
بها العمل فى مملكة غرناطة» ومن ذلك كتب القضاة إلى القضاة» والشهادة 
على الخطوط. . الخ . 

- المجال الاجتماعى: تشير النوازل إلى ظواهر وعادات اجتماعية كان 
لها ذيوع وانتشار في. احياة :الغرناطيين» ومتهآ الاختلاف: حول ثيوبة البدت؛ 
وحرص الغرناطية على استقلالها المادي وتمسكها بعدم إباحة التصرف في 
أملاكها . 

ولسنا نشك أن دراسة الدكتور بنشريفة مفيدة في استيبان ملامح 
المجتمع الغرناطي في مضامير شتى» وربما ظفرت - أي الدراسة ‏ بإشارات 
وأخبار ضئّت بها كتب التاريخ ومصنفاته. فكانت سبّاقة إلى الكشف عنها 
وتحليل دلالاتهاء غير أن الباحث تقيّل فى عرضه أسلوباً لا يفيد الدقة 
المنهجية في شيء؛ ذلك أن الفصل بين لعن النازلة وتحليل الدارس أمر 
يشْوّش على القارىء ولا يوطىء له أكناف استبطان الإشارة التاريخية كما 


.5١8 نفسهف‎ )١( 


دلّت عليها النازلة» فيظل مشئّتاً بين قسمين منفصلين: قسم الدراسة وقسم 
النصوصء. ولو أن الباحث نظم الدرس التاريخي ونص النازلة في سلك 
واحدء لكان صنيعه أقرب إلى القوامة المنهجية والاستواء التحليلي. 

(ب) لمحات من حياة غرناطة النصرية في القرن الثامن الهجري من 
خلال مسائل ابن لب 


لعل وفرة المادة التاريخية وتنوعها في مسائل ابن لب حملت الدكتور 
الوراكلي حملاً غير رفيق على التقاط صور من المجتمع الغرناطي في القرن 
الثامن الهجري. ونظمها في سلك دراسة تحت عنوان: (لمحات من حياة 
غرناطة النصرية في القرن الثامن الهجري من خلال مسائل ابن لب)""' . 

وقد أحسن الباحث الإفادة من محتوى الفتاوى في استبطان جوانب 
تاريخية تمس ثلاثة مجاللات: 

- المجال الديني: وقف الباحث في الفتاوى على إشارات بالغة الفائدة 
في استجلاء جوانب من الحياة الدينية للغرناطيين؛ وقد حصرها في ثلاثة 
عناصر: أ- المحافظة على الشعائر الدينية» ب - رعاية الوظيفة الدينية» ج - 
الانغماس في حياة الزهد والتصوف. 

- المجال الاجتماعى: أثارت فتاوى ابن لب موضوعات اجتماعية أفاد 
منها الباحث في استكشاف ملامح الحياة اليومية للمجتمع الغرناطي على نحو 
يجلو تصورات أبنائه ونفسياتهم. ومن ذلك عادات الأعراس والولائم 
وعادات المآتم والجنائزء ولم يقف الدرس التاريخي عند هذا الحدّ بل تعذاه 
إلى استجلاء أنواع من العلاقات الإنسانية حين تضطرب أو تختل» كعلاقة 
الزوجين وعلاقة الآباء والأبناء . 


- المجال الاقتصادي: إن حرص أبناء المجتمع الغرناطي على تصفّح 
وجه الرزق واصطياد لقمة العيش كان حافزاً لهم على إتقان ضروب من 


)١‏ أبحاث أندلسية» 9 9ا". 


الحرف وألوان من الصناعات» وقد كان الجانب الاقتصادي ملحوظاً في 
فتاوى ابن لب». مما دفع الباحث إلى استنطاقه في ثلاثة ميادين: 


* الميدان الفلاحي: مثل له بالمساقاة وكراء الأراضي. 

* الميدان الصناعي : استدل على نشاطه بازدهار صناعة الجبن والخمر 
والعسل . 

* الميدان المالي : مثل له بالنقص الفاحش في وزن السكة. 


والحاصل أن الباحث وفْق في إماطة اللثام عن جوانب غير يسيرة من 
أسلوب المؤرخ في سرد الرواية وصياغة الخبرء بل سبر الفتاوى سبرا لطيفا 
أدذاه إليه استبصار سليم وأسلوب في العرض مهذّب وشائق.. على أن ما 
فات الباحث تقصيه هو استخلااص ملامح من الحياة العلمية في غرناطة 
النصرية» ولاسيما أن فتاوى ابن لب تحبل بإشارات قمينة بأن تسعف في 
الكشف عن ظواهر علمية وثقافية كان لها حظ من الذيوع والاستفاضة في 


المجتمع الغرناطي . 

(ج) مسائل العملة والصرف والأسعار في العصر المرابطي من خلال 
فتاوى ابن رشد 

لست أغالي في الحكم أو أشتط في التقدير إذا زعمت أن الدراسة 
التى أعدها الأستاذ محمد المغراوي تحت عنوان: (مسائل من العملة 
والصرف والأسعار في العصر المرابطي من خلال فتاوى ابن رشد)”"'؛ من 
أنضج الدراسات التي عُنيت باستبطان الحمولة التاريخية للفتاوى الأندلسية 
واستثمارها فى تحليل بنية المجتمع؛ وإماطة اللثام عن ملامحه السياسية 
والاقتصادية الاجتماعية . 


(؟) ضمن أعمال ندوة (التاريخ وأدب النوازل)» منشورات كلية الآداب بالرباط» سلسلة 
ندوات ومناظرات رقم كق8 2١9846‏ صؤه 10 


١ 


ولسنا نملك من الأسباب التي نعطلل بها نضوج هذه الدراسة واستواءها 
المنهجىء. إلا أن يكون حرص الباحث على استقراء الإشارات التاريخية 
واكتناهها ضمن مجال واحد لا يتجاوزه إلى غيره» وهو المجال الاقتصادي 
والمالي». ومثل هذا التخصص يجتب الدرس السقوط في فخ التعميم 


والابتسار. 


لذلك توسعت الدراسة في تحليل جوانب اقتصادية مهمة في تاريخ 
المرابطين من خلال فتاوى ابن رشد توسّعاً يصوغ جوهر الإشكال» ويستبين 
علل الظاهرة» ويحدد النتائج والثمار المرجوة» ويمكن أن نستجلي بعض 
هذه الجوانب فيما يأتي : 


- العملة: من الظواهر النقدية التى تردّد صداها في فتاوى ابن رشد 
تعدّد العملات فى البلاد الأندلسية يلل: التصر المرابطي؛ إذ شهد المجال 
القدي كداول تعملة الفيفار الشرايظى إلى حاتي وعيرة نعود دول الطراتت 
كالدينار العبادي . 


وقد كان الدّينار المرابطى أعلى قيمة من الدينار العبادي من حيث 
العيار والوزن» مما أسهم في استفحال المشاكل والأزمات في معاملات 


ولم يكتف الباحث بالإشارة إلى هذه المعضلة المالية» بل اجتهد في 

نشوئها بحسب ما تمذه به المصادر المعتمدة فى هذا المجال» ومن 
نين الأسباب والعليلاتة العن رحا (أن الديناز' كان صرب من ذهت 
خالص كانت له سمعة عالمية» وهو ذهب غانة الذي تحكم المرابطون في 
مناجمه وطرق ار 


.5" مسائل العملة والصرف والأسعار في العصر المرابطي من خلال فتاوى ابن رشد»‎ )١( 


٠6. 


حرص الأندلسيين على (ضبط معاملاتهم بشكل دقيق على مستوى اللفظ 
والتوثيق ليوم البيع ونوع العملة وطريق السداد)”©. 

وقد كانت تنشب بسبب تغيّر الصرف خصومات بين الناس» إذ يقضي 
المتبايعان بصرف. ثم لا يأتي الغد إلا وقد ارتفع أو انخفض» مما دفع 
بعض الفقهاء ومنهم ابن رشد إلى الإفتاء بأن المعوّل عليه في مثل هذا التغير 
الصرفي هو أن يتم البيع بصرف يوم القضاء أو بما تراضى عليه المتعاملون. 

ولعل تفاضل العملات كان من دواعي اضطراب التعاملات المالية 
وتدهورها بين الأندلسيين» إذ قد يتم الاتفاق في البيع على أساس الديئار» 
ثم يدفع المشتري الدراهم, مما يستلزم تعيين نوع العملة قبل إبرام البيع . 

ومن أسباب تغيّر الصرف أيضاً تفاوت عيار الذهب في الدنانير» ذلك 
أن بعضا منها يشوبه النحاس والصفر والفضةء. ومثل هذا التفاوت يلزم 
المتعاملين بتحديد عيار الذهب في البيوع والمعاملات. 

وهكذا أفاض الباحث في استجلاء المعضلات المالية الناجمة عن تغيّر 
الصرف» واجتهد في رصد أسبابها النقدية الفاعلة» مستضيئاً بنصوص الفتاوى 
ومصادر التاريخ الاقتصادي والمالي للمجتمع الأندلسي . 

الأسعار: وقف الباحث على إشارات ضثئيلة تفيد غلاء الأسعار 
وارتفاع تكاليف العيش في الأندلس» وعذل ذلك بعدة عوامل من أهمها 
(ظروف المواجهة الدائمة بين المسلمين والنصارى إضافة إلى بعد المسافة 
عق المشرق» -هما كان يؤثر غلن ١‏ ألمآن ‏ المواد المسترودة ميد 


ه ‏ مجالات أخرى 

لم تحظ كتب الفتاوى الأندلسية بنصيب وافر من الترجمات على ما 
يضطلع به المستعربون الإسبان وغيرهم من جهود بين الفينة. والأخرى في 
)١(‏ تقسف ا5. 
(؟) مسائل العملة والصرف والأسعار في العصر المرابطي من خلال فتاوى ابن رشد؛ 58. 


١ك‎ 


ترجمة مصادر التراث الفقهى الأندلسي» ولعل الفتاوى التي استأثرت بعناية 
المترجمين لحد الآن هي الأحكام الكبرى لابن سهل» إذ تكفل بترجمتها 
ونقلها إلى اللغة الإسبانية المستشرق ر .داكا ضمن أطروحة دكتوراة أعدها 
تحت عنوان (التنظيم الفقهي والاجتماعي في إسبانيا المسلمة)''"2. وهذا عمل 
جليل في حدّ ذاته من شأنه أن ينقل إلى المتلقي الأوروبي بعامة والإسباني 
بخاصة ذخائر تراثنا الفقهى ويعرّفه في الآن عينه خصائص التشريع الإسلامي 
في سموه الديني والعلمي والخلقي والتربوي. 

وليس من حقّنا هنا أن نبديّ رأينا في قيمة هذه الترجمة جرحاً أو 
تعديلاً. لأن ذلك موكول إلى أهل الاختصاص ممن تفرّغوا لصناعة نقد 
الترجمات وتقويمهاء غير أننا لن نتحرّج من عد الصعوبات التي واجهت 
3 أنباء إنجاز غملة: فميد أن تصفُحت نوازل ابن 0 في نصّها 
د تلتوي أخياناً ويزيغ 0 فما بالك ات برمته يجمع أحكاماً 
ومسائل في المعاملاات والبيوع والقضاء والتوثيق 

وبعد الموازنة بين النصين العربي والإسباني تبيّنت لنا العوائق التي 
اصطدم بها المترجم وأخلّت أحياناً باستواء عمله. وهي: 


)( إن لَغة 000 ري أحياناً على اماو أنهي 0 يحتاج 
العا 
والحبارة :. 


(ب) فشو تصحيفات وأوهام في النص العربي المعتمد في الترجمة» 
إذ لا يعقل أن تستوي الترجمة على سوقها تعجب الزراع والأصل المنقول 
عنه غير سليم من الآفات والعاهات. 


(ج) إن المصطلح الفقهي لا يعادله في أغلب الأحيان مصطلح محدد 
)١(‏ أطروحة دكتوراه أعدها بجامعة غرناطة» .1494٠‏ 


١٠6١و‎ 


في اللغة الإسبانية؛ مما ينجم عنه استرسال المترجم في شرح المصطلحء أو 
انتقاؤه لمصطلح محدّد لا يفي بالمعنى المقصود عند الفقهاء . 

أما في مضمار البيبليوغرافيا فلسنا نقف على عمل اجتهد في استقصاء 
كتب الفتاوى الأندلسية غير الثبت البيبليوغرافي الذي أعدّه الدكتور محمد أبو 
الأجفان وأدرجه في دراسته (الفتاوى الأندلسية وتقويم تحقيق فتاوى ابن 
وقد" ؛«وقد اعسن الباحف صيفا فى تزيى. الكدب رالقعالة علن ‏ طعهاتها 
أو نسخها المخطوطة» وفاته استقصاء ما يأتي : 

- أحكام في الطهارة والصلاة لابن لب الغرناطي» وقد اضطلع الباحث 


نفسه بتحقيقه بالاشتراك مع غيره”" . 


2 
و 
ومما يؤاخذ به الباحث أيضاً أنه أدرج في قائمة كتب الفتاوى الأندلسية 
نوازل مغربيين: 
الأول : القاضى عياض الذي يعد شَغْربِياً على انتماء أجداده إلى 
بسطة. ومثل هذا الأمر حسم فيه ابن حزم وغيره من المؤرخين» ولم يعد 
مو ضع جدال وسجال. 
- الثاني: أبو علي حسن بن زكونء. وهو مغربي الأصل من مدينة 
المعاصرون تراث الفتاوى الأندلسية» وقد حرصنا فيه على تقيّل منهج وصفي 





)١(‏ ضمن أعمال ندوة (التراث المغربي والأندلسي: القراءة والتوثيق)» منشورات كلية 
الآداب بتطوان» ندوات 4. 2199١‏ صة؛4١ ‏ 188. 

إفة طبع بتونس» .١198٠‏ 

(9) توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الشيخ محمد أبي خبزة الحسني» ويعنى بتحقيقها 
المستشرق كونينزفلد. 


١٠١4م‎ 


تحليلي يسعف في تقويم جوانب هذه العناية وانتخال حصيلتهاء ولم يكن 
من وكدنا فيما رصدنا وتقصينا بلوغ حد الإحاطة والاستيفاء» وإنما غاية ما 
١‏ ستشرفناه أن ننبّه إلى كلف المعاصرين بالفتاوى الأندلسية ونحرّضهم على 
الاستزادة من هذا الكلف كن ون وكرافة قدا وترهمة 


55 حي>نةل. 


حل 


ترجمة أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي 


مصادر ترجمته. 
أسمه. 


مولده ونشاتة ووفاته. 








مصادر ترحمته 


إن المترجم بالفقيه المحدث أحمد بن سعيد بن بشتغير يتجشم مشقة 
غير يسيرة في استجلاء صورة مضيئة لسيرته ونشاطه العلمي؛ ذلك أن 
سكوت المصادر عن أطوار نشأته وظروف تكوينه وحصيلة نتاجه يحمل 
الباحث على التماس التأويل إذا شح الشاهد. وانتحال الفرض إذا أعوز 
الخبر. وذلك مسلك مقبول فى مضمار البحث العلمى بصفة عامة وكتابة 
التراجم بصفة -خاصة . ١‏ ْ 

ولعل إعراض المصادر عن التوسع في الترجمة بابن بشتغير يكشف لنا 
عما تحيّفه من خمول الذكر وخفاء المنزلة؛ على ما ظفر به من رسوخ 
علمى وكفاية أدبية» ولسنا نملك من المسوّغات التى نعلل بها هذا الخمول 
أو ذاك الخفاء إلا أن يكون عدم اشتهار اللرجل في يجال العاألبك 
والتصنيف؛ إذ لم نقف له على إنتاج أغنى به فنا من الفنون التي أتقنها وبرع 
فيهاء غير كتاب نوازله الذي اقتصر فيه على الجمع والاختصارءه وفهرسته 
التي كتب بها إلى القاضي عياض" . 


386 الغنيق‎ )١( 


1١117 


والحق أن المترجم بابن بشتغير لا يجد ندحة من الاتكاء على 
ترجمتين أساسيتين: | 

- الأولى: ترجمة قديمة خصّه بها القاضي عياض في كتابه (الغنية)» 
نأئنى على علمه وعدالتهء وأحصى شيوخه والكتب التي أجازه إياهاء ولعلها 
أوعب ترجمة وأحفلها عقدت لابن بشتغير في كتب الطبقات والسير. 

- الثانية : ترجمة معاصرة أفردها الأستاذ المؤرخ عبدالوهاب بن منصور 
لابن بشتغير في كتابه (أعلام المغرب العربي)»؛ فنوّه بوفور علمه وسعة 
روايته» وأحصى شيوخه وتلامذته» وهى ترجمة تفيد - على ضالة مادتها - 
في استيبان جوانب ذات أهمية في شرة ارح 

مهما يكن من أمر فإن المصادر التي ترجمت بابن بشتغير يسيرة جذاً 
لا تشفي غليل الباحث المحقق. ومع ذلك لم تصرفنا نزارة المادة عن 
الاجتهاد في رسم ملامح وضيئة لسيرة الرجل مستنطقين في ذلك المصادر 
الآتية : 

- أزهار الرياض للمقري» .٠١/‏ 188. 

- بغية الملتمس للضبىء ص”18. 

الح للقاضي عياض اهن 4ف 1 

- معجم أصحاب أبي علي الصدفي لابن الآبار» ص"5. 

- الصلة لابن بشكوال» .75/١‏ 

- أعلام المغرب العربي لعبدالوهاب بن منصورء #/707. 


اسمه 


هو أبو جعفر أحمد بن سعيد بن بشتغير الأندلسي اللورقي 
(ت5156ه)؛. سليل بيت جليل بمدينة لوركاء وقد أورد كتاب بغية الملتمس 
اسمه هكذا: (أحمد بن سعد بن خلف) وهو تحريف لم ينتبه إليه المؤلف 
أو زل به قلم الناسخ. ويمكن ردّه من وجهين: 
عال3) وقد كتاب البغية في تحقيق الاسمء والشاذ يحفظ ولا يلتفت إليه. 


>15 


الثاني: إن كتاب (الغنية) هو العمدة في تحقيق اسم الرجل» لآن 
مؤلفه القاضي عياض أدرى باسم الشيخ الذي أجازه. 
مولده ونشاته ووفاته 

لا نغدم من الترجمات التى عقدت لابن بشتغير بإشارة إلى تاريخ 
ولادته»ء ومن الواضح أن صاحبنا أدرك فترة دول الطوائف صدراً من شبابه 
وعاصر دولة المرابطين فى ازدهارها وقوتهاء وليس فى هذه الترجمات أيضا 
ما يفيد في رسم صورة حيّة نابضة لنشأة الرجل العلمية والاجتماعية» بيد أننا 
نقف في كلام المترجمين به على ملمحين اثنين يعكسان طرفاً من هذه 
النشأة : 

الأول: إن الرجل سليل بيت أصيل المحتدء نبيل الأرومة» ولسنا 
نستبعد أن تكون وجاهته من العوامل التي أهلته لتقلّد منصب الوزارة كما 
تدل على ذلك ترجماته؛ مما يشفع لنا بالقول بأن ابن بشتغير لم يَشْكَ على 
عادة بعض العلماء والأدباء من ضنك أو حرمان» وإنما أتاحت له الظروف 
فينيا كزيما انقطع فيه إلى لقاء الشيوخ وتحصيل العلم. 
أمر نتصور معه حرصه على الطلب منذ فتاء العمر وطراوة السن» إذ من 
الواضح أنه اختلف كغيره من الأقران إلى حلق الدرس ومجالسه» فروى عن 
شيوخ الفقه والحديث» وأفاد من علماء العربية وصيارفة الأدب». ولما آنس 
في نفسه القدرة على التمثّل والاستيعاب أنضى ظهور المطايا إثراء للمحصول 
الفقهي وطلبا لعوالي الإسناد. 


أما تاريخ وفاته فلم تبخل به كتب الترجمات وحدّدته في (515ه). 


عضصره 


ليس من شك أن حياة ابن بشتغير امتدت عبر عقود من فترة حكم 
الطوائف (؟ 147‏ 484ه) وعقود من فترة حكم المرابطين  484(‏ 


١1 


١0ه).‏ ولعل الفترتين (تؤلفان من حيث السمات العامة فى مجالات الثقافة 
والأدب والاجتماع والاقتصاد ما يسشبه أن يكون ا و 


وقد يبدو من الإسراف في القول أن نعرض لملامح هذا العصر على 
نحو مفصّل ومستوفى؛ ذلك أن الدارسين عرباً ومستعربين أوسعوا هذه الفترة 
التاريخية درساً وتحليلاً ولم يتركوا فيها مجالاً لمستزيدء بيد أن الضرورة 
المنهجية تحملنا على التطرق - في إيجاز غير مخل - إلى سمات الإطار 
الزمني الذي صيغت في أكنافه ملامح الشخصية وخصائص الإنتاج. 


مهما يكن من أمر فإن المتأمل فى عصر فقيهنا يلحظ أن سمة 
الانحلال كانت غالبة على روح المجتمع الأندلسي في بنيته الاقتصادية 
والا 0 رغم ما ازدانت به الحواضر من معالم ازدهار علمي وتألق 
أدبي» ولا غروء فقد (كانت دول الطوائف أقرب منها إلى وحدات الإقطاع» 
وإلى عصبية الأسرة القوية ذات العصبية؛ أو الجماعة القبلية في حالة 
الإمارات البربرية» ومن ثم فإنه لم تكن بها حكومات منظمة بالمعنى 
الصحيح» تكون مهمتها الأساسية أن تعمل لخير الشعب ورخائهء وصون 
الأمن والنظام» وإنما كانت بها أسر وزعامات تعمل قبل كل شيء لمصلحتها 
الخاصة ولرفعة شأنهاء وتنمية ثرواتهاء وتدعيم سلطانها وبذخها)"”". 

وثم فقد كان حكم الطوائف حكماً جائراً يثقل كاهل الرعايا بالمغارم 
والفروض» حتى إذا استجمع الأموال والثروات بذرها في غير مصارفها 
المشروعة» وأنفقها في لهو لا طائل من تحتهء ولعل ما حكاه المؤرخون من 
تانق الجكام في تشيد القصور وتأثيئها بفاخر الرياش ورائع الأثاث يعكس 
طرفاً من هذا البذخ الفاحش» ومن ذلك ما يروى في وصف قصور بني عباد 
التي كانت (في غاية الحسن والبهاء. وفيها من أنواع ما يحتاج إليه من 


)000( ابن صارة الشنتريني : حياته وشعره لحسن الوراكلي» 1١١‏ 

(؟) قصائد عربية أندلسية» للمستشرق إميليو غرسية كومس» ترجمة: حسين مؤنس» 
ص6 ش6. 

(0) دول الطوائف)» .35١85‏ 
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: م ا و ل 1 
المطعوم والمشروب والملبوس والمفروش وعير ذلك)7١‏ ». وفلك عليت أشعار 
الأندلسيين بوصف هذه القصور وتصوير ما كانت عليه من التأنق والأبهة. 
فأمدّتنا - من حيث تدري أو لا تدري - بوثائق حية عن حياة الحكام والولاة 
في دول الطوائف مما قد تضنّ به أحياناً مدونات المؤرخين أنفسهم. 

كما كلف هؤلاء الحكام بالغناء والموسيقى كلفاً بالغاء فأنفقوا الأموال 
الباهظة فى اقتناء الآلات وشراء المغنيات». ولدينا من الأخبار ما يفيد تنافس 
الأمراء والولاة فى استجلاب المغنيات» فقد قال أبو الوليد بن جهور أمير 
قرطبة: «وردت علي من الكتب في يوم واحد كتاب من ابن صمادح 
صاحب المرية يطلب جارية عوادة» وكتاب من ابن عباد يطلب جارية 


1 


ولعل إنفاق حكام الطوائف على تشييد القصور وطلب القيان وإقامة 
مجالس اللهو والطرب هو الجانب الحضاري الذي شاع واستطال إلى الحد 
الذي حجب عن أعين الناس عوامل الضعف والخور التي أنهكت جسد 
المجتمع الأندلسي آنذاك. حتى إذا ذكرت الأندلس انصرفت عقولنا إلى 
تخيّل معالم القصور والجنان والبساتين”" .. 


أما الجانب الاقتصادي في ظل هذا الحكم فقد آل إلى تضعضع 
وانهيار؛ إذ أفرغت خزائن الدولة في دفع الجزية لملوك النصارى وخاصة 
العو فق السادس» وتضاعفت مبالغ هذه الجزية ومقاديرها على نحو دفع 
بملوك الطوائف إلى الزيادة في الضرائب وتنويعهاء ومع ذلك لم تكن 
حصيلة هذه الضرائب كافية لتسديد الجزى». مما سبب فى استفحال (أزمة 
مَالية غثيقة كان لها أسبوا النتائج في حياة الشعب الابعام ا 
العافة )7 


)١(‏ نفح الطيب ؟/0175. 

(؟) البيان المغرب #/760. 

(9) تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين): 47. 
(؟) إشبيلية في القرن الخامس الهجري. 598. 
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وعلى الرغم من انهيار الاقتصاد ونضوب الخزائن فقد كانت فئة 
الحكام والوزراء والقواد ترفل في حلل الرغد والبلهنية مما حفلت بتصويره 
إبداعات الأندلسيين شعرها ونثرهاء وما عدا هذه الطبقة المترفة فإن بقية 
الطبقات كانت تعاني من ضنك العيش وفاقة الحرمان» ومن ذلك الأدباء 
والشعراء الذين لم يظفروا ‏ على كفايتهم الأدبية أحياناً - بأعطيات وهبات 
ترد عنهم غوائل الفقر وآلام التعاسة. ونجتزىء هنا للتمثيل ببيتين وصف فيها 
الشاعر أبو طالب عبدالجبار المعروف بالمتنبي فقر حاله فقال: 
كيف المقاء تحييكة لا انيس ننه . ولا وطحاء ولا ناء زلا رضن 
كأنه كوة في حائط ثلقبت 0 في ظلمة الليل يأوي جوفها حنش”"" 


إزاء هذا الوضع المتردّي تطلعت أبصار الفقهاء الأندلسيين إلى ملك 
المرابطين قصد الاحتماء بهم ودفع الأخطار المحدقة ببلادهم» و (كان على 
رأس هذه الطائفة أبو الوليد الباجى الذي جعل يطوف بأمراء الطوائف يدعو 
إلى الفكرة :ويحيض لها)''+ .وقد لبق يوسف' بن تاشفين رقة مسستجديه 
فعبر إلى الأندلس وخلع ملوكهاء ولم يخف عن الناس أسباب قراره بل 
صرح بها في قوله: «إنما كان غرضنا في ملك الجزيرة أن نستنقذها من 
أيدي الروم لما رأينا استيلاءهم على أكثرها وغفلة ملوكهم وإهمالهم للغزوء 
وتواكلهم وتخاذلهم» وإيثارهم للراحة»ء وإنما همّة أحدهم كأس يشربها وقينة 
يسمعها ولهو يقطع به أيامه)” ". 

ولما كانت دولة المرابطين قائمة على أساس ديئى وجهادي» فقد 
مكنت للفقهاء وخولتهم سلطة مطلقة في إدارة دفة الحكمء وقد وكا 
المراكشي عن المكانة التي تبوأها الفقهاء في حكومة علي تاشفين فقال: 
«وكان لا يقطع أمرأ في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء. فكان إذا ولَى 


)١(‏ المغرب في حلى المغرب ؟/7/ا". 
زهة المرابطون (تاريخهم السياسى) , ١١‏ » ابن صارة الشنتريني: حياته وشعرهمء 58. 
(©) المعجب في تلخيص أخبار المغرب» 254١‏ ؟55. 
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أحداً من قضاته كان فيما يعمد إليه ألا يقطع أمرأً ويببت حكومة في صغير 
من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاءء فبلغ الفقهاء في أيامه 
مبلغاً عظيماً لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس)"". 


هكذا ظفر الفقهاء بسبب الحظوة والسيطرة والنفوذ بأموال وثروات 
طائلة أوغرت عليهم صدور الأدباء والشعراء ممن لم يحظوا في قصور 
المرابطين بالعطايا الجزيلة والصلات السنية» فصبّوا على الفقهاء جام غضبهم 
وتنذروا بهم في أهاج مقذعة وأشعار لاذعة» ومن ذلك قول الشاعر أبي بكر 
أحمد بن محمد الأبيض (ت بعد 8؟7هه): 


أهل الرياء لبستم ناموسكم 


وبأشهب شهب البغال ركبتم 


كالذئب يختل في الظلام العاتم 
وقسمتم الأموال بابن القاسم 
وبأصبغ صبغت لكم في العالم'") 


أما الأعمى التطيلى (ت5765ه) فقد حرّ فى نفسه أن تنكسف وقدة 
الشعر فى دولة ملك أعنّتها الفقهاء المتكففون: 


أيا رحمة للشعر أقوت ربوعه 
وللشعراء اليوم ثُلّت عروشهم 
إذا ابتدر الناس الحظوظ وأشرفت 
رأحقيدم مو كتان عندك مدفع 
فيا دولة الضيم أجملي أو تجاملي 


و ”يا قام زيد» أعرضي أو تعارضي 


فى انيد التيكرسات مساسك 
فلا الفخر مختال ولا العز تامك 
مطالب قوم وهي سود حوالك 
كينا كبيدك. خلف الرفال القراتك 
فقد أصبحت تلك العرى والعرائك 
فقد حال من دون المنى (قال مالك)7) 


من الواضحء إذآًء أن دولة المرابطين كانت تصطبغ بالطابع الديني» 


.587 2787 المعجب في تلخيص أخبار المغرب‎ )١( 


(؟) زاد المسافر 21١‏ والنفح #/54148. 
(5) ديوان الأعمى التطيلي» ٠94غ؛ .4١‏ 


وأن الفقهاء تبوؤوا مكانة مرموقة في جهاز الحكمء وأن المعرفة الفقهية بزّت 
معارف العصر وآدابه. ولكن هذه العوامل جميعها لم يكن لها ضلع في 
خنوس نجم الأدب والشعر كما ذهب إلى ذلك بعض الدارسين”'"2؛ ولعل ما 
أطلق من أحكام تحمّل المرابطين وزر التقهقر الأدبي إنما يعكس في الحق 
دنه الاتدلشيية على "المراطي أككن مهيدل على تعد ف وال الأدناء 
والشعراء يومئذ. فالشعراء الذين أدركوا عصر المرابطين هم التعراء الذين 
كانوا في ظلال أمراء الطوائف)”". 

واحتفظت لنا كنب المؤرخين بنقول تقرّ للمرابطين بفضل مؤازرتهم 
للحركة العلمية والأدبية» ومن ذلك قول المراكشي : «واجتمع له - أي 
يوتف برخ 'تاشفين د ولابئة من أعبان: الكعاتب وفرضان البلاغة ما لم يتفق و 
اجتماعه في عصر من العم كنا أولن السمسك رفون بدلوهم في 
الموضوع واضعين الحق في نصابه ومنصفين حكام المرابطين كأحسن ما 
يكون الإنصاف» يقول الأستاذ إميليو غرسية كومس: ( . .بيد أنه من 
الإنصاف أن نقرّر أن خلفاء يوسف بن تاشفين لم يلبثوا أن استسلموا لسلطان 
الثقافة الأندلسية القاهرء وأصبحوا أقرب إلى الأندلسيين منهم إلى الأفارقة» 
فحفلت دواوين إنشائهم بالنائرين والكتاب ممن تخلفوا عن عصر الطوائف» 
ودخل في خدمة المرابطين منهم نفر كبني القبطرونة وأبي عبدالمجيد 
محمد بن عبدون (ت55هه/ 54١1م)..‏ وإنا سنجد بين المتولين نفرأ من 
أعلام الأندلسيين في ذلك العصر كأبي بكر الصيرفي (ت٠لاهه/ ,)١174‏ 
وابن عبدالغفور وابن الإمام. وابن عائشة» وابن أبي الخصال (ت٠4هدهم/‏ 
6965)») وغيرهم كثيرين» ونذكر من بين شعراء أهل نواحي الأندلس» 
كانت لهم علاقات وثيقة بعمال النواحي ‏ إلى جانب صلاتهم بلإدارة 
المركزية ‏ أبا إسحاق بن خفاجة  480(‏ 68١٠ه/‏ *لاه ‏ 88١1م)42‏ وابن 


() انظر كتاب المستشرق الإسباني الكبير إميليو غرسية كومس حول الشعر في إشبيليا 
بخاذلالمصر“المرابطى. ْ / 

(؟) تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين)» 88. 

(9) المعجبء. "514#. 


١ 


أخته يحبى بن عطية بن الزقاق (ت79هده/ 4١11م)200".‏ 


والحق أن الروايات التاريخية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكام 
المرابطين كانوا يكرمون وفادة الشعراء» ويجزلون لهم العطاء (كلما مدحوا 
بما يثير إعجابهم وطربهم» وأغلب الظن أن شعراء العصر عرفوا ذلك 
وأدركوه» فعنوا بشعرهم واجتهدوا في تنقيحه قبل وفادتهم على مثل مجلس 
الأفيل ارم كا و7 

وفى استحراضض: أشماء: العلماء والأذباء والشعراء الذين تألقث بهم 
سجلات التاريخ الثقافي للمرابطين ما يتيح تصور آفاق التنوّع والثراء التي 
استشرفتها الحركة العلمية والأدبية في العدوتين» ويمكننا أن نستبين ملامح 
هذه الحركة وأسماء رجالاتها فيما يأتي: 


١‏ المحال الديني 


إن العناية التي خصٌ بها المرابطون العلوم الدينية كان لها ضلع أي 
ضلع في تشجيع العلماء على إتقان ثلاثة فنون والتأليف فيها: 

(أ) علم القراءات: ونبغ فيه علماء كثيرون نوّهت بهم كتب السير 
وأقرّت لهم بالتضلع وطول الباعء ومن هؤلاء: أبو بكر بن صاف 
(ت؛؟:هه)., وأبو جعفر بن باق (ت678ه). ومحمد بن حسين بن عبادة 
القيسي (ت550ه)؛ وأحمد بن خلف بن عيشون (ت١"#اهه)‏ وأحمد بن 
محمد بن حرب اللخمى (ت9"#هه). وهو صاحب كتاب (التقريب) فى 
القراءات السبع. ْ ْ 

(ب) علم الفقه: ازدهر التأليف الفقهي في عصر المرابطين ازدهاراً 
ملحوظاً دلت عليه مؤلفاتهم في فقه الأحكام والنوازل والشروط والوثائق 
والمواريث والمناسك» ومن الأسماء التي ضربت بسهم وافر في هذا التأليف 


)١(‏ محاضرات في أدب الأندلس وتاريخها .»١17 .١5‏ الشعر الأندلسي ه. 
زفق ابن صارة الشنتريني حياته وشعره» ١غ.‏ 


١" 


وأثرته أيما إثراء: ابن رشد الجد (ت0١57ه).‏ وعبدالرحملن بن قاسم الشعبي 
المالقي (ت؟ ٠:ه)‏ وابن ورد التميمي (ت٠:ةهه),‏ وابن الحاج القرطبي 
(ت09؟هم). ومحمد بن أيوب بن بسام المالقى رت بعد ٠وه).‏ 


(ج) علم الحديث: كان العلماء في العصر المرابطي على حظ وافر من 
العلوم الحديثية رواية ودراية» ومن أعلام هذا الفن: أحمد بن أبي مروان 
الأنصاري (ت5454ه).؛ وأبو الحسن البقري (ت07هه)., وأحمد بن طاهر بن 
شبرين (ت١7هه).,‏ وأبو عبدالله محمد بن أبى الخيار العبدري (ت1794هه), 
وأحمد بن خلف الميارمي (ت5)» وابن بقوي الغرناطي (ت٠ده).‏ 


 "‏ المحال اللغفوى 

نبغ في العصر المرابطي لغويون أفذاذ كان لهم تضلع من علوم الآلة 
وحذق بالأساليب» ومساهمة رائدة في التأليف والتصنيف؛ إذ عنوا بشرح 
أمهات الكتب وتقويم اللسان العربي تقويماً يدفع اللحن والرطانة» ومن 
هؤلاء : أبو العباس التدميري (تهههم). وأبو بكر بن ميمون (ت/اههم)., 
صاحب شرح جمل الزجاجي ومقامات الحريري» ومحمد بن السيد 
صاحب كتاب (تقويم اللسان). 


يعد أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال (ت8/اهه) من أعلام 
المؤرخين في هذا العصرء إذ كان مطلعاً على أخبار الرجال: متحققاً 
بأحوالهم ووفياتهم» ولعل كتابه (الصلة) من المصادر الأساسية التي يعول 
عليها في استجلاء معالم التاريخ الفكري والثقافي بالأندلس» وقد اغتنت 
الدراسات التاريخية أيضاً بإسهام مؤرخين كفاة كأبي بكر الصيرفي (ت١/10ده)‏ 
صاحب كتاب (الأنوار الجلية فى محاسن الدولة المرابطية)» وأبى عامر 
الخد بن خليقة ون ايقن الث ا؛ فنه) ساحن (كقات فى دلوك الأندلس 
والأعيان والشعراء بها). ْ 


يفنل 


5 - المجال الأدبى 


حفل العصر المرابطى بكتاب وبلغاء وأدباء تنافست البلاطات في 
اجتلابهم وإكرام وفادتهم. د أنه اجتمع لدى يوسف بن تاشفين (من 
أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه في عصر من 
الأعصار)”""2: ومن الأسماء اللامعة التي احتضنتها دواوين الأمراء 
ومجالسهم: أبو العباس التدميري (ت55ده). وأبو إسحاق النوالة. 


أما فن الشعر فلم تخرس شحاريره في ظل المرابطين على اختفاء 
نموذج «شاعر البلاط» (الذي كان يبلغ منصبا كبيرا في الدولة تقديرا 
لشعره)”"'؛ ذلك أن العصر ازدان بشعراء مرموقين كان لهم الباع الطويل في 
صناعة القريضء» ومنهم: ابن خفاجة (تهه), والأعمى التطيلي 
(ت750هه). وابن صارة الشنتريني (مت7١هه).‏ وكذلك (الموشح بلغ فيه 
الذروة)”"» واكتمل الزجل على يد ابن قزمان شكلاً ومضمونا”*“. 


© المجال الفلسفى 


إن العناية بالكتابة الفلسفية فى عصر المرابطين كانت (متسترة في 
أثواب المعارف العلمية الدينية)””2. ولا سيما أن نصوص الشرع حنّت على 
إعمال العقل لاستكناه وجوه الإعجاز» واستجلاء مقاصد الدين» وممن تبغ 
في هذا المضمار ابن باجة (ت"لاهه). صاحب كتاب (مقال في البرهان) 
وكتاب (قول في اتصال العقل بالإنسان)» وأبو الصلت أمية بن عبدالعزيز 
الداني مؤلف كتاب (تقويم الذهن) في المنطق الأرسطي» وابن العريف أبو 
العباس (ته”7هه) مؤلف كتاب (محاسن المجالس). 


000( المعجب » * 75 


(؟) تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين)» .8١‏ 
(9) نفسه) .6٠‏ 
(؟) نفسه) .6١‏ 


(5) فنون النثر الأدبي بالأندلس في ظل المرابطين؛ ”47. 


1١7 


5 المجال الطبى 

لم يقذر لطبيب أندلسي من أسباب الشهرة والتألق ما قدر لذبي 
مروان بن أبي العلاء بن زهر (ت/اههه)ء فقد كان الرجل بارعاً فى الأدوية 
المفردة والمركبة» مجدّداً في تآليفه الطبية التي أضحت مراجع يعتمد عليها 
عند أهل الصناعة في القرون الوسطىء ومن أشهر مؤلفاته: (الاقتصاد في 
صلاح الأجساد) و (التيسير)ء وممن عني بهذه الصناعة أيضاً أبو الفضل بن 
شرف» وأبو بكر بن عياش (ت555ه). 

لسنا نملك بعد استعراض المجالات التي أخصبها الإشعاع العلمي 
والأدبي في هذا العصر إلا أن نقرّ بحرص المرابطين على إكرام أصحاب 
المواهب والطاقات الغنية» واجتهادهم في توفير أسباب التطور العلمي أيا 


معارفه 
على الحديث» وعنايته بالأدب» ولعل استعراض الكتب التى أجاز للقاضى 
عياض روايتها قمين بأن يسعفنا في الوقوف على المعارف التي أتقنها الرجل 
وبنها في طلبته حين حلق للدرس والإقراء» ويمكن أن نحصر هذه الكتب 
فيما يلى: 

اختلاف الموطآت للدارقطنى. 

- النصائح لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفقيه. 

ولسنا نستبعد أن تكون هذه الكتب وغيرها من مدونات الفقه والحديث 
موضوع الدرس في حلق ابن بشتغير ومجالسه. يقرئها طلبته ويحدثهم بها 
ويجير ٠»‏ ولاسيما أن شهرته بكثرة السماع والأخذ كانت حافزاً حمل طلاب 
العلم على الجلوس إليه طلباً للرواية الصحيحة والإسناد العالى. 

5 


والمتأمل في ترجمات الرجل يلحظ دون كبير عناء أن شيوخ الرجل 
حفاظ مكثرون عنوا بالكلام على فقه الحديف:.والعمنيز بية أسائيدف 
واستقصاء أحوال رجاله»؛ وهذا ما أمهّله أن يكون محدثا (واسع الرواية كثير 
السماع من الشيوخ ثقة في روايته عالياً في إسناده)”". 


م 


شيوخه 

سعد ابن بشتغير بالتحلّق حول شيوخ بارزين» والجلوس إلى علماء 
أجلاء كان إليهم المفزع في الحديث رواية ودراية» وعليهم المدار في الفقه 
أصولاً وفروعاًء مما أظفره وفرة في التحصيل وسعة في الرواية نوّه بهما من 
ترجم بهء أو خصه بإشادة وإطراءء ومن هؤلاء الشيوخ : 

١‏ أبو بكر عيسى بن محمد بن عيسى المعروف بابن صاحب 
الأحباس (ت١/!4ه).‏ من كبار فقهاء أهل المرية ومبرزيهم في العلم والفتيا 
والأدب. سمع المهلب بن أبي صفرة. وأبا الوليد بن مقبل وقاسم 
الماموني. وحدّث عنه أبو عبدالله بن سليمان وغيره”". 

؟ ‏ أحمد بن عمر بن أنس العذري الدلائي المريء» أبو العباس 
(ت40/8ه). سمع في الحجاز من أبي العباس الرازي وأبي الحسن بن 
جهضم وأبي بكر محمد بن نوح الأصبهاني وعلي بن بندار القزويني وحدث 
عنم ابن تعبادامر اوأبو محمد بن حزم وأبو الوليد الوقشي وأبو علي الغساني» 
كان محدثا معتنيا بنقل الحديث وضبطه؛ مكبا على طلب الإسناد العالي» مع 
وقان السوث وعلز «القزنة. 

 "‏ حجاج بن قاسم الماموني السبتي» أبو محمد (ت١44ه).‏ عالم 
جليل جمع بين الفقه والحديث. روى عن أبي ذر الهروي» وروى عنه 
محمد بن سليمان ابن أخت غانم”). 


.ال5/١ الصلة‎ )١( 
.5١5/؟ والصلة‎ ,.١6/8 المدارك‎ )6( 
."5/١ الجذوة /ا؟1١» والصلة‎ )9( 


١6 


5 حاتم بن محمد بن عبدالرحمئن التميمي الطرابلسيء» أبو القاسم 
(رت459ه)., محدث ثقة ضابط. روى عن أبي حفص عمر بن حسين بن نابل» 
وأبي بكر التجيبي» والقاضي أبي المطرف بن فطيس» وأبي عمر الطلمنكي» 


ع 20 5 5 5 0١‏ 03 
وأبي محمد بن الشقاق» وأبي محمد بن عباس الخطيب» وأبي مغلس : 


© الحسين بن محمد بن فيره الصدفي المعروف بابن سكرة 
السرقسطي (ت4١5ه).,‏ حافظ كثير الأخذ. واسع الرواية» بلغ عدد شيوخه 
المائتين» منهم: العذري وابن سعدون والحبال والطبري وأبو بكر الطرطوشي 

بن الخحسين عن محمد ين احمد الفساتى الجياقى ؛ أبنو علي 
(ت448ه). محدث حافظ ثقة» له تصرّف فى الأدب وعناية بالأنساب 
واطلاع على الرجال. من شيوخه: ابن عبدالبر وابن الحذاء وأبو العباس 
الدلائي وأبو القاسم الطرابلسي وأبو عبدالله بن عتاب وابن سعدون وأبو 
الوليد الباجى وابن حيان» وألف كتاباً على الصحيحين سماه: (تقييد المهمل 
وتمييز الع 

» - سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباجي» أبو الوليد 
(ت54!/4ه). من كبار فقهاء المالكية ورجال الحديث بالأندلس» من شيوخه 
المالكي. وحذث عنه ابن عبدالبر والخطيب البغدادي وأبو عبدالله الحميدي 
الفصول في أحكام الأصول). و (التسديد إلى معرفة التوحيد) و (المنتقى) 
و (الحدود)» و (التعديل والتجريح لمن روى عنه البخاري في الصحيح)”'". 


)١(‏ الصلة ١/لا6١ء‏ والشذرات #اإع«مم, 

(؟) الصلة ١/44١ء‏ وأزهار الرياض 2١6١/١‏ وطبقات القراء .78/١‏ والشجرة .١78/١‏ 
(*) الصلة ١/47١ء‏ وأزهار الرياض  ١59/#‏ ١6٠١ء‏ وشذرات الذهب #/408. 

(5) الديباج .٠١١‏ والنفح 251/١‏ وتهذيب ابن عساكر 5814/5. 


١5 


6 محمد بن على بن خلف بن سعيد بن المرابط المري» أبو عبدالله 
رته486ئه). كان معتنيا بالحديث متفئنا في العلوم. روى عن أبي عمر 
أحمد بن محمد الطلمنكي» والمهلب بن أبي صفرة» وأبي الوليد بن ميقل 
وأبي عمر المقرىء وخلف الجعفري ومحمد بن عباس القيرواني» وله 

: ا : )200 
مصنفات في شرح صحيح البخاري'''. 

4 محمد بن سعدون القروي» أبو عبدالله رت ه4عه). كان عالما 
بالأصول والمروع. مدعنا بطلب الحديث وروايته» سسمتع من عض بكر 
أحمد بن عبدالر حملن الفقيه . وأبي الحسن بن منير » وأبي الحسن بن صخر 
وبي در الهروي. وأخذ الناس عنه بقرطبة وبلنسية وال 

٠‏ - يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي» أبو 
عمر (ت4577ه) من كبار محدثي الأندلس وفقهائها الأعلام» اشتهر ب (حافظ 
القراءات وعناية بالتاريخ والأدب. من شيوخه: أبو القاسم خلف بن القاسم 
وعبدالوارث بن سفيان وسعيد بن نصر وأحمد بن عبدالله الباجى وأحفل بن 
محمد بن عبدالله المقرىء الطلمنكى» وألف كتباً نافعة ماتعة تشهد له بالتفنن 
وطول الباع» منها: (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)؛ و (جامع 
بيان العلم وفضله). و (أخبار أئمة الأمصار) و (الكافى فى الفقه المالكى)» 
و(الدرر في اختصار المغازي والسير) و (بهجة المجالس وأنس 
الال )7 

١‏ - إبراهيم بن سعيد بن عثمان بن وردون النمري المريء» أبو 
إسحاق (ت٠١/47ه).,‏ كان عالماً بالحديث» معتنياً بالرواية» روى عن أبي 

58 ( 
وروى عنه خلق كثير”). 





() الصلة 5//ا6؟. والعبر #/08”, والشذرات #ره/اك. 

(؟) ترتيب المدارك 99/4لاء والصلة ؟9/؟507. 

المغرب في حلى المغرب ؟/لا٠24‏ وفيات الأعيان 5448/9”#». وآداب اللغة /55. 
(9) ترتيب المدارك 2875/4 والصلة .55/١‏ 


١ / 


تلامذزته 

كان ابن بشتغير محباً للعلمء راعياً لأهله» يجيب سائله ويجيز 
مستجيزه » غير ضنين بمروياته ومعارفه» ومن تلامذته النابغين : 

١‏ خلف بن عبدالملك بن مسعود بن بيشكوال الخزرجي القرطبي» 
الفقه والحديثء» ألف نحو خمسين مؤلفاً» منها: (الصلة) في تاريخ رجال 
الأندلسء» و (رواة الموطأ). و (الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة)» 
و (السحققين: بالله تال )4 و (المخاسة :والفتضاتل )537 

؟ ‏ علي بن عبدالله بن خلف بن محمد الأنصاري المري» 8 
الحسن» المعروف ب (ابن النعمة) (ت/ا5هه). حافظ وفقيه وعالم بالعربية » 
انتهت إليه رئاسة الفتيا فى وقته ببلنسية» من مصنفاته: (ري الظمآن في علوم 
القرآن)؛ و (الإمعان في شرح سنن النسائي عبدالرحملن)”". 

* - عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» أبو الفضل 
(ت44ده). كان إمام وقته في الفقه والحديث وعلوم اللغة وأيام العرب 
وأبو الوليد بن رشد وابن العواد وابن مغيث والحسن بن محمد الصدفي وأبو 
علي الغساني» وله مصنفات كثيرة منها: (الإلماع في ضبط الرواية وتقييد 
السماع). و (الإعلام بحدود وقواعد الإسلام). و(ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك)» و (مشارق الأنوار على صحاح 
الآثار)» و (بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفواتد)7. 


سشيوروة عند العدية.نة. موعتفت الدباء اللكين "الاتداى: أن الوليك 
بو تن ع 0 باع : ي؟ ابو 
)١(‏ الديباج 5١1ء‏ والوفيات 2177/١‏ والتكملة .54/١‏ 


(؟) بغية الملتمس »5/١‏ وغاية النهاية .081"/١‏ 
(9) الصلة 2598/١‏ والأنيس المطرب »15١‏ والتعريف بالقاضي عياض .١"‏ 


لوقدلا 


(مت45:هه). كان محدث الأندلس في وقتهء وله عناية بالتاريخ. من 
مصنفاته: (طبقات الفقهاء والمحدثين) و (معجم شيوخ القاضي الصدفي)"". 


ثناء العلماء عليه 

تضافرت كتب السير والطبقات على تحلية ابن بشتغير بأوصاف علمية 
تَمَرَ له بسعة الرواية ووفور العلم» ولعل ما حظى به من شهادات وتحليات 

١‏ قال عنه ابن بشكوال: «وكان واسع الرواية» كتين السماع من 
الشيوخ» ثقة في روايته» عالياً في إسناده»”". 

" - قال عنه القاضى عياضص: «وكان ثقة واسع الرواية» كثير 
الو 

ا .حلام الضتيئ تقول افقيه- متحت أذيت)0. 


حلآه عبدالوهاب بن منصور بقوله: "كان أديباً واسع الرواية» ثقة 
فيما يرويه» عالي الإسناد قديم الاعتناء» كثير السماع من الشيوخ0”. 


2ج الكل 


() فهرس الفهارس ."١8/١‏ 

(؟) الصلة ١/56ل.‏ 

(*) الغنية 98. 

(؟) بغية الملتمس 187. 

(5) أعلام المغرب العربي .٠07/#‏ 
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نوازل ابن بشتغير 
دراسة تحليلية تقييمية 


نسبة الكتاب إلى صاحبه. 


مصادر الكتاب. 
أهمية الكتاب. 


مآخذ على الكتاب. 
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نوازل ابن بشتغير 
دراسة تحليلية تقييمية 


نسبة الكتاب إلى صاحبه 


لا نعلم اختلافاً بين الدارسين والمحققين حول نسبة هذه النوازل إلى 
ابن بشتغيرء ولئن كنا لا نقع في كتب الفهارس ومعاجم الرجال على إشارة 
تعزو هذه النوازل إلى صاحبهاء فإن الدارسين المعاصرين يجمعون على أن 
ابن بشتغير ألّف في النوازل كتاباً يضم بين جانحتيه عدداً غير يسير من 
الأحكام والأجوبة والمسائل التي صدرت عن فقهاء المالكية في عصور 


ويكفي أن نجلب هنا للتمثيل شهادتين معاصرتين: 


١‏ يقول البحاثة المحقق الدكتور محمد بن شريفة في معرض حصره 
لكمين الفعاوق ‏ المغزيبة والأتدلسية ‏ لاتوازل احمد ين سعنيد 'بن يشتعير 
اللخمي اللورقي المتوفى عام 5١هده»ء‏ وله نوازل توجد منها نسخة وحيدة 
في 'الشرانة السندة)7. 


.١؟ مذاهب الحكام في نوازل الأحكامء تقديم وتحقيق محمد بن شريفة»‎ )١( 


1 


د يقول الباحث المحقق محمد أبو الأجحفان عند عرضه لكعه 
الفغاوئ: الأندلسية :: (نوازل أبي جعفر بن بشتغير ات515ه)2 ثم يشير في 
الهامش إلى مكان وجودها بقوله: «وفي الخزانة الملكية بالرباط نسخة جيدة 
من نوازله اطلعت عليها»”". ْ 

ولم يفت الناسخ نفسه أن يثبت في رأس الصفحة الأولى من 
المخطوط عبارة: (كتاب فيه نوازل الفقيه العالم ابن بشتغير رضي الله عنه 
ونفعنا به)» وهي عبارة تسعف في التحمّق من نسبة الكتاب إلى صاحبه من 
جهة. وعدا ,وضع عنوان مناسيق للكاب عن جهة ثانية. 

وفى أسفل الصفحة الأخيرة من المخطوط كتب: (كمل ابن بشتغير)» 
وللقنان» أرضا دلاتها الوافسة على نه الكيات إلى انيل ايقن 

ومرجّح ثالث يزكي نسبة هذه النوازل إلى صاحبها 0 النقل عنها 
والعزو إليها في مصدرين: أولهما: مجالس القضاة ة والخكام” '"' للقاضي ‏ أبي 
عبدالله المكناسي (ت917ه). وثانيهما: المعيار الجديد للمهدي الوز انم 

ومع ذلك قد يعترض علينا معترض فيقول: إن النصيب الأوفر من 
نوازل ابن بشتغير مبثوث في كتاب أحكام الشعبي» وهذا مما قد يثير شكوكا 
حول نسبة هذه النوازل إلى صاحبهاء لأن الأمر لا يخلو من شبهة انتساب 
الكتاب إلى مؤلف واحدء ولعل الشعبي هو صاحب النوازل والأحكام معا 

أجيب: ليس من شك أن الأمر يحتاج إلى بيان وتحقيق» لأن التماثئل 
بين مادتي الكتاب بهذه الصورة اللافتة يثير سؤالات واحتمالات» لكئنا مع 
ذلك نستبعد أن تكون النوازل المنسوبة إلى ابن بشتغير نسخة من نسخ 
أحكام الشعبي» ونستدل لرأينا هذا من وجوه: 

الأول: إن ما ذكرناه آنفاً من أدلة الإثبات كافٍ للاستدلال على نسبة 
النوازل إلى ابن بشتغير 

الثاني: إن كثيراً من مجاميع النوازل ينتظمها قدر مشترك من النصوص 


.85 فتاوى الشاطبي» محمد أبو الأجفان.‎ )١( 
,1750 5ك" «هلاء 158ل‎ 0315/١ فق مجالس القضاة والحكام للمكناسي»‎ 
.١55/8 النوازل الجديدة الكبرى»‎ )6( 


1: 


والمتقولاك» ولا سما الستقازنه كتهنا زهنيا وموضوعيا+ نجه المعو 
الواحدة أحياناً منقولة في كتب كثيرة بصيغة ثابتة تارة ومتغيرة أو مصحّفة تارة 
أخرى» ولنضرب مثالا على ذلك بمجاميع النوازل التي حوت فتاوى 
الغرناطيين خلال القرنين الثامن والتاسع. كالحديقة المستقلة النضرة في 
الفتاوى الصادرة عن علماء الحضرة» وفتاوى ابن طركاط. وأجوبة فقهاء 

الثالث: إن تعقيب ابن بشتغير على مسألة فقهية [رقم ]91١‏ بقوله: 
«هكذا أخبرنا الشيخ الحافظ أبو المطرف»» حجّة قاطعة تنفي اعتراض 
المعترض» لأن الشيخ أبا المطرف هو الشعبي نفسه. فمن محال المحال أن 
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بشتغير ونق تعقيبه هذا وعزاه إلى نفسه بصيغة: (قال أحمد). وهذه حجة 
ثانية أقطع من الأولى وأبين دلالة على نسبة الكتاب إلى صاحبه. 

الرابع : إن ابن بشتغير أورد في نوازله مسائل وأحكاماً لم يُسق لها ذكر في 
كتاب أحكام الشعبي» كالمسائل التي استقاها من النكت والفروق لمسائل 
المدونة. 

ومن ثم فإِنّ ما نرجَّحه أن يكون الشعبي وابن بشتغير»ء وهما قرينان» 
قد نقلا عن مصدر واحدء وربما حدّث أحدهما الآخر بما عنده من نصوص 
ومرويات فاتحد الرافد وتشابهت المادة» بيد أن ما ساقه الشعبى مفضّلاً 
ومستوفى اختصره ابن بشتغير اختصاراً يقتصر أحياناً على الحكم وناك 
وتعليله. ولذلك سمّى القاضي أبو عبدالله المكناسي نوازل ابن بشتغير 
بمختصر أحكام الشعبي'''. ولست أعلم مستنده في هذه التسمية» هل نقل 
موثق أو سماع صحيح أو مجرد رأي اجتهادي تأدى إليه بعد إعمال الموازنة 
بين الكتابين؟ وأيّا كانت الحال فإن الكتابين لمؤلفين مختلفين»: ويعضد هذا 
الاختلاف بينهما أن ابن بشتغير استقل باختيار أحكام ومسائل لم ترد عند 
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ناولا 


الشعبي» وجلها مستقى من كتاب النكت والفروق لعبدالحق الصقلي» ومن 
هنا كان الرجوع إليه ضرورياً لترميم العبارة وملء البياض» ولاسيما أن 
النسخة المعتمدة لا أخت لها. 


مضمون الكتاب 

يضم الكتاب بين دفتيه عدداً غير يسير من الأحكام التي أفتى بها سدنة 
الفقه المالكي على تراخي العصور والأحقاب». وقد اضطلع ابن بشتغير بجمع 
هذه الفتاوى فى كتاب مستقل برأسه انتصارا للمذهب واستبانة لمنزعه في 
فرق الأحكاء اسيناف التفتوض .ولا عروع :فإ النقه الأنداسن حجان فى 
أحكامه وفتاويه على مذهب مالك وقواعده. لا يأبق عن مداره إلا في 
مسائل معدودة أحصتها كتب الفقه ومدوناته. 

أياً كانت الحال فإن أحكام الكتاب صدرت عن فقهاء المالكية ممن 
تصدّروا للفتيا والقضاء في عصور مختلفة» ومن الواضح أن الأسماء التي 
نسبت إليها المسائل ذات صيت ذائع وشهرة مستفيضة في مضمار الفقه 
والإفتاء»ء ويمكن أن نصئفها إلى ثلاث طوائف: 

- الفقهاء المشارقة: ابن كنانة» ابن القاسمء أشهبء. ابن الموازء ابن 
الماجشون» القاضي عبدالوهاب.. 

الفقهاء الأندلسيون: ابن زربء ابن العطارء ابن الفخارء ابن أبي 
زمنين» ابن المكويء ابن أيمنء» ابن لبابة» ابن مطروحء ابن بطال» ابن 
بشيرء ابن وضاح. ابن عبدالصمد القرطبي» أبو بكر بن مغيث» ابن مزين» 
عبدالرحملن بن سلمة الطليطلي» أبو بكر اللؤلؤي» موسى الوتد. .. 

- الفقهاء المغاربة: ابن أبي زيد القيرواني» أبو عمران الفاسي». ابن 
الزينون» أبو إسحاق التونسي» سحنون.. 

ولفقهاء الأندلس النصيب الأوفر من نوازل الكتاب» وذلك أمر بدهي 
كلوق الأكماء الحرقع والبعق رانو لولف عر امكل مق الأميول 
التي سو بها لحمة :المادة: وسداها. 

ا ل 


فين 


مسائل من الإقرار والأيمان والرهن والضمان والحيازة. 

- مسائل من الشفعة والقسمة والضرر والبنيان. 

- مسائل من الأحباس والصدقات والنحل والهبات. 

مسائل من الوصايا والعتق وما يتصل بذلك. 

- مسائل من الدماء والحدود وتضمين الصناع والسلم. 

- مسائل من النكاح والطلاق وما يتعلق بذلك من إحداد ولعان وشهادات. 

- مسائل من البيوع والأكرية والإجارات والمزارعة وغير ذلك. 

- مسائل مجموعة في معانٍ شتى. 

والذي يبدو أن ابن بشتغير كان حريصاً على جمع مسائل المعاملات 
والبيوع» ولم يُعن بأحكام العبادات إلا لماماًء ومرد ذلك في تصورنا - إلى 
حرص الجامع على استجلاء صورة مضيئة لفقه القضاء والتوثيق عند 
المالكية؛ إذ إن عدداً موفوراً من هذه المسائل صدر عن قضاة ومشاوّرين 
وموثقين» ومن المعلوم أن القضاء لا صلة له بأمور العبادات. 

وقد عرض المؤلف لنوازل العبادات ضمن الفصل الأخير من الكتاب» 
وعنوانه: (مسائل مجموعة فى معان شتى)» ومنها: 

تكمسالة الئلاة فى العرى المتصوب أو التوقع المتصوت: 

- مسألة الأصل في رفع اليدين في الإحرام. 

مسألة الوطء فى رمضان. 

مسألة زكاة الماشية المغصوبة. 

- مسألة من كان على دين الصوم من رمضانيين مختلفين. 

- مسألة الدعاء في الركوع. 

ومن ثم فقهك بحازت: أجوية «المشازرية ناكل الموثقن حرا متحزظا 
في نوازل الكتاب» ومن أطرف وأمتع ما سيق في هذا الباب تلكم النصوص 
التي تعقّبت مواطن الزلل في التوثيق» وقد اجتلبها الجامع من مدونات فقه 
الوثائق بالأندلس كوثائق ابن العطارء ووثائق موسى الوتد»ء ووثائق ابن 
الهندي. ووثائق ابن أبي زمنين. 

ومن جملة هذه التعقيبات ما نبّه عليه ابن الفخار من مواضع الزلل في 


1 


وثائق ابن العطار. وهي منقولة - لا ريب - من كتابه المعروف ب (الرد على 
أن عبدالله العطار في وثائقه)؛ لكن الكتاب لم يعرف للأسف ‏ إلا من 
خلال نقول عنه في أحكام الشعبي ونوازل ابن بشتغير» ومن المسائل التي 
تعمّب فيها ابن الفخار وثائق ابن العطار: 

- عدد من يقتل بيمين القسامة. 

- السيد ينكح عبده بشروط يلزمه إياها. 

- اليمين في بيع البراءة. 

- الاختلاف حول موضع الموضحة في الجسد. 

رت الدار يشترط التصديق فى قبض الكراء دون يمين. 

- كراء صحاف الحنتم. 

- كراء الحلى. 

- السلم في الزيت. 

والحق أن نوازل ابن بشتغير نقلت إلينا مسائل على حظ من الجذة 
والطرافة لم تتداولها مجاميع النوازل بصورة مكررة» كمسألة الأصل في رفع 
اليدين في الإحرام. ومسألة دين الصيام من رمضانين مختلفين» ومسألة 
الزكاة فى مال العبدء ومسألة الفرق بين الهدية والصدقة. والفرق بين 
الساعى وصاحب الدين» ومسألة زكاة الماشية المغصوبة» ومسألة شهادة 
الفقير الملحف المشهور بذلكء. ومسألة قبول شهادة ابن الزنا.. ولسنا 
نستبعد أن تكون هذه المسائل وغيرها مستقاة من مصنفات فقهية مالكية 
عبئت بها أيدي الإهمال والضياع». فاحتفظ لنا الجامع تقو انها وفيا هنة 
بقيمة المسائل المنتقاة أولاء وتقديراً لأهمية الكتاب المنقول عنه ثانياً: 


منهج الكتاب 
من الواضح الجلي أن الجامع لا يسوق النوازل إلا على سبيل 


يكنا 


الاختصار والاقتضاب» مما يجعلها أقرب ما تكون إلى توقيفات ورؤوس 
أقلام تعزى في غالب الأحيان إلى أصحابها وقائليهاء لذلك نلفي أن ما 
يختصره ابن بشتغير في اختياراته تفصّله بعض مجاميع النوازل» حتى أن هذا 
الاختصار يسقط العبارة الفقهية في ابتسار شديد ولبس ظاهر. 


ويمكن أن نستخلص مقومات المنهج الذي درج عليه ابن بشتغير في 
مجموعه الفقهي فيما يأتي : 

(1) الاختصار: سبق الإيماء إلى أن المؤلف يختصر الفتوى اختصاراً 
ولعله أدرك أن هذا النهج يتيح استيعاب عدد كبير من النوازل والاختيارت 
الفقهية» ويوفر للقارىء فوائد غزيرة في عبارات مقتضبة. ومن سمات 
الاختصار التأليفي في الكتاب أن الجامع يدمج أحيانا بين آراء فقهية متضاربة 
فى >سباق الفقوى !الو اخدة: وقد تكون الآراء. متجمة متالفة فسوقها أيقيا 
إفناة المظهون. 

(ب) العرض المنهجي: لا يخلط الكتاب بين مضامين النوازل خلطاً 
عشوائياء وإنما يقسّم المادة إلى فصول يضمنها مسائل فقهية محددة») حتى 
يتيسر للقارىء الرجوع إلى الكتاب والوقوف على مضامينه» ومما يلاحظ في 
هذا الباب أن الفصل يضم بين جانحتيه مسائل فقهية متقاربة كالنكاح 
والطلاق وما يتصل بذلك من إحداد ولعان وشهادات» مما يتيح لنا القول 
بأن عرض المادة يتّسم بحظ من الدقة المنهجية والترتيب المنطقي. 

(ج) التوثيق: إن الحظ الأوفر من مسائل الكتاب معزو إلى أصحابه؛ 
وقد تأكدنا من صحة هذا العزو بالرجوع إلى مجاميع النوازل التي ساقت 
نصوص هذه المسائل» وشذ الكتاب في مواضع يسيرة عن هذه القاعدة 
التوثيقية حين لم يصرح بأسماء الفقهاء والمفتين واكتفى بصيغ عامة مطلقة» 
مثل: (قال بعض فقهاء قرطبة)» و (قال بعض أهل العلم)» و (وسئل فقهاء 
سبتة)» و (قال بعض الشيوخ). و (قال بعض الموثقين) و (قال بعض 
الفقهاء) ... 

(د) التعقيب: اقتصر الجامع في عمله على السرد والاختصار 


أكون 


بما يغني المادة تأييداً أو تفنيداًء والموضع الوحيد الذي تعقّب فيه فقه النازلة 
هو ما ذكره من قول مالك وأصحابه في الرجل يزعم أن بفرج امرأته عيباً 
وهئ تتكر».بأن النشاء لا ينظرن الها يتما قال سحتون: ينظرن إلبياء 
فاستدرك على هذا الخلاف بقوله: (وصفة نظرهن: أن تجعل المرآة أمام 
فرجها وتجلس امرأتان من خلفها ينظرن في المرآة وتفتحه بيدهاء هكذا 
أخبرني الشيخ الحافظ أبو المطرف). 

وقد أبان ابن بشتغير فى تعقيبه هذا عن قدرة على الاستحضار 
والتمحيص والترجيح» لكنه لم يستثمرها - للأسف - في التعليق على مسائل 
الكتات: كاحسن ما يكؤن الاسكماز وأقومه» ولاسييا أن من ضقولات الكتات 
ومنصوصاته ما يحتاج إلى تعقيب يكشف القناع عن عوار المخالفة الشرعية» 
أو يرجح في نطاق المذهب نفسه - روايةً أو قولاً فى موارد الخلاف 
ومضايف الاشتباه. 
أسلوب الكتاب 

يعرض الجامع نوازل الكتاب في قوالب أسلوبية مختلفة تنزع إلى 
الفتوى فيما يأتي : 

(أ) الاستهلال بصيغة الجواب دون الإشارة إلى صيغة السؤال (سئل)» 
وأمثلته : 

* قال ابن كنانة في الجماعة يشهدون لرجل وهم غير عدول.. 

* أفتى ابن أيمن إذا وقعت النار فى السوق.. 

* حكى ابن لبابة . . 


الأتعوول بسع عرق "معزب وقوه العران زعا 
وأمثلته : 


* سئل ابن العطار. . فقال.. 

* سئل ابن سحئنون.. فقال.. 

* سئل اللؤلؤي. . فقال.. 

(ج) مباغتة المسألة بصورة عارية عن التوثيق وإيراد صيغة السؤال 
والجواب وأمثلته : 

* معنى قول الرسول يَلكْةِ: «الرهن محلوب ومركوب».. 

* الحيازة على وجوه.. 

* واختلف في بيع البراءة.. 

(د) عرض نصين متضاربين في مسألة واحدة مع الاستهلال بصيغة 
(اختلف)ء وأمثلته : 

* اختلف ابن العطار والأصيلي في.. 

* اختلف في الزرع إذا اشتري بعدما أفرك.. 


(ه) الاستهلال بعنوان المصدر الفقهى الذي نقلت عنه النازلة» 
وأمثلته : 


* في العتبية . . 
* في الواضحة. . 
* في الزاهي لابن شعبان.. 
أما عن خصائص الأسلوب الذي كتبت به هذه النوازل فهو يجري 
على نسق العبارة الفقهية ذات السمت المنطقي والحجاجي البائن؛؟ ذلك أن 
الخطاب الفقهي لا يحفل بالقالب اللغوي والتركيبة الأسلوبية بقدر ما يحفل 
ش ١.١‏ 


باستجلاء الفكرة والاحتجاج لها بالدليل النقلي أو العقلي المؤدي إلى الإقناع 
والاقتناع. 

ولعل ميل المؤلف إلى الاختصار والاقتضاب أسقط العبارة الفقهية 
أحياناً في لبس يعتم الرؤية» واضطراب يهلهل العبارة» مما يجعل النازلة 
كلمات فقهية مرصوصة لا روح فيها ولا معنى. على أننا لا نستبعد أن 
تكون لرداءة النسخة يد طولى في ركاكة الأسلوب واضطرابه» إذ امتلأت ‏ أي 
النسخة ‏ بجمل مبتسرة نيدة: ويافات تق القر اف 


مصادر الكتاب 

إن المطالع لنوازل الكتاب يستشفٌ منذ الوهلة الأولى أن موادها 
الفقهية مستقاة من كتب ومصادر ألفها فقهاء مالكية أجلاء كان إليهم المفزع 
في أحكام الحلال والحرام؛ وقد صرّح الجامع في أغلب الأحيان بأسماء 
هؤلاء, واكتفى في مواضع معدودة بذكر عنوان المصدر دون الإشارة إلى 
مؤلفه لشهرة الكتاب بين الناس أو بسبب السهو لا غيرء والمصادر الأسايية 
التى ألفت روافد الكتاب وموارده هى : 

١‏ القرآن الكريم: يكفي أن نستعرض فهرس الآيات القرآنية لندرك 
مدى شيوعها في نوازل الكتاب واحتجاج الفقهاء بها. 

؟ - السنة النبوية: اعتمدت المسائل والأجوبة اعتماداً ملحوظاً على 
الأحاديث النبوية» وبالرجوع إلى فهرس الأحاديث نقف على ثراء هذا 
المصدر وغنائه و فصول الكتاب. 

“ - الموطأ: للإمام مالك بن أنس (ت178ه)» والرواية التى انتشرت 
بالأندلس وتعلقت: يها أسانيد'الفقهاء. عى زواية يحيبى بن يحيى الليفى 
رت؟ *7ام). 

5 - المدونة: لسحنون (ت0٠114ه).‏ وهي عمدة المالكيين في الفقه 
بعد الموطأء ولذلك قيل: (المدونة عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل 
النحو وككتاب أقليدس عند أهل الحساب). 
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٠‏ الواضحة لأبي مروان عبدالملك بن حبيب السلمي القرطبي 
(مت1*8١ه).‏ وهو كتاب فى الفقه والسئن كانت له الشهرة الواسعة في 
المغرب والأندلس. 


5 العتبية: ود 5 إل تخرجة لأبى عبدالله محمد العتبي 
رتهه1ه). وهى التى ع عليها ابن حزم («ت5ه4ه).ء وأشار إلى قدرها 
العالي وطيرانها الحثيث بين أهل العلم. 


/' - الموازية: لأبى عبدالله محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف 
بابن المواز (ت159ه)». وهو من أجل المصنفات وأوعبها في الفقه المالكي. 


6 - مختصر ابن عبدالحكم (ت4١1ه).‏ ويسمى المختصر الكبير الذي 
اعتمده أهل العراق واضطلع بشرحه الأبهري (تهلاثاه). 


أصحاب مالك وأقواله. 


٠‏ - النوادر والزيادات: لابن أ زيد القيرواني (ت85"ه). 
١‏ - مختصر المدونة: لابن أبى زيد القيروانيى (ت85"ه). 


١‏ - كتاب أبي إسحاق التونسي: لإبراهيم بن حسن بن إسحاق 


3# الدلائل إلى أمهنات المشائل: لأبى محمد عبدالله الأضيلي 
رت؟ؤومأم). 


45 - النكت والفروق لمسائل المدونة: لأبى محمد عبدالحق بن 

الزاهي في الفقه: لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان 
(تهه"م). 

7 - الثمانية لأبي زيد عبدالرحملن بن إبراهيم الأندلسي (ت169ه). 


١ 


/ا١-‏ المجموعة : لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس رت٠ة15ام).‏ 
- المبسوط في الفقه: للقاضى إسماعيل بن إسحاق (ت187ه). 


4 - مختصر الأحكام من كتاب القاضي إسماعيل: لبكر بن العلاء 
القشيري (ت4؟5؛”ه). 


.)ه181١ت( السليمانية لأبى | سليمان بن سالم القطان‎ ٠ 
بي الربيع سليمال بن‎ 


١‏ - كتاب ابن القصار: (لعله مسائل الخلاف) لأبي الحسن علي بن 
أحمد المعروف بابن القصار (ت7"98ه). 


5 - أحكام ابن زياد: لأحمد بن محمد بن زياد شبطون (ت117ه). 


“*؟ - أحكام ابن حدير: لعبدالرحمئن بن إبراهيم بن محمد بن 
عون الله بن حدير القرطبى (ت١45ه).‏ 


4 2 مسائل ابن زرب: للقاضي أبي بكر محمد بن يبقى بن زرب 


القرطبي (ت١81"ه).‏ 


القرطبي (ت#89ه). 


5 9 وثائق ابن أبي زمنين: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أسئْ 
زمنين (ت1"99م). 


رت9ؤةأم). 


6 - وثائق ابن مغيث: لأبي بكر محمد بن محمد بن مغيث الصدفي 


الطليطلي (ت444ه). 


رت /الالاه). 
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أهمية الكتاب 


١‏ - القيمة الفقهية 

إن نوازل ابن بشتغير مدونة فقهية تعكس المنهج التطبيقي لفقهاء 
المالكية في تقرير الأحكام واستبطان النصوص وتحرير الأقيسة» ولئن كان 
الكتاب يكشف القناع عن أجوبة بعض الآأئمة البارزين في الفقه المالكي 
كأصحاب مالك» فإنه يفسح جزءاً غير يسير من مادته الفقهية لأجوبة الفقهاء 
في العدوتين » وهي أجوبة لا تعدم أهميتها من وجهين: 

الأول: إن الأجوبة تبرز مكانة الفقه المالكى فى الأندلس» وتسعف 
الدارسين في الآن عينه على صياغة أحكام وتصوّرات حول إسهام الأندلسيين 
فى فهم المذهب» وتطبيق قواعده» وإثراء اجتهاداته . . 

والحق أن ما اصطفاه الجامع من نوازل الأندلسيين من يانه أن يرسم 
صورة واضحة الشيات». جلية القسمات عن فقه الوثائق بالأندلس خلال 
عصور بنى أمية وما بعدها؛ ذلك أن بعض الفقهاء الموثقين كابن الفخار عنى 
والدماء والأكرية والبيوع والديون. 

الثاني: إن الأجوبة تبرز إسهام المغاربة في إثراء الحركة الفقهية 
بالعدوتين؛ إذ رفعت إلى علماء من سبتة وفاس مسائل من حواضر الأندلس 
للمشاورة وتبادل الرأي» ولاسيما فى عصر ازدانت فيه حواضر المغرب 
بنهضة علمية مباركة تنورت بها آفاق الفكر والمعرفة» ولعل هذا ما ينهض 
دليلاً شاهداً على تهافت الرأي القائل بانتكاس دولة العلوم وخنوس نجمها 

ويبدو من الضروري - ونحن بصدد استجلاء القيمة الفقهية للكتاب ‏ 
أن نشير إلى فقه ثاو فى الأطواء يحتاج مستنبطه إلى نفاذ رؤية وبعد تأويل» 
وهو فقه المؤلف الذي تجشّم مشقة جمع الفتاوى وتدوينهاء وليس هذه 
المهمة دانية الملتمس كما يتصور البعضء لأن صاحبها يحتاج إلى سعة 

١. 


ا وسو دهن ترات رأي؛ ولعل أبن ب ا هذه ا 
والمسائل التي لا يستغني عنها الفقيه المتضلع والطالب المبتدىء على حد 
ا 


ومن عوائد الكتاب وفوائده في هذا المضمار أنه اختار لنا نقولاً من 
مصادر فقهية عبثت بها عوادي الإهمال والنسيان» فأوقفنا على نماذج من 
محتواها وأتحفنا بنصوص من مادتهاء ومن هذه المصادر كتاب (الواضحة) 
لابن حبيبء. و (الرد على أبي عبدالله العطار في وثائقه) لابن الفخارء 
و (السليمانية) لسليمان بن سالم القطان. 


مهما يكن من أمر فقد اتسمت نوازل ابن بشتغير بتنوع وثراء في الزمان 
والمكان والموضوع. أما من الناحية الزمنية فإنها منتزعة من اي ووقائع 
حدثت في عصور مختلفة بدءاً من عصر الإمام مالك وانتهاء إلى عصر 
المرابطيق: في الاندلين» .وآما مخ الناحية المكانية فإن النوازل ترحظ رمن 
شرقية وأندلسية ومغربية كمصر وخراسان وإشبيلية وقرطبة ومالقة ومرسية 
وطليطلة وسجلماسة وفاس وسبتة.. وأما من الناحية الموضوعية فهى تتصل 
بموضوعات فقهية تمس مجال العبادات والمعامللات والبيوع وفقه القغنال: 


"١‏ - القيمة التاريخية 
إن الأسئلة التي يطرحها ا لمستفتي لا تعدم قيمتها التاريخية من حيث 
اقترانها بأحداث واقعية وإشكالات عصرية.ء والنادر منها ما يجري على نسق 


نظري أو تعليمي محضء لذلك كانت النوازل معيئاً يغترف منه الدارس فى 
استنطاق خبايا التاريخ وإضاءة جوانبه. 


والحنء أن جروا عير ارسيو من وار ل الكقاب: عد ونيف خارستنة 6ه 
تعكس صوراً من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى عصور 
مختلفة» فهي من الناحية الاجتماعية تكشف عن ظواهر وعادات وأزمات كان 
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لها شيوع وذيوع في المجتمع الأندلسي» فوقف منها المستفتي موقف 
السائل» نعد منها: 
- تنازع الآباء والأبناء في أمر النفقة. 
الخلع على نفقة الولد بعد الحولين. 
- تنازع الزوجين في مسألة العيوب التي يثبت بها فسخ الزواج. 


زواج الرجل بصداق مغصوب. 


تأديب الأب فى حقوق ابنه. 


انتشار زواج المتعة. 

- الاستعاضة عن الحكمين الشرعيين برجل أمين أثناء الإصلاح بين 
الزوجين. 

- التحبيس على الحمل. 

أما من الناحية الاقتصادية فإن النوازل تميط اللثام عن ظواهر تجارية 
وزراعية وصناعية كان لها حيّز أي حيّز في حياة الأندلسيين» ومنها: 

إحياء الأرض الميتة وضمها إلى أملاك من أحياها. 

- ضمان الصناع عند احتراق السوق. 

د مان القران عند اختراق الحير: 

- بناء الحانوت في رحبة الجامع لتأديب الأطفال بالأجرة. 

الأخذ بالشفعة في الجارية. 

انتشار بيع الثنيا: 

انتشان بيع السلم: 

- انتشار بيع البراءة. 

- كراء الحلي. 
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- كراء الأواني. 

- الإجارة على القراءة على المقابر. 

- المتاجرة مع أهل الغصب والرباء 

ليس من شرط هذه الفقرة أن تفيض فى رصد الصور الاقتصادية 
والاجتماعية التى حبلت بها نوازل الكتاب» أو ترفد هذا الرصد بتحليلات 
تعلل الظواهر وتصوغ النتائج» وحسبها أن تلفت نظر الدارسين لغير الفقه 
استنطاق بنية المجتمع الأندلسي خلال عصور بني أمية ودول الطوائف 
والمرابطين. 

مهما يكن من أمر فإن كتاب ابن بشتغير إذا قيس بغيره من مجاميع 
النوازل ترججحت كفته من حيث ريادته في الكشف عن ملامح فقه القضاء 
المالكي خلال عصور متبايئلة» وسبقه إل استجلاء إسهام المغاربة 
والأندلسييق. فى “خدمة' المذفيب: المالكن وإثرائه..: فشئلاً عن قيمعة التازيسية 
التي من شأنها أن تحرض الدارسين على تلمس جوانب طريفة وشائقة في 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأندلس. 
مآخذ على الكتاب 

لنكا: تحرض جنا على “تيك العيوتة والعاهة تدا تسلا يخهدز 
صاحب الكتاب ويقدح في عمله على عادة المتفرغين لصناعة النقد الماجن 
والسفه الممقوت» لكن السكوت على الخطأ العلمي خيانة لأمانة العلم 
وتنصصّل من نشر الحقيقة» ومن هنا تنتصب ضرورة التنبيه على جملة من 
الهفوات التي يؤاخذ بها المؤلف وهو رجل فقه وحديث؛» وحاديئا فى البدء 
والمنتهى الأخذ بمبدأ التناصح والخوف مما توعّد به الله عز وجل كاتم 

والمتأمل فى الكتاب يقف على المآخذ الآتية: 
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إن ميل «الموتك إلن١اختضان‏ التوازل سنن احيانا على الضنياغة 
الفقهية ويوردها موارد لبس قاتم تلتاث معه الرؤية وتزيغ. 


- لا يوق الجامع نقوله أحياناء فيسوق النوازل عارية عن مصادرها 
أو أسماء أصحابهاء ومن ذلك قوله: «قال بعض الأندلسيين»» «قال بعض 
فقهاء سبتة»ء «قال بعض القرويين»)» «قال بعض الصقليين». 


- إن مضامين بعض النوازل تستلزم من الجامع 7 تعليقا :امد زاك 
0 إلى إيضاح وفناضة أن لمكا نشحينا أخو لا راذلة مسيجة + أن 
لخوضها في مسائل بابها التوقيف فلا يصار فيها إلى الرأي» بيد أنه يضرب 
صفحاً ويطوي كشحاً عن هذا كله ويكتفي بسرد النقول والاختيارات الفقهية 
على ما في التعليق والنقد من مقاصد جليلة تخدم الشريعة وتحمي بيضتها. 
ومن المسائل التي تستدعي من الجامع تعليقاً إنفاذ الطلاق الثلاث في 
جلسة واحدة» وفسخ النكاح قبل التشاهد». والاستعاضة عن الحكمين في 
الشقاق الزوجي برجل أمين» ودخول الزوجة إلى الحمام» والأصل في رفع 
اليدين عند الإحرام» والصلاة في الثوب المغصوب أو الأرض المغصوية» 
وتغليظ "البمين بالحلقت: على المتصحك: 


- تستشهد الفتاوى بأحاديث ضعيفة مثل حديث: (إذا ادعت المرأة 
طلاق زوجها فجحاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف 
بطلت بشهادة الشاهدء وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخرء وجاز طلاقه؛), 
وحديث: «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق». والحق أن السكوت عن هذه 
الأحاديث يشعر بنهوضها للاحتجاج؛ على ما يتلبّسها من علل توجب ردّها 
وإسقاط العمل بهاء وهذا يلحد فى القيمة العلمية للكتاب. ولا سيما أن 
الفقيه ابن بشتغير متضلع من التحديث رواية ودراية» ومن استوفى حظه من 
هذا العلم الجليل تعيّن عليه النهوض بتمييز صحيح السئّة من جريحهاء 
وكشف القناع عن عوار الضعيف والموضوع حتى لا يغترّ بهما مَن لا دراية 
له بالحديث». ويتورّك عليهما ذ في العمل» وفي هذا كله ذودٌ عن حياض 
السئّة وحماية لمعينها.. 
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© كان من الأولى بالجامع أن يفرد العبادات بفصل مستقل برأسه 
يصطفي فيه جملة من مهمات القضايا والمسائل التي من شأنها أن تنور 
نمسم مسالك العبادة الصحيحة» وترسم لمع فدات لجا تو 
لأن الشرع أجزاء متلاحمة لا يفصل بينها فاصل مصطنع» ولئن درجت كتب 
الفقه على التفريق بين العبادات والمعاملات فإن ذلك من باب التقسيم 
الدراسي والمنهجي لا غيرء فما من شيء شرعه الله عز وجل - ولو كان من 
قبيل المعاملة المحضة ‏ إلا وكان معنى التعبد ثاوياً فيه ومحرّكاً لهء فالزواج 
عبادة» والصدقة عبادة. والتماس الرزق عن طريق البيوع المشروعة عبادة 
وهكذا دواليك.. 


2< خ>ت ل 
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العمل في التحقيق 


قل ل امن عا ماف باق 
:6 :916:9 : 
ليجات 


وصف النسخة 

حين صح العزم على تحقيق الكتاب أكببت على مراجعة فهارس 
المكتبات في العالم لعلي أظفر بنسخة ثانية له» وحين أعياني البحث وخاب 
المسعى» استفتيت أهل العلم من المتمرسين بفن المخطوطات والمطلعين 
على ذخائرها وأعلاقهاء فكانت حصيلة البحث والاستفتاء معا هو الاتفاق 
على وجود نسخة فريدة في المكتبة الحسنية بالرباط تحت رقم (595١1ز))‏ 
وهي نسخة كاملة لا بتر فيها ولا نقص. وتخللتها بياضات تحتاج إلى ترميم 
وملءء وفيما يلي نقدم وصفاأ مستوفيا للمخطوط الذي رمزنا له بالحرف (ر). 

مكانه: المكتبة الحسنية بالرباط. 

رقمه: ٠59١١ز.‏ 

حجمه: (477 اسنتم). 

عدد لوحاته: 448 (صفحتان في اللوحة). 

عدد سطوره: *” سطراً في الصفحة. 

عدد فصوله: 86 فصول. 

خطه:. خط مغربي كبير مقروء. 
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مداده : أسوة: 


تاريخ نسخه: الجمعة 58 ذي القعدة عام 5١١٠١ه‏ 

صاحبه: المخطوط ملك الخزانة الحسنية بالرباط» وقبل أن ينتقل إلى 
ملكيتها كان ضمن مذخرات مكتبة ابن زيدان» وهذا ما تفيده الإشارة المثبتة 
في حاشية الصفحة الأولى: (الحمد لله وحده. هذا المجموع المبارك هدية 
ودودية إلى الشاب المهذب الأديب مولاي مصطفى بن صديقى الحميم 
العلامة النقيب عبدالرحملن ابن زيدان ١8‏ ذي الحجة عام 7875١ه).‏ 

مستوى الصيانة : جيد. 

بداية المخطوط: كتب في أعلى الصفحة الأولى: (بسم الله الرحملن 
الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد ثيه وآلة وسلم تسايماء كتاب 
فيه نوازل الفقيه العالم ابن بشتغير رضي الله عنه ونفعنا به» قال ابن كنانة في 
الجماعة يشهدون لرجل وهم غير عدول. .). 

نهاية المخطوط: كتب في أسفل الصفحة الأخيرة: (انتهى ما ظهر لنا 
من الأصل المنتسخ منه؛ وقوبل بأصله فماثله. شهد بالمقابلة والمماثلة من 
وقف على أصله بخط يدناء كتبناه لصاحبنا فى الله مولانا محمد بن 
عبدالله بن يوسف البدراقي نفعنا الله ببركاته وبركات أمثاله. وكان الفراغ منه 
ظهر يوم الجمعة الموافي خمساً وعشرين من ذي القعدة ة لعام ستة ومائة 
وألف» عرفنا الله خيره ووقانا ضرهء بجاه مولانا محمد نبيه وآله وصحبه 
وسلم ليها : والحمد لله رب العالمين» كتبه عبد ربه الراجى رحمة مولاه 
وغفران ذنوبه إبراهيم بن أحمد بن محمد المربتي بتزك؛ لطف الله به لطفاً 
يليق بحالهء آمين» والحمد لله رب العالمين). 

وقد اعتمدت إلى جانب النسخة الأساسية (ر)» نسخة فرعية للعالم 
الجليل محمد أبن خبزة الحسني» ورمزت لها بالحرف (رت). وهي منقولة 
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عن نسخة الخزانة الحسنية بخط الشيخ نفسه. وقد ذيلها بتعليقات يسيرة 
تصحح المتن وتنبه على مواضع اضطرابه وغموضه. لذلك رأينا أن نوازن 
بين النسختين في هامش التحقيق بقصد التنبيه على الفروق وأوجه الخلاف. 

والذي ينقص نسخة الشيخ أبي خبزة من حيث الضبط والتصحيح 
والتوثيق : 

أولا: التنبيه على تصحيفات وأوهام اعتورت النص نتيجة سهو الناسخ 
أو جهله. 
النوازل وكتب الفقه. 

ثالثاً: ربط الفتاوى بمصادرها ربطاً يونّق النقول والأقوال. 

ولسنا ننكر هنا أن الشيخ أبا خبزة اهتدى بفضل علمه الجم ودرايته 
الواسعة إلى إصلاح بعض الهفوات التي ند بها قلم الناسخ. فأصلح كلمات 
محرّفة» وقوم تعابير معوجّة». وأضاف زيادات يقتضيها السياق» فكان في 

ونسخة الشيخ من مذخرات مكتبته العامرة» كتبها بخط مغربي رائق» 
وضم اوراقها في دفتر مقاسه ١0(‏ اسنتم)» ولم يبت أسمه وتاريخ النسخ 
فى نباي التخطوط: 


المنهج في التحقيق 

١‏ إخراج النص: سبق الإلماع إلى أنني لم أظفر بنسخة ثانية 
للكتاب» وذلك لإعمال الموازنة بين النسخ جرياً على منهج المحققين» 
ولكنني أضفت إلى النسخة الأصلية نسخة نقلت عنها بقلم ناسخ من أهل 
العلم؛ فكان صنيعي في إخراج النص كما يأتي: 
() أعملت موازنة بين النسختين (ر) و (ت)ء لأجل التنبيه على 
الفروق وأوجه الخلاف. 


١ةه‎ 


(ب) صحّحت الأوهام والتصحيفات التي زل بها قلم الناسخ الأول» 


وسها عنها قلم الناسخ الثاني» ولم يدفعني هذا التصحيح إلى اجتهاد متعسف 
تأناة الكلمة المصحفة» وإنما كنت أصحًح استناداً إلى رسم اللفظ نفسه. 


وأقوّم اعتماداً على كتب الفقه ومجاميع النوازل التي نقل عنها المؤلف وأفاد 
منها. 
مستعيناً بمجاميع النوازل ومصنفات الفقه كأحكام الشعبى والنكت والفروق 
لعسائل المدونة ووثائق ابن العطار والمعيار للونشريسي» وكنت أضع الزيادة 
بين معقوفين [ ] وأنبه في الهامش إلى المصدر الذي أفدت منه. 
السياق» وكنت أضع الزيادة يفنا بين معقوفين [ ]ء دون مجافاة روح 
النص والتجنى على صياغته الأسلوبية. 

(ه) وضعت عناوين مختصرة لنوازل الكتاب مع التقيد برقم تسلسلي 
تدز الرجوع إلى المادة والوقوف على المحتويات. 

" - تخريج الشواهد: اضطلعت بتخريج الشواهد القرآنية والحديثية : 

(أ) الشواهد القرآنية: كنت أشير إلى السورة ورقم الآية» وأتمم أحياناً 
الآية إذا اقتتضت الضرورة. 

(ب) الشواهد الحديثية: خرجت الأحاديث تخريجاً مستوفياً ينبه على 
المصدر واسم الصحابى ودرجة الصحة. 

”* - التعليق: لم أكتف بتصحيح النص وضبطه» وإنما أعملت القلم 

(أ) نقد أجوبة بعض الفقهاء ممن تنكبوا جادة السنة وأغفلوا النص 
الشرعي الصحيح. 

(ب) تفصيل القول في بعض المسائل الخلافية وإبراز الرأي الصائب 
فيها اعتماداً على الدليل والقواعد الشرعية لا غير. 


١هك‎ 


(ج) شرح بعض المصطلحات التي يتعذر فهمها دون استفتاء 
المعجمات اللغوية والمصنفات الفقهية. 

(د) ربط النوازل بمصادرها ربطاً يونّق النقول ويصححح الأقوال. 

(ه) التعريف بالكتب الفقهية الواردة فى المتن. 
الأعلام والبلدان الواردة في المتن» ومعجماً فقهياً استوعب تعريفات مختصرة 
للمصطلحات الفقهية الشائعة فى النوازل. 


 »‏ الفهارس: أعددنا فهارس متنوعة للنص هي بمثابة مفاتيح تتيح 
للقارىء الإفادة من مواد الكتاب ومحتوياته» ومنها فهرس الآيات والأحاديث 
والمصطلحات والأعلام والكتب والبلدان والجماعات والحيوانات 
والوظائف. . الخ. 

5 كشاف الرموز والإشارات: اعتمدت فى التحقيق على رموز 
وإشارات جرى بها العرف العلمي في مضمار التحقيق» وهي: 

(ر): نسخة الخزانة الحسنية بالرباط. 

(ت) نسخة الشيخ محمد أبى خبزة الحسنى بتطوان. 

ج: الجزء. 

ص : الصفحة. 


اع: العدد. 

ه: التاريخ الهجري. 

م: التاريخ الميلادي. 

( ): لحصر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعناوين الكتب. 
[ ]: لحصر الترميم أو زيادة اقتضاها السياق. 


١ /اه‎ 


(..): لحصر فراغ أو بياض في الأصل. 
/: إشارة إلى بداية الصفحةء. وكنت أعد اللوحة في المخطوط 
« »: لحصر عناوين الفصول. 
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الصفحة الأولى من نسخة الخزانة الحسنية بالرباط (ر) 
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الصفحة الأخيرة من نسخة الخزانة الحسنية بالرياط (ر) 





الل 


لسم اله لكر [لرعم وص الله على سبيونا ومولانا مجر بيه وألهرلم سما 


٠ 1-8‏ فيه توازل الفقيه الع١م‏ ابم بتشهير_ 


0 الى 200 

قال اسمكنانة ي أ حاءة بن رون ليجل وس غير عدرل :أ ذه يكم له باد تم يذ لك وفال[سم 
زر | لوم يقوم سيب الرد يعنة فوبعا: لالزمه ميمة اك شههء» وأنتع ابز ريون قيس 01 
أن على المردغ غرم ذلك للووع عثره ‏ وإحريعاروا نه ٠‏ 

قال ا بومام : مده الوعليه لطن مشرياطفاء ناختئ منه» فزلهرول عل ماله »أ وأشار 
به أله عتى غرء ًِ ميه ,خرر | لزال , وإ كا ن إيذاسها وبامقه ولر بش راق وارة؛ولادله عق ماله» 
ف] لنه سيسه و بعر . ' 8 5 مجه 

كان اسرد انع ط] رامتية ]قورع أنه برع يعمو المبراءا وس 0 رار 
الناس بابس يوم ا مرجع ٠‏ 


تال ابه معطا ر: وسرئها الشمار بلك : أن ينوي لم يفويع ني عم 05014» رات استطية 
ولك نت الخممادةء الأول |2 ,أوأما ي امنيا دة لنورئية ؛ ئلز برسم أن بِتولوا؛ لانعطه قوفها 
إلى أن او ريما ورلته المركرريم . وإلا م يب لم قغاء ١‏ 

|استي ابر ور © الزّع جب له الميرر عل أبوبه إن كان الأ ب معشررفاب! ئيلم ملف [لاسسم 
ولا هلف له 1 7 2 

قال إبرممزدور 4 المأة تزع ف تله زوعها ما يشاكزواء ونيم له ورئة الا أرلادساء إفها غلفا 


٠ 5‏ ُ 
وقت موه » غفيه ففه؛ لإ 


1 وال إن -/ المسن مريغ)' وزع احطان هضيع ان لت اناب تائفل دالا تقر ران رع 


) رجوع | ستريور .مر اعم ثرا مدوم ررم سا أنانن 7 متشي ين] فز وج سمه | ميان ! الا سٍِ ال لك سلصا د و مشو عرص شال ٠١‏ التادر 
) > متيسو مو 2 ل ور حا 1 0 
حَ إدرماة آل أررر [ ماي [ مسائل 7 ب رجوع أ سي رر عر تور اد يمر أن لكل عمل ؟ كلم طبر راد زعي ان رصدر الا و / 


مجم عه سن | . وب ذو انا إناح ام مسن ومأل» ويه توق هعم بالف » سج تت م* عبر الذء د, مل. بنا سي (لزجل ني غبرسلا لشربج !2101 


الصفحة الأولى من نسخة الفقيه محمد أبي خبزة (ت) 





ا١اك١‎ 


17 
ربرولء ان سني ي الصمزري .لز »| عاج تخت الريعٌ منعكفها بانهار. 
قال ففل :قال في برسه س بم ! اماعبس الكراعل الرأة ا ميض والنذاس في ايج . 000 
عليه وام عس حاطى ضغرة ١‏ رأعا بستنادي 7) ففيل! مهدا فاضت قبل إن تي “فال! ' زفلاإذن) 8ق 
نال في( المرزبة) 4 ببيوع الفاسرة فين باع في مرط ورطه برأمو ابه ول ابه إنهجائز قال زبير لضا رز لفان مسال 
بعاببة [سههود بربعالمَن كيلف الابم ان القن ( بيْعفِ البه » قال ابره زر :وي ونترلة موء أق ري مرطه انه خرف مس وارذك 
داكا له عليه »فلا جوز افر ره إلا جعايبظ | مشهود . وقال ابد لباية: :ذاعانيتهالبية القبف م بلزم ابمين. «رقال اس أين: 
لا درن | لميشنءقال إبررلبابة !راثا يعاس المئئة الثب «نتيل: :عليه رم لمن . قال اسسأ ين: ؛ لبيى عليه غم إلهس» وبهزا 
نالوق الت القبضص . 
شال ابده انضنا رن ناته سم نول ابر. الاسم فيفاقال! لالش الامكة ويم رص ولا عرق لشيوكرن شرع بالج كي 
انر وباج يه الإسلا : انه لا مجه مرحهة الا مهام وك 27 بص ويوزلن أعرم بانصرة 
ان بردف اع ويورله عدم جة الإاسلام» يلون ثَارباً: رق دأرالشيوصل اند ليةوم نزلك فادرا تؤال: الغرقه بل 
اران وييه عمرة التشوع وبي حبة الاسلام : [2 امس م الله عليمرل اذ لك عنتى صرت تمرة انطو جبراً اج . ألاتري إن 
ماككائال: اذارظي أسل تبلطران انض والسعي ائه يباج بإدعرة , وأجمعاللسدون ملوان مارك ذ لك واعت رأنا عرش 
تنه عاشي وسألده صدء نذرا مشي الى ملة "لا يمزله الا المشيع» وس زر لكي إلى مسججر يسول (لددصل الده عليمولم انه ركب 
ولايشي. قال ادزمم برها ثوله تعالق" 'زرائك الناس باجح ) الآبة رابج 27) 
ا م ان ارك النخاع لتر فل ان مايه 6 ! ماران ودج رنفقة 
تساف ومؤية عامه » وبوصرنة بره مرا لمعه انعبزسس ولغ علي ذا طلت ذ للك عق روحب لراك ول يرمع لعن 
|4 ا حتت دفسه,لا نه عل رجه [لصريّة . 
وال ابد القظار؛ لا يلزم مستسعيرانعزرية بإنغعان ٠‏ قال: وش احبِ فيوضاة (نعارنه وله مل الله عليمولزلإندزرنة 
مره نيزا لوكان نابا ما أرص تظيرها »ولاخلاف اذه يجب إن نود |3 (كانت موهودة ٠‏ ويحال [ن ثرد روصي منقواة بعيس 
حبابة مو ا مستسعيرءوم درل برع إن تعتهما مود اة الأن قهة انعارنة غير[ دعزرت »را هاما (صل اله عليةوار إن ب ؤادى 
العزرنة لاثمهيا' 
كل ابد بشننئ يراد رعسير عوثه نامزو ائزيه زاكر عريهة الم لير 
راي وتسعماة, وص الل عل مولان اجر بيه لكا 
نتمم ماكترررندا في الأص المننسع منهء وقول أطله فاثله مشهرب| لقا ملهو مرائلة در ون »ل أطه فط ياكتاء 
لصاحشا ‏ الله مولن ائجريزء عبسرالله نيم يؤسه ا لبرراءي) تف عنا النه بريكاته وات إمثّاله» كان قاع شمكتوريوم| بع المراطيي 
حا وخر ش ؤي التعرة لعا سسة رمائهوالف, الل رام ال ال 
را كراله رب [عطاليى كتبه عمرربه [لإعم ري مولاه وكفر[درزبو: ١‏ برام بها جرب برع | ميتي يتزلكٌ نظف إلده به لشَعْابِلِيفَ 
كاك أمبين, راغي راد العالين 


الصفحة الأخيرة من نسخة الفقيه محمد أبي خبزة (ت) 
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«مسائل من الإقرار والأيمان 
والرهن والضمان والحيازة»!*) 


(*) عئوان هذا الفصل لا يوجد في (ر)ء وقد وضعه الشيخ أبو خبزة في 
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ص00 
س أله لمن 91 جم ليمير 
وصلى 0 ومولانا محمد نبيه وآله وسلم تسليماً 


/كتاب فيه نوازل الفقيه العالم ابن بشتغير 
رضي الله عنه ونفعنا به 


١‏ [الجماعة يشهدون لرجل وهم غير عدول] 


قال ابن مات في الجماعة يشهدون لرجل وهم غير عدول أنه 
يحكم له بشهادتهم في ذلك”". 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي ص5١5»‏ ومذاهب الحكام في نوازل الأحكام ص 5ه. 
والمعيار .١45/٠١‏ 

(9) أجاز يحيى بن عمر أحد أئمة المالكية شهادة من تجهل عدالته فى الشىء اليسير» وهو 
مذهب ابن كنانة أيضاًء وقد سئل ابن رشد عن شهادة الكافة غير الموسومين بالعدالة 
فأجاب: «وأما الذي لا يتوسم فيه جرحة ولا عدالة فلا تجوز شهادته في موضع من 
المواضع. وقد تكون شبهة توجب حكماًء ولا أدري من أجاز شهادة الكافة منهم كما 
ذكرت في المذهب على سبيل الشهادة؛ وإنما تجوز إذا وقع بهم الخبر من جهة 
التواترء وبالله التوفيق». فتاوى ابن رشد 57/5 .٠١47 .٠١‏ وسئل اللخمي عن جماعة 
من الناس رأوا الهلال ممن لا تقوم لهم شهادة أو ترجى لهم تزكيةء فأجاب: «الذي 
عليه أهل العلم من القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره أنه متى وقع العلم من المخبرين 
لا تراعى عدالتهم». المعيار 2155/٠١‏ 9ا4١1.‏ 


1١7 / 


]1[ 


؟ - [من يغرم على الوديعة بسبب التعدي فلا شيء على صاحبها] 


وقال ابن زَزْب”' في الموّع يغرم”" بسبب الوديعة لربها: لا يلزمه 
من ذلك شيءء وأفتى ابن الزيتون'" فقيه فاس أن على المُودِع عُرْمَ ذلك 
للمودّع عنذه » 0 رواية. ش 


" - [الدال على الشر ضامن] 

قال أبو صالح”2: من ألقى عليه سلطان مغرماً ظلماًء فاختفى منه. 
فدلّه رجل على ماله» أو أشار به إليه حتى غرم بسببه»ء ضمن الدّال» وإن 
كان إنما سمّاه باسمه ولم يشر [له]'2 إلى دارهء ولا دلّه على مالهء فالله 
حسيبه ولا يضمن. 


5 - [مرجع العمرى بعد موت المعمر] 


قال ابن العطار”"2: سنة العُمْرَى: أنه يرجع بعد موت المُعْمَرٍ إلى ورثة 
امحكون وقت موته» [قال بعض د انظر قوله: وقت موته» 
ففية: ققد الأنه الو كان جنا رجعة إلبناء فورعة مترلتة تلاق الخبضس 


.45 298/9 والمعيار‎ 2٠٠١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) في (ر) و (ت): يقوم. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

() في (ر): أبو الزيتون. وهو تحريف. 

(4) في (ر) و (ت): وأحدها. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي ص 255١‏ والمعيار .١79/9/5‏ 

(5) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي والمعيار ترميماً للعبارة. 
20 المسألة في أحكام الشعبي ص9١5.‏ 

(0) في (ر) و (ت): ورثته. والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 
(9) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها.. 


١58 


© [من تمام الشهادة بالملك] 


قال ابن العطار”'': ومن تمام الشهادة بالملك أن يقولوا: لم يفوّتها في 
علمهم إلى الآنء وإن أسقط ذلك تمت الشهادة. والأول أتم» وأما في 
الشهادة للورثة: فلا بد من أن يقولوا: لا نعلمه فوّتها إلى أن أورثها ورثته 
المذكورين» وإلا لم يجب لهم قضاء. 


)١(‏ المسألة في كتاب الوثائق والسجلات لابن العطار ص857. 5854, ونضّها: (ولا 
تجوز شهادة الشهود في الملك حتى يقولوا أنهم لا يعلمون المشهود له فلاناً فوّت 
شيئا فيه إلى حين شهادتهم هذه. وإن شئت قلت بعد هذا التحديد: «ويجوزونها 
بالوقوف إليهاء ولم يخرج عن ملك المتوفى فلان ولا فوتها بوجه من وجوه التفويت 
في علمهم إلى أن توفي وأورثها ورثتها المسمين في هذا الكتاب»» ولو شهدوا على 
البت أن فلاناً لم يفوتها إلى حين شهادتهم. أو أنه لم يفوتها إلى أن توفي وأورثها 
ورثته كانت الشهادة غموساً زوراً لا يجوز عند مالك. رحمه الله. وقال ابن 
الماجشون: إن الشهادة على العلم في هذا غموس ساقطة لا تجوز حتى يقطع الشهود 
ويبتوا أن ذلك لم يخرج عن ملك المشهود له. 
وكذلك لا تجوز شهادتهم في الوراثة على البت أنه لا وارث له غير من سمي حتى 
يقولوا «في علمهم»؛ وهو الصواب إن شاء الله. لأنه قد يمكن أن يولد له ولد في 
غير تلك البلدة» أو يكون له وارث بعيد لا يعلمه الشهود». فلا يحل لهم أن يقطعوا 
بأنه لا وارث لهء وإنما يشهدون على العلم؛ وابن الماجشون يرى الشهادة غير عاملة 
حتى يقولوا: ١لا‏ وارث له غيرهم» ولو قالوا عنده «علمهم» لسقطت,. وبالقول الأول 
القضاءء وهو القياس والنظرء إن شاء الله عز وجل. 

' وقال ابن الماجشون: إن البت يرجع إلى القائم» ومن تمام الشهادة عندنا في الملك 
قائم أن يقول الشهود بعد قولهم في ملكه واعتماره: «لم يفوتها في علمهم إلى حين 
إيقاعهم شهادتهم»؛ وإن أسقطوا «لم يفوتها في علمهم إلى حين شهادتهم'» تمت 
الشهادة» والأول أتم» وأما في الشهادة للورثة» فلا بد أن من يقول الشهود أنهم : دلا 
يعلمون فلاناً ابن فلان المشهود له بالملك فوت شيئاً من ذلك بوجه من وجوه 
التفويت» ولا أخرجها عن ملكه في علمهم إلى أن توفي وأورثها ورثته المذكورين»» 
وإن لم يقل الشهود هذا لم يتم انتقال الملك إلى الورئة ولا صحت لهم وراثة 
الملك» ولم يجب لهم قضاء بهذه الشهادة.» إن سقط هذا الفصل. 
وإن قال الشهود في الورثة القائمين: «إنهم لا يعلمون واحداً منهم فوّت شيئاً مما نقلته 
الورائة المذكورة إليه بوجه من وجوه التفويت» إلى حين شهادتهم هذه' كان أتم 
للشهادة وإن سقط هذا الفصل من العقد تمت الشهادة دونه وهي به أتم). 
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- [الرجل تجب له اليمين على والديه. هل يستحلفهما؟] 
استحب ابن 0007 في الذي يجب له يمين على أبويه إن كان الأب 
معروفاً بالخير» أن اعد يحلف للابن ولا حلف 0 


* - [المرأة تدعي في تركة زوجها ما يشاكلهاء أعليها يمين؟] 

قال ابن مُرَئِنا*' في المرأة تدعي في تركة زوجها ما يشاكلهاء وليس 
له ورثة إلا أولادهاء فإنها تحلفء. وليس هذا من [دعوى الولد]”*©, لأنها 
هنا مدعية» فحكمت السنة أن تحلف. 


6 [العليل يحلف في بيته] 

و0 [عبدالر 0 بن عن الى 00 550 7 الطالب 
أنه صحيح: إن ثبت أن به من العلّة ما لا يقدر أن يخرج معها راجلا ولا 
راكباً حلف في بيته» وإن لم تقطع البينة بذلك لم يحلف إلا في مقطع الحق. 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي ص8١٠.,‏ ومذاهب الحكام في نوازل الأحكام ص2195 
والمعيار "١5./٠١‏ ونصها في أحكام الشعبي ص6١٠:‏ (والذي استحب في هذا: إذا 
كان الأب معروفاً بالخير والعافية ألا يحلف للابن» وإن كان من أهل الشر أن يحلف 
له قيل له: أرأيت هذا رواية؟ قال: لاء. إلا أني أستحسنه ). 

0) في (ر) و (ت): لم. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(6) ستل ابن مزين عن ذلك فأجاب: «لا يجوز أن يستحلفهما ولا يحكم له بذلك»» وقال 
ابن الماجشون في سادس الثمانية: «له أن يحلف أباه في الحقوقء» وليس هذا من 
العقوق». أحكام الشعبي 5١٠؛‏ ومذاهب الحكام ص197. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي ص8١٠.‏ ومذاهب الحكام في نوازل الأحكام ص2195 
والمعيار 08/٠١‏ 05 ,. 

(5) في (ر) و (ت): فراغ بمقدار كلمة» والترميم من أحكام الشعبي ومذاهب الحكام 
والمعيار. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي ,٠١/‏ والمعيار .805/٠١‏ 

0 في (ر) و (ت): فراغ بمقدار كلمة. والترميم من أحكام الشعبي والمعيار. 

(4) في (ر) و (ت): إن. والصواب ما أثبتنا 

(9) في (ر) و (ت): اليمين. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي والمعيار. 

)09١(‏ في (ر) و (ت): وزعم. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي والمعيار. 


١ 


وقال ابن حارث”'' : إن لم تقطع البينة على ذلك. حلف أنه عليل لا يقدر 


على الخروج إلى الجامع راجلا ولا راكباًء ويخيّر المدعى عليه”"': إن شاء حلف 
في بيته » أو يؤخره حتى يُفيق وإن نكل عن”" يمينه على علته : حلف صاحبه أنه 
قادرء ثم يكلف الخروج أو رد اليمين على صاحبه. 


وآفقر "اين لبانة"*" فى العلز انه حلفت فمعه فن الوتفنحت""'' وذكره 


5 7ع 
عن غيره من العلماء : 


000( 
000 
زفي 
040 
ره 
030 
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الفتوى في أحكام الشعبي ,.٠١/‏ والمعيار .":5/١©‏ 

في (ر) و (ت): المدعي . والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

في (ر) و (ت): على. 

الفتوى في أحكام الشعبي ص١٠‏ 2 والمعيار 7505/٠١‏ 

في (ر) و (ت): أبو أرابة. والصواب ما أثبتناه. 

في (ر) و (ت): في بيته أو بالمصحف. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي 
والمعيار. 

سئل عن ذلك أصبغ بن سعيد فقال: «وإن لم تقم بينة على ذلك حلف أنه لا يستطيع 
الخروج من أجل علته؛ ثم إن شاء صاحبه تقاضى يمينه وإن شاء أخراء وسئل ابن زرب 
عن ذلك فأجاب: (إن عجز عن إقامة البينة على مرضه» رأيت للحاكم أن يمتحن أمره 
بشاهدين يبعثهما لرؤيته». أحكام الشعبي /ا١٠‏ - 2.3١8‏ والمعيار ."05/٠١‏ 

قلت: مما اشتهر في معاملات الناس عند إثبات الحقوق» وتأكيد العزائم» وتوثيق 
العهود. تغليظ اليمين بالحلف على المصحفء. وفائدة هذا التغليظ أن يحتاط من 
كذب الحالف وفجوره. لأن مس القرآن عند الحلف يحدث فى الحالف ما يحدث من 
الرهبة والخشية وهو الذي اشتمل على كلام الله وأسمائه وصفاته. 

وقد أجهدت البحث عن حجج الآخذين بهذه الزيادة في اليمين فلم أظفر بشيء يعتدٌ به» وغاية 
ما تعلّقوا به أن ابن مازن وهو قاض بصنعاء كان يغلّظ اليمين بالمصحف. وليس فعل ابن مازن 
مما يحتجّ به وشرع الله تعالى يخالفه. ثم إن تعليل هذه الزيادة بكثرة فساد هذا الزمان» وضعف 
الوازع الديني في النفوس حبّة أوهى من بيت العنكبوت. لأن الله تعالى خبير بطبائع عباده 
ومطلع على فساد الأزمان المتأخرة» ولو اقتضت حكمته أن يشرع لليمين أحكاماً وشروطاً 
تراعي الظروف المستجدة لاستقام الأمر على وفق مشيئته وتقديره: #ومًا كن ريك ضما . 
ويعجبني هنا أن أسوق كلام ابن قدامة في مسألة التغليظ بالمصحف لقوة مدركه 
وسلامة منزعه يقول: (وهذا زيادة على ما أمر به رسول الله يله فى اليمين» وفعله 
الخلفاء الراشدون وقضاتهم من غير دليل ولا جحة يسعنه إليهاء “ولا يجرلة فمل رسو 
الله كيد وأصحابه لفعل ابن مازن وغيره). المغني .١١9/١7‏ 


١ 


9 - [يحلف الأب في استحقاق صداق ابنته التي في حجره] 

ويحلف الأب في استحقاق صداق ابنته التي في حجرهء وقيل: 3 0 
اليمين عليهاء ونحوه لابن الهندي. وقال مالك في كتاب: 0 وهي 
سفيهة» وقال به الأصيليء. وفي أحكام اد قب" انها له تجلف إن 
رشدت,» وقال به ابن لبابة وغيره» وأنكره ابن بسام محمد بن أيوب بن سهل. 


٠‏ - [الرجل يقرّ على نفسه قائلاً: هذه الدار التي في يدي ليست لي] 

مكل انق كقانة"'؟ عن :القائل: هزه الدان العى .فى .يلاي ليست ل 
أتنتزع من يده؟ قال: لا حتى [يأتي من]”*' يطلبهاء قال*2: فإن هلك أتترك 
في يد ورثته؟ قال: لا. 


١‏ [للقاضي أن يكتب الحكم لطالبه إذا انعدم الكاتب] 


سئل أبو محمد بن أبي زيد”'' عن القاضي يحكم [لطالب على مطلوب]”" , 
فيسأله الطالب أن يكتب له كتاب حكم» وليس في البلد من يحسن ذلك إلا 
القاضي» هل يسعه أن لا يكتب له؟ وهل إن كتبه أن يأخذ منه حقه» وهل”” يعطى 
أضعاف أجره؟ [فأجاب]”'' : [لو أن القاضي أفهم من يرجو أن يفهم عنه وجه ما 
كتب» ويدعه يكتب» ثم يتفقد ما كتب فيصلحه ويزيد فيه وينقص كان هذا أنزه له. 
وأما لو كتب وأخذ أجره لكان جائزاً. إذا جرى الأمر على الصحة والسلامة» ولكنه 


)١(‏ في (ر): ترجى. 

(؟) في (ر) و (ت): ابن رقاد. ولعل الصواب ما أثبتناه» لأن ما قصده المؤلف هو أحكام 
ابن زياد القاضي المعروف. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي ١١٠١غ‏ والمعيار ١٠/لاة".‏ 

(4) ما بين المعقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي تقويماً للعبارة. 

)2 لم ترد تتمة هذه الفتوى في المعيار. 

.44/٠١ والمعيار‎ 2١١7 »١١١ص الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

0) في (ر) و (ت): فراغ بمقدار كلمة» والترميم من أحكام الشعبي والمعيار. 

(6) في (ر) و (ت): قد. 

(9) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة من أحكام الشعبي والمعيار. 


١/1 


ذريعة إلى أن يفتن أو يكسبه الناس ما لم يكسب بسوء تأويلهم عليه]:"". 

وأما الفقيه [يقف يشتري الشيء فيقارب في بعض الأمر فقد خففه 
مالك إن كان أمراً قريباً» ولكن أشد ما في ذلك أن يكون يقبل الهدية ممن 
كد عد عتضومة أن وق معندة الكمننان لسر نين ا 1 
وهو شديدء وأما"" في [غير ذلك]”*2 لرعاية حق العالم 00 

ولا يلزم الحاكم كتب نسخة/ الحكم في ديوانه» [ولكنه أمر مستحسن]”*. [,] 

وأما حكمه على الغائب» فمنهم من يكتب في الحكم اسم الشهود الذين 
[حكم بهم لما عسى أن تكون عند الغائب من حجة في تجريحهم,» أو أن بينه وبينهم 
ظنة أو]”"' عداوة» ومنهم من لا يكتب أسماءهم. .. 


؟ - [ما يعد إقراراً للزوجة] 

[قال ابن لبابة فيمن أقر لزوجته بدار.» إن كانت 0 للمقر» 
فإنها تحمل محمل الصدقة» فيما جيرٌ وفيها لم يُحَرْء وإن كانت لا تعرف 
لمن هي في الأصل» فهي للمرأة بإقراره. 


)١(‏ في (ر) و(ت): «فإنه لو تركه يكتب عند افهم . . . وجدء ثم يعقد ما كتب فيصلحه له ويزيد 
فيه وينقص كان أنزه له» وإن كتب له أخذ أجره» ولكن د. . . ينسب إليه الناس بسوء تأويلهم 
ما لا ينبغي». ولعل ما اعتور نص الفتوى من اضطراب العبارة وتهلهل النسيج » حملنا حملا 
على أن نثبت في المتن النص الصحيح كما أورده الشعبي في أحكامه والونشريسي في معياره» 
وليوازن القارىء بين النصين ليقف على الأخطاء الكثيرة التي عبثت بالأصل. 

(؟) في (ر) و(ت): «يحكم في الشيء فتقارب فيه فخففه . . . شد منه أن يقبل ممن يريد له عبده 
خصومة» وقف عند الخصمان للفتى» . وليوازن القارىء أيضا بين النصين ليقف على عبث 
التحريف والتصحيف. 

(0) في (ر) و (ت): وأنه. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(4) في (ر) و (ت): فراغ بمقدار كلمة. والترميم من أحكام الشعبي والمعيار. 

(5) في (ر) و (ت): يستحسن. والترميم من أحكام الشعبي والمعيار. 

(5) في (ر) و (ت): فراغ بمقدار كلمتين. والترميم من أحكام الشعبي والمعيار. 

0) في (ر) و (ت): فراغ بمقدار سطرين. والترميم من أحكام الشعبي »١58 2١544‏ 
وفتاوى ابن بشتغير. ولعل الناسخين لم يتفطنا إلى أن نص الفتوى تكرر في نوازل ابن 
بشتغير دون أي نقص أو حذف» ومن ثم فقد فاتتهما فرصة ترميم النص وملء بياضه. 


١ا/‎ 


؟ - [لا يقضي القاضي يعلمه] 


قال أبو بكر بن مغيث”': إنما قال مالك لا يقضي القاضي بعلمه: 


لأنه لا يحكم إلا بعد الإعذارء ولا يصح أن يقول: أعذرت له في نفسي 
' يأتث بمدفع ""» فيكون خلاف قوله تعالى: #وَإِنًا تَحْافَتَ من هَوِْ حْيَاَهُ 


الع ١‏ عل سوا 274 


15 [معنى الحديث الشريف: الرهن محلوب ومركوب] 


معنى 20 . قول الو عل : «الوّهْنُ مخلوت وَمَرْكُوبٌ» (60 أي مقتلى لرئه 


الذي نفقته عليه انه 1 لقوله عليه : «الغَلَهُ بالضَّمَانِ)”"© 


(00 
00 


إفرف 


لق 


(6) 


030 


إفه4 


الفتوى في أحكام الشعبي: 188., والمعيار: .85/٠١‏ 

جرى العمل بالأندلس أن لا يحكم القاضي بعلمه. وقد دلت على ذلك أحكام الفقهاء 
وأجوبتهم مما نقع عليه في مجاميع النوازل والفتاوى». ومن ذلك الجواب الذي أفتى به 
الفقيه ابن عبد ربه: «الذي جرى به العمل ببلدناء ويفتي به شيوخنا أن لا يحكم 
الحاكم بعلمه. ولا ينفذه إلا بعدلين عنده بعد الإعذار فيه». المعيار: .١58/٠١‏ 

الآية بتمامها: طوًَِا تََاقَتَ ين قَْرِ حِبَائٌَ كَأئِدْ لبهم عَل سوه إن أمَّهَ لا يحب 
أْكَبِيِينَ 469 [الأنفال: 08]. 

الفتوى في أحكام الشعبي 15١-169‏ » وهي منسوبة إلى أبي بكر بن مغيث» وفيها: (معنى 
قول النبيَ يك : «الرهن محلوب ومركوب' أي معتمل ظهره في الركوب ومغتلة ثمره عند الجنا 
لصاحبه؛ وهو ربه الذي نفقته عليه وضمانه منه. وكل من ألزم ضماناً فالغلة واجبة له). 

رواه الحاكم في المستدرك ؟/68» من حديث أبي هريرة. انظر تخريجه في إرواء 
الغليل للألباني رقم: .١598‏ 

المرهون إذا كان محلوباً أو مركوباً فللمرتهن أن ينتفع بركوبه ولبنه بغير إذن الراهن 
نظير الإنفاق عليه» شريطة أن يتحرى العدل فى ذلك. وهذا مذهب أحمد وإسحاق» 
أما الجمهور من العلماء فقد قالوا: لا ينتفع المرتهن بشيء لقول النبي يكِ: «الرهن 
من راهنه له غنمه وعليه غرمه». والحق أن نصوصاً حديثية كثيرة تزكي رأي ابن 
حبر وتقوم حبجه على بن ستالفة» برحتها يحديث أبي هريرة عن النبيّ وكةِ قال: 
«الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى 
الذي يركب ويشرب النفقة». رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي. 

(حديث حسين): 
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فالغلة من ثمرة وصوف ولبن لربٌ الرهن» وأما الولادة من نسل فحل 
وعجل وولد فداخلة في الرهن. 

وأما بيض دجاجة الرهن فلربّهاء لأنها وإن كانت ولادة فلتكرّرها كل يوم 
أشبيت الحلاب من اللبن .وكذلك غسل التخل المرهوتة: []نه]”'“ للراهن: 
وإن كان يخرج من بطونها كما قال تعالى: ليرج مِنْ بُطُونهَا سَرَابُ ِف 
لوَيْمُ2"”4. فلما كان العسل غلَّة» وهو يخرح من بطونهاء كان البضق كذلك: 

وإنما خان أن يرتهين ها ثمر اليش ” "". ولم يجز أن يرتهن ما تلد الأمة؛ 
لأن النخل”*' تنولد ثمرتها فيهاء والأمة لا يصير في جوفها إلا ما وضعه الفحل. 

فقد يكون زوج الأمة خصياً أو عقيماء ارتعاياك ا له فصار 
غرراً في البيع ل الكاحياة أ ويصير 
عند ذلك مما نهى الله عنه لقوله تعالى: ولا تُكرهوأ | يكم ع عل ه27 


9 - [وجوه الحيازة] 

(الحيازة): الحيازة على وجو”" : 

الحيازة المطلقة: أن يشهد الشهود بالملك». ويعرفونه ويحوزونه» 
بمحضر عدلين موجهين» فهذه أكمل الوجوه. 


- رواه أحمد في المسند 2.15١ .1١5 ,48٠/5‏ عن عائشة. انظر (صحيح الجامع الصغير 
وزيادته) للألباني رقم 4189. 
() ليست في (ر) و 01 والزيادة استقيناها من 0 الشغبي لحاجة السياق إليها. 
)2( 0 حرج من بَطُونهًا سات ميلف ألْوْنُهُ فيه سْمَاء لَلنَاسنَ إِنَّ في ذللت ليه 
يَفَكَررنَ 4 اس 4 

فرق د النحل. والصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ر) و (ت): النحل. وهو تحريف. 

(5) لم ترد تتمة هذه المسألة في نوازل ابن بشتغيرء ونصها: (وقد تكلمت في بعض هذا 
مع بعض من لقيته من الشيوخ» فلم أرَ له حجة في ذلك أكثر من أن قال: إن الغلة 
لا تشبه الرهن» وأن الولادة تشبه الرهن» وفيما تقدم لنا أن البيض غلة»؛ كالحلاب 
كفاية إن شاء الله). أحكام الشعبي .١5١‏ 

)١(‏ سورة النورء الآية: “ا". 

(0) الفتوى نسبت إلى ابن مغيث في أحكام الشعبي: 2157-151١‏ والمعيار: ,)45/٠١‏ /487. 
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وحيازة أن يشهدوا لملك رجل ملك قرية أو داراً» فيعاينون ذلك». ولا 
يعرفون حدوده», ويعيئونها مجملة» ويشهد آخرون على أحوازها وحدودهاء 
فتكمل بذلك الحيازة والملك. ويحوزون ذلك بمحضر عدلين. 

ومنها أن يشهدوا لفلان بملك لا يعرفونه» إلا أنهم قالوا: كان يعمر 
فيها بزوجين مع أهل القرية» ولا ينكرون حقّه فيها. 

إن كانت القرية فعراعة ضو متحت “قشي له قدو نا بد 
بزوجين» بعد أن يحوز المشهود له جميع القرية ا 

وإن كانت القرية محقلة» ويتعيّن كل حقل لصاحبه». لم تجز شهادتهم 
لقوله تعالى: «إِلَّا من كَهدَ يلحي وَهُمّ ينلثوة 74" 

ويحلف أهل القرية أنه لا حق لفلان معهم في القرية» وإن شهدوا أن 
لفلان في هذه القرية حقّاً لا يعرفون قدره. إلا أن فلاناً غصبه ذلك» 
والمشهود عليه يُنكر فإنه يضيّق عليه بالسجن وغيره من الأدب» حتى يقر 
ها كوك له نيا إن حطة: 

فإن أقرّ بشيء وإلا حلف. وأحسنه عندي أن يحلف المغصوب على 
ما يدعيه» مما يشبهء ويقضى له بهء والظالم أحق من حمل عليه. 

ولو لم يعرفوا القرية ولا شيئاً منهاء لم تجز هذه الشهادة» حتى 
نعترنها كنا س7 


)١(‏ في (ر) و (ت): محققة. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(0) سورة الزخرف» الاية: 865. 

(*) في أحكام الشعبي والمعيار: (ومنها: أن يشهد رجلان لفلان بملك في قرية ولا يقفون 
على ملكه فيهاء ولا يعرفون موضع حقه منهاء إلا أنهم قالوا: كان يعمر فيها بزوجين 
مع أهل القرية لا يدفعونه عنهاء ولا يتكرون حقه فيها. 
فهؤلاء يحوزون جميع القرية مشاعة» ويقضي للمشهود له فيها بقدر ما يعمره بزوجين 
إذا كانت القرية مشاعة غير محقلة. 
فإن كانت محقلة يعمر كل فريق فيها ما له ويعرف أحقاله. ويشهد هؤلاء بهذه 
الشهادة» وأهل القرية ينكرون ذلك لم تجز شهادتهم. قال الله تعالى: #إلَّا من سَهِدَ 
لق وَهُم يشكثرة». 
ووجبت اليمين على المنكرين أنه لا حق فيها لفلان المشهود له معهم في شيء من- 


ةين 


1 [المقرٌ بالوهم في شهادته] 


قال20: وإذا شهد شاهد بملك رجلء ثم شهد ببعض ذلك الملك 


للآخرء وقال: وهمتء. لم تجز/ شهادته في الكل» ولو كان مبرّزاً في1؟] 
العدالة» لم يختلف أصحاب مالك في ذلك. 


9 - [العبد يملك ولا يملك] 


ؤقال" > إن العيق عيقلكك” زمالةا عن ]> حفنة الملفه [الدئ جرد 


له]”* . بدليل أنه إذا جنى أسلم بمالهء وإن أعتق''' تبعه ماله. 


000 
00 
إفوف 
ادق 


(6 
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القرية» فإن شهد لرجل بأنهم يعرفون له في هذه القرية حقاً أنجز بميرائه عن أبيه أو 
عن غيره» وأهل القرية ينكرون ذلك ولا يعرف الشهداء قدر الحصة لم تجز شهادتهم 
وكانت اليمين واجبة على المنكرين. 

فإن كانت شهادتهم أنهم يعرفون له في هذه القرية حقاً إلا أن فلاناً غصبه إياه وأخرجه 
عن القرية ظلماً والمشهود عليه ينكرون ذلك وقف شهادتهم» فإن أقرٌ وإلا ضيّق عليه 
بالسجن وما يشبه ذلك» فإن أقرٌ بشيء وإلا حلف وديّن في ذلك. 

فإن كان المشهود عليه قد أقرَ للمشهود له من الدار بموضع رتاج بابهاء أو من القرية بموضع 
قدر نزوله عن دابته أو جلوسه فيه» وهو مشهود عليه بالغصبء قيل له : أقرّ بما يكون نصيباً أو 
حصّة» فإن أبى ضيّق عليه أكثر من ذلك بالسجن وما يشبه ذلك من الأدب. 

فإن استلج فقد اختلف في ذلك» وأحسنه عندي أن يحلف المشهود 0 
ما يدعيه إذا كان يشبه دعواه» ولم يتبيّن منه كذب» ويقضي له بذلك» والظالم أحق 
رحدل عليه: 

فإن شهدوا لرجل بملك في قرية إلا أنهم لا يعرفونها ولا شيئاً منهاء وشهد آخرون بحيازتهاء 
وأن حدودها تنتهي إلى مواضع عرفوها وسمّوهاء لم يجز شيء من هذه الشهادة ولا يقضي 
للمشهود له بشيء منها حتى يعيّنها الشهود. ويقفون عليها على ما تقدم من القول). 

الفتوى لابن مغيث كما هو منقول في أحكام الشعبي : *157ء والمعيار: ١٠/لا8ق.‏ 
الفتوى لابن مغيث كما ورد في أحكام الشعبي: .١517‏ 

في (ر) و (ت): (بعد أن تملك). والتصحيح من أحكام الشعبي. 

ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لاقتضاء 
السياق لها. 

ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

في (ر) و (ت): عتق. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
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وإن كان في ماله جارية» جاز أن يتسرّاها بغير إذن سيده". 


ولا زكاة على السيد فى مال عبده» وإنما منع من التصرف فيه كما 
يمنع السفيه الحرّء ويجوز أن يأذن السيد للعبد فى التجارة» كما يجوز 
للوصي أن يأذن لمحجوره في التجارة يختبر بها. 

فإن قيل: كيف يكون مالكاً لا مالكاً؟ قيل: هذا موجود فى السنة فى 

وجائز له أن يبتاع بجميع ماله جارية يتسرّاها”"'؛ فتحمل منه وتعتق 
نه أو عفري توا بلسةء أو شهوة يأكلهاء لأن النبيّ يله قضى لسعد على 
ورئعة بالشليتف: > وف قال تعالى: ونا رمتكه د رت لكر أل 
4ك ذلك العيد يعلك ماله .ولا ملاف: 


6- [لا ضمان على من أحرق ثياباً مخبأة في فدانه لا علم له 
بها] 


وقال ابن مزين”' فيمن أخفى ثياباً في فدان شعيرء فأحرق صاحب 
الفدان شعير فدانه» وأحرقت الثياب». ولم يعلم بها: إنه لا ضمان عليه. 


- زهل يجوز دخول الحمام المغخصوب؟ ]| 
وقال ابن مزين'': من أراد أن يدخل حماماً مغصوباًء ويغرم قيمة 


دق في (ر) و (ت): السيد لسيدة 5. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
0( 0 ا وفي (ت): يستبرئها. والتصحيح من أحكام الشعبي» *5 ١‏ 


56 البخاري: #اركمكء ومسلم 2340/١١‏ والنسائي 2517/6 م .من 
طريق سعد بن إبراهيم عن عامر به. انظر تخريجه في (إرواء الغليل) رقم: 2489 
ففيه الإفادة والتفصيل إن شاء الله. 

(54) سورة الأنفال» الآية: .١9/‏ 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي: .١554‏ 158ء والمعيار: 2*58/8 55". 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي: 2١58‏ وفي المعيار: .١797/5‏ 
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دخوله للمساكين» ولا حمام في الموضع غيره؛. فلا يتبغي للمستحم أن 
يفعل ذلك» ولا يحل له. 


- [المفلس بدعي أن له حقاً ببتنة] 

وسئل مالك”'' عن مفلس ذكر أن له حقّاً ببينة» فقال: قد تقاضيته”". 
فقال: أما ما كان قد طال زمانه» فقوله مقبول». وأما الحديث. فإنه يتّهم أن 
يريد أن يصالحهم في السر”". 


1 - [المقرّ عند الموت بشراء جارية لم يدفع ثمنها] 
وقال ابن 1 فيمن أقَرٌ عند موته أنه اشترى من انه جارية» وأنه 
لم يدفع التدشينا تن الأين وحلينة وراخل الثم . 


؟؟ - [لا يقضى بالصدقة حتى يثبت أصلها] 


قال ابن حبيب””' فيمن كتب في عقد بيع أو غيره: وحذه في القبلة 
وفى الجوفء. كذاء للغلقة التى تصدق بها فلان» فقام فلان الذي ذكر أنه 


تضدق لي بالعلقة يريت ادها هذا القزل”", 


.١971١ ء١ا/٠ الفتوى في أحكام الشعبي:‎ )١( 

(؟) في (ر) و (ت): قد تقضيته تقاضيته. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(9) وردت تتمة هذه الفتوى في أحكام الشعبي» وهي: (فإن لغرمائه أن يقوموا بذكروات 
حقوقه» ويأخذون من ذلك ما كان حدياً). 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي: .١7١‏ 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي: .١١‏ 

30( في أحكام الشعبي: (وسئل ابن حبيب عن رجل تصدق على رجل بشيء أو باع منه 
فذكر في الكتب وهي الغلقة التي ناحيتها من ناحية القبلة كذاء ومن ناحية الجوف كذا 
للغلقة التي تصدق بها فلان على فلان» فقام الذي ذكر في الكتب أنه تصدق عليه 
بالغلقة يريد أخذها في حياته» ويزعم أنه أقر بذلك ونسبها إليه). 


امنا 


لك كتاب صدقة فقم بهء وإلا فلا شيء لك. 


وقال الآخر في قوله: الغلقة التى تصدق بها فلان على فلان ما 
كه 209 1 1 
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قال ابن حبيب: لا يقضى له بالصدقة بهذا حتى يثبت له أصل 
الصدقة. 


؟" - [مسألة من التوليج] 


قال ا بن كنانة”'' فيمن أشهد في صحّحته: إني قد بعت منزلي هذا من 
امرأتى أو من أبي أو من وارئي بمال عظيمء ولوكين أحد من الشيره 
امك » ولم تزل الأرض بيد البائع إلى امات إنه توليج لا يجوزء 
ووظننة لوازية كر 


)١(‏ في أحكام الشعبي: (وقال الذي ذكرت له الصدقة: في قولك الغلقة التي تصدّق بها 
فلان على فلان ما يكفيني. هل يقضى له بالصدقة أو لا). 
(؟) الفتوى في أحكام الشعبي: .١7/"‏ 


(9) ورد في المعيار أن هذه الفتوى من رواية حسين بن عاصم عن ابن القاسم» ونضها: 
امرأتي أو ابني أو وارئي بمال عظيم» ولم ير أحد من الشهود الثمن» ولم يزل المنزل 
بيد البائع إلى أن مات». قال: لا يجوز هذاء وليس هذا بيعاًء وإنما هن توليج وخدعة 
ووصية لوارث). وقد علق الونشريسي على هذه الرواية بقوله: (على أن في رواية ابن 
عاصم شذوداً في المذهب. وإنما تقلّدها الشيوخ في نازلتهم لكثرة القصد إلى التوليج 
في زمانهم وفشوه في مكانهم» ومراعاة لقول المدنيين: ابن كنانة والمخزومي وابن أبي 
حازمة وابن مسلمة فيمن أقرٌ لولده أو لامرأته أو لبعض من يرئه» بدين في الصحةء 
ثم يموت بعد سنين» فيطلب الوارث ما أقر له به» فقال المدنيون: لا شيء له» وإن 
أقرّ له في صحته). 


لملا 


4 - [لا ضمان على المسافر بالبضاعة إذا بعث بها إلى ريّها] 

قال أبو محمد”': قال في (المدونة)”" في المبضع معه [بضاعة]"" 
يريد سفراًء فعرض له مقام ببلدء فوجّه بها إلى ربّها فتتلف». قال: إن من 
عرف أنه يريد فر أو عرف عورة منزله. فلا ضمان عليه» وجرى في 
هذا الجواب منه على آخر كلامه فى دفعها إلى أجيره أو خادمه أو ا 

وهؤلاء يعسر””*' عليهم فيهم الإشهاد. لأنّهم كيَدِهِ أو حزانته» ولم يبيّن 
في الإيداع: أشهد في إيداعه أو لم يشهد. ٠‏ 

وروى مطرف عن مالك في المبضع معه. يحدث له مقام ببلد. فيبعث 
بها: أنه لا يضمن» ولم يقل: دفعها ببينة أو بغير بينة. 

والذي جرت به أصولنا: أنه من دفع إلى غير اليد”"' التي دفعت إليه» فعليه 


.1١١ 3٠٠١/4 والمعيار:‎ ء١19/8‎ ١/5 المسألة في أحكام الشعبي:‎ )١( 

(0) المدونة: صاغ مسائلها الفقهية الإمام سحنون لما ارتحل من القيروان إلى المشرق 
ليأخذ عن ابن القاسم. وقد أصلح له مسائل بالمدونة الأسدية التي سمعها قبل رحلته 
من أسد بن الفرات. وبعد رحلة علمية استغرقت ثلاث سئوات عاد سحئون إلى 
القيروان ومعه المدونة» غير أن مسائلها ظلت مختلطة لا تجري على نظام يرتب 
الأبواب الفقهية ويربط مسائلها بالأدلة والمآخذء ومن أجل ذلك سميت ب (المختلطة). 
وقد كانت المدونة عمدة الفقهاء والدارسين في معرفة المذهب المالكي وإدراك أدلته 
ومداركهء ويكفي أن نستحضر قول ابن رشد الجد في استجلاء وزنها العلمي: 
(ويروى أنه ما بعد كتاب الله كتاب أصح من موطأ مالك رحمه الله ولا يننا المرطاً 
ديوان فى الفقه أفيد من المدونة: والمدونة هى عند أهل الفقهء» ككتاب سيبويه عند 
أهل النحوء وككتاب إقليدس عند أهل الحساب). المقدمات: :71/١‏ ومقدمة ابن 
خلدون: ."70١‏ 

(8) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة منقولة عن أحكام الشعبي والمعيار لاقتضاء السياق لها. 

(5) في المدونة من كتاب الوديعة: (قال مالك في الرجل يستودع الوديعة فيستودعها غيره؛ 
قال: إن كان أراد سفراً فخاف عليها فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه» وإن كان لغير 
هذا الذي يعذر به فهو ضامنء فكل ما علم أنه إنما كان من عورة يخافها على منزله 
أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه). 

(0) في أحكام الشعبي: لا يشتدء وفي المعيار: يفيد 

قث في (ر) و(ت): البلد» والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 


8١ 


البينة» إلا أن ابن نافع روى عن مالك في (المبسوط)"'' أنه مصدّق في إيداعه من 
غير بكنة ‏ إذااعرك قدزو» قال + وكذلك:فى الرسول يقول : دفعت الحال إلى من 
أمرتني » فالقول قوله دون بيّنة» فالمسألة محتملة القولين» والله أعلم. 


© [المودع يسترجع وديعته برسول أو كتاب] 

قال أبو محمد" فيمن كتب إلى من استودعه وديعة: أن يدفعها إلى 
موصل كتابه. فدفعها إليه. فإذا الكتاب قد سقط من الرسول» والتقطه آخرء 
ود الوديعة» فلا شيء على الدافع» إذا صحٌ أن ذلك/ خطهء وسواء قال 
موصل كتابي أو موصل الكتاب. 

وأما إن كان قال: ادفع الوديعة إلى رسوليء ودفعها إلى موصل 
الكتاب» فإنه يضمن إذا دفعها إلى غيره. 
5 - [المقرٌّ بمال لغائب يدفعه للمقرّ له بالوكالة] 

قال سحنون”' فيمن قال: لفلان عندي كذاء وهذا وكيله» وصاحب 
المال غائب» فللوكيل قبضه منه»ء ويقضى عليه بذلك إن أتى وصاحب المال 
على حجّته. ويتبع المقر بما أتلف عليه إن أنكر الوكالة. 

وقد قيل: لا يقضى على المقرّء لأنه يقرّ في مال لا يملكه. 

والأول أحبٌ إلي؛ لأنه لم يختلف أصحابنا فيمن طلب رجلاً بمال 
فى يده من قبل أبيه. وادعى أن أباه مات هو وارثه.» وصدقه المطلوب». 
فالقاضي ينتعي به للظالت: 

وقد يجوز أن يكون أبوه لم يمت. وفات» ويطلب بعد ذلك بالمقرّء 
فألزموه ما أقرٌ به"*". 


(10) هو كتاب المبسوط في الفقه للقاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد (ت؟05١اهم/م‏ 
5م أحد أئمة الفقه وشيوخ الحديث بالعراق. المدارك 705/4 19. 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي: هلا3. 5ل9١.‏ 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 188. 

(4:) في أحكام الشعبي: (وقد يجوز أن يكون أبوه لم يمت. يأتي طالباً لماله ممن كان له 
قبله أو عنده حتى يأخذه منهء فلم يمتنعوا جميعاً من القضاء بالمال للطالب على- 
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الوكالة + وكذلف الأنه على جو 


7" [القسمة بين الشريكين حسب إقرارهما] 

وكذلك”" الرجلان يسألان القاضي قسمة دار بينهما في أيديهماء ولا 
يثبتان ملكهماء فإنه يقسم بينهماء ويشهد في القضية أنه قسم بينهما على 
الإقرار. 

وقيل في هذه: لا يقسمها بينهما إلا بعد إثبات ملكهماء إذ لعل ذلك 


64 - [المودع يأتيه الرجل ويذكر أنه مكلف بقبض الوديعة ] 

قال أبو محمد”" في المودع يأتيه رجل يقول: أمرني ربها بقبضها 
منك»؛ وصذقه المودع قال كنت إلن .يدنك ولكنى: لا ادفههاء الات لا 
بيّئة لي على ذلك: إن ذلك لهء وهو الذي أحفظ”*“ عن ابن الموازء وهو 
أحب إلي. 


6 - [المقر بوديعة في يديه لمفلس] 
وأما قول سحنون”؟ في الذي يقر بوديعة"؟ لمفلس وهو غائب» أن 


- المطلوب. إذا كان أصل المال لغير الطالب» ولغير المطلوبء. وقبلوا قول المطلوب 
على نفسهء وألزموه ما أقرَ به). والذي يبدو أن نص الشعبي أنصع مضموناً وأقوم 
عبارة من نص ابن بشتغيرء لذلك ارتأينا أن نثبت في الهامش النص الأول ليقف 
القارئخ» على القروق وأوحه التفلاق؛ ١‏ 

)١(‏ قال ابن أبي زيد: «قول سحنون في هذا في القضاء على المقر بأن فلاناً وكيل يقبض 
ما عليه لرجل غائب قول عراقي». أحكام الشعبي 185. 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 185. 

(*) النوادر:والزيادات. .4594/٠١‏ والفتوى في أحكام الشعبي 2187 والمعيار 99/9؛ .٠٠١‏ 

(84) في (ر) و (ت): حفظ. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 2١87‏ والمعيار .٠١١/4‏ 

(؟) في (ر) و (ت): بحديقة. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 


آذذا 


ذلك لا يقبل منهء فما أدري لما قاله؟ ولعله رأى أنه لعلّه يقول: ليست لى. 


- [مسألة في ضمان الوديعة أو عدمه] 


قال محمد بن يوسف بن مطروح''' فيمن أودع فلاناً صرّة دراهم» 
فتركها في حانوته.» فطرق الحانوت ليلاء» وذهبت الدراهم مع غير ذلك: إن 
كان من شأن صاحب الحانوت أن يخلف جل بضاعته مع رهان الناس في 
الحانوت». فلا شيء عليه؛ وإن كان يحمل بضاعته ورهان الناس إلى بيته» 
وترك الوديعة» فهو ضامن» وإن ضرب عليها القفل. 


وقال المُعَامِي”'': لا ينظر إلى فعله هو في ماله» وإِنّما ينظر إلى فعل 
تلك السرقع: مزكنا مدقطا عه الهماة إذا قعل ها يفل عامة اقل ملك 
السوق» [فإن كان هو فعله خاصة]'" وليس الجميع عليه» [فهو ضامن بما 
غرر من مال هذا]”'©. ولا ينظر إلى فعله في مالهء لأن في الناس مضيّعاً 
وحازماً. 


وقال بقي بن مخلد: لا ضمان عليه لأنه ائتمنه وصدقه حين أعطاه 
إياهاء فليس له أن يكذّبه. 


وقال أَصْبَغْ بن تَحليل: البقال ضامن» ولو كان حانوته في جوف 
الجامع تحت أقفالء» لأنه ترك الوديعة في غررء في موضع البصل والثوم 
والقطاني؛ ولو أودع في الحانوت من جنس ما فيه ما قيمته ألف دينار» لم 
يضمن., لأنه من جنس ذلك الموضعء ولا تعرف صرة الدراهم إلا في 
موضع الأسفاط”' والتوابيت. 


.19 298/4 الفتوى في أحكام الشعبي 5لا١, لالا21 والمعيار‎ )١( 

(؟) في المعيار نسبت الفتوى إلى القابسي. 

() ما هو مثبت بين معقوفين ليس في الأصل» وقد استقيناه من أحكام الشعبي والمعيار 
لحاجة السياق إليه. 

(4:) ليس في (ر) و (ت). والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي والمعيار لاقتضاء السياق لها. 

(©) في أحكام الشعبي: الإسفاط. 
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قيل: فإن ادعى أنه نسيها: قال: إن كان بإثر ما اجتمع الناس» ووجد 


الحانوت مفتوحاًء قُبل قوله» وحلف إن انهمء وإن قال ظللك بعد حين 
طول + فالحسى أن بتكن :نيه”+: وبقوله أحل سليمان بن اسوو””. 


1 - [من وجوه الشهادة غير التامة] 


قال عبدالله بن مالك97© فى شهود شهدوا فى دار أنها ملك فلان: 


للتبدك :هذه شهادت. وقد جرق: الس بإبيقاطها ولهذا ايقال في الحقود: 
يعرفونها له» وفى ملكه مالاً من ماله» ونحوه» لأن الملك لفظ محتمل» 
قال الشاعر: 


0 005 للا كت 0 كه كين 
فجاء هنا بمعنى الإمساك والقدرة» لا بمعنى الكسب والقنية. 


وقال ابن عتاب: إن كان الشهود لهم نباهة ويقظة ومعرفة بالشهادة» 


فهى عاملة. 


فرق 
20 


وقال عبدالرحملن بن مسلمة”” الطليطلي: هي شهادة تامة» ولا خلاف 


كذا في لار) و (ت)+ وفي: أحكام الشعبي :: فقه؛:.وفي.المعيار: «فقد. 


في (ر): ابن أسرى» وفي (ت): علق الناسخ أبو خبزة في الهامش بما يلي: «كذا 

ولعله ابن أسود قاضي قرطبة». وبالرجوع إلى أحكام الشعبي والمعيار استيقئًا من 

صواب تعليق الناسخ» فلله دره. 

الفتوى في أحكام الشعبي 18١ء .١794‏ 

البيت بكامله : 

سحت لآ اهيل المتتخلاح ولا ٠٠‏ التق راس :اي هر إن كتنر 
[مخلّع البسيط] 

وقد وقفنا عليه في أحكام الشعبي ١179‏ في سياق الفتوى نفسهاء أما كتب المنتخبات 

والشواهد فلم تشر إليها. وفي البيت كسر واضح. 

في (ر) و (ت): سلمة. 


هقم1 


'" - [توكيل الوصي عن يتيمه لا يعني الإقرار عليه] 
ذكر ابن الهندي”'' في توكيل الوصي عن يتيمه: الوكالة على الإقرار. 
قال ابن عتاب: وهو خطأء ليس له أن يجعل الإقرار عليه. 


قال/ أبو المطرف ابن بشير”" بالإعذار فى الوكالة والموت والإراثة» 
أنه ل يك أن يعذر إليه عند إرادة الحكم. 


'" - [دفع أرض محبسة على وجه المغارسة] 
الأحباس» فغرس وأدرك الغرس : إنه يمضي ولا ينقضه غيره» لأنه حكم بما 
فيه خلاف. 


5 - [بيع السفيه مالا بينه وبين بنيه الصغار] 
وقال ابن عتاب”*) فيمن باع مالا بينه وبين بنيه الصغار وثبت سفهه: 
إن بيعه وأفعاله فى نفسه لازمة. ويردٌ ما باع على بنيه. 


9 - [لا يجوز بيع المولى عليه إلا بعد الرشد] 
قال ابن دَحُون”"' وابن الشّقّاق'' فيمن أوصى على ابنهء وشرط أنه إذا 


.١78 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) كذا في (ر) و (ت)» ولعل الصواب أبو المطرف عبدالرحمئن بن بشر (ت455هم/م 
١‏ م). قاضي الجماعة بقرطبة ويعرف بابن الحصار. ترجمته في الصلة ."17/١‏ 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي .١78‏ 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي .١18‏ 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي .١18١‏ والمعيار 471//4. 

(5) في (ت): علق الناسخ أبو خبزة في الهامش : «كذا ولعل ابن الشقاف»», وبالرجوع إلى 
أحكام الشعبي والمعيار تبين لنا أن تعليق الناسخ مجانب الصواب» لأن المقصود هو 
أبو محمد عبدالله بن سعيد القرطبي. المعروف بابن الشقاق (ت455ه/ 8"١٠م).‏ 
ترجمته في الصلة .5908/١‏ 


كما 


بلغ عشرين سنة فهو مطلق. فمات الموضي» وبلغ المدة المذكورة» ثم 
تصرّف في ماله. وهو مجهول الحالة: إنه لا يجوز له بيع ولا غيره» إلا 
بعد رشذده» لأنه مولى عليه. 


وقال آبو :عير الاشبيلن”'؟ وابق. الفظار ”29 إن مطلق ذلك 7الشرعط؟": 


- [في مسألة تقديم القاضي على المحجورين] 


قال ابن عتاب !4 : إذا قذم القاضي من يقاسم على الصغيرء فلا تلزمه 
فى ذلك ولاية إل فى ذلك الوجه خاصةء وقاله ابن الإشبيلى. 


وقال ابن الشقّاق: وهو بذلك داخل في ولاية القاضي» ولا يخرج 
منها دليل إلى ولاية الوصي على المحجور أن:ينظل على أولاد المحجور» 
وإن لوي را أن الو 


وجراق: العمل عند القضاة أن 'نظره غير نجاف علوي 


000( في (ر) و(ت): أبو عمرو الإشبيلي. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(9) كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي والمعيار: ابن القطان. 

(9) وفى المعيار 5580/9: (قال ابن سهل: وبهذا أقول». وهو الصواب عندي. قال ابن 
القطاة: ريه اقول نوإياء أختار )رهما ذلك يركيان جزات أنى حمر احمد ين 
عبدالملك الإشبيلي. 1 

(54) الفتوى في أحكام الشعبي 214١‏ والمعيار 4514/9. 

() كذا في (ر) و (ت)»ء وفي الكلام اضطراب وحذف وخلط بين الأحكام. وفي أحكام 
الشعبي : (وقال ابن الشقاق: هو داخل بذلك في ولاية القاضي» ولا يخرج منها إلا 
بعد إطلاقه والقسمة ماضية لا خلاف فيها. 
وسئل ابن عتاب عن السفيه إذا قدم له القاضي من ينظر له إذا كان له بنون صغار 
ذكور وإناث لم يذكروا في التقديم هل لهذا المقدم النظر عليهم في بيع وشراء وغير 
ذلك دون تقديم عليهم؟ فقال: ذلك دليل الروايات أن ينظر لهم وعليهم» وأما الذي 
جرى به العمل عند القضاة فنظره لهم غير جائز عليهم). ونص الشعبي أتم وأسلم. 

(5) انظر جواب ابن القطان وابن مالك عن المسألة في المعيار 24514/4» 456. 


١ /ام‎ 


97" - [الأخت تدعي أن لها حقاً في أملاك أبيها] 

قال أبو بكر اللؤلؤي''' في رجل له أملاك بقرية» قامت عليه أخته 
تقول: هذه الأملاك التي بيدك مال أبيناء فقاسمنيء» فقال: هذه أملاكي 
صارت إليّ بالابتياع وغير ذلك» وليس بيدي من مال أبي شيءء وهو مقر 
أن أباه كان له في هذه القرية مالء قال: فيه اختلاف بين أهل العلمء 
والذي جرت عليه الفتيا أن يكلف الأخ إثبات ما ذكره» وإلا حلفت الأخت 
أو ردت اليمين. 


4 - [الأخت تدعي أن لها نصيباً في ميراث أبيها] 

ل" ؛: وكذلك لو مات الأخ. فقام ورثته وقالوا: هذا مال ورثناه عن 
أبيناء لا نعلم إن كان لجدنا فيه شيء أم لا؟ وقد زعم أبونا أنه ابتاع بعد 
موت أبيه أملاكاً بهذه القرية هى معروفةء وسائر ذلك ملك أبىء قال: إذا 
ثبت إقرار أخيهاء فعلى الورئة البيّنة بما استفاده بعد أبيه» وإلا حلفت: ما 
علمت باستفادته» وكان ذلك بينهما. 


9 - [حول ضمان المضغوط في المال ظلماً] 

سكل أبو محمد”" عن مضغوط في مال ظلماء سأل ولجل أن يسلقة 
المال ففعل» إلا أنه لم يقبضه وقال له: ادفعه إلى الظالم ففعل» فقال: لو 
كان المستسلف قبضه لضمنه على اختلاف فيه» وأحب إليّ أن يضمن. 


٠‏ - [حول ضمان الذي يستأذن السلطان على رجل ظلما] 

وسئل”*' عن الذي يستأذن السلطان على رجل ظلماًء وهو يعلم أن 
)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 187. 
(') الفتوى في أحكام الشعبي 2١875‏ 187. 


(9) الفتوى في أحكام الشعبي 185», والمعيار 19/5/56 . .1١9/8‏ 
(54) الفتوى في أحكام الشعبي 184» والمعيار .1١98/5‏ 
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السلطان يغرمهء فغرمه السلطان» فقال: أنا أشك فى تضمينهء ولهذه المسألة 
نظائر تدل على تضمينه» ومنها ما يدل على أنه لا يضمن. 


١‏ - [إذا قرض الفار الرهن ضمن المرتهن في حالة التفريط] 

قال ابن لبابة''2: إذا قرض الفأر الرهن عند المرتهن ضمنء إلا أن 
يقيم البينة أنه قرض الفأر من غير تضييع» وأهل المشرق يقولون: يحلف 
المرتهن ما فرط ولا ضيّع. ويسقط عنه الضمان. 


؟5 - [الرجل يستحق دابة من يد غاصب أو مشتر] 

قال ابن الفخار”"' : ومن استحق دابة من يد غاص أو مشتر” "أ لم 
يكن عليه يمين» وإن استحقها من مشتر لم يأخذها إلا بعد يمينه””. 

قال: وللمعترف من يده'”2 عند مالك وبعض أصحابه أن يضع قيمتهاء 
ويذهب بها إلى موضع بينته» على ذا مضى الناس. 

قال ابن الماجشون في «الثمانية)''2: ليس له ذلك ويكتب له السلطان 
بصفتهاء وهو القياس. ولا يجوز غيره؛ إذ ليس في كتاب ولا سنة ولا 


.184 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي »١185‏ والمعيار 515/9. 

(©) يقصد بذلك الرجل الذي اشترى الدابة المغصوبة»ء وله حالتان: العلم بالغصب وعدم 
العلم به. 

(4) الجواب في أحكام الشعبي فيه تفصيل: (إن وجدها بيد الغاصب أو الضالة بيد الناشد 
واستحقها ببينة فلا يمين عليهء ولو وجد ذلك بيد مشتر لم يعلم بالغصب ولا بضلال 
الدابة» فلا يأخذها ربها بعد ثبوتها له إلا بعد يمينه أنه لم يبع» ولم يهب ولا خرجت 
عن ملكه بوجه من الوجوه). 

(5) في أحكام الشعبي: (وأما الدابة المعترفة فللذي اعترفت بيده) وعبارة الشعبي أتم 
وأقوم. 

(5) الثمانية: ثمانية كتب مشهورة ظفرت بقبول الشيوخ واستحسانهم»ء ألفها أبو زيد 
عبدالرحمن بن إبراهيم الأندلسي (ت169ه) وجمع فيها أسئلة المدنيين الذين أدركهم 
وجلس إليهمء كابن كنانة وابن الماجشون ومطرف بن عبدالله وأقرانهم. الديباج: 
14 
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امم أن يذهب بمتاع غيره دون إرادته فى منفعة نفسه لقوله كله : دآلا ِنَّ 


دمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَام»0©. 

قال: ولا يمد لأهل الفسق والشر في الإعذارء بخلاف أهل الصلاح» 
أما سمعت قوله تعالى في قوم سوء: طتَمَنَمُُاْ في دَارِكُمْ تَلَنَدَ أيَارٍ 74" 
0 في قوم قلسن «سَس 00 إل ين 2004 


؟5 - [قبول قول المدّعي على الوالي الظالم] 

وسكل"©* عن الوالق المغروف بالطل والتندئ على من .عخت: مقدزنه: 
يعزل فيدعي جل ممن كان إلى.نظره أنه أجل له مالا .فقال2 القول :قل 
المذعي مع/ يمينه 


وقد قال مالك في م: منتهب الصرة والناس ينظرون» إلا أنهم يجهلون ما 
فيها: أن القول قول المنتهب المتعدّي» وفيه نظرء وأصل قول مالك غير 
هذاء وكثيرا ما يقول: الظالم أحقٌ من حمل عليه. 

وقال أشهب وابن كنانة ومطرف وعيسى بن دينار وابن حبيب: القول 
قول رب الصرة إذا كان مثله يملك ما ادعى. 


5 - [قبول قول المدعي على اللص المحارب أو الوالي الظالم] 
وقضى به ابن بشير”” في القوم يغيرون على منزل رجل» أو والٍ يغير 


: (حديث صحيح)‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب الأدب من حديث ابن عمر 2487/97 ومسلم في كتاب‎ 
وابن ماجه في كتاب‎ 4٠١8/8 الإيمان من حديث عبدالرحمئن بن أبي بكرة عن أبيه‎ 
.١١١8/؟ المناسك من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه‎ 

(0) سورة هودء الآية: 58. 

(0) سورة الصافات» الآية: .١48‏ 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 141. 

(6) كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: القاضي ابن بشر. وهو عبدالرحمُن بن 
بشر قاضي الجماعة بقرطبة (ت477ه/ *1١1م).‏ ترجمته في الصلة .511/١‏ 


ل 


على بعض رعيته: إن المغار عليه يحلف على ما ادعاه مما يشبه أن يكون 
له مما لا يستنكر لهء ويكون القول قولّه وإن كان ابن القاسم قال: القول 
قول الوالي؛ ونفى روايته عن مالك في منتهب الصرة. 


والصواب: أن القول قول المتعدى عليهء وقد قال ابن المواز عن 
مالك في اللصوص: إذا أخذوا معهم الأموال. فجاء قوم يدعون تلك 
الأموال: إنه يقبل قولهم على اللصوص ودعواهم بغير بينة عليهم» ولا فرق 
بين الظالم واللصوص. ش 

وقد قال مالك وعمر بن عبدالعزيز: يحدث للناس أقضية بقدر ما 
أحدثوا من الفجورء ورواه ابن وهب عن مالك. وقال تعالى: ##إَِمَا أَلسَّبيلُ 
َك اَن يَظلمُونَ النّاسَّ2'"4. فمن له السبيل فالقول قوله. ومن عليه السبيل لم 
يكن القول قولّه.ء وهذا غير مخالف لقوله يل «البِيْنَةُ عَلَى المدّعى)”'"'. 
لأن البيّئة مشتقة من البيان» فكيفما تبيّن الأمر فهو بيّنة» وظلم الظالم بيّنة 
غليه» الا ترف أن إذحاء الستوز ئة” تاحد. يها سداتها. 


9 [بيّنة مدعي اللقطة وصف عقاصها ووكائها] 
وكذلك مدعى اللقطة ببيّنة وصفه””" لعِفَاصِهَا(؟ وَوكَائِهًا"* 2 وقد يمكن 


)١(‏ الآبة بتمامها: هإنََا ليل ع اد يموت اناس وَبَْنَ فى الْأَرضٍ بِكيرٍ ألْحَقّ أزلهلك لَهُرْ 
عَدَابُ أيِمٌ 49 [الشورى: 47]. 

(؟) رواه الترمذي 299/5 وعقب بقوله: «هذا حديث فى إسناده مقال. ومحمد بن 
عبيدالله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفهلة )تقد ابن المبارك وغيرها» 
وحسن إسناده الحافظ في الفتح. وأصل الحديث في صحيح البخاري ١1417/#‏ وصحيح 
مسلم 5/١١‏ بلفظ: لكن «اليمين على المدعى عليه). 

(6) في (ر) و (ت): صفةء والصواب ما أثبتناه. 

(5) العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك. انظر اللسان 
5 والمصباح .5١5‏ 

(©) الوكاء: الخيط الذي يشد به الوعاء. انظر اللسان #/91/8». وأساس البلاغة 54/8» 
والمصباح المنير 598". والكلمتان واردتان في حديث اللقطة: «اعرف عفاصها ووكاءها 
وعرفها سنة؛ فإن اعترفت» وإلا فاخلطها بمالك». 
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أن يكون كاذباء وهي رمية صادفهاء ورمى رمية من غير رام. 

وكذلك قصة يوسف عليه السلام» كان قد القميص من دبر بيّنة له 
عليهاء وبرّأه الله مما قالت وكان عند الله وجيهاء وتحقق بذلك كيد المرأة 
فقال: ظإِنَّمُ ين كَبَدِنَ إِنّ كِدَكْنَ عَيله274. وقيل لها: شتف 
ِدَيِكِ4”""» فقامت علامة في القميص مقام البيّنة» فكذلك الظالم [ظلمه]”" 
شاهد عليه بما يدعى عليه. 


[ضمان من بدخل دابة إلى داره] 

وقال ابن لبابة'*': فيمن وجد في زرعه دابة فضمّها إلى داره. 
فأسقطت.». فقال صاحبها: من ضربك أسقطت: وقال الآتك : ما ضربت» 
قال: يضمن قيمة الجنينء لأنه تعدى فى إدخالها دارهء وما أصاب الدابة 
من عطب أو عيب ضمنه. 


7 [استبدال الحكمين في الشقاق بين الزوجين برجل أمين] 
سئل الفقيه أبو إبراهيم””" عما شئّعته الرافضة من أصحاب ابن مسرة 
على فقهاء الأندلس من تركهم فريضة الحكمين» وجعلوا مكانهما أميناً. 
فأجاب : لا خلاف في أنها محكمة. ولكن ضاق بينهم شرط الله تعالى في 
أن يجدوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها في كل نازلة» وقد اجتمع 
العلماء "أن سكيروا عالمين كقيهية زكنين قلبا عر هذا الحعظاب” لجأ 


.78 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء الآية: 59. 

() ليست في (ر)» وفي (ت) تنبه الشيخ أبو خبزة إلى أن الكلام ناقص فأضاف كلمة 
(ظلمه) وعلق في الهامش بقوله: «زيادة للبيان». وبالرجوع إلى أحكام الشعبي تبيّن لنا 
أن الشيخ مصيب في تقديره واجتهاده» فلله دره. 

(4:) الفتوى في أحكام الشعبي 197. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 197, 195. 

(5) في (ر) و (ت): (فلما عزموا على المطالب)»: والتصحيح من أحكام الشعبي. 


دحل 


الحاكم فيمن لم يجدوا حكمين بهذه الصفة إلى إخراجهما عند الشقاق إلى 

أمين أو أمينة لتعرف أحوالهما رجاء أن يصلح بينهما لا على وجه الفصل 
وما شاهدت ديفا ولا جديا أحذاً قضى بشهادة أمين ولا 

أمينة » ولكن ربما خاف الموصوف بالظلم. فريما رجعا عن الظلم أو 
000 

عار كا( 


- [من أحيى أرضاً بعيدة عن العمران فهي له] 
ومن أحيى”" أرضاً بعيدة من العمران فهي له. له بيعها إن شاءء 
للحديث: ١مَنْ‏ أختى أزضاً مَيِنَةَ َه له7". فهذه لام التمليك. 


فإن عطلها حتى تصير مواتاً كما ماتت ثم أحياها غيره» كانت لمن 
أحياها آخراء بخلاف المتملكة؛ وإِنّما هى بمنزلة الوحش يصاد فيملك» فإن 
ندّ وتوخش فهو لمن صاده آخراًء بخلاف ما يملك من شراء الأرض أو 


حذراً أن يقتل الناس به. 


)١(‏ في أحكام الشعبي: (ولكنهم يحسبون الموصوف بالظلم منهماء فربما رجعا عن ذلك» 
وربما تتاركاء وربما لم يعودوا إليه وهم الأكثرون). 

) الفتوى في أحكام الشعبي ١77‏ 2178 وهي منسوبة إلى ابن الفخار. 

(0) (حديث صحيح) : 
رواه مالك ؟/ "5لا عن هشام به مرسلا وأبو داود (7”01/7) من حديث سعيد بن 
زيدء والترمذي 4١9/5‏ عن جابر: وقال: «هذا حديث حسن صحيح.ء وقد رواه 
بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبيّ كك مرسلا. والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ يله وهو قول أحمد وإسحاق". انظر تخريجه في 
إرواء الغليل ه/*ه "2 14ه". 


ل 
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[دليل إباحة دخول الرجل إلى ثمره على أرض لا حق له 


فيها] 


قال ابن الفخار”" : والدليل على إجازة الدخول للرجل في أرض ليس 


امد ع ا ا قوله علد : مَنْ بَاعَ تخلاً قد أَبْر فَمَرُها لبَائِع إلأ 


أَن/ ب 


جم 


ظ"ظ 


يَشْتَرِطهُ المبْتَاعُ”"2. فجعل للبائع الدخول إلى ثمرته على أرض لا ملك 


لي 


- [إثبات الحق للاب الغائب] 


وقع في وثائق ابن العطار'": إذا أثبت حقاً لأبيه الغائب» فإن القاضي 


يقيّد ذلك عنده؛ ولم يقل ما يفعل بالغريم» والذي ينبغي: أن يُؤْخْذ عليه 
حميل. ويضرب له أجل إلى قدر ما يرجى فيه قدومه. 


ه١‎ 


- [التصدّق بالدين ثم الصلح فيه] 


ومن له دين فأقرٌ له به صاحبه» فتصدّق به على الجذمى ثم صالح 


فيه» قال ابن زرب”*2: الصلح جائز لأن الجذمى قوم ليسوا بأعيانهم. 


(00 


افر 
040 
)6( 


- [يمنع بيع الفرس الموسوم بسمة الحبس] 


1060 ل 4ه 1 1 5 
وأفتى في نصراني باع فرسا موسوما بسمة الحبس من مسلم: إن 


الفتورى في أحكام الشعبي 9؟١.‏ 


أخرجه البخاري في كتاب البيوع .٠١”/“‏ ومسلم في كتاب البيوع 215/8 وابن ماجه 
في كتاب التجارات 1/45/5ء والنسائي في كتاب البيوع 5945/97 كلهم من حديث ابن 


عمر. 

الفتوى في أحكام الشعبي .5١5‏ 
الفتوى في أحكام الشعبي 508. 
الفتوى في أحكام الشعبي .5١8‏ 


لحل 


ينقض البيع» لأنه ذريعة إلى بيع الخيل الي لأ الذق كدري ردنا 


؟© ‏ [الشيء المشهور لا يحتاج إلى حيازة] 
سر لا مك 558 ب لوت 274 فاكتفى 5 0 2 ير وقال تعالى : 3 


كني ؤووت من شط ألوادٍ الاين ف الْفَعَةَ المَرَكَدَ من ال ا فحد 
المحدود لموضع محدود. 


- [من عاوض أرضاً بأرض فاستحق إحداهما] 
ومن عاوض أرضاً بأرض فاستحق إحداهما فإنه يأخذ أرضهء قال 
موجن5 الكايقه عحزالة«الأسواق: 
قال انو حيي: خرالة: الاسواق افيه فوت 


- [الوديعة تضيع عند الصالح أو الفاسق] 

قال ابن الفخار”': وإذا ضاعت الوديعة عند الصالح. حلف لقد 
ضاعت من غير تفريط ولا تضييع» ويزيد الفاسق في يمينه: وما دلّس فيها 
وما اختانها ولا يعرف 'لها موضعاً. 


حر كي كو ره 0 


وقال' في امرأة تحملت نفقة أخيها مدة حياته. وغابت ولها دار 


)١(‏ في (ر) و (ت): (لأنه ضراوة إلى الخيل المحبسة). والتصحيح والترميم من أحكام 
الشعبى. 

48 شرن القلو: الآية: 44. 

(6) سورة القصصء الآية: ."٠‏ 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي ."1١‏ 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 7 » والمعيار 994/4. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 7١7ء‏ والمعيار 155/4. 


هو 


قال: لا تباع عليها إذ لعلها ماتت أو تداينت". 


© [الرجل يقيم بيّنة بحرية أملاكه] 

سئل ابن العطار”") عن رجل طلب بوظيف ملك لهء فأقام بيّنة بحرية 
أملاكه المذكورة؛ فطالب خصمه حيازة الأملاك وتعيين المشهود بذلك» 
فقال: لا حيازة عليهم ويشهدون على عينه. 


6 - [بعض الورثة يدعون أن القسمة بينهم لم تكن على البت] 
وقال ابن المكوي””" في رجل توفي وترك ابئاً وبناتآاء فقاسم أخواته 
بعد أن زفهن إلى أزواجهنء. وملك أربعين سنة» وغرسء» وأظهرء ثم قام 
الأخوات يقلن: لم نقسم معك قسمة بتل» وإنما أخذت أنت طائفة وأحذنا 
نحن طائفة» وقال الأخ: بل قسمت قسمة بتل. 


قال: عليه إثبات قسمة البتل. وإلا حلف الأخوات وقسمن معه. 


9 [هل تجب اليمين على الوكيل المفوض إليه؟] 


وإذا باع الوكيل المفوض إليهء ثم قيم عليه بعيب لم تقم عليه بيّنةء 
وطلب يمين الوكيل» فقال: لا أحلف على ما ليس لي» وامتئع صاحبها من 
اليمين» قال أبو بكر بن وافد””': إن كان وكيلاً مفوضاً إليهء فقد اختلف فى 
وجوب اليمين عليه. 


)١(‏ في (ر) و (ت): (إذ لعلها مات إن تداينت). والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي .1١‏ وكتاب الوثائق والسجلات لابن العطار 989ه) 2508 
هدك لامك وكأكىل 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي .5١6‏ 

(54) الفتوى في أحكام الشعبي 7١؟.‏ 


1١95 


٠٠‏ - [إذا تناقضت مقالة المدعي مع بيّنته] 


قال أبو بكر اللؤلؤي''' فيمن قال لرجل: أسلفتك مائة دينار» وهو 
ينكرء وأتى المدعي ببيّنة شهدت له بمائة وعشرين ديناراًء وثبت [دعواه 
بالماثة عند الحاك ]297 :والمتضي يلاغي نا شهدت به يتنه ويتكر المقال 
الأول بالمائة» أو يقول: كنت قلتها على الوهم أو غلط كاتب الحاكم الذي 
كتبها عني» ولم أدع إلا بما شهد لي به. 

قال: إذا ثبت مقاله الأول فهو عندي ‏ مكذّب لشهوده. 


١‏ - [المتصدق يشترط على المتصدق عليه أن لا يبيع] 

وإذاا" قال المتصدق: تصدقت على شرط أن لا يبيع» وقال المتصدق 
عليه: بل تصدقت علي صدقة بتة» قالوا: القول قول المتصدق» ويحلف أنه 
ما تصدق إلا على الشرط. وترجع صدقته. 

وقال غيرهم: لا يمين عليه. قال: وإن كان المتصدق عليه قد باعهاء 
حلف المتصدق إن ثبت الأصل له أنه ما رضي ببيعها واسترجعها. 


؟" - [الرجل يشتري دارا بمال زوجته وينكر أن تكون بيده] 
وقال”*) فيمن اشترى لزوجه وعقد أنه اشترى بمالها دار كذاء فوجدت 

الدار بيد غير الزوج ولم يجد بيّنة على الذي الدار بيده؛ فعلى الزوج. 

لزوجته الثمن الذي في عقد الابتياع””2. 


.401/٠١ والمعيار‎ 23518 »7١1/ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(9) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي والمعيار 
لحاجة السياق إليها. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي .5١8‏ 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .5١94 :75١8‏ 

() في أحكام الشعبي: (وإن عجزت عن إثباتها كونها بيده حلف على ذلك وقضى عليه 
لزوجته بثمنها المذكور في كتب الابتياع). 


1١ /ا‎ 


]4[ 


؟ 5‏ [من يغرم بسبب ضياع الوديعة فلا شيء على صاحبها] 
وإذا كان عند رجل وديعة فدخل عليه ظالم فأخذها وفداها الرجل من 
مالهء فلا شيء على رب الوديعةء قاله ابن لبابة0"©. 


قال ابن 0 وكذلك لو تعدى على المودع وأغرم بسببها» فل" 


ونزلت هذه المسألة أو شبههاء نأفتى فيها ابن الزيتون فقيه فاس أن 
غلى رث/. الوديقة أن يغرم ذلك للمودع عندهء وأحسب أنه وجدها رواية. 


5 - [لا ضمان على الرسول الأمين إلا في حالة التعدي] 


وقال ابن زرب”" فيمن أرسل سلعة مع رجل إلى بلد فباعها الرسول 
ودفع ثمنها إلى المرسل إليهء وقال ربّها: إنما أمرتك بدفع السلعة لا بيعها: 
إن القول قول الرسول. 


ومثلها ما روى عيسى عن ابن القاسم في المبضع يبعث بالبضاعة إلى 
الذق أرسلك إليه فتضيعء فيقول الرسول: أمرتني أن أرسلها مع غيري» 
ويلك ذلك المحرسل أن القول: فول اوسيل , 


8 - [إذا سعى أحد بأحد عند السلطان فأغرمه] 
قال ابن لبابة”': إذا سعى أحد بأحد عند السلطان فأغرمه». فإن تولى 


.57١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 2.٠٠١‏ والمعيار 98/4.: 95. 

إفرة الفتوى في أحكام الشعبي 23١١ .٠٠١‏ والمعيار .١٠١5 .2٠١١/9‏ 
(4) في (ر) و (ت): المرسِل. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 
)( الفتوى في أحكام الشعبي .77١‏ 


١54 


5 [دافع النقود يبدل القبيح منها من غير يمين] 
قال ابن لبابة''2: ما فار عليك أبدله على رجل دنانير”"؟» وقال له: ما 
لم ينتفق لك أبدله لك. فجاءه بدينار قبيح» فقال له الدافع: احلف أنه من 


5١‏ [فيمن انصرمت عليه الآجال ولم يأت بشيء فوجب عليه 
التسجيل] 
إذا انصرمت الآجال وكانت قاطعة. فقال ابن حارث9": الصواب أن 


يأمر بالتسجيل» وتعد””'' بالإشهاد فيه ليوم بعينه ليكون [ذلك]”” أبلغ في 
الإعذار إليهء فإن أتى بشيء وإلا شهدت" وقطعت حجته. 


وقال ابن بقي: ينظر له ما لم يسجل". 


6 - [اختلاف المتبايعين بين البيع والسلف] 
قال" [فيمن قال]”'': بعتك قنطار فلفل بخمسين ورهنتني فيها هذا 
الرهن». وقال الآخر: بل أسلفتني الفلفل» ورهنتني فيه ذلك الرهن. قال أبو 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي ١؟2”7‏ وهي منسوبة إلى ابن كنانة. 

(0) كذا في (ر) و (ت)». وفي الكلام تحريف. وفي أحكام الشعبي: (وسئل ابن كنانة عن 
الرجل يدفع إلى الرجل دنانير). 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي ؟7؟؟. 

0( في (ر) و (ت): بعد. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(5) في أحكام الشعبي: شهدت له. وعبارة الشعبي أقوم وأصح. 

(0) في أحكام الشعبي: (فقال عبدالرحمئن بن بقي: تقرب أجلاً قاطعاًء فإن أثبت عند 
ذلك الكتب وإلا سجلت). 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 777 377. 

(9) ما بين معقوفين زيادة استدرك بها الشيخ أبو خبزة على النسخة (ت)» وعلق في 
الهامش بقوله: (زيادة لا بد منها)؛ وقد رأينا أن نثبت هذه الزيادة في المتن المحقق 
لحاجة السياق إليها. 


ل 


2020 
يوسف 


: أرى له الأكثر من قيمة الرهن أو ثمن الفلفل". 


49 - [البينة تشهد لرجل بحصة في دار لا يعرفون قدرها] 


قال" فى بينة شهنت لرجل بحصة فى دار لا يعرفون قدرها: إنه 
يقال لمن الدار في يده: أقر لهذا بقدر العم واحلف,. فإن أبى قيل 
للمشهود له: احلف على ما تقول واستحقء» فإن نكل وقفت الدار أبداً حتى 
يحلف المشهود عليه. 


٠‏ - [هل يضمن الصناع عند احتراق السوق؟] 


أفتى ابن أيمن”'؟: إذا وقعت النار في السوق: إن القول قول الصناعء 
ويحلفون أنه احترق» إذ المعلوم أنهم يمسكون ذلك في حوانيتهم. 


واستحسنه ابن زرب. 


١‏ - [في الذي يشهد لفلان بمائة في مواطن] 


قال ابن زرب”' فى الذي يشهد لفلان بمائة فى مواطن: إن كان 
الإشهاد في يوم واحدء لم يؤخذ إلا بمائة واحدة» وإن كان في أيام أخذ 
لكل يوم بما أشهد فيه من المائة. 


)١(‏ كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: يوسف. 

(؟) سئل عن ذلك ابن لبابة فأجاب: (إن كان الفلفل يساوي ما ادعى المرتهن من الثمن 
فإنه يباع الفلفل ويقضي المرتهن حقه وإن كان لا يساوي وقيمة الرهن مثل ما ادعى 
المرتهن من الثمن» فالقول قول المرتهن مع يمينه. وإن كانت قيمة الرهن أقل مما 
ادعى المرتهن فالقول قول المرتهن مع يمينه ما بينه وبين قيمة الرهن). أحكام الشعبي 
شف نحنف 

©) الفتوى في أحكام الشعبي 2717 وهي منسوبة إلى ابن زرب. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 757 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي 85؟5؟. 


لل 


"لا [الرجل يدعي ملكية دار توجد في حيازة غيره] 
وإذ''' استحق رجل دارا وأا الذي هي بيده بيّنة على احتيازها منه 


وهو 5 المدة التي تقطع به 0 ويقول: إني اش شتريتها منك» فقال في 
(العتبية)”" : نه يصدق. 


وقال 0 زرب: ويصدق في دفع الثمن لإنكار القائم البيع؛ ولو أن 
القائم أقر بالبيع وأنكر قبض الثمنء» كان القول قوله 


؟ ‏ [من بنى في دار بينه وبين شريكه] 

وقال”'' فيمن بنى”) في دار بينه وبين شريكه: إن كانت تنقسم 
قسمتء فإن وقع البنيان في نصيب الشريك الثاني أعطاه قيمته منقوضاء ولو 
أراد صاحبه أن يدفع إليه قبل القسمة نصف قيمته قائماء ويكون شريكا معه 
فذلك 0 , 


وإنث كانت اداو لع كاد شريكين» ويكون الباني ككريكا ينمت 
الذان :ويتصنفت ما نتن قاتياء وبنصف ما بنى منقوضاً. 


.558 27754 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) في أحكام الشعبي: (ويقيم الذي هي بيده البينة على احتيازها دونه مدة تموت في 
مثلها البينة وهو حاضر)» وعبارة الشعبي أصح وأوضح. 

(9) العتبية: وتسمى المستخرجة من السماعات لأبي عبدالله محمد العتبي (66١ه/‏ 
لم وهي معدودة من أمهات كتب المذهب المالكي التي ضمت بين جانحتيها 
أقوال وروايات أئمة المذهب فى عصره الأول» وقد ظفرت المستخرجة - على تساهلها 
في بسط الروايات الموضوعة والأقوال الشاذة ‏ بثناء العلماء وتنويههم» ومن ذلك قول 
ابن حزم (405ه/ 54١1م):‏ «لها عند أهل العلم بإفريقيا القدر العالي والطيران 
الحثيث)؟2. 
ويعد ابن رشد (50هه/ 55١1١م)‏ مرجعاً ثبتاً في المستخرجة» إذ اضطلع بشرح 
غوامضها وضبط رواياتها وتقويم عباراتها في كتابه المعروف «البيان والتحصيل والشرح 
والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة). المدارك 2555/5 والبيان والتحصيل ‏ 1 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 258 والمعيار .١١4/4‏ 

)2 في (ر) و (ت): 7 بني . وهو تحريف. 

() ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 


5١ 


4 - [الخبز يحترق في الفرن] 


وقال''2 في الخبز يحترق في الفرن: القول قول الفران: إنه خبز 
فلات :وإنه احترق من غير تفررول. 


- [من التزم الضمان في شيء سنته ألا ضمان عليه] 
وقال": مرح الترم اتسينا دبي 012 لون وده الو 
والشيء المستأجر فلا ضمان عليه. 


ولو تبرّع بالضمان طائعاً بعد تمام الكراء لزمه؛ وكذلك لو تطوّع 
بضمان مال القراض بعد أن شرع في العمل لم يبعد أن يلزمه. 


١‏ - [الإمام يقتطع من الجامع حانوتاً يؤدب فيه الأطفال] 

وقال أبو المطرف”"' في إمام الجامع بنى في رحبة الجامع حيث يصلَّي 
الناس الجمعة إذا ضاق الجامع حانوتاً معلقاً من حائط الجامع وسقفه. 
وجعل عليه علقان» وجعل يؤدب فيه أطفال العامة بالأجرة. وقال: إني 
أفتحه يوم الجمعة ليصليّ الناس فيه الجمعة: إن هذا لا يجوزء فقضى عليه 





.775 .7١8 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) جاء في المدونة: (قلت: أرأيت الخباز الذي يخبز بالأجر للناس في الفرن أو التنور 
فاحترق الخبر أيضمن أم لا؟ قال: سألنا مالكاً عن الخبازين في الأفران أيضمنون أم 
لاء قال: قال مالك: لا ضمان عليهم إلا أن يكونوا غروا من أنفسهم إذا لم يحسنوا 
الخبز فاحترق فيضمنواء وفرط فلم يخرج الخبز حتى احترق فهذا يضمن. وأما إذا لم 
يفرط ولم يغر من نفسه فلا ضمان عليهء قال مالك: لأن النار تغلب وليست النار 
كغيرها). المدونة #/4/ا”. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 75. 

(5) في (ر) و (ت): ماشيته. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() في (ت): لا. وهو تحريف. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 775. 11”ء والمعيار 19/9, 60. 


"1 


بهدم ما بنى وإعادته كما كان. وعليه مؤنة الهدم. كما فعل عمر بأبي 
١ 0‏ 
سفيان © . 


ا [الرجل بدعي أن التابوت الذي فيه الوديعة ضاع مفتاحه] 
وقال ابن زرب”' فيمن طلب وديعته من رجل فقال له: إن التابوت 
الذي””" هى فيه قد ضاع مفتاحه» فأمهلنى/ حتى أحتال فى فتحهء فيذهب [؟! 


ولو قال له إذا طلبها منه: لست أستطيع أن أعطيّها لك الساعة؛ ثم 
أتاه فقال: قد ضاعت. وزعم أنه لم يمنعه أن يعطيّه إياها إذ طلبها إلا طلب 
المفتاح أو نحوه» إنه ضامن. 

قال أبو المطرف: إنما راعى”*؟؟ أن يذكر العذر عند طلبه إياها. 


وأما أن يمنعه ثم يذكر العذر بعد تلفها فلا يقبل قولهء وقد استحسن 
هذا أبو الأصبغ الحشا وغيره إذ سمعوا 0 


4 - [الرجل يجحد الوديعة] 
في كتاب”" ابن شعبان قال إياس بن معاوية”'' في جاحد الوديعة 


)١(‏ تتمة هذه الفتوى كما وردت في أحكام الشعبي والمعيار: (كما فعل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بأبي سفيان هدم أساساً كان بناه في طريق المسلمين فسارع أبو سفيان 
إلى هدمه. فقال: من أين يا أمير المؤمنين وحسر عن ذراعيه؟ فقال: من هاهنا إلى 
هاهنا يا أبا سفيان. فهدم أبو سفيان بيده. ولأن المسجد آكد في هذا المعنى من سائر 
الأحباس والمساجد). 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 117”ء 7”78. والمعيار 95/4. 

(6) في (ر) و (ت): التي. والصواب ما أثبتناه. 

2 في ر( و(ت): رعى . والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(5) في أحكام الشعبي: (إذ قد سمعوا منه هذا الكلام وسروا به)» أما عبارة ابن بشتغير 
فتفتقر إلى تتمة تستقيم بها الفكرة. 

(5) في أحكام الشعبي: كتب. 

0) الفتوى في أحكام الشعبي 217178 174. 


١. 


يقول”'' [له]”" ربها"": يحلف بالله ما استودعتهء فقال إياس: يحلف بالله : 
ما لك عندي وديعة. 

قال ابن شعبان: وهو الصواب. لأن الوديعة لا يلزم ضياعها ذمّته إلا 
الشيء أنه لا يبرىء ذمته إلا البينة أو إقرار صاحبه©». 

وفي الوديعة الأمر واسع عليه فيقبل فيه قوله» وليس لصاحب الحق أن 

وينبغي أن يزاد في يمينه: ما لك عندي وديعة. ولا وجب لك فى 
ذمتي حق بسببها مخافة أن يكون قد فورّط. 


كلت هماهت . 





)١(‏ في (ر) و (ت): يقال. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(0) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

() في (ر) و (ت): ربما. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على ما ورد في أحكام الشعبي: 
(فقال صاحب الوديعة). 

(54) في أحكام الشعبي: (فإنما يحلف على أقل ما يبريه من فروعه وما كان يلزم ذمته مثل 
الدين بالمبايعة والقرض وغير ذلك فليحلف على أصل الشيءء إذا كان لا يبريه مما 
لزم ذمته إلا المخرج بالبينة أو بإقرار صاحبه). والنص في أحكام الشعبي أوضح دلالة 
وأقوم أسلوباً. 


>59: 


«مسائل الشفعة والقسمة والضرر والبنيان» 








- [للمرء أن يسلم الشفعة قبل أن يعلم بالثمن] 


قال أشهب"": للمرء أن يسلم الشفعة قبل أن يعلم بالثمن» وليس له 
أن يأخل بالشفعة 0 لم يعلم من الثمن. 


 »‏ [الشفعة في الحائط المشترك] 

قال بعض القرويين”" في حائط بين دارين» والحائط مشترك» باع أحدهما 
داره بحقوقهاء فللشريك الأخذ بالشفعة بمناب حظه من الحائط من الثمن. 
١‏ - [الشفعة في الثلث إذا بيع] 

قال ابن الهندي””'2: وإذا باع الوصي الثلث الذي أوصى به للمساكين» 


فللورثة أو لمن اشترى من الورثة الشفعة. 


./٠ 259 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 
(؟) في أحكام الشعبي: بما.‎ 

)© الفتوى في أحكام الشعبي .7١‏ 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي ./١‏ 


وقال سحنون: لا شفعة فيه. لأنه كأن الميت باعه وأبقى الثلثين 
للورثةء والأول أصح. 


”4 - [هل تجوز الشفعة في الأصول الموظفة؟] 

قال ابن الهندي”"' : واختلف في عصرنا في أخذ الأصول الموظفة 
بالشقغة. 

فمنعها قوم. لأن الشفعة بيع من البيوع» فإذا أخذ بالشفعة فكأنه 
ابتاعه» وبيع الأصول الموظفة لا يجوز. 

وهذا في”) الذي أثبت الوظيفة ببيّنة» لأنه يمكن أن يتواطأ البائع 
والمبتاع على”" إبطال الشفعة بإقرارهما بالوظيفة. 

وقال آخرون: له الأخذ بالشفعة لأنها أصل من أصول الدين»ء وسنة 
ثابتةء فلا يبطل ذلك بالوظائف. 


ويكيراً المستشفع عليه إلى الشفيع». كما يتبرأ البائع»ء وعلى هذا كان 
الناس في القديم. 

وقال ابن زرب: : ذلك على الاختلاف في بيعه. فابن القاسم يمنع البيع 
فيمتلع يحير 00 البيع فتجب الشفعة على ذلك. 


؟4 - [إن وجبت لليتيم شفعة فياخذ لها بها الوصي] 
قال ابن الهندي”"' : إن ترك الوصي الأخذ ليعيمه بالشفعة الأمر الذي 


./ الفتوى في أحكام الشعبي الاء‎ )١( 

فم ليسنت في (ر)ء والزيادة م الشيخ أبي خبرة» استدرك بها على النسخة (ر) 
تقويماً للعبارة» وقد علق فى الهامش بقوله: «زيادة للبيان». 

إفر4 ليس في (ر). والزيادة أيضاً من قلم الشيخ أبي خبزة» وتصحيحه صائب وموافق لما 
ورد في أحكام الشعبي. 

(5) كذا فى (ر) و (ت). 

ره( الفتوى في أحكام الشعبي 77. 


يسقط شفعة المالك مدة""©» فلا شفعة لليتيم. 


وقال غيره: إن كان اليتيم في حين الشفعة موسراًء والشفعة نظر له 
فلا تبطل شفعته بترك الوصى». ويأخذ القاضى له بالشفعة. 


5 - [مالك يرى عهدة الشفيع على المشتري] 


قال ابن أبي ا مالك يرى عهدة الشفيع على المشتري » ورأى 
غيره أنها على البائع. 


8 [الشفعة في بيت الرحى وفي جميع منافعها] 

وكان ابن القاسم'" يرى الشفعة في بيت الرحى وفي جميع منافعها 
نا عدا 'الحجارة الى تطحن. 

وقال ابن وهب: فيها الشفعة, واتفقا إذا باع الحجارة وحدها فلا 
شفعة فيها. 


زفنق 


45 [الشفعة في رحى الماء | 


قال ابن أبي زمئين”: وهذا في رحاء الماء إذا كانت له عرصةء وأما 
الرحى التي تتخذ في وسط النهر: فلا شفعة فيها'"". 


)١(‏ في أحكام الشعبي: (الأمر الذي لو كان اليتيم مالكاً لأمره فترك أن يأخذ لنفسه 
بالشفعة» فلا شفعة لليتيم لأن الوصي مقامه). ويبدو أن الجامع اختصر الفتوى 
اختصاراً يخل بالمعنى ويجني على العبارة؛ إذ أن فحوى الجملة لا يدرك بوضوح 
وجلاء إلا بالرجوع إلى أحكام الشعبي. 

() الفتوى في أحكام الشعبي ”ا وينظر رأي مالك في عهدة الشفيع في المدونة .5١09/4‏ 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي “”ال. 

(:) في (ر): لا. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي “7. 

(5) ينظر قول مالك في الشفعة في الأرحاء في المدونة 14/4؟75. 
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47 [من وجيت له الشفعة فأخذها لغيره] 
قالوأانق نورق" نود سيك له عقف فاحدها لشي كر عله قف 
فقال: :إن احذ الآن لنفسى» فليين له ذلك -لآن: أخذه إناها لكين كانه 


4 - [مسألة في الشفعة] 

قال مالك" : :ومن وجبك له شفعة فقال له:رجل : خذ شتعيك ولك 
مائة ربحاً فيها لم يجز/ . 

قال أشهب: فإن فعل وثبت ذلك ببيّئة رد إلى المشتري»ء ثم يكون 
الشفيع على شفعته: إن أحب أخذ لنفسهء. وإن لم يثبت ذلك إلا بإقرار 
الشفيع والمشتري”" منه لم يرد لأنه يتهم المقر منهما أن يريد فسخ ما 
عمل. 


9 - [من أخذ بالشفعة لغيره] 


قال؟) انق شيلون”" 6 إذا: لكل بالشفعة لفيوه أ اأعطاء الثمن فلم يعلم 
بذلك المشتري حتى بنى فيها وغرسء. فإن كانت قيمة الأرض أكثر من 


./4 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 5/. 

(9) كذا في (ر) و(ت)., وفي أحكام الشعبي : أو المشتري . ولعله الصواب. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 5لا. ه. 

(©) في (ت): علق الشيخ أبو خبزة في الهامش بقوله: (كذاء ولعل الصواب: ابن 
شلبون). وقد اختلط الأمر على الشيخ؛ لأن المقصود هنا هو عبدالخالق بن خلف بن 
سعيد بن شبلون القيرواني (ت١#81ه/‏ ١٠٠٠م)2‏ وهو من الفقهاء الذين كانوا يفتون 
في اللازمة بطلقة واحدة» ومما يعضد مذهبنا هذا أن الفتوى معزوة في أحكام الشعبي 
إلى ابن شبلون لا شلبون. انظر الديباج ؟/7؟» والشجرة 7ا9. 


لا 


الثمن الذي أخذها به رجع المشتري حين بنى فيها على هذا الغارس بتمام 
القيمة» وإن لم يكن [فيها]"'' فضل مضت له" . 


وقال ابن أبي زيد: يرجع الشّقص إلى المشتري كان فيها فضل أم لاء 
وله قيمة بنائه وغرسه قائماً. 


9 - [الشفعة في الجارية] 
قال ابن الفخار”": لم يجعل أحد الشفعة في الجارية إلا عطاءء 
واختلف قوله فيها. 


١‏ [غاية الأمد الذي تنقطع فيه الشفعة] 


اختلف في الأمد الذي تنقطع فيه الشفعة. فحكى ابن القاسم عن 
مالك”*2: أن السنة قريب ولم ير””2 السنة تقطع الشفعة. 


وروى ابن عبدالحكم وأشهب وابن وهب: إذا مضت السنة فلا شفعة 


وقال ابن عبدالحكم: للحاضر الشفعة بعد خمسن سئين» ويحلفه 
الإمام أنه لم يزل مجمعاً على الأخذ بالشفعة. 


وقال بعض أهل العلم: إن للشفيع الشفعة أبداً. لأنه حق واجب»ء 
والحقوق لا تتعلق بالأزمان. 


)١(‏ ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(؟) في أحكام الشعبي: (إن كان قيمة الأرض أكثر من الثمن الذي أخذها به الرجل رجع 
المشتري على هذا فأخذ منه تمام القيمة. فإن لم يكن فيها فضل مضت الأرض للرجل 
بالثمن» ولا يرجع عليه بشيء). والنص في أحكام الشعبي أتم معنى وأسلم عبارة . 

© الفتوى في أحكام الشعبي 8/. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 247؛ “8. 

)2 في م( و (رت): لم يزل. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 


"1١ 


وقال الأبهري: هذا هو القياس» لأن رسول الله كلخٍ قضى بالشفعة فيما 

0 0 8 000 5 0١ 
لم يقسم''. ولم يعلقه بزمان». فلا ينتقل حقه الذي أوجبه رسول الله يِه‎ 
إلا بما تنتقل به الأملاك من بيع أو هبة أو غير ذلك. لا بمر السنين”".‎ 


5 [الشفعة حق للشفيع وإن طال الأمد] 
قال ابن الفخار”": والدليل أيضاً على ذلك قوله كَلهِ: «لآ تَضُومُوا حَنَّى 
َرَوَا الهلآل؛ ولا فووا حلى رذ فَِنْ ُمَّ عَلَيكُمْ فَأَكُمِلُوا العدّة نَلائِينَ 0 


بيقين» مع إمكان أن يكون ذلك اليوم من رمضانء ولا يجوز الفطر في 
رمضان» وكذلك القول في خروج رمضان» ويوم الفطر له يحل صيامه. 
كذلك وجبت الشفعة للشفيع بقضاء النبي كله فلا يجوز أن يسقط 


: (حديث صحيح)‎ )١( 
2٠١7/5 وابن ماجه ؟/ه47», والبيهقي‎ »55/١١ البخاري #//ا5؛. ومسلم‎ - 
وأحمد “/2795 وغيرهم عن جابر بن عبدالله. انظر تخريجه في إرواء الغليل للألباني‎ 
ه/. ”ا؟ ففيه العائد الجزيل إن شاء الله.‎ 

(؟) مذهب مالك أن الشفعة لا تجب على الفور بل وقت وجوبها متسع» وقد ساق ابن 
رشد الحفيد أقوال مالك في مقدار هذا الوقت وحدوده فقال: «واختلف قوله في هذا 
الوقت هل هو محدود أم لا؟ فمرة قال: هو غير محدود وأنها لا تنقطع أبداً إلا أن 
يحدث المبتاع بناء أو تغييراً كثيراً بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت» ومرة حدد هذا 
الوقت فروي عنه السنة وهو الأشهرء. وقيل أكثر من السنة» وقد قيل عنه أن الخمسة 
أعوام لا تنقطع فيها الشفعة). انظر بداية المجتهد 2777/7 والمحلى 90/5 
أما مذهب الشافعي وأبي حنيفة فهو وجوب الشفعة على الفور بشرط العلم وإمكان 
الطلب؛ وقد روي عن الشافعي أن أمدها ثلاثة أيام. انظر بداية المجتهد 2757/1 


والمحلى 9١/5‏ 
(9) الفتوى في أحكام الشعبي 8/. 
02 (حديث صحيح): 


أخرجه البخاري 9/5؟7؟. ومسلم /185/0., والنسائي 215/4 والدارمي ؟'/لاء 
والبيهقي 07١5/4‏ وغيرهم عن عبدالله بن عمر. انظر تخريجه في إرواء الغليل للالباني 
٠١ - 6/5‏ ففيه تفصيل مفيد حول طرق الحديث ومخارجه. 


"51 


عند يتك آأى نفيك" الاسشن' رهن أن قدي" 


؟9 - [لا يقبل في رؤية الهلال إلا رجلان فصاعداً] 

وفز"" الحديك ايضا من الفتة؟ أن لاايقنل فى 'ززية الينلان: إلا 
عاك مادا لقوله يكم «حَنَى تَرَوًا الهلآل», ا جماعة» وأقل 
الجماعة اثنان» ولم يقل: حتى يرى الهلال» فيقع الاحتمال. 


5 - [حجة من قال: تنقطع الشفعة بتمام السنة] 
000 احتج الذي قال: تنقطع الشفعة بتمام السنة بحديث: «لآ ضَرَّرَ 
وَل ضِرَارَ)220, فلي للشفيء أن يضر با( مشتري بتأخيره أخذ الشفعة» لأن 


)١(‏ في أحكام الشعبي: بشك وهو سكوته. 

(؟) وهذا هو مذهب ابن حزم الذي يرى أن الشفعة تثبت حقاً للشفيع بإيجاب من الله؛ فلا 
تسقط بالسكوت أو ترك الطلب ولو بلغت المدة ثمانين سنة أو أكثرء إلا إذا صرح 
بترك هذا الحق وإسقاطه. ويذهب ابن حزم إلى أن الحديث: «الشفعة لمن واثبها» 
جملة لا خير فيهاء لظلمات الإسناد أولاء ولفساد لفظ الموائبة ثانياً» وهاتان علتان 
خطيرتان سوغت له الحكم بوضع الحديث واستحالة عزوه إلى. الرسول كَك. 
والحق أن القائلين بسقوط الشفعة بالغياب والتراخي في طلبهاء ليس لهم معضٌ أو 
مستمسك فى اعتبار الفورية إلا حديث ابن عمر عند ابن ماجة: (الشفعة كحل 
العقال). وفي لفظ: (الشفعة كنشط العقال» إن قيدت ثبتت. وإن تركت فاللوم على 
من تركها)ءوهو ضعيف جداً»ء آفته محمد بن الحارث البصري متروك» ومحمد ابن 
عبدالرحمن البيلماني ضعيف», واللفظ الثانى لا يعرف له إسناد كما فى (التلخيص) 
للحافظء و(الإرواء) للألباني. ١‏ ْ 
والحاصل : أن الشفعة حق ثابت بالأحاديث الصحيحة الصريحة» وتقييدها بشرط يستلزم 
من عدمه إلغاء هذا الحق يحتاج إلى دليل ناهض من الشرعء وليس في إثباتها مع التراخي 
إضرار بالمشتري من جهة تعليق ملكه وعدم استقراره كما يزعم كثير من الفقهاء. لأن 
الأصل أن لملكه سنداً صحيحاً يخوّله شتى أنواع التصرف؛ لكن حق الشفيع مصان متى 
طالب به وجب له بالنص المطلق العاري عن أي شرط أو قيد»ء وادعاء الضرر خلط بين 
الأشياء» وتصور للمسألة من منظور واحد هو مصلحة المشتري لا غير. 

() الفتوى في أحكام الشعبي 8. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 287 45. 

(6) (حديث صحيح) : 


ودلا 


المشترئ: ل يعذر المتطى دافن اشتاغه لخنية كد القفية”2.: فجعلت السنة 
ترسطا هما 'لأآن الثنة جعلت: قيرف الأخوال العامفة. 


فقد قضى أبو بكر رضي الله عنه في الجراح أن ينظر فيها إلى حول. 
-. 5 )2 
وفضى به عمر في العنين ‏ . 


وأجمع أهل المدينة في عهدة السنة في الجذام والجنون والبرص على 
الحول. 


وجعم عَكَيِبَد للملتقط أن يعرفها ول وأسقط التعريف بعد الو 
وشعيت: النينة بعر لا لاسكفن القالى له تأت أعلئ قواء له احالف وتات يدناك 
مثله. ش 


- رواه مالك في الموطأ مرسلاً ؟/14١7,‏ وابن ماجه ؟/84لاء وأحمد 21/١‏ والبيهقى 
5 ٠لء‏ والطبراني في المعجم الكبير ©/177. والحاكم ؟//61. 08. مرفوعاً 
بأسانيد ضعيفة» لكن طرقه يشد بعضها من أزر بعضء فيتقوى الحديث ويرتقي إلى 
درجة الصحيح أو الحسن المحتج به. ْ 
قال المناري في فيض القدير: (والحديث حسنه النووي في «الأربعين». قال: ورواه 
مالك مرسلاء وله طرق يقوي بعضها بعضاً. وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي 
مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به). 
وقال الألباني بعد أن تتبع طرق الحديث واستجلى مواطن ضعفها: «فهذه طرق كثيرة 
لهذا الحديث قد جاوزت العشرء وهي إن كانت ضعيفة مفرداتهاء فإن كثيرا منها لم 
يشتد ضعفه. فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح 
إن شاء الله تعالى). انظر إرواء الغليل .»5١5  108/#‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
٠١8 7١‏ ففيهما من التحقيق العلمى ما يشفى الغليل. 

)١(‏ في أحكام الشعبي: (لأن المبتاع لا يستطيع البسط فيما ابتاعه» ولا التصرف فيما أحب 
من مراداته لخشية أخذ الشفيع ذلك من يده). 

(؟) العنين: من لا يقدر على إتيان النساء. المصباح المنير 775. ومعجم مقاييس اللغة 51/4. 

() (حديث صحيح) : 
أخر جه بمعناه البخاري #/97. ومسلم 230/١5‏ والترمذي »41١5 .4١8/5‏ وابن ماجه 
وأحمد 4 »؛ والبيهقي 185/6. وغيرهم عن زيد بن خالد الجهني. انظر 
تخريجه إرواء الغليل .١8 2١8/56‏ 


"1 


9 [امرأة شفعت ثم تبين لها بعد أعوام أن لا حق لها في 
الشفعة] 


وقال أبو بكر اللؤلؤي"'' في امرأة قامت بشفعة ل رجل و ل 
إلى من أفتاها الشف مشت الحراة وملكت أعواماً ثم تبين تبيّن أنها لم تكن 
شفعت: إن له القيام إذا علم أن الشفعة”" إياها على وجه الغلط. 


5 - [الشفعة في بيع الثنيا] 
وقال 006 *“قمن التتوى شنم بالثما لعامين» فقام الشفيع بالشفعة» 


فإن كانت الثنيا مشحوطة في مدن الدع دور ود قاين ويلوي 1017:ر] 1 
1 البيع بعد تمام العقدء فالشفعة واجبة. 


5 اليس .ل لصاحب ب المواريث أن يشفع لبيت المال] 


المواريث ل 0 ل وإنما 


يجمع ما وجب د 


.91//8 الفتوى في أحكام الشعبي 84» والمعيار‎ )١( 

(0) في (ر) و (ت): توافقا. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي والمعيار. 

(9) في أحكام الشعبي والمعيار: إشفاعه. ولعله الصواب. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 85. 88», والمعيار 917/8. 

(5) في (ر) و(ت): فسخ. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي والمعيار. 

(5) ليست في (ر)» والزيادة استدرك بها الشيخ أبو خبزة على الأصل؛ وعلق في الهامش 
قوله: «زيادة لا بد منها». وهو مصيب فى اجتهاده. 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي 88. والمعيار 98/8. .1١‏ 

(4) سثل ابن رشد عما ذكره ابن زرب على ما حكاه عنه ابن سهل في أحكامه في مسألة 
الشفعة لبيت المال ولا حكم للناظر في المواريث في شيء من ذلك». وسحنون قد 
قال في المرتد يقتل وقد وجبت له لا شفعة أن السلطان يأخذها إن شاء لبيت المال أو 
يتركف فلس عدا ” بنس جني علن الشتدة لبيجا السالا هللب ]ذا كاف بين المس لين 
فرق» فالغرض معرفة ذلك والحقيقة فيه. فأجاب: (ليس ما قاله ابن زرب مخالفاً 
لقول سحنونء. لأن سحئون قال: إن للسلطان أن يأخذ بالشفعة لبيت المال إن شاء. - 


د نا 


وأفتى بعضهم - وأظنه الحجازي ‏ أن له الشفعة. وهو حظأ: 


64 - [من بنى في شقص له شفيع] 

قال ابن زرب""2: من اشترى شِقْصاً له شفيع» فبنى فيه» ثم قيم عليه 
بالشفعة؛ فقال العتبي: له قيمة البناء منقوضاً لأنه متعدّ. إذ علم أن له شفيعاً 
وبنى قبل أن يعلم أيأخذ بالشفعة أم لا؟. 

وفى كتاب الوقار: له قيمته قائماً. 
9 [إذا باع الوصي شقصاً لأحد اليتامى فله أن بأخذ الشفعة 

لباقيهم ] 

وإذا''" باع الوصي على أحد اليتامى شِقْصاً فله أن يأخذ بالشفعة 
لباقيهم , ولا يدخل فيه من بيع عليه؛ ولا حجة على الوصي أنه بائع لأنه 
نما باعة' على “غيرة. ش 

قال ابن المواز: ولو كان له معهم شقص لدخل معهم في تلك الشفعة وينظرء 
فإن كان [خيراً]”" لليتامى مضى وإلا رد لأنه يتهم أن يبيع رخيصاً لأخذه بالشفعة. 


ت وقال ابن زرب: ليس لصاحب المواريث أن يأخذ بهاء إذ لم يجعل ذلك إليه؛ وإنما 

جعل إليه جمع المال وتحصينه؛ فلو جعل إليه السلطان الأخذ بالشفعة إن رأى ذلك 
نظراً لبيت المال لكان له الأخذ بها عنده على ما قاله سحنون). 
وقد علق الونشريسي على تأويل ابن رشد بقوله: «وفي هذا التوفيق عندي نظرء لأن 
تعليل ابن زرب يقتضي اطراد الحكم للسلطان ونائبه الذي هو صاحب المواريث في 
نازلته والله أعلم». 
أما ابن عرفة فقد وفق بين ابن زرب وسحئون توفيقاً لطيف المعنى يخالف ما وفق به 
ابن رشد بينهماء يقول: «ظاهر مسألة سحنون أن الموروث فيها الشفعة نفسهاء وظاهر 
مسألة ابن زرب أن الموروث فيها إنما هو الشقص الذي تجب الشفعة بهء فتأمله؛. 
المعيار 948/4 .١١"‏ 

.91/8 الفتوى في أحكام الشعبي 88. 85, والمعيار‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 85. 

6 ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 


احلا 


٠٠‏ - [الشفيع يهرب قبل أداء الثمن] 

ومن" أخذ الشفعة وأجله القاضي بالثمن ثلاثة أيام» فهرب قبل أداء 
الثمن» فأراد المشتري أن يعود فيما(' أخذ بالشفعةء فإن تغيّب درء”" عن 
ذلك فالشفعة باطلة» ا ل ل ل ل 


-١‏ [هل تجوز الشفعة في الأندر؟] 

وقال ابن لبابة0؟2 في الأندْرِ: لا يقسمء قيل له: ففيه الشفعة» فقال: 
قال" بعض الرواة: الشفعة ما تكون إلا فيما يقسم. قال: وكان العتبي 
قو الانتفاع على السواء. 

قال ابن زرب: إذا كان بين شركاءء لأحدهم النصف. والثاني: 
ها]اه هأ]|أ ١ه‏ 3 1 1 . ع ب 
الثلث» والثالث السدس». أسهم بينهم على اقل الأنصباء» فينظر ما مع 
العشر حزم وإن خرج لصاحب النصف درس 1 ولا يزاد صاحب 
النصف على عشر» وكذلك صاحب الثلثُ. 

وقال ابن لبابة: بل يدرسون على قدر الحصصء. لصاحب النصف 
ثلاثون خزمة» ولصاحب الثلث عشرون خححُزمة» لأن الانتفاع إذا كان بالسواء 
وبعضهم أكثر نصيباً كان جور)”") 


.٠١ 5/8 الفتوى في أحكام الشعبي /241 وفي المعيار‎ )١( 

(؟) في (ر) و (ت): فيها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) في (ر) و(ت): لداداً على. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي ١17١‏ ؟؟1١.‏ 

(©) ليست في (ر)» والزيادة استدرك بها الشيخ أبو خبزة على الأصل. وعلق في الهامش 
بقوله: «زيادة للبيان». 

(5) في (ر) و(ت): ينطز. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

0) سثل عن ذلك 371 العطار فأجاب: «لا يكون الدرس إلا على السواء؛ ولا يكون على 
قدر الحخصص». أحكام الشعبي ؟5؟1١.‏ 


ونلا 


- [تفسير قسمة الماء بالقلد بين الشركاء | 

قال ابن العطار''': الذي تقرب أرضه من الماء الذي يقسم بالقَلْد9© 
في ابتدائها بالسقي. إن كانوا شركاء في الأرض ثم اقتسموها كان شركتهم 
في الأرض بميراث أو ابتياع ها 

وليس للذي تبعد أرضه أن يقول: لا تحسبوا على الماء حتى يدخل 
أرضي» لأن أرضه قد قومت لبعدها من القِلْدٍ نذوة نما قرعت نه الارفى 
القريبة» ولو لم يحسب عليه الماء إلا من وقت دخوله أرضه لاستوت 
البعيدة مع القريبة في القسه”". 

وإذا كانت البعيدة لا يبلغها السقي» أو يبلغها الشي اليسير لبعدهاء فلا 
يجوز أن تقسم مع غيرها من أرض السقي» وتقسم على الانفراد ومع أرض 
ابعل 

وإذا لم يُعلم في الأرض اشتراك وكان لكل واحد من الشركاء 8 
الشرب ملك على انفراده. 0 ولا كيف أصله. فلا 
يحسب على بعيد الأرض» السقي حتى يبلغ الماء أرضه. 


- [البئر المشتركة لا تقاوم] 


قال ابن لبابة'”' في البثر بين الرجلين وبين الدارين» يدعو أحدهما 
صاحبه إلى المقاومة» فلا يجبر2 على ذلك. 


فكل ما لا يقسم إذا دعا أحدهم إلى المقاومة كان له إلا البئرء لأن 


.١77 23117 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

() القلد: الحظ من الماء. معجم مقاييس اللغة 5١/8‏ 

(*) في أحكام الشعبي: «والذي تبعد أرضه من القلد. والذي يقرب منه في ابتدائهما 
بالسقي سواء إن كانوا على شركة في الأرض بابتياع أو ميراث أو شبه ذلك من وجوه 
الاشتراك ثم اقتسموها بينهم). ونص الشعبي أصح وأسلم. 

(5) في (ر) و (ت): القيم. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي 2.١784‏ والمعيار 4/١؟١.‏ 

() في (ر) و (ت): يحسب. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
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قنه مقنرة كبيرة: ]1 وه يقدر أن محده: غوره"" :“وقد قال النيم عله 
«لآضَوَرَ وَلآ ضْرَارَ)”". 


5 - [لا تقسم الساقية ولا حفرة الكنيف إلا على الاتفاق] 

وال اع 7ق دان اق سافنة ىدها خمرة: إذ: السيان 
تقليع ولا قبسم السافية إل على (الاتفاف )ريق أفنها القبوت قناع 

وكذلك حفرة الكنيف. إلا أن يتفقا على المقاومة. 


9 - [زبل الخربة يضر بحائط أحد الجيران] 

وسئل سحنون”' عن خربة لرجل وسط دور يلقى فيه الزبل» يلقيه 
أهل الحارة» ولا يعرف الذي يلقيه بعينه.» فقال جار الخربة: الزبل/ الذي151) 
في خربتك أضر بحائطي» فقال صاحب الخربة: فليس مني» وأنا أشتكي 
من أذاه في قاعتي كما تشكوء فقال: هي مثل الحائط يسقط فيسد على 
الرجل مدخله ا ْ 

وزعم في آخر كلامه: أن على صاحب الخربة أن يرفع الزبل من 
خربته؛ وإن قام صاحب الخربة على الجيران أخذهم بكنسها. 

قال ابن اللباد: كلام سحنون في الجيران استحسان., لأنه قد يرمي فيها 
غين الجيراق. 


-20١‏ [الحائط يكون عقده من ناحية رجل من الموضعين ومن 
ناحية داره من موضع] 
وقال سحنون"' في الحائط يكون عقده من ناحية رجل من الموضعين 


() ليس في (ر) و(ت)». والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي والمعيار لحاجة السياق إليها. 
(0) في (ر) و(ت): غيره. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 14؟1١»‏ والمعيار .١5١1/8‏ 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي ؟*١٠. »٠١#”‏ والمعيار 4//ا". 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .»٠١*‏ والمعيار 9//ا*. 
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ومن ناحية داره من موضع""؟: إنه يكون بينهما على عدد العقود لا على 
السواء: 


- [فتح الكوة على الجيران] 

وقال سحنون”" في دارين بينهما زقاق مسلوك. فى إحدى الدارين كوة 
يرى منها ما فى لاد الدع الع سنيها الظرووة. لقنن صاحب الدار 
الأخرى غرفة قال الدار التي فيها الكوة» وفتح الكوة قبالة الكوة القديمة» 
فقام صاحب القديمة وقال: سد عني كوتك التي أحدثتهاء وكل واحد منهما 
يرى من كوته ما في غرفة صاحبه. 


فقال صاحب القديمة: كوتى قديمة منذ أربع سنين أو بيو 

فقال الآخر: نعم» وإنما تركتها لحسن الجوار غير تارك لحقي. 

قال سحنون: يحلف صاحب الجديدة: ما ترك منذ المدة المذكورة إلا 
لحسن الجوار غير تارك لحقه؛ ثم يسد بعضها على بعض إن أراد ذلك. 


- [لا يمنع الرجل جاره أن يدخل في داره لينظر حائطه] 


قال و ليس للرجل أن يمنع جاره أن يدخل في داره لينظر 
عاطين: :ويجنر مان زللك: 


أن يدخل ويأخذ ثوبه ولا يخرج له ثوبه؟ . 


)١(‏ في أحكام الشعبي والمعيار: (الحائط إذا كان عقده من ناحية رجل من ثلاثة مواضع» 
ومن ناحية جاره من موضع واحد). 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 2.1٠‏ والمعيار 4/لالاء 8". 

6) الفتوى في أحكام الشعبي “21 والمعيار 89/4. 

(4) في أحكام الشعبي: (له أن يمنعه أن يدخل يأخذ ثوبه. ولكن يخرج إليه ثوبه ويمنعه 
من الدخول). 
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قال يحيى بن عمر: وله أن يدخل الطين والحجارة والطوب على باب 
داره”'' مما يحتاج إليه بنيانه» ولا بد له من ذلك. 


وقال ابن المكوي : له منعه. 


- [من بنى في كرمه فرن قراميد فاضر بكروم جيرانه] 

وسئل أحمد بن عبدالله اللؤلؤي'" عمن بنى في كرم له فرن قراميدء 
فشكى جيرانه إضراره بكرومهم ممن يجتمع إلى الفرن ويرد عليهم» فقال: 
ليس ذلك ضرراً ولا يمنع؛ إلا أن يؤذيهم في كرومهم بالنار وبالدخان أو 
بما يتوقع منهما. 


٠‏ - [الرجل يمنع جاره أن يضم حائطه إلى داره] 

وسئل ابن وافد”" عن رجل له دار تلاصق عرصة رجلء أراد الرجل 
أن يبني عرصته وتلصق بالرجلء [فأبى]”*' عليه فقال له: اجعل بيني 
ونطلة كما من أرفرة فقال: إن لم تكن للحائط كله خارجة إلى العرصةء 
ولا كان ما يحدثه من البئيان يضر جاره فى حائطه ومسقط مائه» فله البنيان. 


1 - [تغيير مححّة العامة لتفادي الضرر] 


وقال أبن المكوي”*) فيمن كان له كرم مسيج وتحته طريق للعامة» 
ويلي الطريق خندق إذا حمل قطع الطريق» فركب الناس السياج والحيطان 
وجعلوا المحجة في الكرم فكلما أكل التراب ساخ وارتفع الناس في الكرم» 


)١(‏ في أحكام الشعبي: جاره. 

() الفتوى في أحكام الشعبي ”*109». والمعيار 40/8. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 25١١‏ والمعيار 40/9. 

(54) ليست في (ر)ء وفي (ت): استدرك الشيخ أبو خبزة على الأصل بهذه الزيادة (وفي 
ذلك ضرر)» وعلق في الهامش بقوله: «زيادة للبيان». والصواب ما نقلناها من أحكام 
الشعبي والمعيار. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي 215١١‏ ؟7١5»‏ والمعيار 41/9. 
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فأراد7١)‏ أن يرد الطريق في رأس الكرم إذ يراه أرفق وأقل ضرراً عليه 
ورأس الكرم قريب من الأول: إن ذلك له إن شاء الله. 


57 - [الرجل يحيس نصديه المشاع دون إذن الشركاء] 

وقال7") في قوم بينهم بئرء فأرادوا قسمتهاء فقام أقلهم ا فحبسه 
على ابنيه بغير إذن أشراكه: لا يجوز تحبيسه إذا لم ينقسم إلا بأمر أشراكه. 
5 [الجار يتضرر من بناء فندقين في زنقة ضيقة] 

وقال ابن الفخار”" في زنقة ضيقة فيها ثلاث دورء وبنى فيها أهل 
ذازيق: هنها قندقا عن كل دار ولس ييتهما ونيق القار الباقة إلأ انحو فاذثة 
أذرع» ولا في البلد فنادق غيرهاء فيكثر المسافرون والوثاق”؟2 في الفندقين» 
ويكثر الجلس على أبوابهاء حتى بطل سكنى الدار الثالثة» لكنه ينتفع بهما 
في غير هذا: إن له القيام بالضرر إذا لم يمض إلا الأمد اليسير الذي لا 
تكون حيازة في مثله؛ ويحلف ما سوْغ ذلك للأبد. وإن طال الأمد وهو 
سناكت لز يعين فلن 


5 - [ليس في الزقاق حيازة] 
قال سحدون"": لا تنعاز الزئقة الدافذة» ومن أذخل فبها شيعا من 
داره؛ فسكت الجيران عشرين سنة أو أكثرء فإنه يهدم ويرد إلى الزقاق. 


)١(‏ في (ر) و (ت): أرى. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي ؟7١5.‏ 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي »5١5‏ والمعيار .41١/8‏ 

(4) كذا في (ر) و (ت)ء وفي أحكام الشعبي : (فمن حيث ما أتت الزقاق والمسافرون 
قصدوا إلى هذين الفندقين). وعبارة الشعبي أصح وأسلم. 

(©) في (ر) و(ت): لزومه. وفي أحكام الشعبي: (وهو ساكت لا يعير فيلزمه ولا قيام له 
بعد ذلك)» وفي المعيار: (وهو ساكت لا يغير فلا قيام له بعد). وعبارة المعيار أصح 
وأصوب. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 25١9‏ المعيار 4//ا". 
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8 - [هل يقاسم في دار مشاعة بين رجلين غصب غاصب نصيب 
أحدهما؟ ] 

وسئل ابن أبي زَيق”'2 عن دار مشاعة بين رجلين غصب غاصب نصيب 
أحدهماء هل للآخر أن يقاسم أو يكري نصيبه؟ فقال: لا سبيل إلى القسم 
ما دامت مغصوبة. وله أن يبيع نصيبه أو يكريه. 
ل 

وقيل: لا مدخل له معه. إذ م الغاصب حظ هذا دون هذاء 
وهو أقيس. 


- [اختلاف العلماء في المدة التي يستحق بها الضرر] 
قال: نعفن القدنيي '*: لا نتضموى» الضيرو إلا .رازيك مد ”عشري عاماء 
واحتج بذلك ابن لبابة وأخذ به. 


وقال عبدالرحمئن بن بقي: اختلف في حيازة ضرر الاطلاع» فقالوا: 
بالعشرة الأعوام. 


١‏ - [التأحدل فى ثمن الأخذ بالشفعة 

جيل في نمن 5 

اختلف في التأجيل في ثمن الأخذ بالشفعة. فقال ابن الهندي”"': 
مروي عن مالك ثلاثة أيام”''. وبه مضى العمل. 


.١؟6/8 الفتوى في أحكام الشعبي ١؟5. والمعيار‎ )١( 

(6) في أحكام الشعبي: (أنه لا يدخل معه فيه إذ لم يتميز نصيب المغصوب). 
() في أحكام الشعبي: عرض. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 5١5١‏ والمعيار 24١/9‏ ؟4. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 9/. 

(5) في (ر) و (ت): أعوام. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 


يفف 


وقيل: ينظر إلى كثرة الثمن وقلته؛ ويسر الشفيع وعسره» فيؤجل على 
قذر.ذلك: 

وللشفيع الشفعة وإن كانت شهادته في البيع”'': وإذا بعد الأمد هكذا 
فعليه اليمين» فكذلك إن قام بعد العلم''' بشهر أو شهرين فعليه اليمين ما 
كان سكوته تركاء فإن زا غلن ذلك: ربعن فلذ شفع له. 

روى ابن القاسم في (المستخرجة) : إن كانت شهادته ثم قام بعد عشرة 
أيام؛ فأشد ما عليه اليمين» ولم يصحب هذا عمل بروايته”"". 

في (المدونة) أنه لم ير التسعة أشهر كثيراء ولم يوجب عليه يمينا فيها 
إلا ما زاد عليها وبعد. 


6 - [من وجبت له الشفعة فباع نصيبه قبل أن يشفع] 

: 460 5 0 م لل _ اما 
ثم قام يطلب الشفعةء فله الشفعة. لأنها قد وجبت له. 

وقال أشهب: بيع نصيبه يسقط ما كان له من الشفعة» وبالأول القضاء. 


4 [من وجبت له الشفعة فتصدق بها للثواب] 


قال ابن لبابة”': ومن وجبت له الشفعة وحكم له بها فعجز عن 
أخذها فتصدّق بها للثواب» فإن كان الشفيع ملياً جازت صدقتهء وإلا فلا 
حتى يؤدي ثمن الشفعة. وقد لزمته الشفعة بالحكم له بها. 


)١(‏ في أحكام الشعبي: (والأمد الذي يجب للشفيع الشفعة إليه للحاضر العالم بالبيع» وإن 
كان كتب شهادته في البيع السنة» ولم يره كثيراً). وعبارة الشعبي أوضح وأبين. 

(؟) في أحكام الشعبي: العام. 

(9) في أحكام الشعبي: «(وروى ابن القاسم في كتاب الشفعة من المستخرجة أنه إن عَلِم 
بالبيع وكتب شهادته ثم بدا له بعد عشرة أيام أن يأخذ شفعته. قال: أرى ذلك لك» 
وأشد ما عليه أن يحلف بالله ما كان ذلك تركاً للشفعة» ثم يأخذهاء ولم يصحب هذه 
الرواية العمل). 

(:) الفتوى في أحكام الشعبي .8١‏ 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي .4١‏ 
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- [لا يجوز الصدقة بالشفعة حتى يحكم بها لصاحيها 
ويقبضها] 
وقال''' فيمن كان له أن يشفع فتصدق بالنصيب والشفعة: إنه لا تجوز 
الشفعة حتى يحكم بها لصاحبها ويقبضها. 


55 [حق القيام بالشفعة يسقط بمرور السنة | 


قال ابن أبى زيد”" فى امرأة لها نصف أرض فاشترى زوجها النصف 
الثانى» فتشاجرت مع الزوج بعد سئين وقالت: إنما اشتريت لَئْ بمالى 
وأمري» وقال: إنما اشتريت لنفسي بمالي» ولم تجد سنة وحلف الزوج. 
وقالت: إذا لم تصح دعواي فأنا آخذه منك بالشفعة: إن علم أنها ذكرت 
ذلك وادعته قبل السنة من تاريخ الشراء حلفت ما سكتت عن الشفعة إلا 
لتعلقى بملك الشراء» وظننت أنه لا يجحدنى» فكان لها أن تشفعء وإن لم 
تقم بذلك ولا اذّعته إلا بعد السنةء فلا شفعة لها. 


- [رجل قام على آخر يستكشفه عن مال القائم فيه بالشفعة] 
رجل” قام على آخر يستكشفه عن مال القائم فيه الشفعة» هل ابتاع 
منه وبكم؟ فقال المكشوف: ليس يجب عليء لأني لو أقررت ما وجبت 
لك شفعة حتى يقر البائع بالمبيع أو يثبت» فقال ابن لبابة وابن بيطير”'» 
وعبد””' الله بن يحيى ومحمد بن وليد ويحيى بن عبدالعزيز: له كشفهء لأنه 


.85 .4١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 87. 

() الفتوى في أحكام الشعبي 58. 

(4) في (ر) و (ت): ابن مطيرء والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. وهو ابن 
بيطير هذا هو سليمان بن بيطير بن ربيع بن بيطير بن يزيد بن خالد الكلبي (95؟” ‏ 
04هم) 9447 1١1م)2.‏ وهو من الفقهاء المرموقين الذين دارت عليهم الفتيا 
بقرطبة. الصلة: 219/١‏ والديباج: ١/5لا".‏ 

(©) كذا في (ر) و(ت). وفي أحكام الشعبي : عبيد. وهو نود مروان عبيدالله بن يحيى بن 
يحيى الليثي (ت798ه/ ١91م)2‏ فقيه مميز للفتيا على مذهب مالك» سمع من والده- 


نيض 


]14[ 


1 - [الموهوب له يحوز حوزاً تاماً] 

قال اللؤلؤي''' فيمن وهب نصف داره وهو ساكن فيهاء فدخل الموهوب 
وساكنه فيها وارتفق معه بمنافع الدار كما يفعل الشريكان» فهو حوز تام. 

وكذلك هبة المال إذا شاركه في الاغتلال الجائز للفعل فهو حوز تامء 
كما لو [أن رجلا]”" وهب للصغير دنانير» فدفعها إليه ثم مات وهي بيده 
اليك عبات 1 


5 - [لا تنفذ الهبة إلا بعد القسمة على المراضاة] 


قال ابن و يكره أن يبتدىئ أن يحوز/» فإن وقع 200 , 


8 - [في الذي يستحق دارا قد بنى فيها المستحق منه بثياناً] 
قال ابن اللباد”2 في الذي يستحق داراً وقد بني فيها: إن علم ما أنفق 
دفع إليه» وإن لم يعلم أخذ القيمة. 
وتأول غيرة انف ذا" مك 7" وفعت اليه القنية" . 


- الموطأ. الديبياج: »457/١‏ والشجرة: ١/5ل.‏ 

.١9ا‎ .195/89 والمعيار:‎ »8١ الفتوى في أحكام الشعبي:‎ )١( 

(0) ليست في (ر) و(ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي والمعيار لحاجة السياق إليها. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي .١48‏ 

(4) نص الفتوى في أحكام الشعبي: (وقال ابن زرب: إذا وهب رجل نصف دار له رجلا 
ثم سكناها فلا ينفذ شيء من الصدقة إلا أن يقتسما سكناها شطرين على المراضاة» 
وإن لم تكن قسمة صحيحة في الأصل فإن الهبة تنفذ حيئنظٍ). 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي: 57. 

() ليس في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

0) في (ر) و (ت): أسكن. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) سئل عبدالرحيم الفقيه عن قول ابن القاسم في كتاب الشفعة من المدونة في الذي 
يستحق داراً قد بنى فيها المستحق منه بنياناً» فقال مرة: يدفع إليه قيمة ما أنفق فيهاء 
ومرة قال: يدفع إليه ما أنفق. أحكام الشعبي 57. 


لحف 


1 - [انكسار الثمن ليس ضرراً بمنع القسمة] 


ووقع في أحكام ابن زياد''2: إن انكسار الثمن ليس ضرراً يمنع 
القسمة. 


37؟ ‏ [الضرر من مياه المجاري] 

قال يحيى بن يحيى”” "في داز تهدمت وعفا أثرهاء فبنى أحدهم وسط 
فلك العرسن بووريد. أن يلقى !"عاو © ميقوهاة جارحا وتمطة اوه من عن 
تلك العرص : فعلى الثانى البينة أن مجراه كان كذاء وإلا رد في دار نفسه. 

0 

قيل: فالماء الذي يسقط من سقف رجل على دار جاره. وذلك 
معروف قديمء. فيضر ذلك بجاره الذي يسقط الماء في داره» ويريد أن 
يحتال له بقناة يرفعها قريباً من سقف صاحب الماء عن نفسه وداره» ويأبى 
ذلك صاحب الماء. 

فقال: لا يصرف الماء عن حاله إلا برضا صاحب الماء. 

قال: وليس له أن يبني ويلصق بنيانه ببنيان صاحب الماء إلا أن لا 
يبني على موضع مجرى مائه» ويبني دون ذلك إن أحب. 
4 - [هل يقضى لمن قلب الأرض أو زبلها في القسمة بقيمة 

عمله؟] ْ ' 
قآل سغيد بن حسان'"' قبمة :قلت آرضا رينه :وبيق أشراكه أو رتلياء 


() في (ر) و (ت): ابن زاد. والصواب ما أثبتناه. وابن زياد هذا هو أحمد بن محمد بن 
زياد بن عبدالرحملن شبطون (ت#175ه/ 9754م)» القاضي المعروف وصاحب كتاب 
الأحكام. المدارك 189/8» والشجرة 85. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي: »١١١ ,.١١١‏ والمعيار: 8/9". 

() في (ر) و (ت): يلغي. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(5) في (ر) و (ت): ما. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي 25١5‏ والمعيار 54/8؟21 .١76‏ 


؟ 


ثم قسموها: فليس له قيمة عمله. ولو استحقت لكان له على المستحق قيمة 
زبله وقلبه. 


2-458 |[ البناء دضر بصاحب الأندر] 

ومن له أندر, فأراد رجل أن نم داراً جلبه )2 فقال صاحب الأندر: إن 
بناءك يضرني ويمنع أندري من الريح وقت الذرو» وليس للرجل حيث يبني 
إلا في هذا الموضعء قال" ابن واقد”؟:. اخعلت فن. متعه مث البنيان؛ 
فللحاكم أن ير 


3 - [القاسمان لأرض رجل يختلفان] 
وإذا قسم رجلان أرضاً لرجل» واختلفوا بعد ذلك» فإن كان القاسمان 
أرسلهما الحاكم جازت شهادتهما في ذلك» وإلا لم تجز. 


ولا يرسل أحد ينظر إن كان سداداً بمنزلة الشاهد لمن إذا(» خرج في 
بيع فإنه لا ينظر إن كان سداداً. 


5 - إلا تجوز شهادة الرجل على فعل نفسه] 

وانظر في سماع عيسى في رجلين شهدا أن فلاناً قدّمهما على إنكاح 
بناته الأبكارء قال: إن كان قبل العقد فشهادتهما جائزة» وإن كان بعد العقد 
لم تجز لأنهما شهدا على فعل أنفسهما. 


."9 28/9 والمعيار‎ 25١7 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) في (ر) و (ت): ابن وابل» والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي والمعيار. 
وابن وافد هذا هو أبو بكر يحيى بن عبدالرحمئن بن واقد اليحصبى (ت4١5ه/‏ 
١٠م).‏ قاض أندلسي شوور في الأحكام وتقلد الصلاة بالزهراء. الصلة 3571//9. 
والمدارك لاركلا١  .181١‏ 

(9») نص الفتوى في أحكام الشعبي: (فهذه المسألة اختلف فيهاء فروي بأنه يبني في أرضه 
وإن منع البنيان الريح من أندر جاره؛ وقد روي أنه يمنع من ذلك لأنه ضررء 
والاجتهاد في ذلك إلى الحاكم إن شاء الله تعالى). 

(4) ليست في (ت). 


الف 


5 - [الخشب يجلب من طريق النهر فتتضرر الأرحاء] 
السّداد: فلهم أن يجيزوها على ما أحب أهل السداد أو كرهواء وإن كانت 
الأرحى أقدمء لأن الوادي كالطريق يمر عليه»؛ رواه عيسى وعبدالأعلى عن 
ونزلت في زمان القاضي فجمع الفقهاء وقال'؟: النهر كالموات: إن 
كان جلب الخشب أقدم من السدادء فعليهم فتحهاء وإن كان السداد أقدم 
لم يمرّوا عليه إلا برضاهمء قال أصبغ: والبينة في ذلك على أهل السداد. 
وقال ابن الحارث : الأرحى مال تباع وتورث وتنقد في المهورء فكيف 
يكون موضعها لجميع المسلمين؟ لو كان كذلك ما جاز فيه بيع ولا غيره؛ 
وإلا لم يمروا إلا برضا أصحاب الأرحى””". 


2< جهلة.. 


.07/4 الفتوى في المعيار‎ )١( 
في المعيار نسبت الجملة الأخيرة من هذه الفتوى إلى ابن مزين» ونصها: (وقال ابن‎ )*( 
مزين: إن ثبت أن ذلك لم يزل متقادماً وإلا لم يمروا إلا برضا أصحاب الأرحى).‎ 


الف 


«مسائل الأحباس والصدقات والنحل والهبات» 








"5 - [من اشترى أرضاً محبسة فبنى فيها وغرس] 


5 


قال"'؟ محمد بن يقن" قاضن الجفاعة فيمن ‏ اتشرى. أرعنا وين 
وغرم »التو اانتحقت. يي :“إن فلم "المكدريئ:. حون ينا :وغرسن 
الك ٠‏ فله قيمة ذلك مقلوعاًء وإن لم يعلم وحلف كان له قيمته 
قائماً. 


فإن لم يجد من أين يأخذ القيمة» نظر إلى قيمة بنائه وغرسه. وإلى 
قيمة الأرض» فيكون شريكاً في الغلة بذلك حتى يستوفي قيمة عمارته» إلا 
أن يكون المحبّس عليه هو الذي باع فلا يكون له في الغلة شيء. 


البائع»؛ فإن لم يكن له مال استغل نصيبه خاصة./ وذلك بخلاف ما يرجع به[5١]‏ 


.458 والمعيار ا//ا؟؟؛‎ 23٠ .49 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 


(؟) في (ر) و (ت): بقي. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. ومحمد بن 
يبقى هو قاضي الجماعة أبو بكر ابن زرب. 


رضريفا 


على ما وقع فيه من الاختلاف. 


قال ابن بسام: قوله: يكونان شريكين في الغلَّة معناه: إذا حكم 
بالتيحة؛ وإلا فيصير هذا إلى أن يستعمل المبتاع * شجرة الذي غرس ويحسب 


قال: إنه إذا لم يعط أهل الحبس قيمة الغرس» لم يمكن أن يعطي 
الغارس قيمة الأرض» إذ لا يجوز أن يباع الحبس» أو يكونا في المنفعة 
والغلة شريكين. أبداً لارتباط الغرس بالأرض» ولا يجب قلعه إذا غرس على 
شبهة الملك. 


5 - [ليس على المشتري رد الغلة عند فسخ بيع الحبس] 


قال اللؤلؤي''' فيمن |: شترى حبساً فاغتله زماناً ثم رُدَ البيع؛ ليون 
عليه رد الغلّة وإن كان عالماً بالحبس». لأن البائع عالم فوهب له الغلة» إلا 
أن يكون له شريك في الحبسء فيأخذ نصيبهء وأما البائع: فلا حجة ل”". 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 28١ .8٠‏ والمعيار /ا/4"1. 

() قال ابن العطار في كتاب الوثائق والسجلات 575. 58؟5: «والغلة لمبتاع الحبس فيما 
سلف قبل ثبوت التسجيل لمدعيه ولا يرجع عليه بشيء منهاء إذا لم يعلم بالحبس» 
بعد أن يحلف أنه لم يعلم» وما كان في رؤوس الشجر من الثمرة وقت الاستحقاق 
فهو للذين ثبت لهم الأصل وأما الزرع فهو لزارعه؛ ثبت الحبس قبل حصاده أو بعده 
أو في حين نباته» فإن كان ثبت الحبس بعد أن زرعه ولم يخرج إبان الزريعة فعليه 
كراء الأرض وإن كان خرج إبان الزريعة فلا كراء عليه فيه» والزرع له في الوجهين 
معاً. 
وإن كان بائع الحبس هو المحبس عليه ورجع عليه المبتاع بالشمن». ولم يجد له مالآء 
وثبت عدمه وحلف بما يجب به الحلف عليه فللمبتاع استغلال الحبس حياة المحبس 
عليه تدفع عليه غلته عاماً بعام» فإن استوفى ثمنه رجعت الغلة إلى البائع» وإن مات 
البائع قبل استيفاء الثمن منه رجع الحبس إلى المرجع المذكور فيهء ولم يكن للمبتاع 
من الغلة بعد موت البائع منه شيء وكذلك إن مات أولاً وأثبت الذين لهم المرجع 
الحبس فلا رجوع للمبتاع عليهم بشيء» وإنما يرجع في مال البائع منه. إن كان لهع 


خرف 


8 - [المؤرخ أولى من غير المؤرخ] 

سئل"' أبو المطرف”' عمن نحل ابنتيه أرضاً له في تاريخ كذاء 
وبقيت الأرض بأيديهما أعواماًء ثم باعتاها وتداولتها الأملاك سنين كثيرة 
نحو الخمسين» ثم قام أبناء المنحولتين بعقد مقتضاه: أن شهوده يعرفون 
الأرض المنحولة» وأنهم لم يزالوا يسمعون سماعاً فاشيأ مستفيضاً من قديم 
الزمان على ألسنة العدول وغيرهم أنها محبّسة من تحبيس فلان الناحل 
المذكور على ابنتيه فلانة وفلانة» وعلى بنيها وبني بنيها ما تناسلواء فإذا 
ارقي اوس كني ارو الف ارا 0 


فقال""" 4 إذا كان على ها ذكر من: فيضن التخلة وتاريضياة فى أولى 


وروى عيسى عن ابن القاسم”'' فيمن تصدق على ابنه الكبير بصدقة 
فحازهاء ثم قيم على المتصدق بدّين» ولم يدر هل كانت الصدقة قبل الدين 
أو لا؟: إن الصدقة أولى حتى يثبت أن الديّن قبل. 


وأيضاً فإن عقد الحبس ناقص لا يجب به لأنه سقط منه اللأصل 


- مال» فإن لم يكن له مال فلا شيء له وهي مصيبة دخلت عليه وإذا كان البائع هو 
المحبس عليه وباع الحبس وهو عالم به مثل أن يكون كبيراً في حين التحبيس وقبض 
هذا الحبس واحتازه» فإنه يعاقب بالأدب والسجن عند ثبوت الحبس والبيع إذا لم يكن 
في بيعه عذر يعذر به إلى الله تعالى». 
وردت هذه الفتوى مختصرة في هامش الأصل (ر)ء وأثبتها الشيخ أبو خبزة في هامش 
نسخته (ت)» وقال: «من هامش الأصل». وقد رأينا أن نجلب الفتوى من مصدرها 
مفصلة ومستوفاة توثيقا للنقل وإتماما للفائدة. 

)000( الفتوى في أحكام الشعبي 945 /!9. 

000 في (ت): مطرف. وهو تحريف. 

©) في (ر) و(ت): فقيل. والصواب ما أثبتناه. 

(5) الفتوى في المعيار 191//4. 


نارفا 


وقد نزلتفافتى ابن الإشبيلى"'؟ وأضحابة: يرد ذلك. 


وكذلك سقط منه: أنها تحاز بحوزر الأحباس» وذلك يبطل شهادتهم» 
وعليه يدل ظاهر (المدونة). 


وأيضاً فإن شهادة السماع لا يستخرج بها من يد حائز على أحد 
القولين» والأصل : أن لا يخرج اخن شين "من نيد إل فين 


والشهود إن كانوا قد علموا ما جرى فيها من وجوه التفويت» وهم 
حضوره ولا يقومون بشهادتهم. فذلك يسقط شهادتهم إذا لم يكن لهم 
عذرء وليس من العذر أن يكونوا من أهل الجهل. 


7 - [إذا اشترط من له الدين التصديق في الاقتضاء] 

وإذاا"' اشترط من له دَيْنُ التصديق فى الاقتضاءء فاختلف فيهء فقيل: 
ينفعه» وفيل : له ينفعه. إلا العدل المبرز» والوصى الذي يبيع مال غيره. 
أنهم لا يعلمون أن موروثهم قبضء. لأنه يمكن أن المتوفى لو كان حياً أقر 
بالاقتضاءء ولهم رد اليمين. 

وهذا إذا كان الورثة مالكين أمورهمء. وأما من لزمته ولاية» فاليمين 
مرجأة إلى أن ينطلق ويتعجل”" له حقه. ومن كان منهم صغيراً لا يمكن أن 
يعقل لصغره. فلا يمين عليه. 

قال فضل: إذا كبر فلا بد من يمينه» ولا يرجأ عليه اليمين إلى أن 


)١(‏ كذا في (ر) و (ت)»ء وفي أحكام الشعبي: أبو عمر الإشبيلي. وهو الفقيه المعروف 
أبو عمر احمك بن عبدالملك الإشبيلي. 

() الفتوى في أحكام الشعبي .٠١8 2٠١5‏ وهي منسوبة إلى ابن الهندي. 

(9) في (ر): يتعجاء وفي (ت): يحاز. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


خرف 


7 - [كيف يتم الحكم بالحبس؟] 


قال أبو عمر الإشبيلي'"'': لا يتم الحكم بالحبس والصدقة إلا بأن 
بعيد سيلف المعني لذلك: إلى آنحتيية 'متافة أن سين ها لسن له 


م١‏ - [ما يحوزه الأب لابنته من حيس أمها] 

قال ابن أبي زمنين”" في امرأة حبّست/ على ابئة صغيرة دارها التي نم 
وهي موروثة عنهاء وليست كالتيى تصدقت على زوجها بدارها فتموت فيهاء 
لأن على الرجل سكنى زوجته. 


66 - إ[إذا شهد في الحبس على السماع] 

قال ابن الهندي”": إذا شهد في حبس على السماع» ولا يعرفون من 
تحبيس من هو؟ لم يضر ذلك في الشهادة» وهي تامة» وإن ذكر المحبئس 
لها وكان قد توفي» فلا بد من إثبات موته وعدة ورثته على تناسخهاء فيعذر 
الم 
3 وقد قيل: إذا بعد عهد موت المحبّس كالخمسين سنة والستين» وتعذر 
إثباته فذلك ساقطء وكذلك يسقط مع العدم”*' إثبات الملك. 

قال: وإذا شهد الشهود في حبس وشهدوا في بيعه سقطت شهادتهم 
في الحبس وفي ابتياعهء وبه العمل. 

وقيل: إذا كان من أهل العدالة والتبريز فإنه تنفّذ”” شهادتهم في 
الحبس» وتحمل شهادتهم في البيع على النسيان لثقتهم وعدالتهم. لا سيما 


.1١18 .1١ا/ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي ,»١8‏ والمعيار لا/1 4. 4"7. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي /ا1؛ 1"8. 

(54) كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: القدم. ولعله الصواب. 
)( في (ر) و(ت): فنفذت» والتصحيح من أحكام الشعبي. 


يضف 


5 - [ورثة المحبس يدعون أن الحيازة لم تتم للمحبس عليه] 

قال ابن زرب''' في حبس ثبت قبض المحبس عليهء فقام عليه ورثة 
السخيض وقالوا: لم تتم الحيازة» لأن المحبّس رجع إليه يوماً ثانياً من 
الحيازة ‏ وسكه”* إلى أن مانت 

ويرجع الحبس إلى وجوه: إن أرادوا”" تحليف المحبس عليه. أنه لا 
يمين''' عليه» لأنه لو نكل وجب نزول الورثة في الحبس يستغلونه* حياة 
الاك وقد يطول عرد رنوت الستهيزةة كرد زلف رسي عد 
الع 3 


وأفتى بعض الفقهاء باليمين» وهو عندي غلط. 


1 - [مسألة في حيازة الحبس] 

قيال انو رزرت!"": إذاا سيتين أرها فيل أوان الوزاعة :وله نمق 
حوزها إلا بالزراعة» فمات المحبّس قبل أوان الزراعة» فالصدقة والحبس 
ماضيان”* سواء طاف الشهود على الأرض أم لاء إذا أحدّها. 

وإن مضى أوان الزراعة أو دخل ولم يزرعها ولا اعتمرها حتى مات 
المتصدّق بطلت. 

وأما إن طاف المتصدق والمحبّس على الأرض مع الشهودء ووافقهم 
على حدودها بحضرة المتصدّق عليهء وأشهد على التخلي عنها إلى 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي .١5١‏ ؟157١.,‏ والمعيار /ا/575. 

(؟) كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: سكنه. 

(6) في (ر): وإن ادء وفي (ت): صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى 
ذلك في الهامش. 

(5) كذا في (ر)ء وفي (ت): فلا يمين. 

ره( في (ر) و (ت): يستغلونها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() في أحكام الشعبي: (وهنا في الحبس). 

0) الفتوى في أحكام الشعبي .١57‏ 

(4) في (ر): ماضياء وفي (ت): ماض. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 
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المتصدق عليه فهي حيازة صحيحة.» لا يبالي مات المتصدق قبل أوان 
الزراعة أو بعد. ولم يعلهم"'"“. فالصدقة والحبس ماضيان. انظر هذا تأويل 


ابن زرب. 


5 - [التطواف بالأرض مع الشهود حيازة تامة] 

ومن رأى”" أن الطواف المذكور حوز تام'" فينبغي أن يقول: إذا 
مات المتصدق ولم يطف فهي باطل» أو مات المتصدّق وإن كان موته قبل 
أوان الزراعة» لأن الحوز بالطواف يمكنه في كل وقتء» فقد تركه» ومع 
ذلك فإن الأرض عندنا يمكن كراؤها في كل وقتء فإذا لم يخرجها”"“ 
بالوجه الذي يمكنه حتى مات المعطي بطلت. 


"5 [الفرس الموسوم بسمة الحبس] 

قال ابن زرب”” فيمن وجد على فرس موسوم بسمة الحبس» وقال: 
إني اشتريته ببلاد البربرء فلما جئت سجلماسة خفت أن أغرم عليها وينزع 
مني فرشمته بذلك: إنه إن لم يعرف ملكه للفرس قبل السمة ولا أقام بيّنة 
بما ادعى لم يصدق وكان حبساً. 


5 - [قسمة الملك المشاع مع الحيس] 


القاضى». قاله ابن المكوي”". 


() في أحكام الشعبي : يعمل. 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي .١5”‏ 

(0) في (ر): حوزاً تاماً. وفي (ت): صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في متن نسخته ولم 
يعن إليع لاللك تفي الجافن. 

(4) كذا في (ر) و (ت)»ء وفي أحكام الشعبي: يحزها. ولعله الصواب. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 547١ء» 2١157‏ والمعيار /ا7؟5. 

)١(‏ الفتوى في المعيار /9ا/5735. 


خرف 


]١1/[ 


8 - [إذا لم ترج عمارة الحبس الخرب نقلت أنقاضه إلى حبس 
مثله] 
وقال ابن أبي زيد”"' : إذا تهدّم الحبس وخرب وبقي فيه السارية 
والخشبة؛ فإن كان يرجى عمارة ذلك فلا ينقل منه شيء إلى غيرهء وإن لم 
يرج فلا بأس بنقله إلى حبس مثلهء ولا تباع أنقاضه ليصلح بثمنها ما رثّ 
مكو وأنا من حبس زيتونة في سبيل الله» فإن أراد بتسبيله”” الانتفاع 
بثمرها دون أن تباع» فذلك للفقراء حتى يتبيّن أنه للفقراء والأغنياء. 


1 - [الفرق بين من قال: الحبس على ولديء والحبس على 
ذريتي] 


قال ابن الفخار”*': إذا قال: حبس/ على ولدي فهو على ولده الذكور 
والإناث» ولا دخول لولد البنات فيه؛ لأن الله تعالى يقول: #ايوْصِيكه أَمَّهُ يم 
ولد كه 20# , والإجماع أن لا شيء لولد البنات» وليس فى هذا اختلاف. 


وإذا قال: حبس على ذريتي» دخل ولد البنات» لقوله تعالى: ومن 
ريني دَاوْدَ وَسْلَيْمَّنَ2"4. حتى سمى عيسى وهذا ولد البنت» ولا خلاف 
فى هذا. ش 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 2١58‏ والمعيار /9/؟"4. 

(0) لاا بأس أن تباع أنقاض الحبس ويصرف ثمنها في ترميمهء إذا كان ذلك أغبط له 
وأنفع, وفي هذا قياس على المعاوضة في الحبس الذي تجوز بشرط أن يكون الحبس 
خربا لا ترجى عمارته. ولا توجد له غلة يصلح منهاء ولا يوجد من يتطوع 
بإصلاحهء فالأصل إذا لم يتحقق به المقصود سد بدله مسده. والله أعلم. 

فرق في (ر): سبيلهاء وفي (ت2 صحح الشيخ أبو خبرة الخطأ في المتن ولم يشر إلى 
ذلك في الهامش.. 

(4:) الفتوى في أحكام الشعبي .18١ ١549‏ 

(©) سورة النساءء الآبة: .١١‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية: 64. 
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شيء لولد البنات» وحمله على العرف في ذلك الوقت» ولم يلتفت إلى 
اللفظ إذ كانت عادتهم إخراج البنات» إذ العرف كالشرط. 

والذي أراد أن يدخل ولد بناته ألا ترى إذا قال: على ولديء» أن بناته 
يدخلن فيه لأنهن ولده؟ فولدٌ بناته ولد ولده. ولا تدخل ابنة ولد ابنته» إلا 
أن يقول: على ولدي وولد ولديء فكلما”"'' زاد درجةء فيدخل ولد ابنة 


أبنته . 


وقوله: عقبي كقوله: على ولدي. وكذلك على نسلي» ذلك سواء. 


مدنا [مرجع الحبس عند انقراض الضعفاء المحبيس عليهم | 

قال ابن المكوي”'' فيمن حبس على ضعفاء أهله لصلبه» فانقرض 
ضعفاء أهله بعد ثمانين سنة» ولم يدر مرجع الحبس كيف كان: فإنه يرجع 
على المساكين حتى يكون في أهله ضعفاء فيرجع إل 

قال ابن الهندي: وإن كان قرابته لصلبه أغنياءء ولقرابته الأغنياء قرابة 
فقراء رجع إل 

وقيل: إذا كان أقرب قرابته أغنياء رجع إلى المساكين. 


4 - [إذا كان الحد مخالفاً للمحدود فهو خارج عنه بإجماع] 

قال أبو بكر محمد بن مغيث الطليطلي”": الحد إذا كان مخالفاً 
للمحدود فهو خارج عنه بإجماعء. قال الله تعالى: #ثُمَّ أ تم لضام ِلك 
أليِليِ4 1 وإذا كان من جنسه دخل فيهء قال الله عات # فاَعْسِلوأ 
وُجُوهَكٌ وَأيْديَكمْ إل الْمرَاقٍ 014 . 


() في (ر) و(ت): فكما. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
(0) الفتوى في أحكام الشعبي .2١85١‏ 21867 والمعيار لاره"؟. 
(9) الفتوى في أحكام الشعبي ١87‏ 

(54) سورة البقرقء الاية: /ا8١.‏ 

(©) سورة المائدة» الآية: 5. 


وكان الواجب في”"'' الوثائق أن يقول [الموثقون]”": ينتهي حده إلى 
كذا :فيكون حارج عن المحدود بلا اختلاف» فلما لم يفعلوا ذلك وجرى 
العرف أن يكتبوا: حده كذاء عُلم أن الحد خارج عن المحدود. 


6 [حكم بيع حبس الكفار] 
روى عيسى عن ابن القاسم'" فيما باعه الأسقف من أرض الكنيسة: 
أنه جائز إذا كانوا يؤدون ما عليهم من الجزية. 


وروى عنه أصبغ أن ذلك لا يجوز للمسلم شراؤه؛ وإنما ذلك لأن 
البائع هو غير المحبّس فصار من باب التظالم. 


قال أصبغ: لا يحكم حكم المسلمين بمنع بيع ذلك لمن أراد بيعه ولا 


رده إن لجع . 


- [النصراني يعتق عبده النصراني] 


والعتق أعظم حرمة» والنصراني إذا أعتق عبده النصراني ولم يبن عنه 
ولا خرج عن ملكه حتى أسلم العبد أن لسيده بِيعّه ولو بان عنه العبد» 
ورجع المعتق فيه قبل إسلامهء وأراد بيعه لم يمنعه منه”). 


)١(‏ في (ر): إلى. وهو تحريف. 

(0) سقط من (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. وقد 
تنبه الشيخ أبو خبزة إلى اضطراب العبارة فاستدرك على الأصل بالزيادة الآنية: «وكان 
الواجب على أهل الوثائق أن يقولوا». وهذا الاستدراك وإن كان مناسباً وصحيحاً؛ فإننا 
اعتمدنا في الترميم على أحكام الشعبي بوصفه مصدراً يعتمد في توثيق فتاوى الكتاب 
ونقوله. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي .١84‏ 

جع تتمة هذه الفتوى كما وردت في أحكام الشعبي: «(والذي أرى في هذه المسألة ألا 
يجوز شيء في تحبيس اليهودء والله عز وجل يقول: «إوَمن يِبَيَعْ عير الْإِسَل ديئًا هلن 


وده معي م برسم 


قْبَلَ ينه وَهُوٌ فى الآخْرز من الْكَيِرنَ 4)©2). 


حي 


] [الاختلاف في قبض الحيس وحيازته‎ 0١ 
واخيدلقف""" إذآ آتنك المحييق عليه أله فيضن وبحاز» وآنت ورثة‎ 
المحبّس أنه لم يزل في ملك المحبّس إلى حين وفاتهء فقيل: يُقضى بأعدل‎ 


وقبل + “كتهادة سن تيد بالحوز آولى» لأنها اليك عكما وان كانت 
الأخرى أعدل» وهو الذي 0 عليه مذهب مالك وأصحابه» وبه قال 
حذاقهم, لأن الإثبات أحدث من النفي» فمن ادعى الحدوث وأثبته أولى 
ممن نفاه. 


وقبل: إن كان الحبس يوم الدعوى بيد المحبّس عليهم نفذ لهم. 


وإذا قبل لورثة المحبّس عليه: لم يحز”" المحبّس» وصدقه المحبّس 
عليه”؟©. لا يعلم ما قالا إلا بقولهماء لم ينظر إلى قولهماء لأن فيه حقوقاً 
لأهل المرجع» فلا تسقط حقوقهم بتواطؤ هؤلاء على فسخه. 


وإذا وجد الحبس أو الصدقة بيد المتصدّق عليه» ولم يعلم هل حاز 
قبل موت المتصدّقء, أو إنما صار بيده بعد موته؟ فقال ابن المَاجِشُون: 
تبطل الصدقة حتى يثبت أنه حازها/ فى حياته وصحته. 14] 


وقال مطرف وأصبغ: الصدقة نافذة حتى يثبت أنه إنما حازها بعد موته 
أو اق مرفنة:.وهذا حسف لا سنا ف الحين .لآن: أمل الحديف :وكرا 
من الفقهاء يقولون بجواز الحبس دون حيازة. 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 2١6! ١64‏ وهي منسوبة إلى ابن الفخار. 

(6) في (ر) و (ت): تصور. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() في (ر) و(ت): يحدّ. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: (أنه لم يحزه المحبس عليه» ولو صدقه 
المحبس عليه). 


ودف 


87 - [الأب يتصدق على ابنه بالدار] 
قال ابن أبي زيد”"': إذا قال: أشهدكم أني تصدقت على ابني الصغير 
بهذه المائة» وأني اشتريت بها له من نفسي داري هذه: فيحمل هذا محمل 
العلاقة بالداق» فإن أقام نهنا ناك لحن قات بطلت الصدقةء. ولو ترك المائة 
مدة وعرف ذلك» ثم عقد الشراء وقال: إنه بذلك المال» رأيته ماضياً إن لم 
تكن محاباة بيّنة. 

وإن كان صدقة المال وما لا يعرف بعينه تضعف. إلا أن يجعله الأب 
بيد غيره أو يطبع عليه ولكن هذا قد اشترى له به في الصحة ما ذكر”", 
فهو حوز. 

وأما إن لم يتصدق عليه بمال» ولا عرف للصبي مال» فأشهد أنه باع 
منه داره هذه بكذاء وقبضه من مال له بيده: فذلك بمنزلة الصدقة ما حيز 
وما لم يحز. 

وإن كان يعرف للصبي في يديه مال». مثل نصف المال» وقال: قد 
تتشيث التدن تمن غاله ريلد ١‏ - فيكو المرامن الدار .بدو لاخر فيد لوبط "ما 
جاوزه. 

ولو قال: بعت منه داري بمائة» فيشبه ‏ عندي ‏ أن تصح الدار 
للصبي ويتبع بالثمن» وتباع الدار في ذلك عليه. 
167 [الأب يبيع دار سكناه من ابنه] 

وقال ابن زرب7(" : إن أشهد أنه باع دار سكناه من ابنه الصغير بمال 


استقر له بيده من مال أمه أو من هبة أخته أو غير ذلك: جازء وإن لم 
يعرف السيب. الذى .وعيت .منهللاين' الحال. 


.154/8 والمعيار‎ 2١# ١7 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 


(5 في اعكام القسي لارلفن هذا قد ااشترى هافن الضحة مال دكن قل ذلك أله .مدر 
إليه) . 


(9) الفتوى في أحكام الشعبي .١4١‏ 


ع2" 


وإن قال: بمال وهبه إياه: لم يجزء إلا أن تعرف الهبة» ويكون قد 
حيز عنه عاماً قبل البيع. 

وإن كانت غير دار''2 سكناهء فذلك جائر وت إذ لا تهمة 
فيه » لأنه لو شاء لوهب له الدار. 


5 - [الحيازة قد تتم بالابتياع] 


قيل'": وإذا أقر أنه باع منه بمال وهبه له. ثم باع'" الابن ومات 
الأب ولم يقبض الابن الدار: لم تبطل» وقد تمت الحيازة بالابتياع. 


8 - [إقرار الأب لابنه بدار يعدّ هبة] 


من أقر لابنه ا لصغير بدار معروفة للأب فذلك [يحما 1 محما 5 
الهبة فيما حيز. وما لم يحز كانت دار سكناه» وإن لم يحزها بطلت» 
كاك حقزر توار 7" مكنا فدات و0 , 


71 [فيمن تصدق على ابنه بعروض عاينها الشهود] 
وقال ابن زرب”'' فيمن تصدّق على ابنه بعُروض عاينها الشهودء ثم 
مات الأب ولم توجد في تركته: لم يضمن قيمتها. 


)١(‏ في (ر) و (ت): ذات. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي .١4١‏ 

(0) في أحكام الشعبي: بلغ. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي .١4١‏ 

(5) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(5) في (ر): محبل» وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى 
ذلك في الهامش. 

(0) في (ر) و (ت): ذات» والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(6) تتمة هذه الفتوى كما وردت في أحكام الشعبي: (وإن لم يعلم أهي دار سكناه أو 
غيرها وعلم ملك الأب لها نفذ إقراره وإن لم يحزها). 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي "21 .١1"5‏ 


3216 


فاحتج عليه بالمودّع يموت ولا توجد الوديعة فى تركته» أنها مضمونة 
وتؤخذ من ماله. 
فقال: هذه بخلافه. إذ لعل المتصدّق باعها قبل أن يحوزها سنةء ولا 


أضمنه إلا آن يكت أنه حازها سنة: 


7 - [من بتل عتق عبد في مرضه] 
قال ابن القاسه”"' : ومن بتل عتق عبده في مرضه ثم صح: لزمه. 
قال ابن الهندي: وقيل: لا يلزمه؛. لأن ما فعله من ذلك في المرض 
بمنزلة الوصية» له أن يفسخ وصيته متى شاء. 


6 - [من تصدق بميراثه لرجل وهو لا يعرف قدره] 


قال ابن ا فيمن تصدق بميراثه لرجل وهو لا يعرف قدره: إنه 


- [الاب يتصدق على ابنه بناضٌ] 


وقال” في الأب يتصدق على ابنه بناضٌش”*2. وأخرجه عن يده إلى من 
يقبضه له ببيّنة» ثم باع منه بذلك دار””' سكناهء قبل أن يحاز الناض عنه 
عاماً: إنه لا يجوزء وإن كانت غير دار سكناه قبل20. 


.١4 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(') الفتوى في أحكام الشعبي .١8‏ 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي .١*8‏ والمعيار ١58/4 .١4ا1 .١55/4‏ وهي منسوبة إلى 
ابن لبابة. 

(5) الناض من المال: هو ما له مادة وبقاء» ويقال: بل هو كل ما كان عيناًء وإليه يذهب 
الفقهاء في الناض. معجم مقاييس اللغة ه//اه2 والمصباح المنير 815. 

() في (ر) و (ت): الدار. والتصحيح من المعيار. 

)١(‏ في أحكام الشعبي: (وأن ذلك لا يجوزء. وإن كانت غير دار سكناه نفذ ذلك». وإن لم 
يحز الناض عنه إلا دون العام). 


اح 


3 - [لفظ المولى لا يقع إلا على الحر] 

قال ابن الهندي''': من تصدق على أم ولده وقال: على مولاته فلانة» 
فإن ذلك يوجب لها الحرية» لأن عمر بن الخطاب أمر ابن الأرقم أن يكتب له 
الناس [في تفريق الفيء عليهم]”'' فقال له: اكتب لي العرب والموالي يعني 
المجعورين. 

وقال بعض من أدركت: إن تسميتها: مولاة» لا يوجب حريتهاء 
والأول أرجح. 


١‏ - [الآب يتصدق على ابنه بحلي أو عروض] 

قال ابن الهندي”" : إذا تصدق على ابنه”*' بحلي أو عروض أو قمح ونحو 
ذلك/ من السلع كالحلي أو الوطاء والغطاء: لم يجز قبض الأب لها حتى يدفعها إلى ]١5[‏ 
غيره» لأنها مما يتبدل بغيرهاء بخلاف الأصول التى هى ظاهرة باقية بحدودها. 

وقيل: إن قبض الأب السلع والعروض كقبضه للأصول, والأول أصح. 
57 - [الزوجة تتصدق بثلث مالها] 

قال ابن زرب”” في ذات الزوج تتصدق بثلث مالها ثم تتصدق بئلث 
مالها: إن كان بين الصدقتين عام نفذ ذلك. 


7 - [الرجل يشهد لزوجته بأن ما أغلق عليه باب بيتها ملك لها] 
وقال'' في الذي يشهد لامرأته أن ما أغلق عليه”'' باب بيتها لهاء 


.١17/ .35 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الزيادة استقيناها من أحكام الشعبي 2175 لحاجة السياق إليها. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي /ا١.‏ 

(4) فى (ت): ابنته. وهو تحريف. 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي 18. .١1"9‏ 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .١9‏ 

0) ليست في (ر)» وفي (ت) استدرك الشيخ أبو خبزة بهذه الزيادة على الأصل ولم يشر 
إلى ذلك في الهامش. 


يخي 


فقال: لا بد لها من اليمين مع ذلك وإن 0 الأشياء» لأن تلك 
الصفة قد تقع'") على غيرها إلا”" بمعاينة الشهود وشهادتهم أنها هي. 


وقال غيره: إن ادعى ورثة الزوج أنه اكتسب بعد إشهاده أشياء وجبت 


اليمين عليهاء وإلا لم تجب اليمين. 


65 - [من تصدق على ابنه بدنانير له عند رجل] 

ؤقال ؟؟ فين تصدةف” على انيه كدناتيي لمعن رن :: ونال ذلك 
الرجل: أشهدكم أنها عندي وأني حزتها”' للابن: فذلك جائزء إذا علم أن 
الدنانير كانت عند الرجل للمتصدق وقبل الصدقة. أو يعاين الشهود قبضها 
وقت الصدقة. وإلا لم تنفذ الصدقة. وإن أقر بالقبض وقت الإشهاد إذا مات 
المتصدق. 


9 - [الدار توهب ثم تعمر للواهب] 


وقال''' فيمن وهب دارا لرجل. ثم إن الرجل عمر فيها أو وهب قبل 
أن يمضي من الأمد ما فيه الحيازة» ثم علم أن ذلك يبطل الحيازة» فأراد 
رد العُمرى وقبض الدارء وكان الموهوب له ممن يجهل ذلك: رجع 
الموهوب وقبض الدار. 


)١(‏ في (ر) و (ت): ومن وصف. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) في (ر): تصع. وفي (ت): توضع. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

) في (ر) و (ت): لا. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. وفيه: (وإن 
وصفت فلا بد من اليمين لأن تلك الصفات قد تقع على تلك الأشياء وغيرها إلا أن 
توصف. وينظر إليها الشهود يريهم إياها المقر بها لامرأته» ويعرفونها حين أداء 
الشهادة. فحيتذٍ تستغني عن اليمين). 

() الفتوى في أحكام الشعبي .١5١٠ .١8‏ 

(9) في (ت): أخذتها. وهو تحريف. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي »١5٠‏ والمعيار .١57/4‏ وقد نسبت في أحكام الشعبي إلى 
ابن دحون. 


"4 


- [لا تتم الحيازة حتى يعاين الشهود القبض] 

وقال ابن لبابة''' فيمن تصدق على كبير بدارء وكتب في الكتاب: إنه 
أكراها من رجل وأشهد على نفسه للمكتري بالقبض: أنها ليست حيازة حتى 
يعاين الشهود القبض.» لأن الكراء غلة. 

ولو باع وأشهد المشتري والبائع بالتبايع”"' فهي حيازة» لأن البيع فقد 
قد المال: 


- [من أقر في مرضه أن رجلا معروفاً أعطاه مالا ليفرقه] 

قال ابن ومن أقر فى مرضه أن رجلا رونا أعطاه مالا 
ليفرّقه» وأنه لم يفعل واستتفقه: جاز إقرارهء ورت”*' بولد أو كلالة؛ فإن 
لم يكن لرجل معروف أنفذ إقراره إن ورث بولد أو ورث بكلالة لم ا 
64- [فيمن تصدق على أمه بثلث داره وهى ساكنة معه] 

وقال ابن قن فيمن تصدّق على أمه بثلث دارهء» وهي ساكنة معه 

وقال أبو صالح: لها الأقل من قدر ما سكنت أو من الجزء المتصدّق به”". 


.١4٠ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(9) في (ر) و (ت): والتبايع. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي» وفيها: (ولو 
باع وشهد بالبيع البائع» والمشتري بالشراء فإنه حيازة» لأن البيع بقدر قيمة المال). 

6 الفتوى في أحكام الشعبي .١5٠‏ 

(5) كذا في (ر) و (ت). وفي أحكام الشعبي: (كأن يورث). ولعله الصواب. 

() في أحكام الشعبي: (إن إقراره بذلك نافذ كأن يورث بكلالة أو بولدء فإن لم يكن 
الرجل المقر له معروفاً لم ينفذ إقراره إلا أن يكون ورثته ولداء فإن كان ذلك نفذ 
إقراره). ونص الشعبي أوضح وأصح. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي »١55‏ والمعيار .1١51//4‏ 

(0) في أحكام الشعبي والمعيار: (إن كانت سكنت مثل نصيبها فهي حائزة» وإن كانت 
سكنت أقل». فليس لها إلا قدر ما سكنت وإن كانت سكنت أكثر ردت إلى اسم 
نصيبها). والنص في أحكام الشعبي والمعيار أتم وأسلم. 


الخ 


65 2 [المرأة تتصدق بكالئها على زوجها] 

وقال أبو صالح"'' في امرأة تضِرقت3 بكالئها على زوجها أو على 
أجنبي فلم يقبضه الأجنبي حتى تصدقت به على زوجها أو ماتت قبل أن 
يقبضه: فهو ماض للأجنبي ولا يضرّه ألا أن يكون قبضه. 
3 - [الهبة في ملك مشاع تنفذ بالقسمة على المراضاة] 

وقال ابن يل فيمن وهمب لرحل انع داره ثم سكناها حت 
فلا ينفذ شيء من الصدقة إلا أن يقتسما سكناها شطرين على المراضاة» وإن 
لم تكن قسمة صحيحة في الأصل2). 


- [الرجل يقرّ لزوجته بدار] 


وقال ابن لبابة*) فيمن أقر لزوجته بدار» إن كانت معروفة للزوج 
فمحملها محمل الصدقة فيما حيز ولم يحزء وإن كان أمرها مجهولاً فالإقرار 
جائز. 


؟ - [لا ينفذ الإقرار بالقبض في المرض إلا بمعاينة الشهود] 

وقال ابن المكوي''' فيمن أشهد في مرضه أنه باع جميع أملاكه من 
زوج ابنته بكذاء وأنه قبض الثمن» وليس له غير تلك الابنة» ثم يموت: إنه 
لا ينفذ إقراره بقبض الثمن إلا بمعاينة الشهود لدفعه”) 


.158/4 والمعيار‎ 2١554 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0 ليست في (ر)ء وفي (ت) استدرك الشيخ أبو خبزة بهذه الزيادة على الأصل. وعلق 
فى الهامش بقوله: «زيادة لا بد منها». وبالرجوع إلى أحكام الشعبي والمعيار تبين لنا 

أن الشيخ - حفظه الله - مصيب في تصحيحه وترميمه. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 2١48‏ والمعيار .١55/4‏ 

(؟) في أحكام الشعبي: (وإن لم تكن القسمة صحيحة في الأصل فإن الهبة تنفذ حيشذ). 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 54١ء‏ 158ء والمعيار .١158/9‏ 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .١45 2١58‏ 

0) في (ر) و (ت): بدفعه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


لمحتا 


؟/ا؟ ‏ [الاب يشهد في صحته أن ما معه من حلي وثياب هبة 
لابنتيه] 


وقال''' في رجل أشهد في صحته أن جميع ما معه من حلي وثياب 
في داره هبة منه لابنتيه - وهما صغيرتان » وأن تابوت كذا بما فيه من 
الثياب للبنت الواحدة» وتابوت كذا بما فيه من الثياب للبنت الثانية» وأنه لم 
يستبق لنفسه مما ذكر إلا كسوة ظهرهء. وأن مطمرة كذا للصبية الواحدة» 
وجميع ما في البيت من الطعام للثانية» إلا أن الشهود لم يعاينوا ذلك» ولا 
يعرفون قدره» إلا المطمرة ملأى من الطعامء/ وفي البيت كذا من الطعام, 501 
إلا أن الحلي كان يلبسهما إياه قبل موت أبيهما: إن ذلك كله لهما. 


5 - إلا ينفذ للمتصدق عليه إلا ما حازه بالسياقة] 

وقال''' فيمن تصدق على رجل بجميء أملاكه؛ فعمر”" المتصدّق مع 
المتصدق عليه [عاما]”*'؛ ثم إن المتصدق عليه ساق ثلاثة أخماسها إلى 
زوجهء ثم توفي المتصدق: إنه ليس له إلا ما حاز بالسياقة”". 


68 - [لا ميراث فيما اكتسبه الأب لابنته من الحلي والثياب] 
وقال29 فيمن اكتسب لابنته البكر فى حجره خليا ولنانيا + وكان جميعه 
في يد أمها وفي تابوتهاء ثم مات فقام ورثة والد الابنئة: إنه إذا علم أنه 


.177/4 والمعيار‎ 2١55 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي .١59 21١55‏ 

(9) في (ت): فعمد. وهو تحريف. 

(4) ليست في (ر)» وفي (ت) علق الشيخ أبو خبزة في الهامش بقوله: «كذا وفي الكلام 
نقص»» بيد أنه لم يستدرك على الأصل بزيادة مناسبة. أما الزيادة المثبتة فنقلناها من 
أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 

(©) في (ر) و (ت): في الساقية. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 21417 177/4. 


"ه١‎ 


1 - [إذا لم تحز عن الأب صدقته ترجع ميراثاً] 

وقال ابن العطا (0) ف رججل: زو ابنته”” ' البكر وساق لها ربع جميع 
أملاكهء وكان قد وزع على بنيه الباقين - وهم أصاغر ‏ الثلاثة الأرباع. 
فملك الأب عليهم أنصباءهم على الإشاعة من بعد ما ساق إلى الكبير الربع 
المذكورء يحرث”" معه ويستغل للأصاغر: إذا لم يخرج عن يده جميع 
الصدقة إلى الابن الأكبر أو إلى غيرهء يرجع ميراثاً. 

وقال يوئس بن غيزان؟ وتيا زة ة الأب لهم حيازة. إن 0 لم يبق 
للآأب في ذلك نصيب» ل 
حصة باقية يشارك بها الصغير. 


7 - [الآاب يستثني من صدقته حظاً من الغلة] 


(3) 


وقال ابن حبيب ١‏ فيمن تصدق على ولده بقرية» ولأختيه مما يخرج 


من تللكة القرية كل سنه كذا “ركذا مدا: “انه لا جوز 
وأجازه سعيد بن حسان. 
6 - [الأب يتصدق على بناته بالثياب والحلي] 
وقال ابن المكوي”" : تجوز صدقة الأب على بناته في صحته بالحلي 





.١؟8‎ .2١؟5/4 الفتوى في أحكام الشعبي /51١ء 158., والمعيار‎ )١( 

)0( كذا في (ر) و (ت)2 وفي أحكام الشعبي والمعيار: ابنه. ولعله الصواب. 

() في أحكام الشعبي: يحدث. 

() في (ر) و (ت): ابن يونس وابن عبيد. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام 
الشعبي والمعيار. ويونس هذا هو أبو الوليد يونس بن عبدالله بن محمد بن مغيث 
(ت459ه/ 717١1م)2‏ قاضي الجماعة بقرطبة وصاحب الخطبة والصلاة فيها. الصلة 
1 ". 

() في (ر) و (ت): وكان. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .١594 2١54‏ 

0») الفتوى في أحكام الشعبي ».١594‏ والمعيار .١159/4‏ 


بحن 


والشورة» وإن لم يذكر عدتها ولا أخرجها عن ملكه الى أن مات وهن 
أبكار إذا وصف ذلك. 


49 - [مسألة في الصدقات] 

وقال غيره''' في الرجل يتصدّق على ابنه بملك ثم يقر أنه قد ساق 
على زوجه نصف ذلكء» وماتت الزوجة» فإن لم يقبت السياقة”") رجع ورثة 
الزوجة على المقرٌ بقدر ما يجب لهم من الإقرار الذي أقرٌ به. 


- [للأب أن بأكل مما تصدّق به على ابنه] 
وقال ابن الفخار": للأب أن يأكل مما تصدّق به على ابنه الصغير أو 


الكبير إذا أطعمه الابن» ولا يجوز لغير الأب أن يأكل مما تصدّق به. 


وفي سماع عيسى في غير (المستخرجة) لا يجوز للأب أن يشتريها 
كالأجنبى. 


7 


8 - [مسألة في حيازة الهبة] 


إذا*» حاز الموهوب الهبة سنة» فلا يضرها أن ترجع بعد ذلك إلى 
الواهب. هذا قول أصحابنا المصريين» وبه القضاء. 


وقال المدنيون من أصحابنا: تبطل الهبة برجوعها إلى الواهب إذا مات 
وهي بيده ولو بعد السنين الكثيرة قياساً على الرهن. 


.١48 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) في (ر) و (ت): الساقية. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 
9) الفتوى في أحكام الشعبي .١16١‏ 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .١85‏ 168١»ء‏ والمعيار 4/4؟١.‏ 


ونا 


قال ابن الفخار : وليس كما قالواء وحيازة الرهن يكتاب الله عر وجل 
لا يجوز خلافه» وحيازة الهبات باجتهاد لا بنص. 


بحيازة» وقد أجاز ذلك بقوله في المسافر يشتري أشياء لبعض أهله أو 
زوجهء فيكون في يده ثم يموت قبل أن يقدم إن أشهد بذلك فهو لمن 
اقترا له 


وروى يحيى عن ابن القاسم: انما بكرو هذا ]اذ اللا لا 
ولده ولع كبن [من زناته 001 006 ا علي . 


وقال ابن زرب: الذي أستحسن وآخذ به: قول مالك أن ينفذ ذلك 
لمن أشهد له به لأنها ضرورة. 


4 - [الآباء المتصدقون على بنيهم الصغار يحوزون لهم] 

قال ابن الهندي””2: جرت العادة في وثائق الصدقات من الآباء على 
بنيهم الأصاغرء أن الأب يقبض لهمء واحتازه بما يحوز الآباء لمن يلون من 
أبنائهم . 

وكره ابن القاسم في سماعه من كتاب الحبس والصدقة من 
(المستخرجة) أن يشترط ذلك للأب؛ ورأيي"2: السكوت عنه لأن السنة قد 
حكمت أنه القابض لهم. 


)١(‏ في (ر) و (ت): الأصاغر. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) في (ر) و (ت): لم يل. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(6) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(4) في (ر) و (ت): عليه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي ”7. 

(5) كذا في (ر) و (ت)» وفي أخكام الشعبي: رأى. 
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- [التحبيس على الحمل جائز] 

قال ابن الهندي''2:/ زعم بعضهم أن التحبيس على الحمل لا يجوزء ]"١1‏ 
والدليل [على]”" الجواز الحبس على الأعقاب الذين يأتون. وهم لم يخلقوا 
000 لي 


وقد حبس ابن أيمن على حمل كان عنده. 


15 - [الأب يتصدق على ابنه في ولايته بدار ويستثني منها بيتا 
تافها] 

وإذلا» تصدق رجل على ابنه في ولايته واستثنى بيتاً تافهاً أقل من 
الثلث يسكنه حياته. وانتقل إليه بأهله ومتاعه وأخلى سائر الدارء ثم يلحق 
بعد موته بالصدقة: جاز ذلك. 

قال ابن العطار: هذا إذا استثنى السكنى خاصة» ولو استثناه وأبقى 
ملكه فيه.ء ويلحق بالصدقة بعده. كان وصية ينفذ من الثلث لغير وارث» 
وينسخه ‏ إن شاء الله - كسائر الوصايا. 


2< ةل 


.5١* الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 
(9) في (ر) و(ت): إلا بحمل لا بغيره. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .١١54‏ 


هه" 


«مسا حة 
ئل الوصايا والعتق وما يتصل بذلك» 








8 - [تركة الميت يحوط بها الدين] 


قال محمد بن عمر بن الفخار”''2: أول ما يبدأ فى تركة الميت بكفنه 
يكن لأهل الديون أن يأخذوا ثيابه التي لا بد له منها مما يصلح بمثله في 
غير إسراف ولا تقتير» فكذلك بعد موته. 

إلا أن يكون الكفن مرهوناً فالمرتهن أحق به من سائر الغرماءء ويكون 
كفئة في بيت المال أو على المسلمين. 

وكذلك المرتهن أحق بالرهن في حياته منه» وإن كان عرياناً ليس له 
ملبس ولا مطعمء لأن الرهن وثيقة من حقه. 

وقد قال جل الناس: الرهن بما فيهء فقد حصل بهذا القول ملكاً 
للمرتهن. وكأنه بدل من حقه. 

ثم ينظر في ديونه» فمن حل دينه في ذمة الميت بغير طوعه كان أحق 
ممن حل دينه فى ذمته بطوعهء كفدية الأسير بغير أمرهء وذلك لازم له 
)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 2144١‏ 5485. 


هةظظ 


9 أو سخطء هو أل ود سائر الغرماء. 


رضي المفتدي 
7- [صداق المريض مبدأ على سائر الوصايا] 

ثم''" يخرج من ثلثه صداق المريضء» لأنه قد قيل: إنه من رأس 
ال جناية» ثم المدبر في الصحة, إلا أن يدخل في ثلث الدين 
المردود للتهمة؛ مثل أن يقر بدين لمن يُنَّهم عليه» ولا يدخل صداق 
المريض فيه. 

وقد قيل: إن المدبر فى الصحة مبدأ على الصداق». وهو أقيسء. لأنه 
عقد في الصحة لا رجوع له فيهء فإذا لم يكن له فيه رجوعء لم يكن له أن 
يدخل عليه ما ينقصه من جناية في مرضه» لأنه لو جنى في مرضه جناية 
عمداً لم يكن له أن يفديها”'' بماله. بخلاف جناية الخطأ الذي لم يقصد به 
تلف المال على الورثة. 


87 [المدير يرد بعد الموت بالدين المحدث] 

وإنما'*' وجب أن يؤدى المدبر”2 بعد الموت بالدَّيْنِ المستحدث» لأنه 
قد يأخذ عنه عوضاً لورثته وللمدبرء فلما كان المديان أحق من الوارث كان 
أحق من المدبرء ثم زكاة فرط فيها إذا أوصى بهاء ثم العتق في قتل 
النفس» والعتق في الظهار معاً 

وقيل: يبدأ , بعتق القتل لضيق بدله» وسعة البدل في الظهار» ثم الهدي في 
الحج إذا أوصى به وقد فرط فيهء تم كغازة البعريس في تفار رعفيا0 »لم 
الأيْمانِء ثم نذر المساكين» ثم المدبر في المرض والمبئّل في المرض معا. 


)١(‏ في (ر) و (ت): الأمير. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 487. 

(9) في أحكام الشعبي: لأنها. 

(54) في (ر) و (ت): يقيها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
(©) الفتوى في أحكام الشعبي 447)» 487. 

(5) في (ر) و (ت): المديون. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


اللستم 


وقيل :يدا ج97 لأنه لو صح لكان من رأس المال ولم يلحق بصداق 
المريعن + لأنه إنما اقل «فن مداق المريض - إنه من ران الما بعت المرك»ه 


والستل فق المرض مجمع عليه أنه بعد الموت من الثلث» وإنما 
يكون من رأس المال إذا صح. 


ثم الموصى بعتقه والموصى أنه بعينه معاً. وإن كان فى أحدهما العتق 
بعد شهرء وكذلك فإنهما يتحاصان» وقيل: الذي بعينه”" يبدأ. 


وقيل في المعجل عتقه: إنه يبدأ على الموصى بعتقه بعد شهرء/11:] 
وكذلك لو أوصى بعتق معجلء وكتابة عبد أو عتقه على [مال](". أن 
يعجل المكاتب الكتابة» والموصى بعتقه بالمال أنهم يحاصونء وإن لم 
يعجلوا ذلك. بدىء بالموصى بعتقه على غير مال» ثم الموصى بعتقه بغير 
عينه؛ والوصية بالحج. 


وقيل الموصى بعتقه بغير عينه يبدأ على الحج. 


وإنما وجب تبدئة عتق العبد بعينه على غير المعتق ومتأيد©؟ الوصايا 
التي تجب فيها المحاصة.» لأنه لو دخله العَولُء كنا قد أعتقنا بعضه وأبطلنا 
وَصِيْةَ رَسُولٍ الله كله فِيمَن أغتق شِركاً لَه فِي عَبْدٍ قُوْمَ عليه . 


)١(‏ في أحكام الشعبي : (يبدأ بالمبتل في المرض). 

(؟) في (ر) و (ت): بعده. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

9 ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 

)0 كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: (وإنما وجب تبدئة عتق العبد بعينه على 
عتق العبد بغير عينه وعلى سائر الوصايا التي تجب فيها المحاصة. ..). ونص الشعبي 
أصح وأوضح. 
أخرجه البخاري 21١١8 .١١١/#‏ ومسلم ١١/لا*٠ء‏ وابن ماجه ؟/28414. 2848 


والنسائى 2١9/97‏ وأحمد ؟/”ء 5اء لالاء .٠١6‏ وغيرهم من حديث عبدالله بن 


عمر. انظر تخريجه في إرواء الغليل ه/لاه ‏ 269 ففيه تفصيل مفيد عن طرقه 
ومخارجه. 
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إن كان له مالء ولا سبيل إلى التقويم على ميت لارتفاع العبادة عنه 
بالموت؛ فالصواب أن يبدأ عتق كله إن حمله الثلث» ولم يكن كذلك غير 
المعين» لأنه لو دخله العول فلا بد من استيفاء جميع عتقهء لأنه يشارك"") 
ما في رقبته يتم بها عتقهاء ٠»‏ فيكمل بذلك عتق ‏ جميع الرقبة» ولا يمكن ذلك 
في فى المعين» والله أعلم. 


4 . [الدليل على جواز قبول المسلم وصية الذمي] 
قال ابن الفخار"”': الدليل على جواز قبول المسلم وصية الذمي: 
حديث سعد حين قال: إن ابن وليدة زمعة مني» إذ أوصى إليه عتبة بن أبي 
وقاص”" وهو كافرء وهو الذي كسر رباعية النبئ كل ودعا عليه أن يموت 
كافراً فمات كذلك». فقبل سعد وصية أخيه عتبة”؟'» فلذلك أجاز مالك وصية 
الذ 
مي . 


65-- [فيمن اوعبى أن بعتق مملوكه وتعطى له ثباب بأعيانها] 
قال ابن زوب" فيمن أوصى أن يعتق مملوك له؛ ويعطى ثياب ل 

بأعتاتها: ويعطى اناتي العانك لريد» كم إن الموسين أعتق المملرك الي 

صحنهء وبيده تلك الثياب: إنه تخرج قبن المملوك وقيمة الثياب من ثلثه. 


وقال ابن الإشبيلي''': يخرج ثلثه لزيد ولا تخرج معه قيمة المملوك 
والثياب. 


)١(‏ في (ر) و (ت): يشار. غير أن الشيخ أبا خبزة تنبه إلى اضطراب العبارة وعلق في 
الهامش بقوله: (كذا). والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 484. 

(4) روى قصة عتبة ووصيته إلى سعد بن أبي وقاص مالك في الموطأ في الأقضية» 
والبخاري في الوصاياء ومسلم في الرضاع وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي 484. 

(5) كذا في (ر) و (ت)»2 وفي أحكام الشعبي: أبو عمر أحمد بن عبدالملك الإشبيلي. 


خض 


- [من أوصى بحج الفريضة عليه ثم استأجر في حياته من 
حج عنه الفريضة] 

وقال''' فيمن أوصى بحج الفريضة عليه؛ ثم استأجر في حياته من حجٌ 
عنه الفريضة» وترك وصيته على حالها: فإن وصيته بالحج تبطل» ولا يحاص 
بها [أهل]”"' الوصاياء وإن تأخر المستأجر استؤني حتى يعلم أنه قد مضى ما 
استأجره عليه» ولم يقل في وصيته: حجة الفريضة» لرأيت أن تنفذ وصيته”". 
1 [بعض الورثة يجيزون الوصية للوارث] 

وقال”*' في الذي يوصي لوارث» ويجيز ذلك بعض الورئة» ثم يموت 
المجيز: إن كان الموصى له قبض الوصية في صحة المجيز نفذ لهء وإلا 
تلت كانية: 

وقاله عيسى بن دينارء وهو جيد. 
5 - [إذا باع الأب مال ابنه أو ابتاعه لنفسه حمل على التمام] 

قال ابن القاسم”*2: الوصي بمنزلة الأب. 

قال ابن زرب: جرى عندنا أن الأب إذا باع مال ابنه أو ابتاعه لنفسه 


حمل على التمامء إلا أن يثبت الغبن. 


9 - [إذا باع الوصي من اليتيم أو ابتاع من ماله لنفسه فالبيع 
مفسوخ] 
وإذا'' فعل ذلك كالوصي فسخ, إلا أن يثبت السداد. 


.448 214854 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الزيادة استقيناها من أحكام الشعبي :لحاجة السياق إليها. 

() في أحكام الشعبي: (وكأنه أشار إلى أنه لم يقل في وصيته حجة الفريضة» وقال: 
(54) الفتوى في أحكام الشعبي 488. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 488. 

() الفتوى في أحكام الشعبي 488. 


يلف 


اليفةا 


وإذا باع الوصي من أجنبي فهو على السداد حتى يثبت غيره. 


5 - [ما حكم الوصي يشتري من مال اليتيم؟] 

قال(20. والتتحسن فول سحنون في الوصي يشتري من مال اليتيم : أن 
ينظر إن كان وقت وقوعه سداداً يصدق. 

قال ابن القاسم : يعاة إلى السموقة فيحتمل أن يعاد إلى حدثان تت 
ويحتمل أن يعاد فتى ‏ أغثر عل 


6- [من أوصى أن يعطى فلان مائة ولم يعين نوع النقود] 
وقال”" فيمن أوصى أن يعطى فلان مائة: إنه يعطي مائة درهمء قيل 
له: ولم؟ وأكثر ما يجري عندنا الدنانيرء قال: إنه يعطى الأقل مما يجري. 
1 - [الوصايا أكثر ما يراد بها الفقراء] 
قال؟“: ومن أوصى لأقاربه دخل”*' فيها الغني والفقيرء واختلف 
الناين فى التسوية والتقضيل» وأرى أن 0 الفقراء» لأن الوصايا أكثر ما 
يراد ا لقان 


١‏ - [الرجل أوصى إليه رجل فتخلى من النظر إلى رجل آخر] 
وقال'”'2 في رجل أوصى إليه رجل فتخلى من النظر إلى رجل 


آخرء م أراد/, معاودة النظرء فقال: ليس له ذلك. وقد تخلى منه 


.448 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) في 0 الشعبي: (وابن القاسم قال: يعاد إلى السوق متى عثر عليه. والوجه 
الثاني : أن يكون قال: يعاد إلى السوق بحدثان البيع). 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 485. 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 485. 

(5) كذا في (ر) و (ت)». وفي أحكام الشعبي: أنه يدخل . 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 485. 
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4- إ[لا يجوز إطلاق وصي القاضي لليتيم إلا بإذن القاضي] 
قال''2: ولا يجوز إطلاق وصي القاضي لليتيم إلا بإذن القاضيء ويردّ 
إن فعل. 
وقد اختلف في إطلاق وصي الأب. فقيل: لا ينفذ إلا برأي القاضيء 
فكيف من قذمه القاضي؟ 


9 - [من أوصى بابتياع قمح لكفارة أو غيرها] 

وقال''' فيمن أوصى بابتياع قمح لكفارة أو غيرها بعشرين فيبتاع: فإن 
كان الكري على نقله يكون من باقي الثلث لو بقى منه شيء. أو بعد الثلث 
في أشياء ذكرهاء أكرى على الطعام منه. 

قيل له: فإذا يكون الطعام بأقل من عشرين لأن الكراء لا يعد منه. 
فقال: إذا ابتاع بتسعة عشر وأكرى عليه بالبقية» فقد نفذ طعاماً بعشرين» لأن 
الكراء من التنفيذ. 


٠‏ - [من أقر بدين لوارث وأوصى بوصايا] 
وقال"" : من أقر بدين لوارث وأوصى بوصايا فلم تجز الورثة إقراره: 


بطل ولم تدخل الوصايا فيه. 


1١‏ - [المقرّ له بالدين ينكل عن اليمين] 
ومن”'' أقر لأجنبي فكلف أن يحلف أنه ما قبض فنكل: دخلت 
الوصايا فيهء إذ يمكن أن يكون قبضه. 


.485 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 
.547 (؟) الفتوى في أحكام الشعبي 1585؛:‎ 
.4417 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )© 
.4417 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )5( 


حلا 


- [الباقي من ثلث الوصية يفرق على المساكين] 


)١١ 0‏ . ى. 5 1 00-0 5-7 1 
وقال''' فيمن أوصى أن يخرج ثلثه فيفرّق في وجوه نصّها فنفذت 
وبقى من الثلث بقية: أنها تفرق على المساكين. 


وقال ابن أيمن وغيره: تصرف البقية ميراثاً. 


"0" - [إذا نسبت وجوه الوصبة بطلت ورحعت مدراثاً 
يت وجو بة بطلت ورجعت مير 


هن (959) . .- 3 1 6 3007 ٠.‏ 5 5 3 
وقال"" في قوم شهدوا أن رجلا أوصى بثلثه في وجوه نسوها: إن 
كنيل زيرح عر 0 


ولو أن قاضياً سجل ثبوت وصية رجل أنه أوصى بثلثه في وجوه 
سججلها الشهود”" وأغفل القاضي ذكرها في السجلء ووقف الثلث» ولم 
يوجد من يحفظ الوجوه: استؤنى رجاء أن تعرف تلك الوجوه. فإن يئس 
منها فرّق على المساكين» وفرّق القاضي بين المسألتين. 


5 - [من زعم أنه في عدد لا يصدق قوله ولو كان ثقة] 


وفال9؟: من زعم أنه في عدد فلا يعطى من الكفارة بقوله من 
العدد*؟» ولو كان ثقة يعرف بالحالة الحسنة» ولكن يعطى لشخصه خاصة» 
لأنه يتهم أن يجد”'' إلى نفسهء وهذا على طريق الورع. 


.481 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي /541» 488. 

إفرفق في (ر) و(ت): المشهود. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(54) الفتوى في أحكام الشعبي 484. 

(4) في أحكام الشعبي: (وسكئل عن رجل يزعم أنه في عدد ولا يعرف ذلك إلا بقوله: 
هل يجوز أن يصدق ويعطى لمن يسمى من الكفارة؟ فقال: لاء وإنما يعطى لشخصه 
حتى يعلم ذلك بغير قوله أنه في عدد فيعطى عند ذلك لذلك العدد). 

(9) في (ت): يجر. 


ابا 


8 - [من قال جعلت النظر لولدي فلان وفلان دخل غير من سمّى 
من أولاده في الإيصاء] 

وقال”'' في رجل له أولاد أصاغر قال: فلان وصى على ولدي فلان 
وفلان وفلان» وله أولاد غيرهم: إنهم يدخلون في الإيصاءء وإن لم 
نسمواء. لآله قال: ولدي ولم يقل من ولدي. 

قال: وكذلك لو قال: عبيدي أحرار: فلان وفلان وفلان وسكت عن 
غيرهم: إنهم يعتقون كلهم من سمى ومن لم يسم. 

وأفتى فيها بعض الشيوخ: أن لا يعتق إلا من سمّى. 


5 [الاستئجار في الحج] 

وقال'' في الاستئجار في الحج: أفضله أن يكون على حجة 
مضمونة» ويقال في العقد: قبض الأجرة المذكورة» ثم طبع عليها وردها 
رهناً إلى المستأجر. وهكذا كان الشيوخ يفعلون. 


م ا ا 

قال له" ابن دحون: وكيف تكون حجة مضمونة في رجل بعينه؟ 
فقال: يجوز في الحج للضرورة. 

قال: ولو وقع يقبض البعض ويبقى البعض لأجرته”*". 


فقال”* : وأجوّزه لو انعد الاستئجار دون مضمون ولم يدفع , وله من 
الأجرة بحساب ما بلغ. 


.488 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 489. 

زفرف في (ر) و (ت): قاله. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) في أحكام الشعبي: (قال له: فلو وقع مثل هذا يقبض البعض ويبقى البعض أو لا 
يقبض شيئا. فقال: لو وقع لأجرته» قال له: فلو انعقد الاستئجار دون مضمون ولم 
يدفع؟) . 

(5) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 


يتا 


قيل: فلو كان على سبيل الجعل؟ 


قال: ةا وأجازه ابن لبابة البوعون” ا وهو محال وخطأٌ. 
الجعل إنما يجوز في الأمر اليسيرء وهذا كثير. 


قال ابن دحون: وإذا نشب في التلبية مشى”" عشرة أيام. ولا يمكنه 
أن يقطع» والجعل إنما يجوز في الموضع الذي إذا شاء ترك. 


7 - [الرجل يوصى له بمائة دينار سلفاء كيف يحاص بها؟] 

وقال”*' في تفسير قول مالك في أول الوصايا من «العتبية») في الذي 
يوضى له :نماثة 'ديثاز سلف كيف يحاض بها؟ قال مالك : يتخاض بقيمة 
ربحها. 


قبل : حمسون» قيل 1 ماءقيمة حيسي إلى سشلة شمن معجل؟ فإن 21 
عشرون. حاص بها ووجبت له الإجارة بَثْلا. 


4 - [الرجل يقر في مرضه أن فلانة امرأته وأن الولد الذي معها 
ولده] 

قال ابن زرب”': إذا استلحق في مرضه وقال: فلانة امرأته. وولدها 

الذي معها ولدهء فروي عن بعض أهل العلم: أنها ترئه» وإن لم يكن لها 


)١(‏ في (ر) و (ت): يبعد. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(6) في (ر): البوحري» وفي (ر): لو جرى. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
(9) كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: يمضي. ولعله الصواب. 
(54) الفتوى في أحكام الشعبي .44٠‏ 

(6) في «(ر) و(ت): سلف. والصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ر) و (ت): فأي قيل. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي .49١‏ 
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ولد لم ترثه إلا ببيّنة على أصل النكاح/ أو سماع من العدول. 0 


2 إ[إذا كلف المريض من يعتق له عبداً فهو حر لا يحسب من 
ثلثه | 

اس الل اساي اانا ل ذا 

والمعطي وارث أو أجنبي » لم يكن رده عطاء منه ورد إلى صاحيه. 


"٠‏ - [إذا اختلط عيد معتق و رم 

وإذا0") اختلط عبد معتق ع كرك قيل لصاحب العبد: خرج 
غلام هذا المعتق. فإن لم يعرفه أعتقوا عليه كلهم. اي م 
بعد اختلاطه بهم ولا شيء على المعتق. 


- [كشف الأوصياء ] 
قال ابن زرب”*؟؟2: الذي آخذ به: إن كان الوصي ثقة مأموناً لم 
أستكشفه ولم أبره من شيء » وإلا كلفته الإثبات ونظرت فيه بما يجسا. 


واختار غيره أن يكلفه الإثبات. 


5 - [جواز بيع المدبر] 
قال ابن الفخار””': ليس بيع المدبر مما يدخل في نهي النبيّ يَكةِ عَنْ 


.44١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 249١‏ ؟49. 

(6) كذا في (ر) و (ت): وفي أحكام الشعبي : أعبد 
(4) الفتوى في أحكام الشعبي 447. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي ؟48. 
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بَبْع الوّلآء وَعَنْ هِبَّه''2. لأن ولاءه لم يتم [إلا]'"© بموت سيده» وإذا باعه 
سدق مين يتل : لذ الع ضاق 


5 - [الرجل يكون له العبد فيريد صاحب المرصد إغرامه عليه] 


ومن'" مر بعاشر بحمل فزعم أن فيه كذا غير ما فيهء فاستحلفه 


الحاشر  :‏ فليس عليه حنشف7', 


5 - [الواهب مديره يستدان ثم يموت] 


(000 


00 
إفية 


640 


2) 
(050 


وئل0؟ ابن شعبان والنّسَائي”") فيمن وهب مديره لرجل» ثم استدان» 


(حديث صحيح) : 

أخرجه مالك #/9, والبخاري .١١١/#‏ ومسلم 2158/٠١‏ وأبو داود (5919), 
والدارمي ؟/2"98 وأحمد ”/9» ذلاء 2٠١‏ وغيرهم من طرق عن عبدالله بن دينار 
عن أبن عمر. 

قال مسلم بعد أن ساق الحديث: «الناس عيال في هذا الحديث على عبدالله بن 
دينار»ء. وقال الترمذي : ااحديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن 
ديئارة. انظر تخريجه فى (غوث المكدود) لأبى إسحاق الحوينى #/751 ففيه الفائدة 
الجزيلة إن اك اش 7 ْ 1 

ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلت عن أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 

الفتوى في أحكام الشعبي 497. 249, وهي منسوبة إلى محمد بن عبدالملك 
الخولاني. 

نص المسألة كما ورد في أحكام الشعبي: (قال محمد بن عبدالملك الخولاني في 
الرجل يكون له العبد فيريد صاحب المرصد إغرامه عليه» فيقول ربه: هو حر. قال: 
لا شيء عليه لأنه دافع عن نفسه ولا يعتق عليه العبدء وكذلك لو كان معه حمل 
فزعم أن فيه غير ما فيه» فاستحلفه صاحب المرصد: أنه لا حنث عليه؛ وليس عليه 
أن يشهد في السر أني إنما أقول في عبدي أنه حر من أجل صاحب المرصد). 
الفترى في أحكام الشعبي 497. 

في (ر) و (ت): النساى. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. والنسائي 
هذا هو أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى بن برون النسائي (ته/ااه/ 888م) من فقهاء 
طليطلة الذين دارت عليهم الفتيا في وقتهء أخذ عن ابن مزين وأقرانه. المدارك 
4/5 . 


"71 


خمسة أسداسه» وعتق سدسه» وإن رد جميعه» كان كله للموهوب لهء ولم 


يكن لأهل الدين منه شيءء ولم يعتق منه شيء. 


8 - [لا يرث أحد بالشك] 


وقال ابن ووت" 7ف رتحل عزن ديق عسي القوندي ماث» فأراد بنو 
حبيب أن يرئوه» ولا يعرف الأقرب من الأبعدء إلا أنهم كلهم بنو حبيب: 
للاخوه لهم عن مب اله 'لأنة ل يحرف الأولق يذه توقد قال مالك لا يرف 
أحد بالشك. 


71 [امرأة حنثت في رقيقها بالحرية ولها على زوجها خادم] 

وقال ابن كنانة”'' في امرأة حنشت في رقيقها بالحرية» ولها على 
زوجها خادم مؤخرة: إنها إن قبضتها منه أعتقت عليهاء وإن صالحته عنها. 
على عوض أو قرض لم يكن عليها شيءء وإن حلفت بعتق رقيقها وهم 
جميع مالها أو”" تزوجت فلاناً فتزوجته وهي غير مولى عليهاء أعتقوا وليس 
لزوجها رذه. 


57 - [من أوصى بمال يتجاوز قدر ثلثه] 

وقال أَصْبَمُ بن خَلِيل!؟» فيمن أوصى أن تخرج ثلائمائة دينار يشترى 
بها فرسان بمائة يحمل عليهما في السبيل» وبقيتها للمساكين: إنه قد أوصى 
للمساكين يماثة): فإن كان ثلث الميت مائة وخمسينء أعطي نصفها 
للفرسين» ونصف للمساكينء» كأنه أوصى لهم بمائة فيتحاصون بها في 
التليف. 


.49 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 
.444 (؟) الفتوى في أحكام الشعبي‎ 
في أحكام الشعبي: إن.‎ ) 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 444. 


88 


وغلط فيها بعض أهل بلدناء فقال: تعطى المائة للفرسين والخمسون 
للمساكين. 


ع ل ا ا 

قال ابن شعبان7: ع أوصى [بثلئه]”'' لنفر من المسلمين كان أقل 
النفر ثلاثة وأكثره عشرة9" 

وإذا أوصى لعشيرة فلان. دخل فيها بنات درل 0 
وعشيرته من الرجال لقوله تعالى: طوَأَذِرَ عَيْيرَيَكَ الأرييست 74069 فقا 
الب ككل : ا َالِمةُ نت مُحمْد ويا صَفِيةُ عند مسئد. .50 


9 - [من أعتق مملوكه قبل موته بشهر] 


: ل الكل 5 0 ل 0 3 
قال ابن أبي زمنين'': من أعتق مملوكه”" قبل موته بشهرء فقيل 
يعتق من الثلث» لأنه لم يستئن”' عتقه إلا بعد موته. 





.4454 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 

() كذا في (ر) و (ت)ء وفي الكلام سقط واضح.ء إذ حذف جواب ابن شعبان عن 
المسألة المذكورة؛ ونصه في أحكام الشعبي كما يأتي: (فلا يدفع إلى أقل من _ثلاثة» 
ولا يجاوز به عشرة» وأكثر عدي أربعون فيعمل فيه بما وصفت لك أولا. ولو 
أوصى بثلثه إن أمة المسلمين كان أقل عددهم أربعون. وأكثر ذلك مائة نفس). 

(84) سورة الشعراءء الآية: .5١85‏ 

(5) (حديث صحيح) : 
أخرجه مسلم .55448/١‏ والترمذي 14/0. والنسائي 749/6 عن عائشة رضي الله عنهاء 
وتمامه : الا شك رن ور وطر يري عبر وسري يا إدي 
عنكم من الله شيئاً سلوني من مالي ما شئتم». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح)». 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 448. 

0) في (ر): مملوكةء وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم ينبه على 
ذلك في الهامش. 

0( في أحكام الشعبي: لم يستبن. 


فى 


وقيل : من وأمين المال. 

وقيل: هو حرٌ ساعة تكلم بذلك. لأن موته لا يعرف. فلا يملك 
بالشك. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: إن كان الوقت الذي يجب فيه العتق 
ضَكحينا أعدق من ران المال4 إن كان فريظا انعد حتفن إل الفوفة 
فمن الثلث. 

ومن أجل هذه الرواية'' ينبغى أن يكتب: إنه أعتقه قبل المرض الذي 
يموت منه بشهر .2 فيكون من رمن كيرة 


5 - [من أقام شاهداً على أمته ولها ولد بيد رجل] 

قال ابن شعبان”": من أقام شاهداً على أمة لها ولد بيد رجل أنها أمته 
وأن الولد ولدهء حلف مع شاهده واستحق الأمة» ولم يستحق بذلك الولدء 
لأنه إنما رده إلى عتق. 


وقال رجل من وجوم/ أصحابنا: إنه يأخذه بيمينه ويصير له ولداً. [1] 


55 [الرجل يغصب العيد العتيق] 

وكذلك”*) من أعتق عبداً 00 رجل». فأقام المعتق شاهداً أنه 
أعتقه: حلف وكان العبد عتيقاً. 

قال ابن شعبان: ولست أقوله. وبالأول أقول» وكذلك يقيم شاهداً في 


الحبس عن أبيه أنه حبّس داره عليه وعلى ولده ما تناسلوا: إنه يحلف 
ويضين كذلك, 


)١(‏ في أحكام الشعبي: الروايات. 

(؟) نسبت هذه الفتوى في أحكام الشعبي إلى ابن أبي زمنين. 
إفية الفتوى في أحكام الشعبي 448. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 2598 445. 

فم في در) و (ت): فقبضه. والتصحيح من أحكام لقتعي 


نففا 


 "'"'‏ [من أوصى عند موته: زوجوا ابنتي من فلان] 
قال 01 فيمن أوصى عئل موتله: زوجوا ابنتي من فلان» 
واحملوا عنه الصداق إن رضى: ألف دينار: إنه جائزء ويعطى الألف. 


فإن طلّق قبل البناء فالنصف للبنت والنصف للورثة. 


؟5" - [هل يثبت الإيصاء بجماعة يشهدون على السماع الفاشي؟] 


قال بعض فقهاء قرطبة''' في رجل أوصى ببنيه إلى ارجلي» شنط 
الوصي للأيتام نحو ثلاثين سنة فباع عليهم وتعاوض وقاسمء ثم قام على 
الصبي محتسبٌ”" لما علم بموت شهود الوصية؛ ولم يبق من يشهد بالوصية 
إلا شاهد واحد وجماعة يشهدون على السماع الفاشي بالإيصاء المذكور: إنه 
لا يثبت الإيصاء بالسماع» ويرد كل ما فعل إلا ما كان النظر لهم في فعله. 


4 - [اليتيم يستحلف في دين أبيه] 


قال سعيد بن حسان”؟' فيمن أوصى رجلاً على ولدهء فلما كبر الولد 
ادعى عليه ديّناً لأبيهم وأرادوا استحلافه: إن ذلك ليس لهم. 


8 - [المقتول المجروح يقرّ بمال للقاتل الوارث] 


ولو'* أن وارثاً جرح موروثه عمداً [جراحة فقد]”" فيها نفسه» فأقر 


.5195 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 195. 491. 

إفرف في (ر) و (ت): بحسب . غير أن الشيخ أبا خبزة تنبه إلى غموض العبارة فعلق في 
الهامش بقوله: (كذا). وفي أحكام الشعبي: محتسباً. 

(14) الفتوى في أحكام الشعبي 4817. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 4948. 444. 

(5) ليست في (ر)ء وفي (ت) استدرك الشيخ أبو خبزة على الأصل بالزيادة الآتية 
«فكانت».» وعلق في الهامش بقوله: «زيادة لا بد منها». والزيادة التي أثبتناها منقولة 
عن أحكام الشعبي. 


"3/5 


المقتول المجروح بمال: جاز. لأنه لا يرث من المال ولا من ديتهء ولا 
يتهم أنه قتله ليقرٌ له ولو كان خطأ لم يجز إقراره له إن مات. 


وقيل: تضم الدية إلى ما ترك ويفض الإقرار عليهاء فما ناب الدية منه 
لزمه الإقرار فيه» ويبطل ما أصاب المال لأنه وارث منه. 


2 [الاسترعاء في العتق] 

انظر قول ابن العطار''' في الاسترعاء في العتق وقول ابن الفخار 
© ررقف 
فيه ٠.‏ 


م 


57 - [ما يفعله الرجل في مرضه كالتدبير والعطية] 


انظر”" كل ما فعله الرجل في مرضه مما ل سن 
المبتل والعطية المبتلة» فإنه يبدأ بالأول سواء كان عطية أو عتقا 


وبيانه: أنه إن بتل فليس له رجوع فيه. لأنة لو ماضن معة الاجر 


4 - [من دبر عبداً في مرضه ثم بتل آخر بعد ذلك] 
وكذلك”* لو دبر في مرضه ثم بتل آخرء فإنما يدخل المبتل في 


)١(‏ الفتوى والوثائق والسجلات لابن العطار 274١‏ 2587 وأحكام الشعبي 499: ونصها: 
(قال ابن العطار: إن الاسترعاء في العتق جائز وإن لم يعلم الشهود السبب الموجب 
للاسترعاء كالحبس دون معرفة الست 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي 4944: ونصها: (قال ابن الفخار: ليس العتق من باب 
الحبس» وقد اختلف في جواز الحبسء» وأما العتق والطلاق والنكاح فقد خص كل 
واحد بأن له حداً يلزم ذلك بالهزل كما يلزم بالجد. فكيف يكون الاسترعاء فيما هذا 
صفتهء وهو أيضا حق لادمي حتى يعرف السبب الموجب للاسترعاء كما يعرف السبب 
في الذي فر عبده إلى العدوء فهذا هو الفرق بين العتق والحبس). 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 449. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 5٠0٠١‏ 


فضلة الثلث بعد المدبر'''. بخلاف ما لو دبر وبتل في كلمة واحدة» فها هنا 
يقع الحصاص”"', وهذا خلاف الوصاياء لأن له أن يرجع في الوصايا. 


- [لا يصح وطء أمة أعتقت إلى أجل أو وهبت خدمتها إلى 
أجل] 

قال سليتجان 0 وغيره في (المدونة): لا يصح وطء أمة 
أعتقت إلى أجل» أو وهبت خدمتها إلى أجل. 

فانظر: لم يجز لسيد وطء الخادمة إلى أجلء. ولو آجرها إلى أجل 
جاز له وطؤهاء فإن قيل: ما الفرق بين أن يزيل خدمتها بعورضء وبين أن 
يرذها بغير عوض؟ 

قال بعض أصحابنا: الفرق بينهما: أن هبة الخدمة لا بد فيها من حوز 
الرقبة» فلو أطلق السيد على وطئها لكان رهناً في حيازتهاء وليس له أن 
يبطل هبتهء ألا ترى أنه إذا رهنها فليس له وطؤها لثلا يبطل الرهن؟ 


- [الوصايا من الثلث والمدبر مختلف فيه] 
قال ابن الفخار”*': اجتمعت الأمة على أن الوصايا من الثلث» 


9 - [المرأة تدبر جاريتها وليس لها مال سواها] 
وإذا(0) دبّرت المرأة ذات الزوج جاريتهاء ولا مال لها سواها: فروى 
ابن القاسم ومطرف عن مالك: أنه جائزء وإن كره الزوج. 


)١(‏ في أحكام الشعبي: بعد أن يخرج المدبر. 

(0) في (ر) و (ت): الخصاص . والتصحيح من أحكام الشعبي. 
(9) الفتوى في أحكام الشعبي .60٠‏ 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي ٠ه‏ 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .650١‏ 


كا" 


وأباه ابن المَاجِشُون وسحئون. 

وقول مالك الصوابء, لأنها لم تخرج من يدها حتى تموت فتخرج من 
ثلثهاء فكأنها منعت نفسها من بيعهاء وليس للزوج إكراه زوجته على بيع 
شيء من مالها. 


 "'"'‏ إمن أوصى ببيع داره وإعطاء ثمنها لزيد] 

قال ابن العطار وابن عتاب”'' فيمن أوصى أن تباع داره ويعطى ثمنها 
لزيدء وأوصى بتنفيذ ذلك إلى رجلء فأراد زيد/ أخذ الدار إذ له ثمنهاء وله1؟"! 
تباع : إن الصواب: تنفيذ عهد الوصى». وأن يبيعها الوصى. 


قال ابن عتاب: وهي الرواية» أشار إلى قول أصبغ في مسائله. 


وقال :غيرهما: إن ذلك للموضى اله 


'"" - [المرأة قامت تدعي الحرية وتزعم أنها بنت فلان] 

قال ابن عتاب”'' في امرأة ادعت الحرية وزعمت أنها بنت فلان من 
سبتة» وشهد شاهدان أنهما يعرفانها بسبتة من سبعة أعوام تتصرف تصرف 
الدخرافرت رات اتسينا" انين معر ةو يو تال لاخر مواعراقع لقو" ان 
ذكرت ابئة له. إلا أني لا أعلم هل هي هذه؟: إن الشهادة عاملة» والحكم 
لها بذلك نافذ. 


قال ابن عطاء”*2 وابن مالك: الشهادة ناقصةء إذ لم يشهدا أنها حرة. 
قال ابن مالك: والآبق”*' يتصرف تصرّف الأحرار. 

.60١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي ١0ه2‏ 605. 

إفرة في (ر) و(ت): لذلك. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


(4) في أحكام الشعبي: ابن القطان. ولعله الصواب. 
(©) في أحكام الشعبي: الابن. 


يفف 


ولو شهدا أنها حرة ولم يزيدا فهي شهادة كاملةء» وكذلك لو قالا: هي 
حرة معتقة» ولم يسميا المعتق فهي جائزة» ولو سمياه لأعذر إليه أو إلى 


فى 
ورسه. 


ولو شهدا أنها حرة» ولم يقولا: بنت حرء» لكانت شهادة كاملة. 


55 - [كيف يتم الحكم بالحبس؟] 

وشوور”") في عقد حبس فيه: يعرفون الدار حبساً من تحبيس فلان» 
وأنها تحترم بحرمة الأحباس» وقال ابن عتاب : لين بشيء ولا يجوز به 
حكم إلا بعد ثبوت ملك المحبس والإعذار إليه أو إلى ورثته. 

فقال له رجل: كيف لا يكون شيئاً وقد شهدوا أنها تحترم بحرمة 
الأحباس؟ 


فقال: اسكتء إنما عليك أن تسمع ولا تعتر 


© 2 [عقد معرفة الحرية] 

وقال7" : وقوله في عقد معرفة الحرية: لم يجر”" عليه ملك لأحد 
في علمهم. كذلك يجب أن يقال فيهء إذا تقدم في صدر العقد القطع على 
المغرقة: [تالتكرية]!* + القولة بيع فوته عتراء: :هذا ل يكون إل على البتء 
ولو كان على العلم لم يوجب حكما. 


1 2 [من أشهد على وصيته ثم كتب في أسفلها بخط يده: بطلت] 
وقال ابن زرب”*' فيمن كتب وصية وأشهد عليها ثم كتب بخطه 


)١(‏ في (ر): سوورء وفي (ت): سووا. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() الفتوى في أحكام الشعبي و 

(9) كذا في (ر) و (ت)»2 وفي أحكام الشعبي: يجز. 

(4) ليست في (ر) و (ت)»ء والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 
(5) الفتوى في أحكام الشعبي .6٠#*‏ 504, والمعيار 8/9/ا". 


يفا 


أسفلها: قد بطلت هذه الوصية إلا كذاء وثبت خطهء قال: لا ترد وصيته 
بهذاء وهو كمن كتب وصيته بخطه ولم يُشهد عليها فلا تنفذ"". 


7" زمن يقول عند صحته أو موته: فلان مولاي] 

قال سحنون”"' فى الذي يقول فى صحته أو عند موته ولا ولد له: 
نلأ مولاى» ولا يقول + أعتقده ا إنه ريكوق' له التميزّاف ولا يكون له الول 
إلا أن يقول: أعتقني. 

قال: ولو كان مقراً في حياته: إن فلاناً مولاي» فلما مرض قال: 
فلان ابن عمي لرجل آخر ولا وارث له غيره» أو قال: ابن عمي ولم يقل: 
لأب أو لأم. ثم مات: إنه لا يكون له شيء ولا يرث بالشك؛. والميراث 
للمولى لأنه قد أنفذ له الولاء. 

ولو قال: فلان مولايء. ثم قال بعد ذلك: فلان ابن عمي ولا وارث 
لي”" غيره»ء فإنه يؤخذ بقوله الأول» ولا شيء للذي قال: إنه ابن عمه. 


4 - [لا يجوز للوصيين قسمة مال اليتيم] 
قال ابن الفخار””'': لم يختلف قول مالك: لا يجوز للوصيين قسمة 
مال اليتيمء ولا ابن القاسم ولا ابن الماجشون على حال. 


ودليل صحة قولهم: إن المومى ستعلييها عنها : فلا يجعلا أنفسهما 
أشتاتاً فيما لا يملكان». وإنما يملكان النظر في ذلك بأمر القاضي» فإن 
اقتسماه فضاعء فروى [عبدالملك عن مالك:]7*' إنهما يضمنان. 


)١(‏ نص الجواب في المعيار: (لا تنفذ وهو كمن كتب وصيته ولم يشهد عليها حتى مات 
وشهد على خطه فإنها لا تنفذ). 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 604. 

0) في (ر) و (ت): له. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 9٠5‏ 0 605. 

(5) الزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 


يف 


]17[ 


وقال أشهب وأصبغ : لا همان عليهها: وأجان لهما أاشهسه فسفةه» 
وغلط. 

وإنما رأى مالك أن يكون بيد أعدلهما وآمنهماء فإن اتهمهما السلطان 
جعله بيد غيرهما. 

قال أشهب: إن كانا عدلين» أو أحدهما أفضلء والآخر أيسرء 
فأفضلهما أولى. 

قال أصبغ: وإنما التعدي في سوء الحالء. فإذا دفع أحدهما إلى 
صاحبه على معرفة منه بغير ثقة ضمن, والعديم الأعدل أولى من الغني 
الذي/ ليس مثله في العدالة» وإنما التعدي في سوء الحال» ورب عديم 
أوثق فيه من غني» وكذلك ينبغي للحاكم لو نظر في ذلك فوجد أحدهما 
عدينا فلتجعلةة فى يذه ز3| :كاذ أحسهها حالك إن أعطة الما وهنو قير 
ثقةع والآحر ثقةء جاز إلا شين جاء لأشهب. بغين روايةة »فلا يلثفت إليه: 


9 . [استلحاق الولد يكون للرجال دون النساء] 
قال ابن الفخار”" : | ستلحاق الولد للرجال دون النساء» وذلك 0 والله 
أعلم ‏ لقوله تعالى : طوَهْوَ الى نكأ ين نينس وَحِدَوَ شتير ومنتوة»4 ”7 


قال ابن عباس وإبراهيم: المستقر: الرحم» والمستودع: الصلب» فلما 
سمي الصلب وجب أن يكون القول قول المستودع» لأنها من باب الأمانة» 
قال الله تعالى : طَلْيوَوَ ارِى أَذْمُيِنَ آمَحَتَةٌ وَلْيَئَنَ الله م404 


وإنما وعظ المستودع بسبب أن القول قوله في الوديعة» فلهذه الدلائل 
- والله أعلم ‏ قال مالك: يستلحق الأب إذا لم يتبين كذبهء ولا يلتفت إلى 
إنكار الابن» ولم تستلحق المرأة لأنها ليست مودعة. 


)١(‏ في أحكام الشعبي: روية. 
() الفتوى في أحكام الشعبي قتف كده 
(9) سورة الأنعام» الآية: 48. 
(4؟) سورة البقرة» الآية: 587. 


واعلم أن الاستلحاق يطرأ على النفيء ولا يطرأ النفي على 
الاستلحاق. 


[من أوصى بعتق شقص من عيبده] 
وقال''' فيمن أوصى بعتق شِقْص من عبده أو عتق جميع حظه من 
عبد مشترك بينه وبين إخوانه: ليد لاه فى هنا ارم 4ه رول خلدف 
فيه» لأنه لا يقوم الميت ولا يقوم على ميت» لأن الميت قد انقطع عمله 
وستة الا عله )» 0 إلى غيره فلم يتوجه إليه حُكُمُ رَسُولٍ الله علد 
0 »)20 


0 إن بقل عِنَقٌ ل الشقص 50 بالعبادات فيتوجه إليه 

إن كان له مال» وهو يملك ثلث ماله في مرضهء فوجب تقويمه"" 
عليه في الثلث. ولم يعجل عليه إنفاذه. إذ قد يجوز أن يتلف بقية ماله في 
مرضه فيكون أكثر من ثلثهء ولو أذن ورثته في تعجيله ما جاز خشية أن 
يكون الورثة غيرهم» أو يموتوا قبله فيكون الورثة سواهم. 

وكذلك لو أوصى بعتق جميع عبد بينه وبين آخرء نفذ ذلك في ثلثه 
بعد موته» ولا حجة لشريكه. 

فكذلك لو أعتق جميعه وجب لشريكه قيمة نصيبه» هذه رواية ابن 
القاسم وأشهب. 

وقال بعض أصحاب مالك: شريكه مخير إن شاء قَوّم عليه أو أعتق 
000( الفنتوى في أحكام الشعبي كدسمه لوده 
(0) سبق تخريجه. 


58١ 


91 - [الوصي إذا كان له حصة في دار المحجور] 
وقال''': إن الوصي إذا كان له حصة في دارء ولمحجوره سائرهاء 


وبالمحجور حاجة 0 فلا ١‏ بيع لي ذلك بينهما إلا بإذن القاضيء لأنه 


؟ 4‏ [هل بيبطل ل اشتراط قدوم أو صحة؟] 


قال ابن حبيي”” "لا يشر فول الرجل: فوصت إن حدث به 
حدث الموت من مرضه هذا وفى سفره هذاء ثم يقدم ويصحء ٠‏ لا يبطلها 
قدومه ولا صحتهء سواء كانت الوصية فى يده أو أخرجها عن نفسه. 


0 


"انتمن. أوضى ,يونت زيتوة له لستجه عه انين في 
القرية ا 5 يشترى بها حصر لهذا المسجد ويره”) بها ]3 هل 


وات اع ار 





.607 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(7)75 المت في (ر)» والزيادة استدرك بها. الشيخ أبو خبزة على الأصل في نسخته (ت)» 
وعلق في الهامش بقوله: (كذا). والشيخ مصيب في استدراكه. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 6801. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 6808. 

(5) كذا في (ر) و (ت). وفي أحكام الشعبي صذرت النازلة بنص السؤال بما يسعف على 
تصور سياق النازلة: (وسئل ابن حبيب عن الرجل يوصي في مرضه بزيت زيتون له 
لمسجد سماه ليس في القرية غيره» ثم بني في القرية مساجد غير ذلك المسجدء 
ويكثر الزيت ولا يكون في ذلك المسجد له محمل وفضل منه فضلة» فهل تنفق تلك 
الفضلة في غيرها من المساجد؟). 

)53( في (ر) و (ت): يوم. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

2372 ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 

0( في (ر) و (ت): وهي. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


نا 


4 - [من استحلف رجلا على أمر بحرية عبده] 

من”' استحلف” رجلاً على أمر بحرية عبده» فقال: ليس العبد لي 
إنما هو لامرأتي. فقال: احلف ولو كان لامرأتك.» فحلف وحنثء» فقام 
الغلام بحريتهء فادعته المرأة» وهو لا يعرف لها إلا بذلك الإقرارء قالوا: 
إن كان العبد معروف الأصل للمرأة» فهو لها ولا حرية للعبد» وإن كان 
معروف الأصل للرجل فهو حر/ ولا حق فيه للمرأة. 4 


6 [يجوز التوارث بالإقرار] 

وقال غيرهم'" في امرأة ساكنة بألبيرة كان يختلف إليها رجل من 
موزور ويزعم أنها أخته» وتزعم أنه أخوهاء فتوفي أحدهما: إنهما يتوارثان 
بإقرار بعضهما لبعضء إذا كانا ممن ولدا”*؟ في الإسلام. 


51 [لا عهدة في الرقبة تبتاع للعتق] 


قال ابن العطار”؟2: لا عهدة في الرقبة تبتاع للعتق» وهو كبيع 
البراءة”"2. ولا بد أن يُضمن العقد ممن يعرف ملك البائع وإلا ضمن المنفذ 


.604 2608 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(1) في (ر) استحبء وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الكلمة في المتن ولم ينبه على 
ذلك في الهامش. 

9) الفتوى في أحكام الشعبي 61. 

(4) في (ر): ولدء وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم ينبه على ذلك 
في الهامش. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 0١‏ ونصها: (قال ابن العطار: ولا عهدة ثلاث» ولا سنة 
في الرقبة تبتاع للعتق؛ والعتق فيها كبيع البراءة من العهدة؛. ولا بد أن يشهد بملك 
البائع للرقبة» وبه يتم التنفيذ وتكون براءة للمنفذء وإن لم يثبت الملك ضمن المنفذ. 
قال بعض الشيوخ: إنما يضمن المنفذ الثمن إذا استحقت رقبة العبد وثبت ملكه لغير 
من باعه» فحينئذ يضمن الوصي المنفذ الثمن» وإلا فلا شيء عليه). ونص الشعبي 
أتم معنى وأسلم عبارة. 

(5) في (ر) و (ت): المرأة. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 


نذا 


إذا استحق”''0 وإلا فالأشياء على التمام. 


قال غيره: ولا يحتاج في ابتياع الفرس إلى معرفة الملك. لأن 
إنناقه مد وكؤته موده سكن وليكت الأنة ا والعنيي قزللف لان 
المماليك”" يأبقون عن سادتهه". 


57 - [العبد يعتق بعد خدمة عام] 


ب الوقرلة في وثيقة مضمّنها: أوجب فلان العتق في كذا 
وكذا لفلان بعد خدمة عام. فمتى ما زاغ عنهاء فعليه خلف ما زاغ عنه. 
فإذ كمل العام خرج حرًا. 


4 - [القتل بيمين القسامة] 


قال" اف العطار 7" اكوم قال «ميزيق: اقلان بتملوك لان رامن مك 
ومن ضريه أموت» فإن مات أقسم أولياؤه وقتلوا المملوك والسيد ييا 

قال ابن الفخار: وهذا غلطء ولا يقتل بالقَّسَامَة إلا واحدء» ويضرب 
الباقون مائة ويحبسون عاماًء وما أجمع الناس إذا ثبت”" القتل”*'' ببينة على 


)١(‏ في (ر) و (ت): (وإلا ظلمن المنفذين يدار استحق) وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى 
اضطراب العبارة وغموضها فعلق الهامش بقوله: «كذا». والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) في (ر) و (ت): إثباته. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

6 في (ر) و (ت): المالكين. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) في (ر) و (ت): لسادتهم. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي .6١54‏ 

(6) في (ر) و (ت): (ذكر موسى في الوتد). والصواب ما أثبتناه. وموسى هذا هو 
صاحب كتاب الوثائق. المدارك لأرمه١2 .١169‏ 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي .8١8‏ 015. 

(0) في (ر) و (ت): إداية. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(9) في (ر) و (ت): القتيل. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
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جماعة أن تقتل الجماعة بالواحدء فكيف بالقسامة التي" هي”” أضعف. 

ومن لم ير قتل الجماعة بالواحد وإن ثبت القتل» قال: ليس في فعل 
عمر حبجة إذ قتل الجماعة بالواحدء فكيف بالقسامة؟ لأنه لم يكن من باب 
القصاص؛؟ وإنما كان من باب الحرابة. 


9 [المكاتب يبتاع من يعتق عليه] 


انظر”" ما ذكر ابن العطار في المكاتب يبتاع من يعتق عليهء وانظر 


- [مشتري المدبرة تلد عنده من زوج ثم يعتقها] 

ذكر اه ا التونسى”*؟؟ فى كتاب المدبر فى شتري المدبرة تلد 
عنده مع روح لم كته أن ابن نافع وسحنون قالا: يمضي عتقها ويردّ 
ولدها. 


قال أبو إسحاق: وفيه نظرء إلا أن يريد أن يكون مدبراً كأمهء لأنه لو 


)١(‏ في (ر) و (ت):. إلى. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

2( في (ر) و (ت): ولي. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

الفتوى في أحكام الشعبي 518. ونصها: (وقال في وثائقه: إذا ابتاع المكاتب ولده أو 
أخاه أو أباه بإذن سيدهء فليس له بيعهم. ويعتقون عليه إن أدىء. إلا أن يخاف العجز 
عن الأداء فيكون له بيعهم» وليسوا بمنزلة الحادثين في الكتابة من الولادة. قال ابن 
الفخار: وهذا خطأء وإنما وقع في المدونة: إذا اشترى ولده بغير إذن سيدهء قال: لا 
يباعوا عليه ولا يدخلوا معه في الكتابة» وإن احتاج إلى بيعهم وخشي العجز باعهم 
في كتابته. وقال: إذا اشتراهم بإذن السيد دخلوا معه في الكتابة ولا يكون له أن 
يبيعهم وكان ولده. والمكاتب في الكتابة إذا لم يكن عليه دين. وإذا اشتراه بإذن السيد 
فهو جائزء وإن لم يأذن المكاتب في ذلك لأنه أدخله في كتابته حين اشتراه. قال: 
فإن احتاج أو عجز وقد اشترى أباه أو ابنه بإذن السيد فليس له أن يبيعهم؛ فإذا عجز 
وعجزوا كانوا رقيقاً كلهم للسيد. وإنما لم يبعهم لأنهم دخلوا معهم في الكتابة. إلا 
شيئا ذكره ابن المواز في كتابه لا يلتفت إليه). 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 815. /19ه. 
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قال بعض فقهاء إفريقياء وهو عمر بن أبي الحسن""' الصابوني: قول 
أبي إسحاق غير صحيح لا يشبه عتق المبتاعء لأن عتق التدبير إذا أعتقها 
المدبر لم يسقطء. وفي كلا الوجهين الولاء له. وإنما أسقط الخدمة. ولا 
زف 


حجة فى تسلط دينه''' عليه بعد وفاته. لأن السنة فى كل عتق يجب فى 


الغلت أن الدية هد عليه: 


وإنما أمضينا عتق المبتاع حوطة عليهاء إذ لا يدرى هل يتم لها العتق 
م له 


فإذا أمضيا البيع لحق عتق المبتاعء بطل عقد التدبيرء ولو لم يبطل 
التدبير من الأم بطل من الولد. 
والثمن إنما أخذ عوضاً من الأم خاصة. فإذا فاتت بالعتق مضى عقد البيع 
فيها بالثمن» ولو هلكت كانت من المبتاع. 

ولو قلنا: إن عقد البيع إنما وجب يوم العتق لكان تجب القيمة 

ثم قال أبو إسحاق: ولم يذكر إذا علم المبتاع أنه مدبر شيئاً وينبغي 
أن يكون فاسداء قال الفقيه القروي المذكور: هذا لا يصح. إذ لا فساد في 
ثمن ولا مثمون. 

وقد نص عليها ابن الموازء/ قال: قال مالك وابن القاسم وأشهب: 
أو لم يعلم. 


0( في (ر) و(ت): ذنبه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


كم" 


1 [المبتاع يعلم بالغصب] 

قال''؟: ألا ترى أن علم المبتاع بغصب البائع» لا يطلق عليه فساد 
العقد.ء ومتى أجاز المالك البيع مضت بالثمن» ولو كان فيه فساد لحق الله 
لوجب نقضه على كل حال» وتصحيحه بالقيمة إذا فات. 


87 - [هل يعتق المدبر المسلم في قيمة خمر؟] 


وقال أبو إسحاق”'' في نصراني هلك وترك مدبراً مسلم قيمته مائة» 
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وكمرا فتمعة مائةة وترك مائة وولد انا إنه يعتق المدبر عليه من 


قيمة الظمرء قال الفقيه السذكور: فى قتمة البق © نظر ,لأن الضترانن 
من كان عليه نين لمس وفي ترك خمرء. آنه لا يخرض لووك نولا يناع 
الخمر عليهم» فإذا باعوها طلبهم صاحب الدين. 

وأما أن يكون المسلم يجب له حق في عين الخمرء فلا لتحريمه(') 
عليه. 


ولا فرق بين دين مسلم وعتق مسلمء فمتى حصل الثمن كان حقه في 


87" - [المكاتب يعتق بعد عجز سيده] 


وذكل أبن إمنحاق' "فى كنات« الولاء كن المكاتنه كاتني ده سحيدة 
الأعلى ثم يعتقه السيد بعد عجزه: أن ولاء الأسفل للسمل: 


.019 .01١8 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 019. 

فر في (ر): ولدء وفي اك سجهم اضيح أبو خبزة الخطأ في المتن ولم ينبه على ذلك 

في الهامش. 

0( في (ر): خمرأء وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى ذلك 
في الهامش. 

(5) في (ر) و (ت): ما في. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) في (ر) و (ت): لتمر بها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي 2019 ٠١ه.‏ 


لام ؟ 


قال أبو إسحاق : وأحد الأقوال فى المدبر يعتق عبده فى مرض سيذه 
فاع 00 0 1 8 :5 
بإذن» مع سيده: إن الولاء لاا يرجع إلى المدبرء ويلرم صاحب هذا 
القول أن يقول ذلك فى المكاتب» قال الفقيه المذكور: أجمعوا أن الولاء لا 
يرجع إلى المكاتب». وهو الصواب لأن المكاتب لعجزه ارتفع العقد جملة» 
ولم يرتفع عقد التدبير. 


14 2 [المدبر دباع بعد الموت لدين أحاط به] 


ولو'"" بيع المدبر بعد الموت لدين اغترقه”" فاشتراه من أعتقه لأشبه 
المكاتب بعل عجزه. 


ووجه من قال في المدبر: يرجع إليه الولاء: أن'' عتقه وقع بإذن 
السيد في موضع ليس للسيد انتزاع ماله مع بقاء عقد التدبير إلى أن يعتق 
به فلم يجب أن ينتقل الوجوب. 


0 [من منعه ولاؤه لصحة السيد] 


ووجه”” من منعه ولاؤه''' لصحة السيدء قال: إن المنع الذي كان 
في المرض لم يصح. لأنه منع بحجر لا غيره لينظر ما يؤول إليه حاله. 
وكاختلاف أصبغ وسحنئون في هبة الأب متى وقع المرض» ثم صح هل 
يرجع إلى حال الاعتصار؟ 


)١(‏ في (ر): لا صحء وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى 
ذلك في الهامش. 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي .07١‏ 

(0) في (ت): اعترضه. وهو تحريف. 

(4) في أحكام الشعبي: لأن. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي .07١‏ 

(5) في (ت): منع ولاءه. 
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1 - [من أوصى بشقص لمن يعتق عليه] 
وقال أبو إسحاق"''' في كتاب الولاء: إن ابن القاسم يقول فيمن 
أوصى بشقص لمن يعتق عليه: إن قبله قوّم عليه» وإن لم يقبله عتق 


الشقص ولم يقوم عليه فيه بعد. 


لمن يكون الولاء إذا لم يقبل الموصى له الوصية؟ مرة قدر قوله كأنه قال: 
إن لم يقبل فأعتقوه عنه» ومرة قدره: فأعتقوه عني » فإن ان قوم عليه 
بالسلة. 


قيل: يلزم ألا أن يجوز أن يقال: بيعوا عبدي من فلان أو ممن 
أحبء» لأنه بيع بثمن مجهول من قبل أنه”" لا يعلم الثمن إلا بعد التقويم» 
لكنه لما قصد المعروف وحطيطة”*' ثلث الثمن خرج عن حد المكايسة إلى 


7 8 ع 5 8 5 ,2 
والذي أوصى له بمن يعثتى عليه اقوى في جواز التقديم عليه”” 2 
وأبعد من وجوه المكايسة. 


7 - [الميت يرث الحي الهالك بعده] 


٠ 1‏ (5), إن كن : 00 5 
1 وقال أبو إسحاق' : إذا أقر المشتري بعد ابتياعه لعبد: أن سيده البائع 
أعتقه : إنه يعتق عليه بلا خلاف. 


.65١ ,8٠١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) في (ت): قيل: وهو تحريف. 

0 في (ر) و(ت): متى قيل لأنه. والتصحيح من أحكام. الشعبي. 

(5) في (ر) و (ت): حطيط. والتصحيح من أحكام الشعبي. والحطيطة: ما يحط من 
جملة الحساب فينقص منه. المصباح المنير 5لاء والمعجم الوسيط .187/١‏ 

(5) في (ر) و (ت): الحولين. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .67١‏ 
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واختلف ابن القاسم وأشهب في إقراره قبل الشراء: فعند أشهب يدعى 
تماديه على إقراره» قال: وإن مات البائع ولا مال له ثم مات المعتق عن 
مال لم ياحدذ المشتري منه«قنيئاً لأنه موروث بالولاء يقضى 'منه ما وجب 
على البائع من دين» وللورثة بقية مال العبد. 

قاله ابن القاسم فيمن استلحق ولداً ثم أنكره؛ ثم مات الولد عن مال 
فلا/ يأخذه المستلحق. ويوقف. فإن 38 صار المال لورثته» وقضي منه 
دينه ولو قام غرماؤه وهو حيء أخذوا ذلك. 

قال الفقيه المذكور: قوله في موت البائع قبل العبد: إنه يقضى مما 
ترك العبد دين البائع» لا يصح. لأنه بموته قبل العبد لم يملك ذلك المال» 
فكيف يقضى منه دينه؟ 

وعلى هذا يجب أن يرث الميت الحى الهالك بعدهء ولو ثبت أنه 
عه الج كر لالهادينا تيحن أنه رتفي ييه دو تس اننا هر ل لمن 
وجب له ميراث العبد المعتق يوم موته لتصيير”'' الولاء إليه؛ ولو كان مالاً 
لسيده لوجب أن يرث منه زوجته وبناته. 

وقد صرح محمد بهذا في مسألة البائع الذي يشهد عليه المبتاع 
بالعتق. قال: إذا هلك العبد قبل البائع أخذ المشتري مما هلك عنه ثمنه؛ 
وإن هلك البائع فمن حجة الورثة: أن البائع لم يملك هذا المال وإنما 

ملكناه الآن بحق الولاء» فإن ترك البائع مالا ورئوه» فمن الحجة للمشتري 
أن يقول: أنتم بأخذكم هذا المال مصدقون لما شهدت بهء وإن لي عليه 
الثمن ديناً فادفعوه إلىّ من ماله. وهو لي عليكم لعلمكم بذلك فنأخذه من 
مالكم الذي ورثتم. 

وقياس أبى إسحاق ذلك على مسألة الاستلحاق غير قياسء. لأن 
النسب قد ثبت بإقراره أولأًء وبإنكاره حيث”” قال: لا حق لي فيما هلك 
عنه» فإن رجع عن إنكاره أخذه. 


)000 في ر( و(ت): لصير . والتصحيح من أحكام الشعبي . 
(0 ليست في (ر)ء وفي (ت) استدرك الشيخ أبو خبزة بهذه الزيادة على الأصل»؛ وعلق 
في الهامش بقوله: «زيادة للبيان». 


9 


فإن مات فورثته بمثابته» وقوله: يقضي منه دينه وهو حيء إنما يصح 
إن كان عليه يوم أنكرء ولا وفاء له به» فيصير دفعه ما وجب له إقرارا على 
الغرماءء وأما لو كان يوم أنكر لا دين عليه فلا يتهم في إنكاره. 

وأيضاً لو مات قبل الولد لم يسقط دينه عن مال الولد. 

وهذا الوجه من هذه المسألة: قياس مسألة العبد الذي هلك البائع قبل 
موت العبدء والذي ناظر به ليس له بنظير. 

وهذا الذي ذكر أبو إسحاق على ما ذكر في بعض الأمهات» لأنه ليس 
موروثاً فالولاء يقضى منها وجب على البائع'''» وليس بصحيح في القياس» 
والصحيح ما ذكر في بعض الأمهات: لا يقضى منه لأنه لم يملكه. 

وأما لو هلك البائع على مال فورثه ولده ثم مات المعتق عن مال 
لوجب أن يأخذ المشتري ما دفع من الثمن إلى البائع بحجته على الوارث» 
[لأنه يقول]”'2: إن صددقتني فيما أدعيه من عتق أبيك العبد فأنت مقر بديني 
عليه» فإن لم تقر فلا يجب الك أخل, شي من مال. العبدء .بل أنت. مقر أن 
جميع ما هلك عنه العبد لي» ٠‏ فللمشتري أخذ الثمن في الوجهين جميعاً. 


مه - [من ن أوصى بجميع ماله ولا وارث له] 


وسئل هذا الفقيه” 5 عمن أوصى بجميع ماله ولا وارث له؟ فقال: 
أصل مالك وأصحابه: أنه ليس له غير الثلث. 


وقيل : له جميع المالء مر فى من الوروك و 0 ماله 
حق الورثة 25 فلما عدم هذا المعنى كان له أن يفعل في ماله ما يشاء”. 


)١(‏ في أحكام الشعبي: (لأنه موروث بالولاء يقضى منه ما وجب على البائع). 

(0) ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

() الفتوى في أحكام الشعبي 8117. 6757. 

(1) كذا في (ر) و (ت)». وفي أحكام الشعبي: (للحق الذي تعين للورثة). ولعله الصواب. 

(6) مذهب الجمهور هو المنع من الزيادة على الثلث وإن لم يكن للموصي وارث» وأباح 
الزيادة مع عدم الوارث فقهاء الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد في رواية؛ وهو قول 
علي وابن مسعود. ودليلهم هو أن الوصية وردت في الآية مطلقة فقيدتها السنة بمن له 
وارث» فبقي من لا وارث له على الإطلاق. انظر الروضة الندية ؟/5517. 


"و١‎ 
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64 - [من أقر بوارث ولا يعرف له وارث] 

وأنا"'" الذي أقر نوازت ولا يعرف اله وارق قل يعني لذ التملك 
بإقراره عند مالك وأصحابه. ويثبت بإجماع في الولدء وغلى القولين في 
الجد يقر بابن ابنه. 

وأوجب ابن القاسم جميع المال للمقر به لعلة [أنه]”" لا أحد يكذّبه. 


3٠‏ - [من ادعى مالا لا حائز له ولا مكذب] 

ومن" ادغى امال له “خائز لهولا مكدلب قضى لهند المعو 
وإقرار الميت قوة له في دعواه. 

ولهذا قال ابن القاسم فيمن قام له شاهد على الهالك أنه مولا لا 
يعلم له بؤارثا غيرة ولا أحد يكديه + إنه .يقضيى .له بالتمال/ ذَوْنْ الولاء ودون 
النسب» وإقرار الهالك أقوى. 

وسحنون ركب [على]0©© أصله أن بيت المال كالوارث”؟ القائم العين» 
ولو لم يكذبه الوارث القائم؛ وادعى جهل دعواه لكان في ذلك نظرء فكيف 
في بيت المال؟ 

وأما قول سحئون: إنما أجازه ابن القاسم على قول من يرى: أن من 
لا وارث له تجوز وصيته بجميع ماله. ففيه نظرء لأن من أوصى بجميع 
مالهء وله وارث. جاز منه الثلث إجماعا. 

ولو قال: هذا أخيء. وله إخوة غيره يستحقون ميراثه» لم يقبل منهء 
ولم يكن للمقر به ثلث ولا شيءء لأنه لم يقصد”"" الوصية. 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 77ه. 77ه. 

فم ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 
() الفتوى في أحكام الشعبي 67. 

(5) في أحكام الشعبي : الاستقصاء . 

(©) ليس في (ر) و (ت)» والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

)3( في (ر) و (ت): كان وارث. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

0 في (ر) و (ت): لأنه بقصد. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


دض 


وتجب على قول سحنون أن يكون له الثلث كالموصى له بجميع ماله 
- الورثة ‏ فتدبره. 


1 - [الأب يقر في مرضه بدين لوارث أو صديق] 

قال ابن "ورت" إن اق الأب«قن مره يديو لنوارتك: أو ديق 
ملاطف. فإن ورثه ابن نفذ إقراره» وإن كانت ابئة لم ينفذ. 

وقد روى ابن عبدالحكم عن مالك أن الابئنة بمنزلة العصبة» وفيه 
اختلاف. 


67" - [من أقر بشيء معين ثم مات] 
وقال 3 : كل مق أقن بشيء معين ثم مات» أخذه المقر له دون يمين ٠‏ 
وإن أقر بما في الذمة وما لا يعرف بعينهء فلا بد من يمين القضاء 


على المقر .له 


67" [من أوصى لخولان] 
وفي كتاب ابن شعبان”"': ومن أوصى لخولان لم يعط لمواليهم شيء. 
وقيل: يعطون إذا كان مولى إخوة لهم”“. 


؟ - [من قال: وصيتي عند فلان] 
ومنه00) قال: وصيتي عند فلان» وأخرجها بعد موته. فإن كان عدلاً 
فهو شاهد. وإن كان غير عدل لم ينفذ. 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 815. 14ه. 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 014. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 54؟61. 

(4) في أحكام الشعبي: (وقد قيل إنهم يدخلونء لأن الموالى يسمى خولانياء إذ كان 
مولى القوم منهم). 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي 0114. 


يلض 


00 أوصى أن بوقد مصباح مسجد] 
ومه ١”‏ ' أوصى أن يوقد مصباح مسجد ما بقي المسجدء وأوصئل بوصاياء 
حوصص”'" للمصباح بالثلث. وقال أشهب: [يحاص له]”" بالمال كله. 


وقال ابن الماجشون: من أوصى بهذا وبنفقة أخرى”*' ما عاش وبسقي 
ماء [فى الم أبداء ضرب للجميع تالتليةة ولم يضرب لكل واإحد 
بالثلث. 


- [الدليل على جواز القرعة بالسهم] 

قال ابن شعبان'' في حديث الأنصاري الذي أعتق ستة أعبد وليس 
له مال غيرهم؛". الحديث دليل على إيعاب”” الثلث وعلى إجازة 
القرعة» وفيه رد على من عال على الثلث. وفيه دليل على إثبات العتق 
في المرض كالوصية"") به ودليل على أن الحكم يتولى ما كان من 
الحكم بحضرته. [ودليل 2١7]‏ على الإنكار على من تعدى ما حوله. 
وعلى إجازة الوصية بالثلث لغير القرابة» لا كما قال طاوس ومن قال 
به: إن من أوصى لأجنبي ولم يوص لقرابته تبطل وصيته إذا كان 


.6174 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) في (ر) و (ت): حوصي. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(4) في (ر) و (ت): وينفقه آخر. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(6) ليست في (ر) و (ت)©» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 078. 

(0) (حديث صحيح): 
رواه مسلم 215٠ .١9/١١‏ وأبو داود 2984 والترمذي 5094/5», والنسائي 54/4» 
وأحمد 478/4. 4"94. .44٠‏ 448. والبيهقي 7/6ا7. وغيرهم عن عمران بن 
حصين» انظر تخريجه المفصل في غوث المكدود .5١5/*‏ 

(8) في أحكام الشعبي: إيها 

(9) في (ر): كالوصيء. وفي (ت): كما لو وصى . وما أثبتناه منقول عن أحكام الشعبي. 

)٠١(‏ الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 


553: 


الك ]0 بدن العرفيين: والعزوت" 3 اتمللف تراكيا: 


67" [زهل يجوز شراء الغاصب لما غصب؟] 

قال بعض أصحابنا""': لم يختلف مالك وأصحابه في شراء الغاصب 
ما غضب : أأنه: جائز: 

وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه لا يجوز كشراء غير ذلك. 

وقد أجاز ابن القاسم في (المدونة) شراء غير الغاصب للجارية التي 
باعها الغاصب. 

قال .سعتون: لبيك" '؟. مسآلة منواء» ولس“ الغاضي: كفيرة: 


4 - [الصلاة في الدار المغصوبة] 
ولا بأس”*؟ أن يصلي في الدار المغصوية©. 


9 - [الشرب من البثر المغصوبة] 


عن يشرب من ماء بئرها. 


- [من يصادف القوم على طعام] 
ولا بأس''' لأحد يصادف القوم على طعام أن يأكل إذا أذنوا له 
وإنما يكره الذي يرْصده متعمداً. 


)١(‏ الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

() الفتوى في أحكام الشعبي .١19١‏ 

(©) ليست في (ر). وفي (ت) استدرك الشيخ أبو خبزة بهذه الزيادة على الأصل» ولم 
يشر إلى ذلك في الهامش. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 191؛ 194. 

() جواز الصلاة في الدار المغصوبة غير مسلم به. انظر المحلى  **/4‏ 25 والمغني 
ةلا 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .١48‏ 

0) الفتوى في أحكام الشعبي .١198‏ 


نلا 


8 - [حمل البهائم على أمهاتها] 
ولا بأس''' أن يحمل الفرس على أمهاتها. 


"7" [هل يذبح بمنجل الزرع؟] 
وجائز''' أن يذبح بمنجل الزرع الذي يحصد به إذا كان قاطعاً لا 
يعذب البهيمة. 


57 - [لا يستعار سلم المسجد لأهل الحارة] 


قال9" : وإذا كان للمسجد سلم فلا يجوز أن يستعيره أهل الحارة» 


5 - [المرأة الصالحة يكون طعام زوجها غصباً ولا مال لها] 
وقال”'' في المرأة الصالحة يكون طعام زوجها غصباً ولا مال لهاء 
قال: تسأل طلاقهاء فإن أبت أكلت والإثم عليهء وكذلك المملوك معه. 


8 2 [من حلف بالطلاق لا يكتب إلى امرأته ولا يكلمها] 


وسقل”*1 عمق حلفت بالظلكق الآ يكت إلن امراتة ولا يكلدها #تسافر 
وكتب إلى ابن صغير له يأمره في حوائجه وينهاه ويعلم أنه لا يفعل ولا 
ينتهي» وإنما الأم التي تفعل ذلكء» قال: ما أراه إلا حانثاً. 


.١98 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 
.١98 (؟) الفتوى في أحكام الشعبي‎ 
.١198 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )6( 
.١198 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )5( 
.198 ؛١98 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )5( 


1١ 


_-2 [من أتى امرأته في دبرها] 
ومه”7) أقٍ امرأته فى دبرها عرر. 
9 - [الشريكان في الحرث تنبت زريعة أحدهما وتبطل الأخرى] 
وقال”" في شريكين في الحرث زرع كل واحد منهما زريعته/ على1""] 
حدة””" فنبتت إحداهما وبطلت الأخرى: إن كان خروجهما لزريعته في يوم 


انعد والفدان واد فيما "ركاف" وإ كان سهما طلول”7 4 فلكل وان 
منهما زريعته. 


6 إ[من اكترى دابة فحيسه مطر أو مرض] 


7 ومن اكترى دابة نوما "اديه مطر أو مرض » فعليه كراء ما 
حبسهاء والكراء 0 


64 _ [من اشترى شاة فوجد لحمها مسودة] 
00 ين اكتترع شاة فوحك لحمها مسودة هن ضيربة ضيريت» فهو 
عيب ترد به» ويغرم ما نقصها الربح”". 


4 - [حريم الشجرة] 
وانظر”* في سماع أشهب في (العتبية) عمن له شجرة في أرض رجل» 
هل لها حريم؟ قال: إذا استوت الشمسء فلها ما أخذ ظلها من كل جانب. 


.١199 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي .١149‏ 

إفرق في ١ر0‏ و(ت): 7 ا اس 2 الشعبي. 
إفه4 في أحكام 0 َس قيمة ما نقص الذبح). 


ا" 


8 - [من اشترى ثوباً فاخبر أنه ثوب نصراني] 
وسئل''' عمن اشترى ثوباً فأخبر أنه ثوب نصراني: فإن كان ينقصه 


الغسل ردّء وإلا فليس عيباً. 


7 - [مفهوم اليوم والليلة] 

قال( . ومن قال لعبد: يوم تلد فلانة فأنت حر وقال لآخر: ليلة 
تلد فلانة فأنت حرء فإن ولدت نهاراً خرج صاحب النهارء وإن ولدت ليلاً 
خرجا تحدعاء لأن الليل من النهار. 


67 - [الشجرة تنبت في المسجد أو في المقبرة] 
وقال'" في شجرة تنبت في المسجد أو في المقبرة: إنها لله تؤكل 
ثمرتها. 


15 - [من كان ميزاب سقفه في قاعة غيره] 

وسئل”*؟ عن مجرى ميزاب سقفه فى قاعة رجل+ فأراد صاحب القاعة 
أن يبني فيها بيت ويسقفه» فأراد صاحب الميزاب أن يمنعهء فقال: ليس له 
منعه؛ ولصاحب الميزاب أن يشهد عليه أن مجرى”'' ميزابه فى بيته»ء ويقف 
الشهود عليه. 

قيل: فإن كان بعض خشب السقف لاصق بالميزاب» فقال له صاحب 
الميزاب: اخلعه لا يمس ميزابي. فقال: ليس له أن يقلع خشبه وليس يضر 


.٠٠١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي .٠٠١‏ 

() الفتوى في أحكام الشعبي .5٠١‏ 

(5) الفتوى في المعيار 84/8. 

() في (ر) و (ت): يجري. والتصحيح من المعيار. 


52534 


8 - [الرجل يريد أن يلصق حائطه بحائط جاره] 


وقال بعض أهل العلم في الرجل يريد أن يلصق حائطه بحائط جاره: 
إن الففه _الطول» :“قلسن له ذلك رإن الضعه العرضن + اقتللك 100" 


1 - [من وقف رجلاً عن أرضه أو شجره عاماً أو أعواما] 

قال ابن عتاب فيمن وقف رجلاً عن أرضه أو شجره عاماً أو أعواماً: 
إن ثبت منعه له عنها وعن عمارتهاء ولم يكن سلطان يمنعهم من ذلك لزمه 
الكراء سواء سكنوا أو زرعواء ولأن عليه في الثمن قيمتها إن لم يعرف 
كيلهاء والقول قول المانع مع يمينه. 

وقال ابن رشيق - فقيه المرية -: عليهم قيمة ما اغتلوا من الثمارء ولا 
كراء عليهم فيما لم يزرعوا ولم يسكنوا. 


87 - [إذا أودع سفيه وديعة عند رجل فادعى تلفها وصدقه 
السفيه] 
وإذا أودع سفيه وديعة عند رجل فادعى تلفها وصدقه السفيهء فإن 
أودعه ببينة لم يضمنء» علم بسفهه أم لاء وإن كان بغير بينة» فإن علم 
بسفهه فهو ضامن. وإلا لم يضمن. 


4 - [إذا رشد المولى عليه جاز بيعه وإن لم يطلق] 
قال ابن المكوي : إذا رشد المولى عليه جاز بيعه وإن لم يطلق» وإك 
سفه لم يجز بيعه وإن لم يضرب على يديه. 


() سئل ابن رشد عن رجل له دار وجميع حيطانها له تجاورهما عرصة لغيره. أراد 
صاحب العرصة أن يبنيها دارا وأن يضم حيطانها إلى حائط هذه الدار يلصقه إليه أو 
يسند إليه شيء من حيطانه. فأجاب: إن لم يكن له في الحيطان شيء فليس له 
الانتفاع بأن يسند إليها بنيانه أو يقرر فيها خشبه أو ما أشبه ذلكء, إلا أن يؤذن من له 
الحيطان وما ضم مياه حيطانه إليها إذا لم يضر بها فذلك له إن شاء الله . المعيار 
8 . 


1 


#يفةا 


واختلف في السفيه الذي لم يحجر عليه يفعل الأفعال السفيهة. 
فمذهب مالك أنها نافذة» وبه جرى العمل؛ ومذهب ابن القاسم وابن كتانة 
أنها ا 


وقال ابن الماجشون: إن بلغ سفيهاً وعقل عن التحجير عليه ردت 
أفعاله, وإن بلغ رشيدا فتحول إلى السّفهء جازت أفعاله. حتى صح عنده 
تدليس رجل في الوثائق فأمر بقطع يده. 


وبذلك أفتى ابن أبي جعفر ‏ فقيه مرسية ‏ على ابن الغرابلي المرسي 
وجدت عنئذده عقود مدلسة أخذ بها أنوالا فلما افتضح فيها أمر بذلك بقطع 
بذه. 


-. 


84 - [هل يدخل الجنب حماماً فيه شقص غاصب أم يتيمم؟] 


شه 0 غاصب» أم 5-5 ؟ قال: يدخل الحمام ويؤدي أجر شِقْصِهِمْ لأهله 


قيل : هذا يأتي على ما قال بعضهم فيمن صلى في أرض مغصوبة: 
أنه يؤدي/ أجر مقامه في الموضع للصلاة» أو يتصدق به إن لم يعرف أهلهء 
ينبغى فى هذا أن يفرق بين أن يغصب الرقبة أو المنافع» فانظره. 


)١(‏ ورد في أحكام الشعبي /": (قال ابن الهندي: وإن باع السفيه الذي لم تلزمه ولاية 
بعض ماله ففيه اختلاف: فاختيار ابن القاسم أنه إذا كان في حال من يجب أن يولى 
عليه فبيعه مردود. وأفعاله كلها مردودة» وليست غفلة القاضي عن الضرب على يديه 
مما يجيز أفعاله. وخالفه رواةٌ مالك وقالوا: إن أفعاله كلها جائزة ما لم يضرب على 
يديه وبقول الرواة مضى العمل. قال ابن الهندي: ونفذ عهد المستنصر بالله أمير 
المؤمنين الحكم رحمه الله إلى القاضي محمد بن إسحاق ابن السليم قاضي الجماعة 
بقرطبة بإنفاذ قول ابن القاسم والعمل به: إن أفعاله كلها قبل أن يولى عليه مردودة. 
وهتف بذلك القاضي محمد بن إسحاق ابن السليم على أبواب الجامع يوم جمعة. 
وأنفذ الحكم بذلك» ثم مضى العمل بذلك). 


.ع 


- [الخنثى المشكل يقطع ذكره] 
وقال غير''' في الخنثى المشكل يقطع ذكره: إن له نصف دية 
ونصف حكومة. 


59 [ شهادة الخنثى المشكل] 
00 شهادة م 


؟ 36ل [ سهم الخنثى في الغنائم ]| 
ولو في الغنيمة نصف سهم. 


؟9' - [وطء الخنثى المشكل] 
وإذا!؟» وطئه رجل غصباً فعليه الحد ونصف الصداق. 
ولو أتاه طائعاً حدًا جميعاً. 
واقر طن كورام أل باكر لفل ادس زلا شاي 


5 - [ختان الخنثى المشكل] 
قيل””': كيف يختن''؟ قال: يغطى فرجه ويختن”'' ذكره الرجال» 
ويغطى ذكره ويختن”* فرجه النساء. 


وكذلك يفغل افيفق اشتر راس (مرن؟ الرقيق > واذعن : أنه سحو 


.885 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 885. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 85". 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 885. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 85". 

() في (ر): يحبس وفي (ت): يحس» وقد علق الشيخ أبو خبزة في الهامش بقوله: (في 

الأصل: يحبس وهو تصحيف). والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(0) في (ر): يحبس وفي (ت): يحس. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(6) في (ر): يحبس» وفي (ت): يحس. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


ا 


«الدماء والحدود» 








8 - [من كدم أصبع رجل فقطعه فأفضى ذلك إلى موته] 


وسئل ابن أبي زيد''' عمن كدم'”" أصبع رجل فقطعهء فاشتد عليه 
الأمر وانتفخت يده وتساقط لحمها وظهر العظم. ورآه طبيب فأمره بالقطع 
فأذن له فقطع يده الطبيب فمات: فإن كان الطبيب من أهل البصر والعدل 
فمات إذا قطعت يذه بعد يوم أو يومين » وقال الطبيب : إنه إن لم يقطع يد 
ذراعه وساعده مما يخاف عليه أو لم يبق ما يخاف عليه من الجناية 
الأولى. وضي قطع الأصبعء يقسم أولياؤه إن مات من صنيع قاطع الأصبع 
ل وإن نكلوا حلف الجاني ما مات من جنايته» ولم يكن عليه إلا 


فإن ترامت إلى مثل ما ترامى كف الأول أو أكثر فذلك [بذلك]7*')؛ 


.585-5468 الفتوى في أحكام الشعبي 2748 245 والمعيار 2598/1 وفتاوى ابن أبي زيد‎ )١( 

(0) في (ر): كرمء وفي (ت): علق الشيخ أبو خبزة في الهامش بقوله: (كذا). 
والتصحيح من أحكام الشعبي. 

60 في (ر): يقتلون. وفي (ت): يقتل. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) ليست في (ر) و (ت)ء والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 
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وإلا عهد له ما بقي من الاي 


وإن كان الطبيب قال: يمكن إن بقي لم يقطع يده أَنّْ يموت» ويمكن 
ألا يموت. فأذن المجروح بقطع يده وعاش وقتاً ثم مات”""» فانظر: 


فإن بقي بعد قطع اليد في الساعد والذراع فساد سبق إليه من قطع 
الأصبع ما يخاف عليه» فهو كما تقدم من القسامة وغيرها. 


وإن لم يبق في ذراعه بعد قطع اليد شيء يخاف عليه لم يكن في 
ذلك إلا القصاص من الأصبع والحكم فيما ترى كما ذكرنا. 

وإن كان الطبيب غر من نفسه وقال: إنه يموت إن لم تقطع يده 
فقطعها فمات مكانه. فالدية في مال الطبيب» وعليه العقوبة» وفي الأصبع 
القصاص. 


وإن عاش بعد ذلك وقتاً ثم ماتء فإن شاء الأولياء أقسموا'" أنه'*) 


مات من صنيع الطبيب الغار ورجعوا [بالدية عليه]””' في مالهء وإن شاؤوا0) 
أفسها من صنيع قاطع الأصبع مات وقتلوه. فإن نكلوا: فالجواب على ما 
ذكرنا من النكول الأول. 


1 - [الجزار يقطع أصابع رجل] 
وقال ابن الفخار”'' في رجل ادعى على جزار أنه اختلف معه على 


)١(‏ في أحكام الشعبي: (فإن تسامى إلى مثل ما تسامى كف الأول أو أكثر فذلك بذلك» 
وإن تسامى إلى دونهء فقيل عقل له فيما بقى من الثانى). 

)1 في 3) :و (ك)ة الويسكن أن لا يموت بتطع يدف لذن المسروع وعائن ونا ثم 
مات). والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) في (ر) و (ت): اقتسموا. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) في (ر) و (ت): أن. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(©) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(5) في (ر): شاءء وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن وعلق في الهامش 
بقوله: (في الأصل: شاءء وفي الكلام اضطراب). 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي 18517. 


ان 


شيء» فألقى يده في سكين كان بيد الجزار فاجتذبها الجزار من يده فقطع 
ثة أصابع من يده: إن لم تكن للرجل بينة حلف الجزار» ثم رجع في 
الحين» وقال: يسجن الجزار» لأن هذا يمكن أن يكون من أفعالهم. 


7 - [النصراني يقول: إن عيسى خلق محمداً عليهما السلام] 
وسئل أبو مصعب الزهري"''' عن النصراني يقول: إن عيسى خلق 
محمداً عليهما السلام» فقال: يقتل» ثم قال: أتيت بنصراني قال: [/7]1')) 
والذي اصطفى عيسى على محمد صلى الله عليهماء فاختلف علي فيه 
فضربته حتى أهلكته.» ون 2 وليلة» فأمرت من جبذ برجله حتى 


4 - [النصراني بسب الله سيحاته ورسوله كيه | 
وسئل أبو بكر بن مغيث”*' عن نصراني سب الله سبحانه ورسوله عند 


تقال تعتل بدرنه تعالى: إن 963 اتنتق يا زد عبرية لشفا د 
يكم ل 


89 2 [من قال: من دخل دار فلان» أو ركب دابة فلان» فهو ابن 
الفاعلة | 
وقال العتبي"'': من قال: من دخل دار فلان» أو ركب دابة فلان» 
فهو ابن الفاعلة. ثم فعل ذلك فعليه الحد. 


ولو قال: من ركب دابتي أو دخل داري أو لبس/ ثوبي فهو ابن!؛"! 


."1417 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) ليست في (ر) و (ت)». والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 
(0) في أحكام الشعبي: أو عاش. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 1417". 

(©) سورة التوبة» الآية: .١7‏ 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 407 58*. 


يثنا 


الفاعلة» ثم بعد ذلك دخل أحد فلا حد عليه» لأن الفاعل أدخل نفسه في 
ذلك الحد. 
فرماه رجل» فلا حد عليه» ولو كان قد رماه قبل قوله”'' فعليه الحد. 


٠‏ - [عقوبة المتساحقتين] 
قال ابن القاسم''" في المتساحقتين: لا حد عليهماء ويجتهد فيهما 
قال أصبغ: تضربان خمسين خمسين أو نحوها أو أكثر منهاء وعلى 
من أنزلت منهما العْسْل» وليس على من لَمْ تنزل عُسْلْء وبلغني أن ابن 


وهب أمرهما بالعُسْل. 


1 - [إذا جرح عبدٌ عبد رجل وأقام على جرحه شاهداً] 

وقال العتبي”" : إذا جرح عبد عبد رجل وأقام على جرحه شاهداء 
فإن أراد سيد العبد المجروح القصاص حلف العبد لأنه حق يأخذه 
لان وإن أراد العفو على أخذ الجارح حلف السيد أن الذي شهد به 
الشاهد حق لأنه يصير إليه. 


قال: ولا يكون يمين إلا في الجامع قائماًء وعلى ذلك جميع الرواة 
إلا ابن نافع قال: يحلف قاعداً إلا في قسامة أو لعان فيحلف قائم””. 





() في (ر) و (ت): موته. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 48". 

() الفتوى في أحكام الشعبي 148*. 

(4) في (ر) و (ت): (لأنه حق حلف العبد يأخذه لنفسه)» والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(6) اتفق فقهاء المالكية على أن الحالف يجب أن يؤدي يمينه واقفاً. فإن حلف جالساً أو 
مضطجعاً أو منحنياً لغير عذر شرعي لم تجز يمينه على المشهور في المذهب» خلافاً 
لابن كنانة في عدم اشتراط القيام» وأما استقبال القبلة فليس بواجب كما نصت على- 
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؟0 - [العبد يفقا عين الشاهد على عتقه] 
وقال سحنون”'' في رجل شهد لعبد أن مولاه أعتقه. فأصاب العبد 
الشاهد بضربة فقأ بها عينه: إنه ليس للمجني عليه في العبد شيء والعبد لسيده. 


07 - [هل على الزاني نتساء زفقل الكرب هده 


5 (90) 5 ل 6.6 51 
وروائ عتنينى عن الكنهين' '* أنه كان ليزي علل عن ون تاغل 
الحرب عجدا: 


5 - [من هو النذل؟] 


فيل المسعور تي "نف نان اانه لال" ا و 
فقال: إن كان يحضر الملاهى فهو نذل. 


- ذلك المدونة. وبه أخذ الشيخ خليل في المختصر حين قال: «وبالقيام لا بالاستقبال». 
أما المعمول به في الأندلس فهو اشتراط الوقوف والاستقبال خلافاً للمشهور في 
المذهب» وإليه أشار ابن عاصم في قوله: 
وقا ميا متسيع نيللا ا بكدزن: ابه انتععقت ميل الستحيسن 
وقد علق ابن حزم على المسألة فقال: «وكذلك لا يكلف الوقوف عند اليمين ولا 
صروف وجوههم إلى القبلة ولا ينزعوا أرديتهم وطيالستهم. وكل هذه أحكام لم يأت بها 
نص قرآن» ولا سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا قول صاحب, ولا إجماع ولا قياس. ولا 
نظرء فإن قالوا: هو تهيب ليرتدع الكاذب» قيل له: هو تشهير وإن أردتم التهيب 
فأصعدوه المنار أو ارفعوه على المنار أو شدوا وسطه بحبل وجردوه في سراويل» وكل 
هذا لا معنى له. ولا معنى لأن يحلف في الجامع إلا إن كان مجلس الحاكم فيه أو لم 
يكن فيه على المحلف كلفة حركة». غير أن الشيخ أحمد ابن الصديق احتج للوقوف في 
مسالك الدلالة بحديث ابن عباس في اللعان فانظره. تحفة الحكام لابن عاصم مع شرح 
ميارة 2.44/١‏ والبهجة في شرح التحفة 2581/١‏ وحلي المعاصم مع البهجة 2787/١‏ 
ومختصر خليل »717/7١‏ والمحلى 97/8. ومسالك الدلالة لالا”. 

."48 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 49". 

(*) الفتوى في أحكام الشعبي 49". 
فق في (ت): فلان. وهو تحريف. 
4 في (ر) و(ت): نزل. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
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قال أصبغ : إن كان يجلس إلى الفّصَاصَء أو يحضر الملاهي. لم 


- إلا 0 أن نشتري من أهل الحرب أمهات أولادهم] 
0 3 00000 0 
قال 9 بعض أصحابنا”" : 6 في كتاب التجارة بأرض الحرب أن 
يشتري أم 2 الحربي الداخل إلينا بأمان. وبيئنا وبينهم هدنة في بلادهم. 


1 - [هل يجوز بيع الذمي لأم ولده؟] 
وقال في كتاب الجنايات”": إذا أراد الذمي بيع أم ولده لب 
”'. وجاز لمشتريها أن يطأها. 
وقال في مسألة كتاب التجارة"'': [هذه مسألة فيها]”'"؟ ضعف إلا أن 
مالكاً رأى ما جرى من العهد يشمل جميعهم. وجعل لأم الولد بعض حرمة 
تدخل به في العهد. 

وقد ذكر ابن عبدالحكم: إذا عوهدوا على أن يعطونا كل عام روساً 
فأعطونا أولادهم, أنه لا بأس بذلك. قرب العهد أو بعٌدء فهذا يقوي بيعهم 
منا [أمهات]7* أولادهم. 


أمنعه 


017 - [ثلاثة شركاء في جارية يتسببون في موتها] 
وسئل إبراهيم'" عن ثلاثة شركاء في التجارة اشتروا منها جاريةء 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 149”» وهي منسوبة إلى ابن القاسم. 

زفق في أحكام الشعبي : «(وقال في كتاب التجارة). 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 2"549 وهي منسوبة إلى ابن القاسم. 

فق في در) و (ت): لمن. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

ره( في (ر) و(ت): أمنه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) في أحكام الشعبي: (فقال لي بعض أصحابنا). 

(0) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت6)», والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(4) الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي .*”0٠‏ وهي منسوبة إلى أبي إبراهيم التجيبي. 


ل لكا 


فأحبلها أحدهم. فلما علم بذلك أحد شريكيه ضربها ففقأ عينهاء وركضها 
الثالث فطرحت جنينا ميتا وماتت الجارية من ضربه» فقال: يعاقب الواطىء 
عقوبة موجعة لا يبلغ بها الحدء إلا أن يعذر بجهالة» فتكون العقوبة أخف». 
ويلزمه قيمة ثلثيها يوم الحمل لشريكيه. والولد لاحق بهء وهي له أم ولد. 
وعلى الذي فقأ عينها قيمة جنايته عليها: أمة» وعلى قاتلها بالركضة 
قيمتها: أمة يوم قتلها ‏ يريد معيبة - وعليه في الجنين غرة لأبيه لأنه ولده. 


4 - [الجارية تحمل من المرتهن] 

قيل له''': فرجل دخل في سرية فغنموا ووقع في سهمه غلام فافتدى 
0000111 ورهنه ابنته البكرء فأحبلها المرتهن». ثم قدم الغلام بالفداءء 
يلحق به الولدء وإن أكرهها كان عليه صداقها لأنها حرة» وإن طاوعته””, 
فلا شيء لهاء ويمنع على كل حال من الخروج بها إلى دار الحرب حتى 
تضع لأنه لاحق بالإسلام؛ فإذا وضعتهء فإن شاءت أقامت على حضانته: 
وإلا أسلمته إلى الإمام ينظر له. 


قال محمد: ولا يعذر”*' بالجهل إن قال: إنها بنت/ عبدي. وظننت[0"] 


أنها تحل لي. 
5 - [الرجل يرميه الرجل بدمه ثم يموت] 
وسئل ابن وين 1 مور ان رجلاً بدمه ثم ماتء والمطلوب 


."ه١‎ ."ه٠ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: (فسأله الفداء ففاداه بمائة.دينار). ولعله 
الصواب. 

(6) في (ت): طاوعتها. وهو تحريف. 

(5) في (ر): ينظرء وفي (ت): تنبه الشيخ أبو خبزة إلى الخطأ فأصلحه في المتن وعلق 
في الهامش بقوله: «في الأصل: ينظر». 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي اهم 


"1١ 


غائب. فأراد الأولياء أن يقتسموا بأمر القاضي. ويشهد لهم على الدمء 
"٠١‏ - [المرأة تزعم أن رجلا خدعها وافتضها] 
وقال شيوخ قرطبة”'' في امرأة ذكرت عند القاضي أن رجلاً خدعها 
وافتضهاء وشهد أنه من أهل الطهارة والحال الحسن» وأنها منسوبة إلى 
الوؤق 12 إنها تحد ته القدف. ثهانن )+ ولاقزاز” :بالذنا [ماثة بوط ]5 
قال غيرهم: إلا أن ترجع. 
38 - [من أغضبه خصمه فقال: لا صلّى الله على من صلَّى عليه] 
وسئل أصبغ””' عمن كان له دين على رجل فلزمه حتى أغضبه فقال 
له: صل على محمدء فقال له الآخر: ‏ وهو مغضب -: لا صلى الله على 
من صلَى عليهء فقال: ليس كمن شتم النبيّ يل والملائكة الذين يصلون 
عليه » إذا كان على ما وصفت من وجه الغضب» ولا يكون عليه القتل. 


5 - [النصراني يسب النبي يَك] 

قال ابن الكاتب'”"' في نصراني سب النبي يَكهِ: إن قتله واجبء إلا 
أن يسلم فسقط عندي». وهو نقض للعهد الذي عوهد عليه»؛ فوجب استباحة 
دمه ومالهء فيأباه الله على المسلمين بغير إيجاف”''. ولم يرئه ورثتهء لأن 
الموروث ليس بذي عهد مع من يريد ميرائه”". 


."ه١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) في أحكام الشعبي: الرد. 

©) في (ر): لا يعوارهاء وفي (ت): لا يقذف. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت). والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 87". 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 7ه". 

0) فى (ت): الحاف. وهو تحريف. 

(0) في نص المسألة نقص واضطرابء وقد ورد مفصلاً في أحكام الشعبي 87" فليرجع إليه. 


يدلضنا 


57" 2 [من سب النبي كَكِ من أهل ذمتنا] 

وقال ابن عمر''' في ساب النبئ يك من أهل ذمتنا: إنه يقتل لنقضه 
العهد. ألا ترى أن المرتد من المسلمين لا يرثه ورثته الذين ارتد إلى دينهم 
لأنه لا عهد له عندنا كما لهم؟ 


5 - [كيف تؤدى يمين القسامة بين رجلين؟] 
اختلف ابن العطار والأصيلى”"' فى رجلين وجبت عليهما أيمان 
القسامة» فقال أحد الفقيهين المذكورين: يحلف أحدهما خمساً وعشرين 
شيا ويحلف الآخن كلها وقال العائق: "بل يحل هذا يمينا وهذا يمينا 
قال ابن زرب: هذا جائز إن تشاحاء وإن لم تناج] حل هذا كسا 
وعشرين وهذا كذلك. 


8 - [معنى قول مالك في ترديد أيمان القسامة في العهد] 

وقال ابن مزين: إنما معنى قول مالك فى ترديد الأيمان فى القسامة 
فى العهذ + أن ,يغلت كل .رحد عن وله الده يميا ييا وتجلت كل راد 
منهم ما ينوبه قبل أن يحلف صاحبه في الخطأء لأن من نكل منهم لم يبطل 
حق من حلف. ونحوه في كتاب القنازعي وابن الهندي. 


51 - [لا ضمان على صاحب الكلب العقور] 
قال ابن زرت؟+ ال هات على ضالخف: الكلب الفقوت: إل أن يكوة 
السلطان يقدم إليه”*'؛ ولا يضمن بالإشهاد عليه إلا أن يتقدمه في ذلك 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي *ه". 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي ه". 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي *#ه"*. 4ه"#. 

(5) في أحكام الشعبي: (إلا أن يكون تقدم إليه السلطان وقال: متى أذى فأنت ضامن). 
والعبارة في أحكام الشعبي أتم وأوضح. 


1 


السلطان» وهو خلاف الجدار المائل الذي يضمن صاحبه بالإشهاد عليه. 
وإن لم يتقدم في ذلك السلطان. 


وقد قيل في الكلب العقور: إن صاحبهما ضامن بالإشهاد عليه» 
وأن"'" ذلك إليه.:دون السلطان: 


557 - [المصالحة في الجرح العمد تكون بعد البرء] 

قال ابن الغعظاز”'" + ]15 جرحه عمدا وآراد أن يعالتحة: “عليه أن 
يصالحه حتى يبرأ مخافة أن يتراقى إلى أكث © فينتقض الصلح فيدخل بذلك 
غررء فوجب المنع منهء وقد أجازه في كتاب الصلح. 


4 - [ضمان ما أفسدته المواشي] 


وقال ابن أبي زمنين”*'' في الغنم المؤلفة تجمع في شبكة التزبيل 
يمسكها كل واحد في أرضه على قدر غنمهء فتفتق الشبكة بالليل وترعى ما 
حولها: إن الضمان في ذلك على صاحب الزرع الذي زالت الغنم من 
شبكتهء لأنه استأجرها وبيتها في أرضه. 


6 [من سرح ماشدته وسييها فأفسدت ررع الناس ]| 

قيل له*': فمن سرح ماشيته وسيبها فأفسدت زرع الناس. هل عليه 
ضمان؟ قال: لاء سرحها عمداً أو خطأء وعلى أصحاب الزرع تفقّد زرعهم 
إلا أن يأتي ببقره وغنمه فيلقيها في الزرع عمداً فيضمن. 


)١(‏ في (ر): إلاء وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى ذلك 
في الهامش. 

(") الفتوى في أحكام الشعبي 5ه". 

() في أحكام الشعبي: (لأنه إن صالحه عليه قبل البرد ربما آل ذلك به إلى ذهاب النفس). 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 5ه". 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 4ه". 
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“5 - [أين تكون الموضحة؟] 

قال ابن العطار”'': الموضحة في الوجه خاصة في الخدين لا في 
الأنف ولا فى اللحى الأسفل. 

قال ابن الفخار: هي في الرأس والوجه لا في الوجه خاصة. 


9 9 [ما يفرض على العاقلة في الدية] 
انظر قول ابن العطار”' فيما يفرض على العاقلة فى الدية» فإنه غلط 
على المدونة. 


"5" - [النصراني يسلم ويتوفى عن مال كثير وليس له عصبة] 

حكي ابن لبابة أن نصرانياً أسلم على يدي أسد بن الفرات». فتوفي/ 21" 
عن مال كثير ولم يترك عصبة» فقام أسد بطلبه فقضي لهء وكان أولى به 
لإسلامه على يديه. 


؟1" - [المرتد يوقف ماله وينفق عليه منه] 


قال أصبغ”" في المرتد: إنه يوقف ماله وينفق عليه منه حتى يراجع 
أو يقتل. ولا ينفق [منه]”؟؟ على ولده ولا على أحد ممن تلزمه نفقته من 
الأحرارء وينفق منه على عبيده. 
- [من اتهم رجلا بحرق منزله] 

قال ابن كير وه اتهم فاه بحرق منزله؛ فقال المتهم: كنت 


)١(‏ المسألة في وثائق ابن العطار 27١7‏ وأحكام الشعبي 8ه". 

(؟) المسألة في أحكام الشعبي 58". ونصها: (قال ابن العطار: فيما يفرض على العاقلة 
من الدية ربما يقع على كل رجل من العاقلة في العام درهم ونصف . قال ابن الفخار: 
وهذا غلطء. وإنما وقع في المدونة قال مالك: وقد كان يجعل على الناس في 
أعطياتهم من كل مائة درهم درهم ونصف. هكذا وقع في المدونة). 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي /اه". 

(5) الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي 1ه". 


داقن 


أحمل قدراً فيها نارء فأخذ فلان الققدر منى وأحرق البيت» قبادرت أطفىء 
البيت حتى غشيني من الجيران من يطفىء معي: إن عليه اليمين: ما أحرق 
ولا أعان ولا خرج بالنار ليحرق المنزل. 


8 2 [هل يضمن الحمالون إذا أغار عليهم لصوص الطريق؟ ] 

وسئل فقهاء سبتة عن الأكرياء يحملون على دوابهم فيخرج عقبهم 
اللصوص» فطرح أرباب الدواب الحمولة عن الدواب وفروا بدوابهم» ولولا 
ذلك لم تسلم دوابهمء فقال أبو عبدالرحملن"'" ابن العجوز”"': إذا كان ما 
دعاه أرباب الدواب من ذلك معروفاً فاشياً ولا منجى لهم إلا بذلك. فلا 
ضمان عليهم. 

وقال أبو محمد عبدالله بن غالب”": إن كان طرحهم لذلك على وجه 
التخلص والتحيل عليه رجاء السلامة مثل أن يكون يخفى بطرحهم إياه على 
اللصوص» وشبه ذلك» فلا ضمان عليهم. وكذلك إن كان اللصوص قادرين 
على أخذ المتاع على كل حال فلا ضمان عليهم. وإن كان على غير ذلك 
هوا 


5" [حامل الطعام يقول: سرق مني] 

وسئلوا عن حامل الطعام يقول: سرق مني» أو قال: هلكت لي دابة 
فتركت الطعام إذ لم أقدر على حمله ولا وجدت الكراء عليه: أو أنى”*' 
بزق زيت انشق فرعم أنه انشق وتلف ما فيه» وعما يضمن الأكرياء من 


)١(‏ في (ر) و (ت): عبدالرحمئن. والصواب ما أثبتناه. وهو عبدالرحيم بن أحمد ابن 
العجوز السبتي. انظر الديباج ؟/لاء والشجرة .١١8‏ 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 794 .”":٠0‏ 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي .#١١‏ 

(54) في (ر) و (ت): وأتى. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


علض 


الطعام؛ فقال ابن العجوز"'': إذا ادعى حامل الطعام شيئاً معروفاً أن الرفقة 
التي [كان فيها]”"' أكلته فلا ضمان عليه. 


ولبعض متأخري أصحابنا أنه يضمن حتى يعاين أكل ذلك الشيء بعينه 
اوتنك فساده ببينة تشهد عليه والأول أسبري 
و [الداية يزعم ربها أنها عطبت في الطريق | 

وأما() الدابة يزعم أنها عطبت في الطريق: فأصل قول مالك. أنه إن 
لم يعلم ذلك إلا بقوله. فهو ضامنء إلا فلتة وقععت له في بعض 
المشايل ”- 


وقوله: انشق [له الزق]'' وفهو ضامن حتى تقوم بيئة على تصديق 
قوله» وكذلك الصناع يضمنون ما ادعوا تلفه بعد غيبتهم عليهء وأما إذا أتوا 
به وقد انكسر أو تغيرء فزعموا أنه أصابه ذلك في الوجه الذي أخذوه له. 
فلا ضمان عليهم. وكذلك في العارية. ْ 


- [صاحب السفينة إذا أتى وقد غرقت السفينة] 

وصاحب”" السفيئة إذا أتى وقد غرقت السفينة» فالمتعارف أنه لا يركب 
السفينة إلا مع غيره» فإن ادعى ذلك ولم يعلم ذلك إلا بقوله. ولم يأت أحد 
ممن معه في السفينة كان ضامناًء والسماع الفاشي في مثل ذلك جائز. 





."٠٠ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

في في (ر) و (ت): إد. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(؛) الفتوى في أحكام الشعبي ."٠٠‏ 

() في أحكام الشعبي: (هذا قوله في أكثر مسائله. وإن كانت قد وقعت له فلتة في 
بعضها). وعبارة الشعبي أتم وأسلم. 

0) الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي .#:01١ ,”٠٠‏ 


ونضنا 


ام] 


ولو قال رب الطعام: إنك كنت أخرجته من السفينة» فالقول قول رب 
السفينة إذا كان عطبها معروفاً. 


وأما ما يضمئون من الطعام فيحمل قول مالك أنهم يضمنون الطعام 
والشراب الذي يجوز شربه. 


وأما قول ابن حبيب وابن سحنون: إنهم يضمنون الطعام والإدام» 
وذكر ما يضمنون ثم كال وما “يلوي ذلك الأ يصمدوته + ولو يذكر شرايا 
فهو اختيارهما لما كان في أصل ضمانهم اختلاف من العلماء. 


وقال ابن غالب: كان لكل واحد أن يختار في الفرع ويجتهد فيه؛ 
وجاز ذلك له إذ هو متبع فى ذلك لغيره» وهو شأن العلماء. 


9 [الأكرياء ضامنون] 


قال ابن غالب”'2: قول أهل العلم أن الأكرياء ضامنون»/ وما حملوه 
من الطعام على دوابهم أو ظهورهم أو سفنهم» إلا أن تقوم لهم بينة نه بينة على 
تلف معروف بغير تعد منهم ولا تفريط ولا غرق0) [فيه]””© من عثار دابة أو 
نعارها أو ضعف أحبل ونحوه. 


ويضمنون الطعام وغيره بالتعدي والغرق”*'» ولا يقبل قولهم في تلف 
الطعام إذا لم يكن معهم رب الطعام أو وكيلهء إلا أن يأتوا بأمر معروف 
مثل بيّنة بهلاك راحلة بما عليها أو انشقاق رق أو كسر جرة أو غرق سفينة 
من غير تعد ولا تفريط.ء وكذلك الصناع. 


."05 201 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) في (ر) و (ت): غرور. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) ليست في (ر) و (ت). والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 
(4) في (ر) و (ت): الغرور. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


"18 


5 - [يسقط الضمان عن الصناع في مواضع] 

وقد(23 ر قط الضمان عن بعض الصناع في أشياء ذكرها أهل العلم في 
احتراق الخبز لغلبة النار» وانكسار الفصّ عند النقش» واللؤلؤة عند الثقب» 
والرمح عند التقويم» والقوس عند الغمزء وشبه ذلك مما لا بد من استعماله 
فيه» فلا ضمان عليهم إلا أن يغروا من أنفسهم أو يخرقوا'" في فعلهم. 


5 - [يضمن الصانع إذا احترق متاع الناس في بيته] 

وقد قال مالك" في بيت الصانع يحترق فيرى متاع الناس بعينه 
يحترق فيه: إنه ضامن. 

قال ابن المواز: وذلك صواب حتى يعلم أن النار”؟' لم تكن من 


003) 


وقوله في (المدونة): لا يضمن الطعام إذا غرقت السفينة» يريد: إذا 
قامت البينة على غرقها. 


"5" - [ما يضمنه الأكرياء من الطعام] 


220020 


وقال ابن حبيب ‏ : يضمنئون الأقوات من الطعام والإدام دون غيره. 





."٠7 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(6) في (ر) و (ت): تحرقوا. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

© الفتوى في أحكام الشعبي .8٠07‏ 

زفق في (ر) و(ت): الناس . والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() في (ر) و (ت): يكن. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) في (ر): (حتى يعلم أن الناس لم يكن من سببه): وفي (ت) صحح الشيخ أبو 
خبزة العبارة في المتن على النحو الآتي: (حتى يعلم الناس أن ذلك لم يكن 
من سببه)) ولم يشر إلى ذلك في الهامش. وتصحيحه في غير محلهء لأنه لم 
يتفطن إلى أن تحريفأ طال لفظ: «النار» فاتقلب إلى «الناس». والتصحيح من 
أحكام الشعبي. 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي 07" #.". 


حلصن 


قال: وإنما ذلك في الأقوات التى لا غنى للناس عنهاء وجعل في 
جملة ما يضمئون: الكرستةة وقال: درن الأرزء لأنه تفكهء وهو 
قوت عند كثير من الناس ممن هو ببلده. ولا يضمنون الأشربة» ونحوه لابن 
سحنون. 


وقال في (المدونة): يضمئون ما يؤكل ويشرب» فيحتمل أن يكون ما 
يشرب من الإدام الذي ذكر أنهم يضمنونهء أو الألبان التي هي قوت كثير 
من الناس». ويكون ذلك اختلافاً من القول فيضمئون من الشراب المباح 
المتخذ من الأقوات ما هو غذاء للأجسام ومصلحة لها. 


؟؟" - [من يشتري أرضاً مشجرة فيكريها ويزبلها ثم يستحقها 
رجل] 
وسئلوا''' عن الذي يشتري أرضاً مشجرة فيكريها ويزبلهاء ثم يستحقها 
رجلء. فقال ابن العجوز: فى ذلك اختلاف» والذي أقول به: إنه يضمن 
قيمة ما زاد المشتري في رمن بعملهء لأن نفعه للمستحق باق كالصبغ"") 
في الثوب. ان الصبغ””؟' قائماً فنفع الزبل في الأرض قائم. 


وقال ابن غالب: في هذا الأصل تنازع. 


قال.سضتوة فى أهدة الخوالة: :لا تج لما أن كيلك ون كوت 


في دفع ما أنفق عليه أو بأخذ قيمة جمله يوم قبضه المشتري. 


- ١55 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) في (ر) و (ت): كالطبع. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
(9) في (ر) و (ت): غير. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
(4) في (ر) و (ت): الطبع. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


حضن 


4 2 [من ابتاع نخلاً صغاراً فلم يأت الشفيع حتى صارت 
بواسق] 
الشفيع حتى صارت بواسق : له الشْة 20 ويغرم قيمة سقيهٍ وعلاجه. 
وقال عبدالملك: لا شيء له لأنه لنفسه عمل. 
واستحسن ابن المواز قول مالك. 


قال ابن المواز: وكذلك ما استحق ق لا يأخذه حتى يدفع قيمة ذلك. 


حازق [المتبايعان يختلفان في الطعام | 

وملوا” عن المتبايعين يقول أحدهما: أسلمت إليه في عشرة 
أرادب”*' قمح» ويقول البائع: في عشرة من تين" . فقال ابن العجوز: يبدا 
بما أقر به وبيع/ للمشتري واستوفى منه ما ادعاه» فإن كان له فضل[8؟] 
استحب أن يتصدق به وإن كان نقصان كان عليه» وإن نكل البائع وحلف 
المبتاع أخذ ما حلف عليه. 


وقال ابن غالب: يتحالفان ويتفاسخان؛. وإن حل الأجل». وإن حلف 
أحدهما ونكل الآخر: لم يكن له أو عليه إلا ما حلف عليه الحالف. ولا 
يدخل في شيء من ذلك بيع الطعام قبل استيفائه» لأن البيع لم يجب بينهما 


.١158 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١ 

(0) في (ر): الشفيع» وفي (ت): صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ وعلق في الهامش بقوله: 
(في الأصل: له الشفيع). وبالرجوع إلى أحكام الشعبي يتبين صواب ما اهتدى إليه 
المصحح. 

6 الفتوى في أحكام الشعبي 0" اليه 


[هق الأرادب : جمع الإردب» مكيال ضخم لأهل مصرء يقال: الم ال وعشرين 
صاعاً من الطعام بصاع النبيَّ. اللسان .١١44/١‏ 


)2 في (ت): مرتين. وهو تحريف. 


لضن 


إذا لم يتصادقاء ولم تقم على ذلك بينة» وأوجب الحكم قول“'2 من حلف 
مهما []7]13؟؟ تكل “صاحة» وتكوله كالاقزان, 


7 - [من دفع إلى رجل ديناراً في تين] 
وقد روى أشهب عن مالك”' فيمن دفع ديناراً في تين”*': فقال: [زن 


000 نصفة عن ]وق نعف كن" ايها ««ققال: أرتدو أن ايكون 


3 


حفيفاً لا بأس به. 


قال ابن المواز: لا خير فيه» وإنما تحتمل إجازة مالك أنه دفع ديناره 


على غير إيجاب. وفيما لا يلزمء فهذا يدلك”" [أن]”" ما لم يجب لا 
5 )5( 


يقتضي حكم ما وجب» والله أعلم. 


7 7 [الشفعة فيما لا ينقسم] 


وسئلوا عن الشفعة فيما لا ينقسم. ففىي سماع يحيى من كتاب الشراء : 
لا شفعة فيما لا ينقسمء وفي (المدونة): الشفعة في الحمامء وهو عنده لا 
بنقسم :وهل الذان إن كان. بين “رجلبن'اتقسمت»: وإن كانت بين أكثر هن 
اثنين لم تنقسم. فهل تجب الشفعة فيها مرة وتسقط مرة؟ 

قال ابن العجوز"''': اختلف قول مالك في الشفعة فيما لا ينقسم. 


)١(‏ في (ر) و (ت): قبل. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(9) الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(*) الفتوى في أحكام الشعبي 014". 

(54) في (ر) و (ت): تبن. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) في (ر) و (ت): فراغ بمقدار كلمة. والترميم من أحكام الشعبي. 

(5) في (ر) و (ت): تبناً. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

0 في (ر) و (ت): بذلك. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(6) ليست في (ر) و (ت). والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 
(9) في (ر) و (ت): يقضي. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 
)٠١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي .١517‏ 


فض 


وعلى أحد قولي مالك: إذا كانت بين اثنين لم تقسم فيها الشفعة» وإن 
كانت بين عدد لا تنقسم بينهم. فلا شمفعة. 
والذي أقول به: إن الشفعة فيما لا ينقسم كالذي ينقسم. 


[لا شفعة في البثر أو العين] 
قال ابن غالب27' : الشفعة فيما [لم]”'' تقع الحدود فيه. والذي وقع 
في .سماع يحيى إنما سأله عن مناصف”" أرحى الأنهارء ولم يسأله عن بقعة 
وقد قال ابن القاسم في الشريكين تكون بينهما البئر أو العين لا أرض 
لهما فيبيع أحدهما نصيبه: لا شفعة فيهاء ومناصف”* أرحى الأنهار التي لا 
قيس كذلك: 


9 - [الشفعة في الحمام] 
ولا أعلم” لمالك وأصحابه اختلافاً في الحمام أن فيه الشفعة» وكذلك 


* [هل ترد شهادة مشتري اللحم المغخصوب؟ ] 
وسئلواا'' عن الفتنة تكون فلا يكون في المجازر من الحلال إلا يسير 
جداً فهل مه" يشتري من هذا اللحم ليأكله مردود الشهادة أم لا؟ وهل إذا 


.١7١ 2.159 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) ليست في (ر) و (ت)»2 والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 

(9) كذا في (ر) و (ت)»ء وفي أحكام الشعبي: مناصب. 

(4) كذا في (ر) و (ت)ء وفي أحكام الشعبي : مناصب . 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي .١7٠١‏ 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 154. ٠لااء‏ والمعيار .١7/5/5‏ 

(0) ليست في (ر)ء وفي (ت) استدرك الشيخ أبو خبزة على الأصل بهذه الزيادة» وعلق 
في الهامش بقوله: «زيادة للبيان». 


وفض 


]”0 


طبخه مشتريه وصيره ألواناً؛ وهو ملىء عنده حلال كثير» فدعا إليه قوماً أو 
أهداه إليهم مطبوخاً هل يأكله أم لا؟ 
فقال ابن العجوز: شهادة من ذكرت مردودة» وأما من اشترى من لحم 
يخاف أن يكون غصباً فيستحب أن لا يفعلء ولا يبلغ بها رد الشهادة. 
وقال ابن غالب نحوه. قال: ولا ينبغي لمن علم أنه صانع من هذا 
الحرام طعاماً أن يأكله. ومن علم به فهو كمشتريه. 


1١‏ - [المرأة شهدت أنها باعت من حفيدتها جميع أملاكها 
واستكتمت الشهود الشهادة] 
قال ابن عبدالصمد القرطبي في امرأة شهدت أنها باعت من حفيدتها 
ابنة ابنتها جميع الواحفيا " البضكد بيتك الشهود الشهادة» ولم يروا قبض 
الثنمن» وعرفت بميل إلى حفيدتهاء وبقيت الأملاك المشهود ببيعها/ بيد 
البائعة إلى أن ماتت» وورثتها من أمها: إن هذه أسباب تبين أن البيع غير 
ناجز. 


545 - [مسألة في التوليج] 

وقد روى حسين بن عاصم عن ابن القاسم ذ فيمن أشهد أنه باع من 
وارثه منزله بمال عظيم ولم ير البيئة الثمن» وبقيت الأرض بيد البائع إلى أن 
مات : أنه توليج ١‏ ولا يجور هذا البيع » وهو وصية لوارث. 

قال ابن عبد الرحملن: ولا أرى على الوارث الذي ذكرت يمينا لقوة 
التهمة. 


لذن - [مدة كراء الحبس] 

وسئل أبو علي حسين بن عيسى قاضي مالقة عن حبس معقب أكراه 
من هو بيده لخمسة أعوام بثمن قبضه وأنفقه في حيطانه ومصالحه. ثم توفي 
المكري عن بنين» هل ينتقض الكراء ويرجع المكتري في مال المكري أم 


فض 


لا؟ فأجاب: اختلف قول مالك وأصحابه فى كراء الحبس والعمرى للمدة 
البعيدة» فمرة أجازه العشرين سنة بغير نقدء ومنعه بالنقد إلا فيما قرب. 


قال ابن القاسم : مثل السنة والسنتين» ومرة لم يجزه. 


وقيل: يجوز عقده للأمد البعيد”''» ويدخل البعيد ما يدخل من رد 
بقية الكراء عند المدة» وهى حجة ظاهرة» ولا خلاف علمته أن لأهل 
المرجع فسخه بقية المدة إذا رجا البفمة قلت المدة أو كثرت؛ لأنه ليس له 
أن يعقد على غيره؛ إذ ليس بيده شىء من ولاية الحبّسء بخلاف ما يعقده 
الأب والوصي على من يلونء وكذلك من جعل إليه ولاية الحبس يجري 
عليه.ما على. أعلهء. يلزم. بقية كراته بعذ المدة القريبة نما لهم من الولاية» 
وليس الأول كذلك؛ ويرجع المكتري في بقية كرائه في مال المكري إن كان 
له مال» وفيما يجب له من النقض الذي وضعه من الحبس لأنه وضعه 
وعليه ديْن» والدين يرد الحبس كذلك. ذكره سحنون في ١(العْتْبئَة).‏ 


فإن كان فى فالة وفام تديك: ففال انز القاسي فقن (المدونة): إن 
في : بن القاسم في 


000 سئل ابن سهل من بطليوس عن أرض ذكر أنها محبسة ولا تجزي أكراها من كانت 
بيده وكن نساء لخمسين عاماً وغرسها المكترون وكانوا جماعة»؛ فلما مضى من الأمد 
نحو ثمانية أعوام قمن يطلبن فسخ الكراء لأن الأرض محبسة عليهن. فأجاب: ينقض 
الكراء في الحبس وغيره إذا انعقد لهذه المدة لطولها وخروجها عن المعروف» وذكر 
أنه لا حجة لمن جوزها في التي في نوازل سحنون. واستشهد على ذلك بالكالىء 
يؤجل إلى مثل هذا الأجل» وبتأجيل ثمن المبيع إلى مثله؛ أن ذلك مما يفسخ به 
النكاح والبيع على ما في الواضحة وغيرها. 
وأجاب ابن القطان: في جنة بجهة الزهرا بشرقي مدينة قرطبة محبسة على بني برطال 
تقلبت لثلاثة عشر عاماًء وكان سوادها تبعاً لبياضهاء بفسخ القبالة فيها لطول هذه 
المدة؛ وطول المدة في كراء الحبس فيها تنازع واختلاف. انظر المعيار ///91؟» 
. 
قلت: منع بعض فقهاء المالكية كراء الوقف لمدة طويلة خوفاً من اندراسه أو ادعاء 
الملك فيه بوضع اليدء وهذا ما نرجحه حماية للوقف من الضرر وإبقاء على منافعه. 


والله أعلم. 
نفض 


أوصى بالذي بنى كان لهم. وقال في كتاب محمد: ما كان له فهو لورثته. 
وبه أخذ محمد والمغيرة. 


وقيل :ما ينتى :في 'الحبسن فهو حبسن. 
4 - [الرجل الغائب عن ماله يجده بيد من يدعيه ابتياعاً] 


وسئل''' أيضاً عن رجل غاب عن ماله مدة» ثم انصرف فوجد ماله 
بيد من يدعيه ابتياعاً» ولم يثبت الابتياع» فهل يجب عليه المستغل أم لا؟ 
فقال: لا خلاف أعلمه بين مالك وأصحابه أن من استحق من يده شىء لا 
يعلم تعدية فيه» فلا رجوع عليه بغلة. ١‏ 


وإنما اختلفوا في الرجوع بها على الغاصب » فقال مرة: يرجع» وقال 
مرة: لا يرجع بغلّة الدورء للحديث: (الخْرَاجُ بالضّمَانِ)”". 


وقال ابن القاسم : يرجع بعل الدور والأرضين» لا نعل الحيوان. 


.١؟/5 الفتوى في المعيار‎ )١( 

0( (حديث حسن): 
رواه أبو داود ؟/854؟. 788, والترمذي #0/5/5, لالاا وصححه.ء وابن ماجه 
ف4ة والنسائي 04/4؟. 5908 وابن الجارود (575)؛: والحاكم ؟/6١.‏ وغيرهم 
عن عائشة. 
قال الحاكم : ااصحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. 
وحسنه محدث العصر الشيخ محمد .ناصر الدين الألباني ‏ رحمه الله - في (إرواء 
الغليل) 2١5١ ١68/0‏ وقال عقب تخريجه: «وإنما يتقوى بالطريق التي قبله. 
لاسيما وقد تلقاه العلماء بالقبول» كما فكر الإمام أبو جعفر الطحاوية. 00 
وحسنه أبو إسحاق الحويني في (غوث المكدود) ؟/199. 23٠١‏ وقال: اإسناده 
حسن بما قبله). 
وقال الترمذي في تفسير الخراج بالضمان: «وتفسير الخراج بالضمان» هو الرجل الذي 
يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيباً فيرده على البائع» فالغلة للمشتري» لأن العبد لو 
هلك. هلك من مال المشتري » ونحو هذا من المسائل» يكون فيه الخراج بالضمان». 
السنن ؟/لالا#. 


الححض 


وأجاب ابن أبي الهيدم''': إذا ثبت الأصل للقائم» وأنه لا يفوته في 
علم شهدائه وادعى المقوه””) عليه أنه اشتراه من القائم أو من غيرهء ولا 
بينة له» فاختلف فيه قول مالك وقول أصحابهء فقال: وقالوا: يحمل محمل 
اشترى حتى يعلم أنه غاصب. وقالوا أيضاً: إنه كالغاصب» وعليه الغلة حتى 
يعلم الشراءء وقع القولان في أمهات الكتب» وللحاكم أن يأخذ بأيهما 
0 
8 [الرجل ينفق على صغير له مال ويشهد أنه ينفق عليه سلفاً] 

وقال ابن عتاب فى رجل أنفق على صغير له مال» وأشهد أنه ينفق 
عليه سلفاً ليرجع في ماله المذكورء فتلف ذلك المال» ثم أفاد الصغير مالاً 
آخر: إنه لا رجوع له في المال ولا في غيره. 

وقال ابن العطار: له الرجوع في المال المستفاد وغيره» لأنه لم ينفق 
على وجه الحسبة. 


قال غيرهما: كل قول منهما في (المدونة) منصوص. وفي مختصر أبي 
بير فتأمله. 





)١(‏ في (ر) و (ت): ابن الهيئم. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على المعيار. وهو ابن أبي 
الهيثم من جلة فقهاء مالقة ومفتيها. انظر المدارك 95/8, /ا9. 

(0) قلت: هذا على مذهب أهل التخيير» وفيه نظرء لأنه يفتح الباب على مصراعيه لانتقاء 
الأحكام من طريق الهوى والتشهي وموافقة الغرض» وهو في جوهره ومآله ‏ أي 
التخيير - ترجيح بلا مرجح» وتحكم لا يليق بالعقلاء» فضلاً عن العلماء. والأحوط 
عندي ‏ عند عدم ظهور أثر الرجحان ‏ التوقف حتى تنقدح للمجتهد الأمارة المرجحة» 
والتوقف دال على التورّع وكمال العلم والتحقيق. 

(6» في (ر) و (ت): المقدم. والتصحيح من المعيار. 

(4:) هو مختصر المدونة لأبي محمد ابن أبي زيد القيرواني»: وتوجد منه نسخة بالقرويين 
بفاس 99" وتيمور بالقاهرة فقه ا**"» وقطع مختلفة بالقيروان الأوراق /ا١١,‏ 
6 154 159 ١ك‏ 15كل 74 56ل ملالا 97". قال القاضى عياض 
في االمدارك :97/5: وله كتانك التواور. والزيادات: علن الندولة مشيون: أزيد من امائة 
جزء» وكتاب مختصر المدونة مشهور). 
وقد طبع الجزء الأخير من هذا الكتاب وهو: (كتاب الجامع في السنن والآثار) بتحقيق- 


فض 


]50[ 


657 [الفرق بين الوكالة في البيع والوكالة في النكاح] 

قال بعض القرويين في (النكت"'': إنما كان لوكيل البيع/ قبض 
الثمن» ولم يكن لوكيل النكاح قبض الصداق إلا بوكالة» لأن بُضع المرأة 
بيدها لم يسلم لهء فكيف له قبض صداقها؟ 

والسلعة في البيع يسلمها الوكيل» فكان له قبض العوضء» ولو وكل 
على البيع ولم يسلم إليه السلعة» وإنما جعل له إشهارها فقط وهي بيد 
صاحبها كان مثل النكاح» وليس له قبض الثمن. 

وقال غيره: إنما الفرق بينهما سنة الناس في البيع والتناجزء ولم تجر 
عادتهم بإحضار الصداق عند عقد النكاح. ولو كان بيع السلعة بثمن إلى 
أجل لم يكن للوكيل قبض الثمن إلا بتوكيل مؤتنف. 

قال غيره في غير (النكت): هذا غير صحيح ١»‏ وكل من تولى المعاملة 
له قبض العوض كما لو وكله أن يسلم له دنانير أو دفع إليه سلعة لبيعها 
بئمن مؤجل» فله قبض العوض من غير توكيل مؤتنف. 
7 [هل يكره السفيه على النكاح؟] 

قال عبدالحق: اختلف في إكراه السفيه على النكاح» والصواب: أنه لا 


يكرهء لأنه لا خلاف أن طلاقه يلزمه» فإذا أجبر عليه وهو كاره لم يؤمن أن 
بظلق ف ماله0 , 


- محمد أبي الأجفان وعثمان بطيخ سنة 219817 وأعاد تحقيقه عبدالمجيد التركي وطبع 
بدار الغرب الإسلامي سنة ٠199١م.‏ 

(١؟)‏ هو كتاب (النكت والفروق لمسائل المدونة) لعبدالحق بن محمد بن هارون السهمي 
الصقلي (ت455ه/ 7١1م).‏ انظر شجرة النور .١١5‏ 

(؟) قلت: إن للولي أن يزوج السفيه إذا كان في الزواج مصلحة له تفي بحاجاته المادية أو 
المعنوية» سواء أدرك الولي هذه المصلحة بقول السفيه المحجور عليه أو بغير قوله؛ 
أما إذا انتفت المصلحة ا م 6 ال ا 6 لم يجز 
تزويج الولي. والرأي الراجح الذي نعتد به: أن الولي لا يملك تزويج السفيه بغير 
إذنه» لأن إجباره على الزواج مع ملك إيقاع الطلاق مخاطرة تجلب ثلاثة أضرار: 
ضرر مادي. فهو حين يطلق يلزمه الصداق والمتعة. وضرر نفسي ؛ إذ إن نفسه قدع 


لوقن 


قال غيره: يحتمل أن يتفق القولان إذا كان السفيه حاضراًء لأنه لا 
يجبر» إذ لا يؤمن طلاقه فيغرم نصف الصداق؛, وإنما الخلاف إذا زوجه بعد 
إذنه» وهو غائب أو حاضر لم يظهر امتناعه» فعقد عليه الولي» وأما في 
الوجه الأول فيبعد. لا خلاف فيه. 


4 [بيع السلعة بثمن إلى أجل] 


قال بعض الشيوخ: إذا بقيت السلعة بيد البائع إلى أن حل الثمن أو 
الثمن ويصير ببيع النقدء بدليل قوله في (المدونة) في المرأة تتزوج بنقد 
ومؤجل» وادعى الزوج دفع المؤجل: إنه إن بنى بها يعد الأجل صدق 
الزوج » فجعل المؤجل إذا حل أجله كالنقد» وأن الدخول يبرىء الزوج منه. 

وكان غيره اختلف في مسألة الزوج"''؟ إذا حل كالئها قبل الدخول» 
فقيل: لها أن تمنع نفسها حتى تقبض المؤجلء وقيل: ليس لها منع. 
والقولان يجريان في بيع السلعة بثمن إلى أجل» ونحوه في كتاب (النكت). 


9 [كل ما بيع بثمن مؤجل فهلك قبل القبض فضمانه من مشتريه] 


قال غيره: كل ما بيع بثمن مؤجل فهلك قبل القبض فضمانه من مشتريه» 
وقد طعن ابن القصار في مسألة السَّلَّم الثاني وقال: الضمان فيه من المسلم إليه 


- تكون ميالة إلى زوجة أخرى؛ فإذا أجبر على الزواج بمن لا يحب لم تتحقق المصلحة 
وفات عليه الغرض المنشودء وضرر خلقي. ذلك أن تزويجه بغير إذنه ورغبته قد 
يدفعه إلى هجر زوجته وتعريض نفسه لإثم الزنا والحد وهتك العرض» وهذا ما يفوت 
حتماً المقصد الشرعي للنكاح المتطلع إلى صيانة العرض وحفظ الفرج وتكثير النسل. 
لأجل هذا كله لم يجز أن يجبر الولي السفيه المحجور عليه على الزواج» تمشياً مع 
القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار). انظر المغني لا/5ة*, /او". 

)١(‏ في (ت): زوجة. وهو الأرجح لأن أكثر الفقهاء درجوا على استعمال لفظ (زوجة) 
بالهاء خلافاً لأهل الحجاز الذين يقولون للمرأة (زوج) بغير هاءء وغرض الفقهاء أن 
يؤمن اللبس بين الذكر والأنثى» إذ لو قيل: تركة فيها (زوج) وابن» لم يعلم أذكر هو 
أم أنثى. المصباح المنير .١8‏ 


ف 


]41[ 


لأنه له حبسهء لأنه لما يحر”"2 على : تسليمه» وليس كبيع النقد الذي له حبسه حتى 
يقبض » ووجه قول ابن القاسم في السّلّم الثاني أن التوثق بالإشهاد وغيره. 


"9 - [من اشترى قصيلاً على الجزم ثم اكترى الأرض أجبر على الجزم] 
ومن اشترى قصيلا”'' على الجزم» ثم اكترى الأرض أجبر على 
الجزمء فإن أبقاه حتى طاب فسخ البيع ولزمه الكراء. 
1 [مسألة في الإقالة] 
ذكر ابن (...0" في مسألة ابن المسيب فيمن باع طعاماً بديئار 
ونصف درهم ثم قال: قلعك7؟» فلما اكتال الطعام لم يجدا نصف الدرهمء 
أيرد من الطعام بقدره؟ فقالا: لا يجوزء ولا تصح فيه إقالةء» لأن للذي رد 
حصة من الدينار ومن نصف الدرهمء بخلاف لو اشترى طعاماً بديئار فاكتاله 
ثم أقاله من بعضهء فرد عليه لبعضه من الطعام بعينه نقدأء فهذا لا بأس بهء 
لأنه أقالّهُ من بعض الطعام بعد الكيل. 


65" - [جواز بيع الصيرة جزافاً] 

قال عبدالوهاب: انعقد الإجماع على جواز بيع الصبرة جزاف””. 

قال غيره:/ جاز لأن المتبايعين من الجورء وإن لم يكونا من أهله لما 
جاز لهما القدوم عليه لأنه غرر متفاحش. 


)١(‏ كذا في (ر) و (ت). 

(0) القصيل هو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب. المصباح المنير »75١‏ وأساس البلاغة .61١‏ 

(9) بياض في (ر) و (ت) بمقدار كلمتين. 

() في (ر): قلت. وفي (ت): صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ ولم يشر إلى ذلك في الهامش. 

(5) ذكر فقهاء المالكية شروطاً ينعقد بها بيع الجزاف؛, منها: العلم بالمقدارء والعلم 
بالمقدار يكون بالكيل والوزن والعددء وكل ما يوزن أو يكال يصح فيه الجزاف. وأن 
يكون المتبايعان عارفين بالحرز والتخمين وما جرت به العادة يبيعونه من غير وزن وهو 
مما الأصل فيه بيعه بالوزن» وقال بعض الأشياخ: من شرطه أن يعرف قدره بما 
اشتراه قبله فيقول هذا مثل ما اشتريت قبل هذا بكذاء وقال مثل هذا الشيخ اللخمي 
في آخر كتاب الغرر من تبصرته. انظر المعيار ه/51. 


ريق 


وقال غيره: هذا فاسدء لأنه يجب عليه أنه لا يجوز بيعها قبل 
قبضهاء ولما أجمع معنى على جواز بيعها قبل القبض بطل اعتراضه وكانت 
العلة المشقة. لأن كل”'' الناس ليس له مكيال» والله تعالى أحل البيع وحرم 
الربا'""» وقال النبي ككهِ: «لآ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِه!”'. فكان التغافر في البيع 
جائزاً وإن كان فيه بعض الغررء ألا ترى كيف قالوا فيمن باع حجراً فإذا هو 
جوهر؟ إنه لا كلام له؛ وإن كان قد دُكر في مسألة الحجر شيء عن ابن 
خويز منداد لم أقف عليه. 


8" - [إذا اختلف الغريم والكفيل في قبض الطعامء هل هذا على 
الاقتضاء أم على الرسالة؟] 


انظر إذا اختلف الغريم والكفيل في قبض الطعامء هل هذا على 
الاقتضاء أو على الرسالة؟ وهل يجري ذلك على الخلاف فيمن قال: 
أقرضتك؛ وقال الآخر: أودعتني؟ لأن كل واحد في المسألتين يقول: أنا 
بريء الذمة» والآخر يدعي شغلهاء وقد يفرق بينهماء لأن الكفيل يقبض 
عوك اكات سور قيفي الكورفه أن عل ال ستالة: در ازول افر 


)١(‏ كذا في (ر) و (ت)» ولعل الصواب: أكل. 

(6) إشارة إلى قوله تعالى: لوَآعَلٌ لَه ابيع وَحَرَمَ أيأ4 [البقرة: 8/؟]. 

(9) (حديث صحيح) : 
رواه البخاري #/74. ومسلم ٠‏ » 6"٠ء‏ وأبو داود ؟5/١541؟.‏ والترمذي 
*» وابن ماجه ؟/4*الاء والنسائي 4 /5607 عن أبي هريرة» وللحديث 
طرق كثيرة عن أبى هريرة» وشواهد عن جماعة من الصحابة. قال الترمذي عقب 
تخريجة للسليف: اديه أبي هريرة حديث حسن صحيح» وحديث جابر في هذاء 
هو حديث حسن صحيح أيضاً. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبيّ كله وغيرهم» كرهوا أن يبيع حاضر لبادء ورخص بعضهم في أن 
يشتري حاضر لبادء وقال الشافعي: يكره أن يبيع حاضر لبادء وإن باع فالبيع جائز). 
السئن ؟//51". 
وقد خرجه أبو إسحاق الحوينى فى (غوث المكدود) ١819//58‏ و (بذل الإحسان) 
4980 وفيهما الإفادة إن شاء الله تعالى. 


م 


5 [صلح الكفيل بأمر يكون فيه الغريم بالخيار] 
انظر قول عبدالحق في (النكت) في مسألة صلح الكفيل بأمر يكون فيه 
وقال غيره من القرويين في غير (النكت): ما وقع في ذلك الاختللاف 
إنما هو اختلاف سؤالء فقوله: لا يجوزء إنما ذلك إذا وقع فيما دفع على 
أن لا يرجع بهء وأنه اشترى ذلك بما دفع» وعلى قوله يجوز بما يعني إذا 
8 - [الحيازة الثابتة ببينة لا يضرها سماع أو غيره] 


ومن استحق ما كان حائزاً وشهد للحائز أنه اشترى وأنهم سمعوا أن 
بائعها كان يملكهاء لم ينفع”'' السماع منها'"' وقضي بها لبيّنة المالك. 


لمان [مسألة في العمرى] 
قال في (التكت) فيمن أعمر عمرى على عوض . . . إلى آخر كلامه. 


589 - [مسألة في الجعل] 

وقال في غير (النكت): ومسألة كتاب الجغْل في الذي أخذ الدابة 
فعمل عليها بنصف ما يكسبه. وعليه أجر المثل ولم يقل برد ما أخذء 
أسقط بعض المختصرين ذكر كرائه إياهاء وذلك تقصير » فتأمله. 


464 [من أقر في مرضه لصديق ملاطف وورثته عصية] 
وقع في وصايا (المدونة)”" في الذي أقر في مرضه لصديق ملاطف» 
وورثته عصبة: أنه لا يجوز. 
(؟) كذا في (ر) و (ت)» ولعل الصواب: فيها 
(9) المسألة في المدونة 547/4. 


ضف 


ووقع في كتاب الكفالة''2: إن كان ما أقر له بمقدار الثلث جاز كما 
لو أوصى له. 

قال بعض الأندلسيين: معنى مسألة الكفالة: أن المقر لم يكن أوصى 
بشيء إنما أقر بهذا الدين خاصة» وهو قدر الثلث. فجعله وصية» ومتى 
أزاه قلق الثلث بطل الإقرار» وهو تفسير لما في الوصاياء ومتى أوصى 
بشىء فى ثلثه وأقر له بدين فلا يجوز إقراره له وإن حمله الثلث. وهذا كله 
انور 0 


2ه الكل 


.157 .2141/4 المسألة في المدونة‎ )١( 

(؟) يورث كلالة أي ينال إرثه على كونه ميتاً لا ولد له ولا والدء والكلالة مصدر الكل» 
وهو الذي لا ولد له ولا والدء بل له إخوة وأخوات. طلبة الطلبة 704. والقاموس 
المحيط 58/5. 55» والمصباح المنير /ا/ا7. 


يفن 


إحداد ولعان وأيمان وشبه ذلك» 








4 . [السكوت عن ذكر قبض الصداق] 


كان''' بعضهم إذا كان صداق البكر عيئاًء يسكت عن ذكر القبض 
ويقول: البناء يقطع دعواها في الدفع ويحلف الزوجء. وهذا إنما يأتي على 
قرل سحنون: إن أفعالها جائزة إذا لم يول عليها بمنزلة الشفيه قبل أن 
عن ل ل 





."54 "5# الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) في أحكام الشعبي: (ورأيت بعض من كان يقتدى به يلتزم إذا كان صداق البكر دنانير 
أو دراهم أن يسكت عن ذكرء فإن زعمت بعد الدخول بها أنها لم تقبض» كان البناء 
يقطع دعواها في النقدء ويكون القول قول الناكح في الدفع مع يمينه. ومن عيب هذا 
الذي يلتزم أنه لا يبرأ من النقد بعد الدخول إلا مع يمينه أنه قد يكون الناكح ممن 
يكره اليمين. فإن رد اليمين على الزوجة أجريت له اليمين عليها إلى حين إنطاقها 
ويستعجل الزوج الغرم إليهاء وقد يمكن أن تنكره القبض قبل الدخول فلا يكون القول 
قوله مع يمينه. وعليه أن يقيم البينة على الدفع» وإلا غرم؛. وتكون اليمين مرجأة 
عليهاء فإذا انطلقت حلفت له. وإلا ردت عليه اليمين فيحلف. وتصرف له ذلك» 
ففي ذلك ضرر على الناكح من كل وجه. فاختيار الذي كان يلتزم السكوت عن ذكر 
القبض في النقد راجع إلى قول سحنون في أفعال البكر التي لا يولى عليها أنها جائزة 
بمنزلة السفيه قبل أن يضرب على يده). 


يشرفرا 


]4 


وأما على قول ابن القاسم : فأفعاله- وأْفْهَالَ البكر 00007 ومن عقد 
على الولي قبضه فليشهده بالضمان للاختلاقة# فيقول. بإثر قبضه له: وتطوع 
بطنحان .ذللق افق اذمته وماله: 0 


٠‏ - [اليمين تجب على البكر أو السفيه] 

ذكر ابن الهندي”" أن اليمين إذا وجبت على البكر أو على السفيه إلى 
انطلاقهماء ويستعجل الغرم لهما فيما ثبت لهماء فإذا انطلقا/ حلفا أنهما ما 
قبضا الذي ادعى عليهما قبضهء وإلا ردت اليمين على المطلوب فيحلف 
ويصرف عليه. 

وقال ابن لبابة وغيره من الفقهاء: لا يرجأ عليه اليمين. 

وقد عد القاضي ابن ذكوان سجلاً وأرجأ فيه اليمين على جارية لبلوغها 


١‏ - [الأب يريد أن يرحل ببنيه عن طريق ركوب البحر] 
إذا" أراد الأب الرحلة ببنيه إلى موضع فركب في طريقه البحرء 
فاحتجت الأم بما في ركوب البحر من الغررء وبتغريرها بنفسها إذا أرادت 
رؤيتهم» فقيل : إن ذلك لها وليس للاأس أن يجاوزهم البحر » والأصح أنه 
٠ 5‏ 2 
لا يمنعء وذلك له" . 


7 - [الزوجة ترحل من دارها] 
قال ابن العطار*": وقوله: أن لا يرحلها من دارها حيث كانت» 


000( في أحكام الشعبي : (وأما قول ابن القاسم في السفيه: إن أفعاله مردودة لم يجز للبكر 
نيعا ولا قبضاً حتى تعنس» وعلى هذا القول ليس البناء مما يوجب أن يكون القول 

قول الزوج في النقد مع يمينه» وعليه البراءة منهء» وإلا غرمه...). 

(1) الفتوى في أحكام الشعبي 54*. 58". 

فرق الفتوى في أحكام الشعبي » ٠‏ ص 7"56. 

(5) في اخكار الشعبي : (والأصح أن لا يمنع الوالد بذلك من أخذهم لقوله تعالى: #هْو 
لَرِى يك في البرّ لير » وهذا يعم الصغير والكبير). 

(6) المسألة في أحكام الشعبي 55". 


رضنا 


أحوط للمرأة» لأنك إذا قلت: من دارها التي بموضع كذا وحددتها 
وقال ابن الهندي : إن اعتاضت من هذه الدار غيرها في الحاضرة 


المذكر 8 لزمه في [الدار التي]”'2 يعتاضه”" ما لزمه في [الدار]"" 
)022 
الم وا : 


7 0-0 الزوجة] 


وقع'' ' في إرخاء الستور من «(المدونة) قال مالك : وإن كان زوجها 
يتسع لخدمة”" أخدمهاء فيقتضي أن الإثبات على من طلب الزوج بالخدمة 
أن ماله يتسع لذلك» وهو رأي ابن زرب وغيره. 


5 2 [هل تزوج اليتيمة قبل البلوغ؟] 
قال ابن 0( وإذا جعل الأب للوصي أن يُنكح ابنته قبل البلوغ 
وبعده» جاز. 


وقبل : لا يجوز » لأنه ولك للحديث» وبالأول القضاء. 


)١(‏ ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(0) في (ر) و (ت): العروض. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

9) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(54) في (ر) و (ت): المحدود. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(©) في (ر): تسودةء وفي (ت): علق الشيخ أبو خبزة في الهامش بقوله: «كذا». 
والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(؟) نص المسألة في المدونة ؟/78. وأحكام الشعبي 55*. /517". 

0) في (ر) و (ت): وقد اتسع بخدمة. والترميم والتصحيح من المدونة. 

(4) الفتوى في كتاب الوثائق والسجلات 1. وأحكام الشعبي 537". 

(9) في (ر): رسخ. وفي (ت): علق الشيخ أبو خبزة في الهامش بقوله: «كذا"». 
والتصحيح من أحكام الشعبي. 


اخرضنا 


وقال ابن زرب: لا يزوجها قبل البلوغ إلا أن يعيّن الأب الزوج 
ويسميه بعد 


9 [اليتيمة البكر تفوض للولي عقد نكاحها] 
قال ابن العطار”": إنكاح الولي البكر بعد أن فوضت إليه عقد 
ا 1 


قال ابن الهندي: يستغنى عن ذلك التفويض”". 


37 7 [متى يزوج السلطان من لا ولي لها؟] 


قال ابن العطار”': جرى العمل عندنا أن السلطان لا يزوج من لها 
1 0 00 
ولي. حتى يوفمه ويعرفها عنذه. : 


وإذا غاب أبو البكر ودعت إلى النكاح. وللأب ما ينفق منه عليهاء لم 
يزوجها السلطان إلا أن تكون غيبة منقطعة بعيدة كطنجة من المدينة» وإن لم 
يكن له مال زوجها السلطان» وإن لم تكن غيبة منقطعة. 


)١(‏ في كتاب الوثائق والسجلات :١‏ (وقال سحئون: لا يجوز للوصي أن يزوج قبل 
البلرغ» وإن أوصى إليه الأب. وقال ابن حبيب: ليس قول الوصي: «فلان وصي على 
بضع بناتي أو على تزويجهن» مما يجوز له به إنكاحهن قبل البلوغ ودون المشورة» 
حتى يكون في وصيته أمر بتزويجهن). 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 517". 

(9) في أحكام الشعبي: (وذكر ابن العطار في وثائقه في اليتيمة البكرء يعقد عليها وليها 
التكاح بعد أن فوضت إليه عقد النكاح). أما العبارة في نوازل ابن بشتغير فناقصة 
ومخلة بالمعنى. 

(4) في أحكام الشعبي: (يستغنى في البكر عن ذكر: أنه فوضت إليه عقد نكاحها). أما 
العبارة في نوازل ابن بشتغير فاختصرت اختصاراً لا يفي بالمراد. 

() الفتوى في أحكام الشعبي 58". 

(5) في أحكام الشعبي: (ويعرف ما). 


لكا 


يدن [الولاية العامة لا تصح إلا في المواضع التي لا سلطان 
فيها] 
قال ابن العطار”'': وجرى العمل عندنا في الدنية ألا تزوج في 
المواضع التي بها السلطان والقضاة. 


4 [البكر ذات الوصي تسأل عن رضاها بالزوج لا بالمهر] 
قال في ذات الوصي: أن السامعين يسألانها عن رضاها بالزوج 
والصداق. 
وقال ابن الفخار: هذا فاسدء لأنه ليس لها الرضا بالصداق». وإنما لها 
الرضا بالزوج» وهذا إجماع [في هذه البكر اليتيمة]”"» وإنما تسأل البكر 
المهملة عن الرضا بالصداق» ولاختلاف الناس في جواز أمرها”''» بعضهم 
قد أجاز لها الرضا بدون صداق مثلهاء وجلهم منعوه”. 


9 [إذا ادعى الأب أن ما جهز به ابنته زائد على صداقها وأن 
تلك الزيادة عارية] 


قال ابن الهعدى" + إذاامضنى الآنت فى “البكا أن يا" جيزها نه زائد 
علق عذاقيا: وآن""؟ تلك الزياقة غارية عه لتجهلها بده صدق يما قرف 


)0غ( 2000 الشعبي 6 ونصها: (قال ابن العطار: جرى العمل عندنا في 
إنكاح _- ألا يفعل في الواضر والمواضع التي فيها السلطان والقضاة» وإنما يباح 
للرجل أ ن يلي عقد تكاحها ذ في الموضع الذي لا سلطان فيه ولا قاض). 

(00) الفتوى في كتاب الوثائق والسجلات »١7‏ وأحكام الشعبي 5/8". 

(9) الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(4) في (ر) و (ت): (لاختلاف الناس من رد). 

(5) في كتاب الوثائق والسجلات لابن العطار :١7‏ (قال عيسى بن دينار: يستأمر الوصي يتيمته 
التي في نظره في الزوج ولا يستأمرها في الصداق» إذ معرفة الصداق إلى وصيها). 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 559. 

0) في (ر) و (ت): أن. وقد أضفنا إلى «أن» واو العطف لأن الكلام تابع لنص النازلة وليس 
تابعاً للحكم المفتى به وعداها بوضعه لعي الوارد في احكام الشعبي (قال ابن- 


"5:١ 


كالعام» وإذا زادت على العام لم يصدقء. وكان للابئة بطول حيازتهاء فإن 
صدقته الابنة كان كالهبة منها يرده الزوج إن شاء إن زاد على ثلثها. 


" - [إذا زوج الصغيرَ أبوه أو وصيه والزمه شروطاً] 

قال ابن العطار"'': وإذا زوج الصغيرٌ أبوه أو وصيه وألزمه شروطأء ثم 
بلغ ودخل لزمتهء وإن قال: لم أعلم بهاء لم ينفعه. 

قال ابن الفخار: هذا لا يجوزء وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم أن 
الأشياء عند المخلوقين على غير العلم حتى يثبت العلم'"': قال تعالى: 
(زلنهة حك ين لون تنوك لا تلئرت قينا4”". 


وإلزام الصغير الشروط من [مسائل]”* المجالس”* التي لم يتدبرها”'": 


- الهندي: وإن جهز ابنته وهي بكر بأكثر من صداقها ثم قال الأب على قرب من البناء أو 
بعد أنه إنما كانت الزيادة في الشورة على أن قيمة النقد عارية لها لتجملها به...). 

.لال٠‎ 259 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) في أحكام الشعبي: (وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم أن القول قوله مع يمينه أنه لم 
يعلم بها ومعناه أنه مالك لأمره. والدليل على صحة قول ابن القاسم أن الأشياء عند 
المخلوقين...)» ونص الشعبي أقوم عبارة وأتم معنى» لأن الظاهر أن عبارة «القول 
قوله مع يمينه..» من قول ابن القاسمء أما عبارة «والدليل على صحة قول ابن 
القاسم..» فهي من قول ابن الفخار صاحب الفتوى» مما يشفع لنا بالقول: إن في 
نص ابن بشتغير حذفا اضطرب معه الكلام» واختل العزو. 

(9) سورة النحلء» الآية: 8ل. 

(5) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(©) في (ر): المحاسن. وفي (ت): علق الشيخ أبو خبزة في الهامش بقوله: «كذاء. 
والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) في (ر): يتدين» وفي (ت): علق الشيخ أبو خبزة في الهامش «كذا». ولعل الصواب 
الذي اهتدينا إليه يعضده مرجحان اثنان: الأول أن الكلمة التي أثبتناها قريبة في رسمها 
من الكلمة المحرفة» والثاني أن المعنى الذي أردناه يناسب السياق ويتفق مع نص 
الشعبي: (وهذا مسائل المجالس التي لم ينعم النظر فيهاء إذا تدبرتها لم يشهد لها 
قران. . .). 


خض 


ولم يأت قرآن ولا سنة بصحتهاء إذ لا تكسب [كل”""' نفس إلا عليه”''. 
فكيف بكسابته أيماناً بطلاق وعتق وتمليك”". 

قال ابن العطار: فإن أبى من التزامها [بعد بلوغه وأبت الزوجة 
إسقاطها إن كانت مالكة لأمر نفسها أو أبى من ذلك وليها إن كانت غير 
مالكة لأمر نفسها تفاسخا النكاح]0). 

[قال ابن الفخار: وهذا كلام غير صحيح لأنه شرط في المرأة أن 
تكون مالكة لأمر نفسها]””“2. ولم يشترط ذلك [في”"' الزوجء وهو أولى”" 
باشتراط”” ذلك فيهء لأن السفيه/ لا يلزمه العتق» ويجوز للمولى عليها رم 
إسقاط شرطها. 


4 [البكر يشترط لها زوجها أن لا يخرجها إلا برضاها] 

وقد قال مالك”'' في البكر يشترط لها زوجها أن لا يخرجها إلا 
برضاها فرضيت بترك شرطهاء وأبَاهٌ الوالد: إن ذلك لهاء ولا يلتفت إلى 
والدها. 

قال ابن الهندي: وإن أبى من التزام النكاح”"'' لم يلزمه شيء من 
الصداق. 





)١(‏ ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة يقتضيها السياق. 

(1) اقتباس من الآية الكريمة: «وَلا تكمِبُ خُلُ نين إلا عَلَاأ4 [الأنعام: 154]. 

0) في أحكام الشعبي: (فكيف يكسبه والده أو وصيه ما لم يكسب أو يلزمانه أيماناً 
بطلاق وعتق وتمليك) . 

40 ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» وقد نقلناه من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليه. 

() ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» وقد نقلناه من أحكام الشعبي ترميماً للنص. 
وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى الحذف الذي طال النصء فعلق في الهامش بقوله: «كذا 
وفي الكلام نقص). 

() ليست في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 

0) في (ر) و (ت): أول. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(6) في (ر) و (ت): شرط. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي ٠ا".‏ 

)٠١(‏ في أحكام الشعبي: (وإن أبى الالتزام الناكح). 


وذقنا 


وقيل: يجب أن يكون فسخه بطلقة ويلزمه نصف الصداق. 


وقيل: إن الشروط تلزمه إذا ألزمه إياها الأب على وجه النظرء ولا 
يكون له فسخه. 


75" - [الابن يبلغ مبلغ النكاح فيطلق قبل البناء] 

قال ابن الهندي”'': وإذا ساق الأب على ابنه الصداق» فبلغ الابن 
وطلق قبل البناء» فنصف الصداق للزوجة». والنصف للأب لا للابن» لأنه 
إنما ساقه عن ابنه على النكاح. 


وقيل : ذلك للابن لا للأب. 


؟5 - [هل ينفق على اليتيمة من وقت عقد النكاح؟] 
قال ابن العطار”'': قال سحئون: لليتيمة النفقة على زوجها من وقت 
عقد النكاح؛» بخلاف غير اليتيمة» وليس العمل عليه. 


5 - [إذا انعقد النكاح على شروط] 

قال ابن أبي زمنين”": رأى قوم”' أن النكاح إذا انعقد بالشرط 
مفسوخ., ومالك وأصحابه يقولون: إن النكاح تام والشروط إذا كانت 
بأيمان تلزم كانت فى العقد وبعده. 

ولهذا الاختلاف يكتب كثير من الموثقين: وشرط فلان لزوجه شروطاً 


طاع لها بها بعد أن ملك عصمتها ويقول: لها أن تطلق نفسها في جميع 
شروطها بأي طلاق شاءت» لأنه إذالواباث: بأي طلاق» وشاءت وطلقت 


."ا/١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 
."ا/١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )0( 
الفتوى في أحكام الشعبي الا" 7/ا".‎ )©( 
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نفسها ثلاثاًء فللزوج مناكرتهاء ويحلف وتكون واحدة ويراجعهاء لأنه شرط 
على الطوع. 

ولو انعقد عليه النكاح لم يكن للزوج أن يناكرها ولزمته الثلاث على 
مذهب مالك وأصحابه. 


8 - [ما يكتب الموثقون في شرط المغيب] 

قال بعضن الموئقين*9: :إذا كسيع شرط: التعين قلا يعرله أن يكعتب: 
غيبته قريبة لا بعيدة» لأنه إن لم يذكر ذلك وغاب غيبة» لم يكن لها أن 
تقضيّ بشرطهاء وإنما لها طلبه بالسلطان حيث كانء» فيعذر إليه. 

وإذا قال: قريبة لا بعيدة» وغاب في القرب [من موضعها]”' على 
نحو البريد» [رفعت ا إلى سلطان العوضع الذي هي فيه» وبعث فيه 
السلطان وألزمه الشرطء وإن كان فى عمل غيره» كان لها الأخذ بشرطهاء 
وإن كان على نحو البريد". 0 

وكتب بعضهم في هذا الشرط: [ألا يغيب عنها]””' طائعاً أو مكرهاًء 
لما جاء من الاختلاف في مغيب المكره بسبب معرفة قيمة العُرُوض للصداق 


إلى الوصي دون البكر» واستحسن بعضهم أن ينسب معرفة ذلك إلى الوصي 
والبكر ع . 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي الا" #ا/ا". 
(0) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 
() ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لاقتضاء 
السياق لها. 
زفق ار وفي أحكام الشعبي : (وإن كان الموضع الذي غاب إليه الزوج على 
نحو البريدين من موضعها). ولعله الصواب», لأن في نص ابن بشتغير نقصاً واضحاً. 
(6) ليس في (ر) و (ت)» والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 
(5) كذا في (ر) و (ت)» وفي الكلام مسخ وتشويه وخلط بين الأحكام. ولذلك نسوق 
نص الشعبي لغرض التوضيح والتصحيح: (قال محمد: وقد كتب بعض الموثقين في- 
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5 [الأب ينحل ابنته عند عقد النكاح] 

قال ابن الهندي"'': إن نحل ابنته البكر أو الثيب عند عقد النكاح 
بدنانير أو دراهم أو طعام أو غير ذلك: ألزم الناحل في ذمتهء لا يبريه منه 
إلا الأداء» أو انحل النكاح بطلاق أو موت أو فسخ النكاح الفاسد فيه: 
َالنخلة ثابتة لأنهة حق قد أوجيه وأكتهد نه. 


57 - [إذا فسخ النكاح قبل البناء رجعت النحلة إلى الأب] 
وقال ابن العطار”"' : إذا كان النكاح فاسداً أو فسخ قبل البئاء رجعت 
النحلة إلى الأب. إذا لم يتم النكاح بالفسخ. ولو بنى ونفذ”" التكاح مضت 


3 


النّخَلَة. 


6 إ[إذا كانت النحلة من أملاك الوظيفة وسكت عن ذكر 
الوظيفة] 
وإذا''' كانت النْخْلَهُ من أملاك الوظيفة وسكت عن ذكر الوظيفة فقيل: 
النحلة حرةء وقيل: عليها مُونها”2 من الوظيفة. 





هذه الشروط ألا يغيب عنها طائعاً أو مكرهاً لما جاء فيه من الاختلاف. فقد قال 
بعض العلماء: إذا غاب الزوج عن امرأته مكرهاء فلا سبيل لها إلى أخذ بشرطها في 
تأخذ بشرطها في المغيب طائعاً غاب عنها أو مكرهاً وإن لم يشترط ذلك عليه. 

قال محمد: وإذا عرض الزوج للبكر عروضاًء فانسب معرفتها إلى الوصي دون البكرء 
إما معرفة عيان» وإما معرفة' صفة بوصفب من. وصف له ذلك حت قام له 'مقام: العيان: 
أحكام الشعبي الال #الا". 

() الفتوى في أحكام الشعبي “الا”. 

(1) الفتوى في أحكام الشعبي */ا". 

زفرف في (ر) و (ت): نقد. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 4/ا". 

)6( في در) و (ت): نوبها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
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49 [نحلة الأب لابنه الكبير عند عقد نكاحه] 

وقال2'0 فى نحلة الأب لابنه الكبير عند عقد نكاحه: إنه يحتاج إلى 
قبوله وأشهده 9 القبول. 

قال: وإن لم يشهد على القبول في صحة الزوج''' بطلت إلا أن يثبت 
أنه قبضها وحازها في صحة الأب. 


4" - [الأب يبارىء عن ابنته] 


قال ابن الهندي”": إذا حاز الأب عن ابنته الثيب في حجرهء لم يجز أن 
يسقط عنه في المبارأة شيئا عا من مالها إلا بأمرها ورضاهاء 2000 


وقال ابن أبي زمنين: ذلك جائز عليها كالبكرء وبه كان يقول فقهاؤناء 
وقاله الوتد فى وثائقه”*// . [:] 


١‏ - [من تجوز له المبارأة ومن لا تجوز] 
قال ابن أبي زمنين”” : روى سحئون عن ابن القاسم عن مالك أن 
الوصي يبارىء عن اليتيمة البالغ برضاها. 


وروى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك أن ذلك لا يجوز إلا للأب» 
ولا يجوز لها هي في نفسها. 

قال أصبغ : فإن كان وقع مضى الطلاق ورجعت اليتيمة على زوجهاء 
ويرجع الزوج على الذي بارأه عنهاء وإن لم يضمن ذلكء لأنه الذي تولى 
وضعه عنها. 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 4ا". 

(0) كذا في (ر) و (ت)»ء وفي أحكام الشعبي: (في صحة الأب الناحل)؛ ولعله الصواب. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي 4/ا". 

(؛) هو كتاب الوثائق لموسى بن أحمد الوتد (لالاثاه/ /941)» ويعد من المصادر المعتمدة 
في فن التوثيق بالأندلس. ده لارحوك وول 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 4لا"#. ه/ا". 


/ 


فلهذا الاختلاف يعقد على تضمين الوصي. 


قال الوتد: وتُضَمَّن: لم يعرف النظر لفلانة في ذلك» وإن لم يعرف 
النظر نفذ إذا كان عن أمرها. 


87 - [اليتيمة المهملة تبارىء زوجها] 

قال ابن أبي زمنين"''': اختلف في اليتيمة المهملة تبارىء زوجهاء 
فقال أصبغ: لا يجوز من فعلها قبل البلوغ ولا بعده ما دامت بحال السفهء 
وترد ما أعطت » ويمضي الفراق. 

وروى يحيى عن ابن القاسم: أنه جائز قبل بلوغها وبعده إذا كان ما 


قال بعض الفقهاء: وبه الحكم عندنا. 


6 - [اليتيمة المهملة تريد أن تختلع] 


(مسألة): وقال ابن أبي زمنين”' في يتيمة مهملة أرادت ‏ وهي بكر - 
أن تختلع: هذه مسألة اختلف فيهاء وقولي: إن ذلك جائز إن شاء الله. 


84 - [ما يكتب في وثيقة قيام المرأة على زوجها بالضرر] 
0 . 5 #(30), ياه 4 5 000 : 2 
قال بعض الشيوخ" ': إن درن غتد سير الضرر لمر 
ذلك منه من غير ذنب استوجبت ذلك منهء فهر أبلغ في العقد. وكذلك 
إن قبل في سماع الشهود: قد تقادمء كان أتم”©. 





)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 6/ا". 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 5/ا". /الا". 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي /الا". 

(؛) في (ر) و (ت): ذلك. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
() في (ر) و (ت): إثم. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


لقن 


8 - [من الأحكام المنسوخة في القرآن] 


هر م سه 
٠‏ - 


قال ابن الهندي”'': قال الله تعالى: «امَلْمطلَقتُ بريضس بأنفسهنَ ملم 


لفاحج رب 42 جرع 2 اع ع ا مده م2 3 ٍ-- ِِ 0 - 2 0 آمره 
وُوَوٌ ولا يحل لََنَ أن يِكْسْمْنَ ما حَلقَ أنَّهُ ف أَنَحَامِهنَ إن كنّ مُؤْمنَ بِألَّه وَلْبْوْوِ 
عت غ6 مور كورود ده على م ا ميس . 7 لرسم اي / 
الآحز وَممُولبنَ أحَنّ رين في دَلِكَ إِنْ رادا إضكعا2”4. فكان الرجل أحى 
برجعة زوجه وإن طلقها ثلاثاً. فنسخ ذلك فقال: #الطَلَنُ مرّتان©”". 


لمن 5 [الأب يحلف في النفقة على ابنه إذا شهد له بالعدم] 

حكى ابن بطال”*؟' عن ابن لبابة قال: يحلف الأب في النفقة على ابنه 
2 ع وه 7 5 5 5 كِّ. 0 )2 
إذا شهد للآأب بالعدامء كما يحلف الغريم في الفلسء لآن هذا المسلمين 
10 تزيك أن كله لبي 


87 - [اختلاف الفقهاء في إجبار الابن على إنكاح أبيه العديم] 
روى ابن القاسم”": لا يجبر الابن على إنكاح أبيه العديم. 
وقال أشهب : يجبر ) قال ابن الهندي : وهو أصح. 


وإذا لزم الابن أن ينفق على زوجة الأبء. لزمه إذا لم تكن له زوجة 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي /الا". 

(؟) سورة البقرق الآية: 774. 

(9) سورة البقرة» الآية: 779. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 8/ا". 

() في (ر) و (ت): سلمن. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) في (ر) و (ت): خصمه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) كذا في (ر) و (ت)» وفي الكلام نقص» وفي أحكام الشعبي: (لأن المسلمين خصومه 
يريد أن يلقى كله عليهم)» وفي كلام الشعبي أيضاً غموض واضطراب. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 8/ا". 


حدق 


4 - [تضارب الشهادة في الحاضنة] 

قال ابن العطار''؟: إذا شهد في الحاضنة أنها لا تستحق الحضانة» 
وشهدت بئنة أنها ستحق: فقيل يقضى :بالأعدل + فإن تكانانا سقطعا””". 

وقيل :: الع شهدت بالجرحة أعسل: لآنها علييتك "ها له تله 
الأخرى»؛ وبه العمل. 
8 - [الرجل يخير امرأته قبل البناء] 

وإذله) خير الرجل امرأته قبل البناء فاختارت واحدة» لزم ذلك الزوجء 
وتكون كالتي تختار طلقة مبارأة » وهي مدخول بها. 
6 - [الرجل يتزوج على أن يبني لزوجته دارا] 

وإذ9) تزوجها على أن يبني لها داراً بموضع كذاء حدّها كذاء جازء 
ويبني لها دارا وسطا من مين مثلها. 


35 - [الخلع على نفقة الولد بعد الحولين] 


ماه :9 . (4) . 1 0 

اختلف ابن القاسم والمخزومي”” في الخلع على نفقة الولد بعد 
الحولين» ولاختلافهما كتب الموثقون: أنه إذا انقضى الحولان ففلان أولى 
بحضانة ما تضعه فلانة» إلا أن تشاء أن تأخذه بلا نفقة حتى ينقضى أجل 





)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 4/ا". 

(0) الأحوط عندي التوقف عند عدم ظهور أثر الرجحان في البينتين» وإليه صار الغزالي 
فقال: (وكذلك تتعارض شهادة فاسقين أو قول صبي وبالغ» فإن ظهر ترجيح حكم 
به؛ والورع الاجتناب» وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف) الإحياء ؟/1179. 

(9) في (ر) و (ت): عملت. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) في (ر) و (ت): تعمل. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 9/ا". 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 4/ا". 

“4 في (ر) و (ت): دون. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(8) الفتوى في أحكام الشعبي 9لا". 


انك 


000 فيكون ذلك لهاء ويكتبون أيضاً: فيما كان لها من ولد غير الذي 
» وعلى أويرت نت فلانة من ولدها كلهم إلى أبيهم , فإن أرادت فلان 
لشم نه هع ومع م ليس على فلان. من ذلك شيء. 


95" - [الزوج يشترط إرضاع الحولين فيموت الصبي قبل ذلك] 
(مسألة) © : وإذا اشترط عليها إرضاع الحولين فمات الصبي قبل 
الحولين/؛ وطلب أبوه أجرة الرضاع المشترطء فقال مالك: ما رأيت مَنْ[ه؛] 

كل ذلات: 

وقيل: إنه حق الزوج عليهاء ولهذا الاختلاف يكتب بعضهم: إن 
عليها رضاع ولدها منه حولين كاملين وبدرهمين قبضتهماء ورضيت بييما 
أجرة على رضاعهاء فإن ماتء. كان الذي يقع عليها من الدرهمين يسيراء 


احتاطوا في هذه للمرأة. 
؟9" - [من قال: اشتروا الطعام بهذه الدنانير ثم فسخ النكاح قبل 
أكل الطعام] 


وقال: اشتروا منها طعاما واصنعوه ففعلواء ثم وقع الشر بينهم وتفاسخوا 
قبل أن يؤكل الطعام: إن كان ذلك من قبلهم ضمنوا الدنانير والطعام 
لهب وإن جاء ذلك من قبله فليس إلا الطعام إن أدركه. 


5 - ا على الزوج العديم الغائب بالنفقة] 
قال'*' الوتد””': لم يؤخذ القضاء على العديم الغائب بالطلاق عن أحد 


."م٠ الفتوى في أحكام الشعبي 94لا‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي ."8٠١‏ والمعيار .١48/‏ 

0) في (ر) و (ت): له. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(4:) الفتوى في أحكام الشعبي "8١‏ 87". 

(©) في (ر): الوتدي. وفي (ت): أصلح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن وعلق في 
الهامش «في الأصل: الوتدي. والصواب الوتدء والمراد موسى. الوتد صاحب الوثائق». 


"ه١‎ 


من أهل العلم إلا عن ابن ميسر''' في المفقود العديم الغائب بالطلاق» وتقوم 
امرأته بالنفقة» فقال: لا حاجة بنا أن نضرب أجل المفقودء لأنه عديم» ولا 
صبر لامرأته دون نفقته» فجعله كالعديم الحاضر يتلوّم عليه من جهة النفقة لا 
من جهة الفقد. فإن أخذ به أحد وجب أن يثبت غدم الغائب» وستات بعك 
ذلك عليه كما يستأنئ على الحاضرء ثم يقضى عليه وترجأ له الحجة. 


9 [الزوج يكتب المهر بخطه ثم يموت] 

وقال بعض الفقهاء0) فيمن تزوج وكتب المهر بيده » ثم مات فأثبتت 
المرأة نكاحه وبناءه بهاء ولم يعرفوا الكالىء» وثبت أن المهر بخط'" 
الناكح» فإن المهر يثبت عليه بذلك. 


1 - [الزوجة تختلع بحميل] 

قال ابن العطار”*' في التي تختلع بحميل» ثم ثبت الضرر: لم يلزم 
الزوجة ما افتدت بهء ويلزم الحميل» لأنه لم يكره على ذلك» ولا يرجع 
الحميل على المرأة. 

قال ابن الفخار: وهذا غلطء لأن الحميل إن لم يعلم الضرر قال: 
تحملت في موضع يجب لي الرجوع به على المرأة» وإن علم قال: إذا 
تحملت له بالباطل» فحمالتي لغو لا حقيقة. 


51 [المتحمل بالمضغوط بظلم بغير حق] 
وقد ذكر ابن حبيبِ”*) في المتحمل بالمضغوط وأخذ الحميل 


)١(‏ هو أحمد بن ميسر الإسكندراني من أهل مصرء روى عن ابن المواز وغيرهء وله 
كتاب (الإقرار والإنكار) الديباج: .159/١‏ 

(') الفتوى في أحكام الشعبي 87". 

(9) في (ر) و (ت): خط. والصواب ما أثبتناه. 

(4) المسألة في أحكام الشعبي 27 *) 887. 

(5) المسألة في أحكام الشعبي 8#*. وقد ورد نصها مفصلاً وسالماً من الغموض 
والاضطراب. 


؟'هم 


ولت 533 لوي ري ودامه وكمية أن قييا ناء بم له التضفوطة 
يرجع فيه» وإن لم يضغط الحميل في الحمالة كما لم يضغط حميل المرأة. 


64 - [ما يقال في وثيقة تمليك الزوج لزوجته] 


وفي وثائق”" ابن العطار”": يشهد الشهداء أنهم حضروا تمليك فلان 
لزوجته فلانة» وأنها اختارت بهذا التمليك نفسها. 


قال بعض الشيوخ: ينقص من هذا العقد أن يقول: اختارت نفسها قبل 
قيامها وافتراقها من المجلس الذي ملكها فيه وهذا اختيار ابن القاسم من 
تولن”*؟ مالك فالبياق””" أولى: 


64 [الزوج يخير امرأته فتختار الطلاق] 
قال ابن العطار" : وإذا خيّر زوجته فقالت: قد اخترت الطلاق 
وسئلت: كم أرادت من الطلاق؟ وقيل: تكون ثلاث”" تطليقات على قول 


قال ابن الهندى: وهو أحوطء. لأنه يفرّق بالشك ولا يجتمه به20. 
بن الهتدي رهق اح بغر يجمع 


)١(‏ كذا في (ر) و (ت)» وقد علق الشيخ أبو خبزة في هامش (ت) بقوله: «كذا». 

(0) هو كتاب الوثائق والسجلات للفقيه أحمد بن محمد المعروف بابن العطار (8949ه/ 
6 ويعد مصدراً من مصادر فقه التوثيق بالأندلس إلى جانب وثائق ابن الهندي 
ووثائق ابن أبي زمنين ووثائق موسى الوتد وغيرهم» وقد طبع بتحقيق ف. كورينطي 
وب. شالميتا ضمن منشورات المعهد الإسبانى العربى للثقافة بمدريد سنة .١9417‏ 

(9) المسألة في أحكام الشعبي 587. 00 ا 

(4) في (ر) و (ت): قول. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) في (ر) و (ت): في البيان. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 84". 

(0) في (ر): ثلاثة» وفي (ت): صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى 
ذلك في الهامش. 

(4) في أحكام الشعبي: (وكان ابن زرب يقف عن الجواب فيها). 


وذان 


]60 


٠‏ - [الزوجة تخالع بجميع مالها] 
قال ابن العطار”'' في وثيقة المختلعة بجميع مالهاء وأنها التزمت نفقة 
من تضع إلى البلوغ. 


قال بعض الشيوخ: كيف تختلع بجميع مالها ثم بنفقة الولد؟ 


١‏ - [الزوج يدفع النقد لأب البكر] 
قال سحنون”" في قول”” الموثق: نقدها كذا: إبراء للزوج. 


5 - [ما يقال في وثيقة شرط الرحلة] 


كتب بعض الموثقين”*' في شرط الرحلة: كلما رحل بإذنها ثم ردها 
فهي باقية على شرطها لقول ابن القاسم فيمن شرط شرطها لامرأته أن لا 
يتزوج عليها إلا بإذنهاء فأذنت ثم أراد أن يتزوج أخرى: إن المرأة تحلف 
ما أذنت بالأول””' ليقطع شرطها وتكون على شرطها. 


قال سحنون: هي على شرطها/. وكأنه لم ير اليمين عليهاء فلهذا 
يكتب: متى ما رحلها [بإذنها ثم ردها فهي على شرطها ليقطع بذلك عن 
العرأة الأفكالفن يمينها قرط الوصسلة كن هذا غير سوام ]+ 


."84 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(') الفتوى في أحكام الشعبي 284 88". 

(9) ليست في (ر)ء وفي (ت): استدرك الشيخ أبو خبزة على الأصل بهذه الزيادة وعلق 
في الهامش بقوله: «زيادة للبيان». واستدراكه صحيح. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 88". 

(5) في أحكام الشعبي: الأولى. ولعله الصواب. 

(5) ليس في (ر) و (ت)» والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 


>32 


4 - [من أقر بالوطء ونفى الولد] 


كان “امن الاشبيلى "2 تف 7 فى © مسالة امن أقن بالوط و عولقى الولد 
ولم يدع استبراءء بالسجن أبداً حتى يقر بالولد» وقال: ولو جعل للناس 
السبيل إلى هذا لكثر نفى من لا يتقى الله» وتحدث للناس أقضية بقدر ما 
يحدثون [من الفجور]”*؟ وكان الحكام يقضون بذلك من قوله. 


5 - [المرأة يغيب زوجها ويتركها دون نفقة] 


قال ابن الهندىي”*؟: إذا رفعت أمرها إلى السلطان أن زوجها غاب 
وتركها دون نفقة رجعت عليه إذا قدم إن كان موسراًء فإن ادعى العُدم فعليه 


وقيل: إن على المرأة أن تثبت أنه كان موسراً. 


8 - [المطلقة تطلب النفقة من زوجها وتطلب منه حميلاً بها] 
(مسألة)'': وإذا طلبت المطلقة النفقة من زوجهاء وطلبت منه حميلاً 
بهاء لم يكن لها حميل إلا أن يعلم أنه أراد سفراً. 
قال ابن العطار: وكذلك لو ثبت أنه كان يتغيب عنها عند طلبها ذلك 


)١(‏ كذا في (ر) و (ت»). ولعله أبو عمر الإشبيلي المعروف بابن المكوي. 

() الفتوى في أحكام الشعبي /41". 

() ليست في (ر)ء وفي (ت): استدرك الشيخ أبو حبزة على الأصل بهذه الزيادة وعلق 
في الهامش بقوله: «زيادة للبيان» واستدراكه صحيح. 

(4) ليست في (ر) و(ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. والقولة 
تنسب إلى عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 841. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 88". 


وموم 


505 [إذا أعسر الناكح بالنقد ضرب له أجل] 
[قال]''' ابن الهندي”'2: وإذا أعسر بالنقد”" [ضرب له أجل]””*؟. فإذا 
انقضى التلوم عليه فرق بينهماء وتكون لها في الأجل النفقة لأنه هو حبسها. 


5 [إذ أسكن الزوج في دار زوجته ثم طلقها اعتدت في دارها] 
(مسألة) قال””': وإذا سكن مع امرأته في دارها ثم طلقها اعتدت في 


7 


الدارء وقيل: عليه الكراءء لقوله تعالى: #أنْكوضش مِنْ حَيْتُ مكثر من 
ند وقيل : لا كراء عليه. 


4 - [الزوجة تتضرر في نفسها ومالها] 


قال”": وإن لم يكن للمرأة شرط في الضررء فشهد" لها أنه©) 
يضرها”''' في نفسها ومالهاء فقيل: تطلق نفسها لقوله ككلهِ: «لآ ضَرَرَ وَل 
ه2310 ولو لم يكن لها أن تفعل لكان كالجبر على احتمال الضررء 
وذلك ظلم لهاء وإن لم يتكرر الضرر كالمشترط لها شرط الضرر. 


وقيل: ليس لها أن تطلق نفسها إذا لم يشترطه لها حتى يتكرر الضرر. 


() ليس في (ر) و (ت)» والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 
(9) المسألة في أحكام الشعبي 88". 

(6) في (ت): بالنفقة. وهو تحريف. 

0( ليست في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 
(5) المسألة في أحكام الشعبي 8/8". 

(5) سورة الطلاق» الآية: 5. 

(0) المسألة في أحكام الشعبي 2784 5894. 

(4) في (ر) و (ت): شهد. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 
(9) في (ر) و (ت): أنها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

)٠١(‏ في (ر): ليضرهاء وفي (ت): لا يضرها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
)١١(‏ سبق تخريجه. 


لان 


5 - [الآب يريد الانتقال ببنيه إلى بلد غير بلده] 

روى ابن وهب عن مالك”"'2: ليس للأب أن يأخذ بنيه إلا أن ينتقل 
إلى بلد بعيد مثل المدينة من مصر وشبهه. 

قال ابن الهندي: وإذ أراد الأب أن يرتحل إلى بلد ليسكن فيه فله أخذ بنيه 
بقوله: إنه استوطن وسكن مدة؛ وقد يريد أن يدخل إلى مكة وخراسان” . 
فالقول قوله في الرحيل والسكنى وليتخذ”" ذلك وطناً مع يمينه”. 


5٠‏ - [هل على المنتفي من ابن مملوكته يمين؟] 
قال'* : وَلسن على المنتفي من ابن مملوكته يمين» وقيل: عليه 
9 - [رجل كسا امرأته ثم طلقها ثم وقع التنازع في الكسوة] 
(مسألة) قال2©0: زَإذ كنا امرآنه كم ظلقي) فزن له اه ال 
وقال: إنما كسوتها منذ نحو شهرين؛ وقالت المرأة: أزيد من ثلاثة أشهرء 





.884 المسألة في المدونةء ه/98"*, وأحكام الشعبي‎ )١( 

(0) كذا في (ر) و (ت)ء وفي الكلام نقص». وفي أحكام الشعبي: (فقد يريد أن يرتحل 
من الأندلس إلى مكة أو مصر أو خراسان أو غيرهاء وهذا لا يستطاع إلا بذهاب 
المدد). والكلام في أحكام الشعبي أتم وأسلم. 

(©) في (ر): لبحت» وفي (ت): صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ واستعاض عن الكلمة 
المحرفة بكلمة «ليجعل»؛ وعلق في الهامش بقوله: «في الأصل: لبحت». وتصحيح 
الشيخ مناسب للسياق وقريب من رسم الكلمة» غير أننا آثرنا أن يكون التصحيح من 
كتاب أحكام الشعبي ما دامت الفتوى واردة فيه بتفصيل. 

(4) في (ر) و (ت): بنيه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(©) المسألة في أحكام الشعبي ."94٠‏ 

(5) المسألة في أحكام الشعبي .*9٠‏ 

0) الفتوى وردت في أحكام الشعبي بتفصيل مفيد: (وإن كسا الرجل زوجته كسوة ثم 
طلقها فأراد أخذ كسوتهء فإن كان مضى لها شهورء وذلك ثلاثة أشهر فأزيد فهي 
للمرأة ولا شيء فيها للرجل وإن كان لها أقل من ثلائة أشهر فهي للرجل). 


/اه؟ 


]7/[ 


”3“ إتنوة ولا حلش 
357 2 [ليس للذين ترجع إليهم العمرى إخراج الزوجة من الدار إلا 
بعد انقضاء العدة] 
(مسألة) قال ابن العطار”"': ومن هلك في دار أعمرها أو حبست عليه 
لم يكن للذين يرجع إليهم العمرى أو الحُبس إخراج زوجته ولا أمهات 
الأولادء إلى انقضاء عدة الوفاة» وإن بلغت خمسة أعوام بالريبة» بخلاف 
زوجة إمام المسجد الساكنة في دار المسجدء لأنها بحكم الإجارة. 


7 [المطلقة لا تغادر محل السكنى حتى تنقضي عدة الوفاة] 

وروى عيسى عن ابن القاسم'" في رجل أسكن أخاه في منزل فطلق 
الأخ زوجته؛ فقال صاحب الدار: اخرجيء إنما أسكنتٌُ أخي: أن ذلك 
لبن له ولا تخرج حتى تنقضي عدتها. 


4 - [الزوج يدعي أن بزوجته عيباً ترد به] 

(مسألة) قال ابن العطار”*؟: وإن ادعى أن بزوجته عيباً يجب به الردء 
وأنكر الأب والأخ. وأنكرت هي: إن كان زوّجها ولي بعيدء لم يصدق 
الزوج» ويحلف الأب والأخ على إنكار معرفته» ولا يمين عليها إذا كانت 
سفيهة» وزوّجها ولي بعيدء ولو أقرت به لم ينتفع بذلك. 


8 - [الرجل يتزوج البكر فيجدها ثيباً] 
زقال]2: وإذا"2 تزوجها على أنها بكر/ء فألفاها ثيباً وأتكرت». حلفت 


)١(‏ في (ر) و (ت): فعليه. والتصحيح من أحكام الشعبي » وقد ورد فيها: (فعلى المرأة 
إقامة البينة على الابتياع لأنها تريد أن تستحقهاء فإذا قامت لها بينة عدل قضى لها بها). 

(0) المسألة في أحكام الشعبي ."9١‏ 

(9») المسألة في أحكام الشعبي ."9١‏ 

(4) المسألة في أحكام الشعبي ."8١‏ 

(6) ليس في (ر) و (ت)» والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(5) المسألة في أحكام الشعبي ."91١‏ 


4 


إن كانت مالكة أمر نفسهاء أو الأب إن كانت ذات أبء ولا حدٌ عليها ولا 
لعانء لأن العُذْرَةَ تسقط بغير الجماع من سقطة أو وثبة. 


7 - [هل تنفق الزوجة على زوجها المعدم؟] 

(مسألة)0 : وإذا ثبت عدم الزوج وحلف. وكانت زوجته في ولايته ولها 
مالء فأرادت البقاء مع زوجها وينفق عليها من مالها فلها ذلك» وإن أنكره من 
هي في ولايته من أب أو وصيء لأنه إذا فارقها ينفق عليها من مالها. 


[ليس للأب ولا للوصي القيام عن الزوجة بضرر زوجها لها 
إلا بتوكيل] 
(مسألة”": وليس للأب ولا للوصي القيام عليها بالضررء أو يشترط 
لها بتملك إلا بتوكيل. 


6 [هل يجوز للأب أن يقوم عن ابنته في حق النفقة دون 
توكيل؟] 
وسئل” "' عن بكر زوجها أبوهاء وغاب زوجها قبل البناء عليهاء 
وتركها دون نفقة؛ فأراد الأب أن يقوم عنها بعدم النفقة ليطلّق على الغائب» 
هل له ذلك دون توكيلها؟ 
بتوكيلها كالأخذ بالشرط”©» إذ لا يلزم الزوج النفقة إلا بعد أن يدعى 


إلى البناء» والبناء الغرض مله الوطءء والوطء حق الزوج والنفقة في 
مقارلةة لل 
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(0) المسألة في أحكام الشعبي ‏ 97 ". 

() الفتوى في أحكام الشعبي 4*4 4"8. 

(؟:) كذا في (ر) و (ت)» وفي الكلام نقصء» وفي أحكام الشعبي: (وطلبها كالأخذ 
بالشرط). ولعله الصواب. 


لمان 


49 - [لا نفقة للناشز على زوجها] 


وقد ذكر البغداديون عن مالك'': لا نفقة للناشز على زوجهاء وإن 
كان فى كتاب محمد: أن للناشز النفقة. 


وجاوب قاضي المدينة أبو يحيى: إن للأب القيام في ذلك دون توكيل 
لأنه يدفع بذلك نفقتها عن نفسهء [وليس له القيا 00د للأخذ”” بشرطها 
[الأتيجد تركبانيا ‏ معني يقلأت الشرط ا( مها ونيا أن 
تسقطه. وكذلك الأمر فى طلبه النفقة إن كانت الابنة غنية وكانت نفقتها من 
فاليا كان عديياء 0 الآ عدي إل موكيلها 7 ذياك: 


يي 


قال أبو المطرف: هذا الجواب صحيح» وجواب المأموني فيه 
اعتراض» وقوله: لا يلزم الزوج النفقة حتى 0 إلى البناء غير ضلي ٠‏ لأن 
للأب أن يجبرها على البناء كما يعقد عليها فى الابتداء. 


وقوله في الجواب الثاني: إن الأب لا يقوم عنها في طلب نفقتها إذا 
كانت غنية) والزوج عديم: : جواب حسن »2 وأما إن كان الزوج غنياً وأبى من 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 4# /ا"4. 

(؟) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(6) في (ر) و (ت): الأخذ. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لاقتضاء 
السياق لها. 

(©) في (ر) و (ت): ما. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) المقصود أن يحلف الأب أن الزوج ما ترك عندها نفقة... الخ. أما العبارة في نوازل 
ابن بشتغير فتوقع القارىء في لبس ظاهر. 

0) كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: (ويحلف الأب أن الزوج ما بعث إليه بنفقة 
ولا تركها عنده إذ هي في حضانته وولايته). والنص في أحكام الشعبي"أصح وأوضح. 


ال 


الإنفاق» فهنالك للأب أن يطلب ذلك بغير توكيلهاء لأن نفقتها حق لها ليس 
لها إسقاطه. 


فإن قيل'"': بأن” الزوج إن طولب بذلك ربما طلّق» فكان إضراراً 
بهاء وهي تكره الطلاق» قيل”": هذا يتوقع أيضاً في سائر مالها'؟؟ إذا بسط 


يده فيه. 


“5 - [مذهب مالك: أن للحكمين الجمع والتفرقة بين الزوجين] 


قال ابن أبي ا وإنما يكتب في وقدة الحكين تن "١‏ فود 
القاضى على إمضاء ما حكما به. 


من أهل العلم من قال: إنهما إذا رأيا الفرقة رفعا [ذلك]'" إلى 
السلطان» وليس لهما من الفرقة شيء. 


ومذهب مالك : أن إليهما الجمع ال 





000( في م( و (رت): قبل. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

0( في (ر) و (ت): فإن. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(9) في (ر) و (ت): قبل. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(5) في (ر) و (ت): حالها. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(5) المسألة في أحكام الشعبي 897. 

(5) في أحكام الشعبي: وممن. 

(0) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(4) جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 175/8 109/0: (وتفريقهما جائز على 
الزوجين؛ وسواء وافق حكم قاضي البلد أو خالفه؛. وكلهما الزوجان بذلك أو لم 
يوكلاهماء والفراق في ذلك طلاق بائن. وقال قوم: ليس لهما الطلاق ما لم يوكلهما 
الزوج في ذلك. وليعرفا الإمام؛ وهذا بناء على أنهما رسولان شاهدان؛ ثم الإمام 
يفرق إن أراد ويأمر الحكم بالتفريق». وهذا أحد قولي الشافعي» وبه قال الكوفيون» 
وهو قول عطاء وابن زيد والحسن., وبه قال أبو ثور. والصحيح الأولء وأن للحكمين 
التطليق دون توكيل» وهو قول مالك والأوزاعي وإسحاقء وروي عن عثمان وعلي 
وابن عباس» وعن الشعبي والنخعيء وهو قول الشافعي. لأن الله تعالى قال: ع 


١ 


]44[ 


- [زوجة الغائب تنفق من مالها] 
إههاد*" الحراة: أذ زوحي دلق" عدييي”" اقم قمك للدي ]0 
السلطان بثبوت قيامها عنده كان أقوى. 


57 - [إذا لم يؤرخ الكالىء قبل البناء فسخ النكاح] 

قال ابن الهندي”'': إذا لم يؤرخ للكالىء فإن أدرك قبل البناء فسخ» 
وإن دخل مضىء. وكان لها صداق المثل معجلاًء هذه رواية (المدونة). 

وقال بعض الشيوخ: إن كان قبل البناء جعل له المتعارف لما عليه 
الناس في أجل الكالىء». وإن كان مختلفا عندهم ضرب له الوسط من 
ذلكء. ولم أر ذلك رواية» وله وجه؛ لأن المتبايعين على الخيار إذا لم 
يضرب لذلك أجل ا وضرب له مثل ما يصلح للسلعة من ذلك» 
وعلى القول الأول العمل. 


557 - [إذا أنكح السيد عبده بشروط ألزمه إياها] 
قال ابن العطار”'': إذا أنكح/ السيد عبده بشروط ألزمه إياهاء فلا يعقد 


حا لا نشوا حكن تن امريد ركنا ين املك كد وهذا تسن يل ال سيسات اننا قافهاة 

لا وكيلان ولا شاهدان» وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى» وللححكم اسم في الشريعة 
ومعنى» فإذا بين الله كل واحد منهما فلا ينبغي لشاد ‏ فكيف لعالم ‏ أن يركب معنى 
أحدهما على الآخر!). 

)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي ”2*9 2.9 وهي منسوبة إلى ابن العطار. 

زفق في (ت): تخلف. وهو تحريف. 

(6) في (ت): علق الشيخ أبو خبزة في الهامش بقوله: «الأصل عندهاء وهو تحريف». 
والكلمة صحيحة لم يعتورها أي تحريف. 

(4) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(0) المسألة في أحكام الشعبي 97". 

(5) في (ر) و (ت): جار. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

0) المسألة في أحكام الشعبي 97". 


قضن 


قال ابن الفخار: لا يمنع من عقد ذلك». لأنه قد يعتق وزوجته في 
عصمته )2 فيلزمه ذلك» وقد نهى مالك الذي حلف بحرية جارية إن اشتراها 
وس 2000 
وهو عبد عن اقتراني!. 


5 2 [يجوز للرجل أن يزوج مدبره إلى سنين] 


قال ابن أبي نر يجور للرجل أن يزوج مديرته ومدبره ومعتقه 
إلى :تين وإن كرهاء إلا أن يقرب””" والشتة فى هذا طول. 


© - إلا تنكح المعتقة إلى أجل إلا برضا السيد] 

وقال الوتد”؟؟: لا تنكح المعتقة إلى أجل إلا برضا السيدء وقد جاء 
في المعتقة إلى أجل عن ابن المسيب» ينفق على ولدها الصغير نفقة 
معلومة» أعواماً معلومة: أن ذلك لا يجوز ويفسخ قبل البناء» ويمضي بعل 


بصداق المثل. 


1 - [القاضي ولي من لا ولي لها] 
قال ابن لبابة””: إذا كان القاضي يقيم السنة في عقد النكاح ويكشف عن 
أسباب ما يكون به العقد بالنكاح» فهو ولي من لا ولي لهاء وإلا فلا عقد لها. 
قيل: فإن كان صاحب سرهو''' ممن يسأل ويكشف. فقال: يعقد 
التكاح» وعقده تام. 


)١(‏ في أحكام الشعبي : (وقد أتى عبد إلى مالك يسأله أنه حلف بحرية جارية إن اشتراها فنهاه 
مالك عن ذلك؛ وقال لمالك بعض جلسائه: أسيده أمره بذلك؟ فقال مالك: لم يقل أن 
سيده أمره بذلك» وقد نهيته عن ذلك). والكلام في أحكام الشعبي أتم وأوضح. 

(؟) المسألة في أحكام الشعبي 2797 85". 

(6) كذا في (ر) و (ت)2 وفي أحكام الشعبي : (إلا أن يضرب أجل عتقهما). ولعله الصواب. 

(4) المسألة في أحكام الشعبي 94". 

(65) المسألة في أحكام الشعبي 598. 

(5) في أحكام الشعبي: سوقهم. 


ينض 


7 [للمرأة أن تأخذ بشرط الغيبة] 

وال 17ج لني ات أن اع يتوظ الخييةه واف كان سنيج وها 
ومأسوراء إلا أن يكون في الصداق: إلا من عُذر بِيّنْء فإن كان ذلك في 
لعي هيه ل ل 


64 - [ليس للصغير أن يلتزم بما اشترط في حقه عند النكاح] 
قال.ابن ابي زمنين0©: لأ يكتب فى الشروط على الانن + بعد أن .ملك 
عصمة نكاحهاء لا تلزمه الشروط فى حال صغرهء لأنها أيمان» إلا أن 
يشترط عليه فإذا بلغ وقف”". فإن ألزم وإلا فسخ”؟؟ إلا أن تتركها الثيب أو 
البكر. 
9 - [هل ترث اليتيمة الصغيرة زوجها المتوفى قبل الدخول؟] 
(مسألة) قال أبو صالح وغيره””: إذا زوجت اليتيمة قبل البلوغ ومات 
الزوج . فإن أنبتت مضى النكاح ووجب الصداق ال 0 
5 [الأب يزوج ابنته قبل التشاهد] 
وقال ابن لبابة”) فيمن زوج ابنته قبل التشاهد: فسخ وعوقب الناكح 
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(90) المسألة في أحكام الشعبي 2948 85". 

إفية كذا في (ر) و (ت)» وفي الكلام غموض واضطراب» وفي أحكام الشعبي: (ولكن إذا 
اشترطت عليه في النكاح وبلغ وقف الزوج. .). والكلام في أحكام الشعبي أوضح وأصح. 

(5) كذا في (ر) و (ت)ء وفي أحكام الشعبي: (فإن التزم الشروط لزمته وتم النكاح» وإن 
أبى أن يلتزم الشروط فسخ النكاح). والكلام في أحكام الشعبي أتم وأسلم. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي كو" 

(5) سثل عن ذلك أبو عبدالله الصدفي فقال: (إذا قاربت وأنبتت الشعر فالنكاح تام جائزء 
ولها الميراث مع جميع الصداق عاجله وآجله؛ وعرضه وناضه). أحكام الشعبي 945*. 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي /ا883. 


لضن 


والمنكح"'". وفي مثل هذا قال عمر: هذا نكاح السر. 


0 [هل ترد إلى الزوج الكسوة التي اشتراها لزوجته 
المتوفية؟] 
قال ابن زرب”"': وإذا كسا المرأة من الثياب التي ليس على الزوج أن 
يكسوها امرأته. فإن مات أو ماتت مضت لهاء كانت خلقة أو جديدة لأنها 
تعد هبة من الزوج لها إلا أن يشهد لها أنها عارية. 
وذكر بعد هذا عن ابن لبابة: أن القول قول الزوج أنها عارية؛: وعليها 
البيّنة أنها هبة. 


وقال ابن الفخار نحوهء وهو في كتاب النكاح من (المدونة)» وإن 
كانت الكسوة مما يلزم الزوج ردت إلى الزوج إلا أن تُخلقها كما إذا خلقت 
كان على الزوج مثلها. 


؟ 55‏ [هل يجوز النكاح على أرض وحقل؟] 
وقال أبو صالح”" فيمن ساق إلى زوجته أرضاً لكذا وكذا قفيزاًء فإن 
تم في هذا الحقل”*) وإلا أتم له في حمل" 332+ إتدغير جاتر 


)١(‏ جاء في المدونة ؟/188: (قال مالك في رجل تزوج امرأة فلما أراد أبوها أن يقبض 
الصداق قال: زوجتني بغير شهود فالتكاح فاسدء قال مالك: إذا أقر أنه تزوج فالتكاح 
له لازم ويشهدان فيما يستقبلان). 

(') الفتوى في أحكام الشعبي 81. 

)6 الفتوى في أحكام الشعبي 2937 والمعيار .١58/‏ 

(5) في (ر) و (ت): الجعل. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(8):«في )ارا (تك) + تمل .والسيديح من الوكام الشمين والمعياة. 

(5) في نص الفتوى اضطراب واضح أفضى إلى/تشويه المعنى ومسخ العبارة» وقد تنبه إلى 
ذلك الشيخ أبو خبزة فعلق في هامش (ت) بقوله: «في هذا الكلام غموض». ونسوق 
هنا نص المسألة من أحكام الشعبي لوضوحه وسلامة معناه: (وسئل عن رجل ساق 
إلى زوجتة أرض] بكذا وكذا قفيزاًء وفي حقل كذا وكذا لكذا وكذا قفيزاً. وفي حقل- 


لشن 


[؛] 


"5 [أخوان متفاوضان تزوج أحدهما من مال الشركة ثم هلك] 

(مسألة) وقال ابن لبابة''' فى أخوين متفاوضينء مالهما واحدء لا 
يعلم لأحدهما شيء دون صاحبه» فتزوج أحدهما ونقد مائة وبلى » وبقي 
الآخر لم يتزوج ثم هلك الناكح: إن لأخيه أن يأخذ من المال [مثل]”" ما 
نقد ويأخذ من بقيته النصف. 


5 - [الزوجة يضيع كتاب صداقها فتطالب بالكالىء] 
(مسألة) وقال أبو صالح”" في امرأة ذهب كتاب صداقهاء وذلك كثير 
لما قام في”*' الناس من الفتنة» وطلبت من زوجها كالثئهاء فقال لها: ما لك 
شيءء أو ماتت وطلب ذلك الورثة: إن البلد إذا كان معروفا بالكالىء؛ فمن 
ادعى ما يشبه كالىء مثلهاء صدق مع يمينهء وكذلك الصداق وأثمان السلع. 
قال ابن لبابة: إن لم تقم الزوجة [البيّنة]'*2 أنه أؤجب لها كالئهاء لم 
يكن لها إلا يمين الزوج”"/. 


68 - [المنكح يقول: ظننت بالناكح خيراً فأشهدت له بالقبض] 
وقال ابن لبابة”'': وإذا كان في الصداق: قبض النقد وقال المنكح: 
ظننت بالناكح خيراً فأشهدت له بالقبض». حلف الناكح لقد قضاه. 
قال: وإن اختلفا قبل البناء»ء فقال الأب: أنكحتها بشرط وأنكره 


- كذا وكذا لكذا وكذا قفيزاً فإن تم في هذين الحقلين» وإلا أتم لها في حقل كذا وكذا 

بموضع كذا وكذاء هل يفسخ هذا الصداق؟ قال: هذا غير جائز). 

.١4*/* الفتوى في أحكام الشعبي /اؤلاء 98"ء والمعيار‎ )١( 

(0) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي والمعيار لحاجة السياق إليها. 

(*) الفتوى في أحكام الشعبي 28448 والمعيار .١١8/*‏ 

(5) ليست في (ر)ء وفي (ت) استدرك الشيخ أبو خبزة على الأصل بهذه الزيادة ولم يشر 
إلى ذلك في الهامش. 

() ليس في (ر) و (ت)» والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

() في (ر) و (ت): وإلا لم يكن لها إلا يمين الزوج. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي 98". 949". 


مانا 


الزوجء حلف الأب على ما ذكرء وقيل للزوج: التزم الشرط وإلا فاحلف 
على ما قلت». وينفسخ النكاح» فإن نكل لزمهء وأما إن دخل فهو فوتء 
يريد: ويمضي النكاح بغير شرط مع يمينه. 


1 - [الزوج يدعي أن بفرج امرأته عيباً ترد به] 

قال ابن حبيب"'': إذا تزوجت فادعى الزوج أن بها في فرجها ما ثُردّ 
به. أو تزوجها على أنها عذراءء فقال: وجدتها غير بكر أو أراد”" ردها: 
أن المرأة تدين في ذلك» ولا تعرض حرة. 

وقال ةانق الناية؟. هذا خط وجميع من يردها بالعيب يوجب”" أن 
تعرض على النساء”*“. وكذلك في البكارة إن شهد النساء أن الأثر قريب 
حلفت ودينت». وإن كان قديما ردت ولا يمين عليه. 


."99 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) كذا في (ر) و (ت)». وفي أحكام الشعبي: وأراد. ولعله الصواب. 

(©) في (ر) و(ت): فوجب. والتصحيح من أحكام الشعبي . 

(4:) المشهور في المذهب المالكى أن المرأة تصدق فى داء فرجها وفي بكارتها ولو ادعى 
الزوج أن بفرجها داء أو أنها ثيب وهو قول. ابن القاسم وجميع أصحاب مالك إلا 
ما أفتى به سحئون من جواز النظر متذرعاً بحجتين اثنتين: الأولى: قلة أمانة النساء» 
والثانية : أنه ورد أن الزوجة ترد بداء فرجهاء ومعرفة هذا الداء لا تستقيم إلا بنظر 
النساء وامتحان العيوب. 
ويروى عن مالك المنع والجواز معاً. والأول هو المشهورء وعليه عول الشيخ خليل 
في مختصره حين قال: (ولا ينظرها النساء). وحكى ابن فرحون في (التبصرة) عن ابن 
لبابة أن النظر إليها هو الصوابء لأنه تتهم أن تدفع عن نفسهاء فتصبح الشهادة على 
ذلك من الضرورات لتعلق حق الغير بها. 
ومثل الداء ادعاء الزوج أنه وجد زوجته غير بكر فالمشهور أنها تصدق في قولهاء بيد 
أن العمل جرى بأن ينظرها النساء» ولا تمييز في هذا بين المرأة والرجل في فرجه. 
وقد نظم أبو زيد الفاسي هذه المسألة في قوله: 
وجاز للنسوة للفرج النظر منالنساء إن دعاله ضرر 
على أن النظر لا يكون إلا بإذن القاضي أو نائبه» ولا يقبل غير العدول فى امتحان 
العيوب» والأولى أن يكونا اثنين. التبصرة 14/7 شرح ميارة للتحفة :»757/١‏ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 2765/7 والعرف والعمل في المذهب المالكي 45 575. 


يكن 


وقيل: لا بد من شهادتهن بالقدم مع يمينه»ء وقاله سحنون في كتاب 


أبنه. 


597 [الزوج يدعي أن امراته مفتضة وقد شرط على الأب 
عذرتها] 

(مسألة) وقال ابن زرب""؟: إذا أنكح ابنته وشرط عليه الزوج عُذْرَتَهَا 

فدخل وادعى أنها مفتضة» لم تصدق على أبيهاء وإن علم ذلك رجع الزوج 
على الأب. 


4 - [من العيوب التي ترد بها الزوجة] 
(مسألة) وقال”" في البرص وغيره في البكر: لا يعلم إلا بإقرار 
الأب» وك افرك بتكا :م تصدى على أببهاء وعابه لين على اليه 5 
على العلم. ولا ينظر إليها لحرمة الحرية. 


49 - [تقبل شهادة المرأتين على أن الزوجة رتقاء] 
0م وإن أتى الزوج بامرأتين شهدتا أنها رتقاء”*“» ولم 
يوجههما السلطان جازت شهادتهما. 


قال ابن حبيب 


5 - [اختلاف الاب والزوج في الابنة المتزوجة أهي الكبرى أم 
الصغرى] 


وقال ابن 1 


فيمن له ابنتان زوج إحداهما وَأَشْهَدَه ونسي الشهود 


."949 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

() الفتوى في أحكام الشعبي 949". 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي 4٠٠‏ 

(5) الرتق هو انسداد محل الوطء على نحو يتعذر معه الإيلاج» قال الزمخشري: (وامرأة 
رتقاء: بينة الرتق إذا لم يكن لها خرق إلا المبال). أساس البلاغة ١؟5.‏ 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .4٠١‏ 


4 


الابنة المتزوجة» وقال الزوج: الصغرىء وقال الأب: الكبرى: إنه لا يمين 
على الأب في ذلكء, لأنه لو نكل لم يتم النكاح»؛ وعلى الزوج نصف 
الصداق للتي أقر أنها زوجت وتلزمه طلقة إن حكم عليه السلطان بذلك. 


١‏ - [من ابتاع مالا ثم حبّسه على البائع وولده] 

قال30 : : [وأجرى لنا من الدكول الذي]” 5 لا يوجب النمين نظائر» 
ا 0 مالا 1 0 علي 0 وعلى ولد 8 ليكونة ” 
إنه تولج””'': أنه لا يمين فيه» أرأيت لو أقر أيرد بذلك ما وجب 1 

وكذلك من باع مالاء ثم ادعى البائع أنه مولى عليه وأن المبتاع 
يعرف ذلك» وأنكر المبتاع فلا يمين على المبتاع والبيع لازمء أرايت إن 
نكل أيكون البائع مولى عليه بنكوله. ويكون سفيها في حاله» لا يمين 
عليهء ولا يفسخ بذلك البيع؟ 


57 - [الأب يبيع عن ابنته منزلاً ساقه إليها الزوج في صداقها] 

وقال القاضي محمد بن بشير'”' فيمن زوّج ابنته وساق لها زوجها في 
صداقها منزلاء فليس للأب أن يبيع ما ساقه الزوج إليهاء لأن فيه منفعة 
للزوج. 


وقال غيره: للأب أن يفعل فيه على وجه النظر ما رأى كما للثيب أن 
تفعل فيه قبل البناء ما شاءت». وإن طلقها قبل الدخول كان عليها نصف 
ثمنهاء إن لم تحاب بهء وإن وهبته كان عليها القيمة. 


.40١ .4٠٠ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) ليس في (ر) و (ت)» والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 
6 زيادة للبيان من أحكام الشعبي . 

(4) في أحكام الشعبي: توليج. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي .40١‏ 


لضن 


”5 - [الزوج يشترط لزوجته أن أمر السرية بيدها] 

قال ابن الهندي”'': وإن شرط لزوجه أن أمر السّرية بيدها إن شاءت 
باعتها عليه؛ وإن شاءت أمسكتها عليه» فهو بمنزلة التوكيل» وله أن يعزلها 
عن ذلك بالإشهاد. 


4 - [فيمن شرط لامرأته إن تسرى عليها فامر السرية بيدها] 

قال عبدالملك بن الحسن”'' فيمن شرط لامرأته إن تسَّدّى عليها فأمر 
السرية بيدها إن شاءت باعتها أو أمسكت أو أعتقت: إن البيع لا كلام لها 
فيه» وأما العتق والإمساك: فلهاء وإن تسرى وهي لا تعلم. ثم باعها فلا 
قضاء عليها. 


6 - [هل يجوز نكاح المولى عليه بدون إذن وليه؟] 
قال ': وإن نكح المولى عليه بغير إذن وليه [فأجازه وليه]”؟؟ جازء 
ولوليه فسخهء والميراث بينهما/ ثابت. 


وقيل : لا ميراث بينهما إلا أن يجيزه الولى» ولها إن دخل بها ربع 
دينا 
لاله 


1 - [ليس على المأسور غيبة توجب للمرأة الأخذ بشرطها] 
قال ابن زرب””': ومن شرط لزوجته أن لا يغيب عنها أكثر من عامء 


.40١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 555», والمعيار .١57/*‏ 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي .5١7‏ 

() ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .4٠”‏ 


ثم أسرء وله مال ينفق منه عليهاء فلا قيام لها بالشرط إلا في غيبة تكون 
باختياره. لا غيبة يكون مكرهاً عليهاء وقاله ابن حارث. 


وقال ابن حبيب وابن أبي زيد وابن ميسر: تطلّق على الأسير الذي لا 
فال لم يقق هته هلى :ووه بعد الانتداء بها قليلا: 


7 - [المرأة تحنث زوجها تريد بذلك فراقه والضرر به] 
وقال ابن 00 : قال العتبى: روى على عن مالك في المرأة تحنث 


فلا طلاق 0 


4 2 [يقضى على العروس بالسبع للبكر والثلاث للثيب] 


ا 


9 [النكاح يقع بغرر] 

وقال”؟' في نكاح وقع بغرر مما يفسخ قبل البناء ويثشبت بعده. 
فتزوجت المرأة ‏ التي ولحت عقدتها””' فاسدة''؟ ‏ رجلا قبل دخول الأول 
بهاء [ودخل بها]”'' الثاني: يفسخ نكاحهاء وإن دخل فلها مهرها بالمسيس» 
ولا صداق لها من ا ويفسخ تكاحه أيضاً. 


40 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) في (ر) و (ت): فالطلاق لها. 507 ا 

() الفتوى في أحكام الشعبي 24٠7‏ وهي منسوبة إلى ابن أبي زيد القيرواني. 

(54) الفتوى في أحكام الشعبي ؟0٠4.‏ 

ره( في (ر) و (ت): عقدها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) في (ت). فاسداً. وهو تحريف. 

0) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق لها. 


فض 


6 - [اليتيمة البكر ترضى بالزواج ثم تزعم أنها لم توكّل على 
تزويجها] 


وسكل"" عع أغراة وتيية مني رنز <قانت: اقنترادة ليا لفالف 
له: إنها رضيت بالزوج». فزوجها منه من غير توكيلهاء وزارها الزوج 
عند أهلهاء ثم قامت تريد فسخ النكاح وقالت: لم ارك فقيل لها: 
فلم رضيت بالزيارة ودخل الزوج عليك؟ فقالت: ظننت أنه يلزمني. 
فقال: إن كان النكاح مشهوراً. وكانت الزيارة بقرب النكاح» فالنكاح 
ثابت ولا حجة لهاء وإن كانت الزيارة بعل ملة طويلة» حلفت: لقد 
ظننت أن فعل الولي يلزمني؛ وفسخ. وإن نكلت لزم النكاح على 
اختلاف فى ذلك. 


1 - [هل للرجل أن يسكن مع زوجته وهي بائنة منه؟] 


وقال "فى الرجن العاموة تنين ته امرائه اتدل اين أن تك 
معه) وأما غير المأمون فلا ولا يخلو معها فى بيت. 


”56 - [ينبغي أن يذكر في عقد النكاح تفويض الثيب إلى وليها] 

قال ابق ورك : ينبغي أن يذكر في عقد النكاح تفويض الثيب إلى 
وليها عند عقد النكاح عليهاء فذكر له قول ابن حبيب”*' فقال: الصواب: 
ذكر التفويض في الثيب. ولا يذكر ذلك في البكر. وقال غيره: ذكر تفويض 
البكر في النكاح خير. 





.١57/* الفتوى في فتاوى ابن أبي زيد. 4 68 واء وأحكام الشعبي 07 5» والمعيار‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي .4٠*‏ 

() الفتوى في أحكام الشعبي .4١4‏ 

(4) في أحكام الشعبي: (فذكر له قول ابن حبيب أن المرأة لها الرضى بالزوج» وإلى 
الولي العقد. وإن لم تفوضء» فقد جعل الله ذلك إليه) . 


ون 


16 - [أتزوج المكفولة وأبوها حي؟] 
قال: نعم. 

قال غيره: معناه: إذا كان غائباً. 
14 - [هل يسجن الأب في نفقة ابنه؟ ] 

قال بعض أهل العلم"2: لا يسجن الأب في نفقة ابنه إلا إن تبيّن 
لدده. وإن ظهر له مال أنفق على الابن منهء ولا يسجن في نفقة امرأته. 
قير من افدسفق اوتطلق ويؤجل بعد يمينه أنه لا مال لهء وتكون معه 


في خلال الأجل»ء وإن علم أن له مالا وظهر لدده سجن في أمر الزوجة 
الابن. 
و1مد سس 


8 - [الرجل يعجز عن صداق زوجته قبل البناء] 
قال ابن بشير”'؟2: إذا عجز عن الصداق قبل البناء يؤجل عليه نفقتهاء 
فإن لم يأت به حتى خيرت» فإن اختارت فراقه: فعليه نصف الصداق. 


7 - [من تروّج على دار يقيمها في قريته] 

وقال ابن زرب”: من تزوج على دار يقيمها في قريته: إن كانت له 
أرض حيث يقيمهاء جاز وبنى لها داراً متوسطة». وإد كان لا أرض له لم 
ينفذ النكاح. 


)١(‏ في (ر) و (ت): قال. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
زفق في (ر) و (ت): ابن . والتصحيح من أحكام الشعبي. 
الفتوى في أحكام الشعبي 404. 

(4) في (ر) و (ت): تزوج. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
(0) في (ر) و (ت): من بنيها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
(5) الفتوى في أحكام الشعبي .4١٠4‏ 

49 الفتوى في أحكام الشعبي 508. 

(8) الفتوى في أحكام الشعبي 408. 


فضا 


(1ه] 


قيل له: لم لا يجوز أن يشتري أرضاً يبنيها''' بمنزلة النكاح على خادم: 
وليس عنده خادم؟ قال: لأن الل :7لا يكيره تن دوو ويجوز في الخدم. 

وقع في (المدونة): لا بأس أن يتزوجها على بيتء قال أبو محمد 
وأبو عمران وغيرهما: معناه شورة بيت. ولو كان يبنيه؛ ولم يجز إلا نصفة 
وتعيين البقعة حيث يبني» ويكون في ملك الزوج. ْ 

قال أبو بكر بن عبدالرحملن: الذي فى (المدونة) يحتمل أن يريد 
الكواق أو نينا يبنيه/ بموضعه» وإنما يصح ذلك في يدرك النادية. 

وفي (الواضحة)”": لا بأس أن يتزوجها بدار يبنيها لهاء ويؤخذ 
بالوسط 3 دون مثلها. 

قال أبو عمران: يريد ا ملكه. وقد بين ذلك في مسألة المتزوج 
بأرض لزوجء يعني قدر بدن””*' زوج ولم يسم الأرض: إن النكاح فاسد. 


587 - [الزوج يمسك مع زوجته ولده من غيرها] 

وقال ابن زرب”*' فيمن تزوج وله ولد صغيرء فلما بنى بها أراد أن 
يمسك ابنه معها وأبت عليهء فقال: إن كان له إلى من يدفعه من أهله 
ليكفله. أجبر على دفعه إليه» وإلا رت الزوجة على البقاء معه» ولو بنى 





() في (ر) و (ت) بينهما. ا الشعبي . 

(0) كذا في (ر) و (ت). وفي أحكام الشعبي : التسليفه. 

() هو كتاب الواضحة في الفقه والسئن لعبدالملك بن حبيب القرطبي رت ؟1هام 
48م)؛ من أمهات مصادر الفقه المالكي التي دارت عليها الفتيا والأحكام بالأندلس 
وخارجهاء وقد جمع فيها ابن حبيب مرويات المذهب المالكي واجتهادات أئمته فضلاً 
عن استنباطاته الفقهية وآرائه الاجتهادية التي خالف بها الراجبح والمشهور في المذهب. 
وعلى أهمية هذا المصدر الفقهي لم يبق منه إلا لوحات معدودة لا تتجاوز أربعاً 
وعشرين ورقة مخطوطة من مذخرات خزانة القرويين تحت رقم 8 ولوحات أخرى 
من محفوظات المكتبة الأثرية بالقيروان. 

43 كذا في (ر) و (ت)» وقد تفطن الشيخ أبو خبزة إلى لخر ات ناو انل (ت) 
بقوله: «كذا»؟. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 24٠8‏ 405. 


مسن 


بها والصبى معه. لم أرادت إخراجه لم نكن ذلك لها لدخولها عليه» 
قال: ومن تزوج برقيق يي فإنما لها الخمسون. غلا الرقيق 
أو رخص. 


4 - [من نقد امرأته أصلاً فلا يلزمها أن تبيعه وتتجهز به] 
وتجهز بهء إلا أن يكون عبداً لا يشاكلهاء فإنها تبيعه وتتجهز به. 


ولو أصدقها ثوباً قيمته: مائة دينار» لم يلزمها التجهز بثمنه. ولكن 
عرين نه 
ولو أصدقها طعاماً أو عُروضاً لا يشاكلها الخروج بهاء لزمها التجهز 


ه. 


4 - [هل يلزم الزوجة التجهز بالكالىء إذا حلّ أجله قبل البناء؟] 

قال”": وإذا حل أجل الكالىء قبل البناء لزمها قبضه إن دفعه إليها 
والتجهز به ولو بنى بها ثم حل ودفعه إليها لم يلزمها أن تجهز به وإنما 
الشورة عند البناء. 


- [من حمل صداقاً عن غيره] 
قال0؟ : ومن حمل صداقاً عن غيره فّال: حملته عنه أو ضمنته عله 


)١(‏ في أحكام الشعبي: (من التزم أن يتصدق: امرأة راسا بخمسين» أو راسا قدمخه 
خمسون). 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي »4٠5‏ والمعيار #/40. 

الفتوى في أحكام الشعبي »4١٠5‏ والمعيار .١4/#‏ 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 405. 


مضنا 


وانعقد عليه النكاح؛ فهو حمل لا يرجع به» ولو انعقد على الزوج الصداق 
ثم ضمنه أجنبي» فهو بحكم الحمالة سواء. 

ولو قال: بع سلعتك من فلان» وثمنها علي. فهذا حمل ولم يرجع 
به على المبتاع. 


20 قال عه رأنا ضامن لكء. فله حكم الحمالة سواءء وفي هذا 


وإذا قال: بع منه 0 ضامن فهو حمالة. 


وإذا قال: أنكحه وأنا ضامن فهو حمل. 


5١‏ 2 [الذمية تريد النكاح ويمنعها أهل دينها] 
وقال9") في الذمية تريد النكاح» ويمنعها أهل دينهاء فعلى السلطان أن 
0 على إنكاحهاء لأن هذا من التظالم» ٠»‏ ولو ذهبت إلى نكاح مسلم 
بى أهل دينها لم يجبروا على ذلك» وهو خلااف النصراني. 


517 - [المرأة تريد أن تبيع شورتها التي من نقدها] 

قال”* : وإذا أرادت المرأة بيع شورتها التي من نقدها لم يكن ذلك 
لها حتى يمضي من المدة ما يرى أنه لمنفعة الزوج في مثلهاء ولم ير السنة 
كثيرأء وذهب إلى أكثر منها. 





() في (ر) و (ت): يقس. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(9) كذا في (ر) و (ت). وفي الكلام غموض واضطراب» وفي أحكام الشعبي : «(ولو 
قال: بعه وأنا ضامن لك لم يلزمه الغرم إلا أن لا يوجد عند المشتري شيء أو 
يغيب» وفي هذا يفترق البيع والتكاح» إذا قال في النكاح أنكحه وأنا ضامن لزمه الغرم 
ولم يكن له رجوع على الزوج). والكلام في أحكام الشعبي أتم وأسلم. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي /507. 

(4:) الفتوى في أحكام الشعبي /407. 


لضن 


- [إذا كفلت المرأة اليتيمة لم يكن لها تزويجها] 
قال'2: إذا كفلت المرأة يتيمة لها لم يكن لها تزويجهاء بخلاف 
الرجل. وذلك غير مجتمع عليه في الرجل» فكيف بالمرأة؟ 


5 - [الزوجة تريد تمريض أمها المجذومة والزوج يأبى ذلك] 

وسئل أبو محمد" عن الزوجة يكون لها أم مجذومة» فأرادت الابنة 
أن تمضيّ إلى أمها لتمرضها وتباشرها وتغسلهاء ويأبى ذلك زوجها ويقول: 
إن فعلت عافتك نفسي ولم ثُقبل عليك» وليس للأم أحدء فقال: للزوج 
مقال» فإن كان للابنة مال والأم عديمة» فعلى الابئة أن تشتري لها خادماً 
تخدمهاء وإن كانت الأم ملية» فذلك على الأمء وذ" كاتا عديمية وا 
الزوج أن يتركها لم يقض بذلك عليه. 


09 2 [الفرق بين امرأة المفقود وأم ولده] 

قيل"" له: لم قلت: إذا لم يكن له مال طلقت عليه امرأته بعدم 
النفقة» ولم تعتق عليه أم الولد؟ قال: لأن الحر أقوى حالاًء ألا ترى أنه إن 
امتنع من الوطء قضي عليه [للحرة]”*2 لا لأم الولد. 


6 - [إن أسقطت الزوجة النفقة عن زوجها المسافر لزمها ذلك 
ولا رجوع لها عليه] 
قال260: وإن أسققط- الزوجة نفقتها عن الزوج سنة أو سنتين أو طول 
مغيبه لزمها ولا رجوع لها عليه. 


.4١1 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 408. 

(9) الفتوى في فتاوى ابن أبي زيد /1819. وأحكام الشعبي »4١٠8‏ والمعيار .5١/4‏ 

(5) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي والمعيار 
لحاجة السياق إليها. 

(©) الفتوى في فتاوى ابن أبي زيد .١69‏ 168. وأحكام الشعبي ٠4٠8‏ والمعيار 4/؟5. 


فض 


[عه] 


ولو ضمنت له نفقة ولده الصغير وتبرعت بذلك» وقد فارقها وهي 
عديمة» أو''' كانت ملية فأعدمتء قيل له: أنفق عليه» وله الرجوع عليها 
بذلك. 


517 - [هل يجوز الرجوع في هدايا الأعراس والنفاس وجفان أهل 
الميت] 


اين في الذي يهدي لصاحبه في فين أن تفتائن العو 7 أو 

٠ 3 5 ٠. 0 5 2-0 ٠. ٠.‏ .- حدق 

الدراهم ثم يكون للآخر مثل ذلك فلا يهدي له شيئاء فله القيام عليه 8 
وهي في مختصر ابن عبدالحكو””. 


وما ال لأهل الميت». فليس في مثل هذا رجوع. 


4 - [تفرض على الأب النفقة والكسوة والسكنى] 
وقال”" في (المدونة): تفرض/ على الأب النفقة والكسوة والسكنى» 





000( في (ر) و(ت): إن. والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي .1٠8‏ 504. 

© الجزر كل شيء مباح للذبح. والواحد جزرة» وإذا قلت: أعطيته جزرة فهي شاة ذكراً 
كان أو أنئى؛ لأن الشاة ليست إلا للذبح خاصة ولا تقع الجزرة على الناقة والجمل 
لأنهما لسائر العمل. لسان العرب ١/؟40.‏ 

لنق في أحكام الشعبي: (له القيام عليه عندي. وللناس في هذا عرف يقوم مقام 
الشروط). 

() هو المختصر الكبير لابي محمد عبدالله بن عبدالحكم المصري (ت4١1ه/‏ 
48م والكتاب مصدر من مصادر الفقه المالكي» ومرجع أساسي عول عليه 
مالكية العراق.ء وقد اضطلع بشرحه أبو بكر الأبهري (تهلااه/ 145م). المدارك 
رك ككل 

(5) في (ر) و (ت): الحفار. والتصحيح مر من أحكام الشعبي. والجفنة: أعظمٍ ما يكون 
في القصاع. والجمع جفان وجفن». وجفن الجزور: اتخذ منها طعاماً. اللسان 
1/. 

0) الفتوى في أحكام الشعبي 508. 


مض 


قال أبو محمد: عليها وعليه للأطفال من السكنى بقدر ما ينوبها''': وإن 
كانت الأم تلي لهم الخدمة الشاقة ذات المؤنة» مثل الطبخ والخبز والغسل 
وشبهه. فلها من الأجرة ما يشبه ذلك؛ وينبغي أن يرتفع عنها الكراء ها هنا. 
89 [البكر تقضي في مالها بعد السنة من دخولها] 

قال ابن لبابة”" في البكر تقضي في مالها بعد السنة من دخولها وليس 
لهااي ولا وض > ا 0 

قال أبو صالح: وذلك إذا عرف من حالهاء فإذا لم يعرف من حالها 
فلا صدقة لها. 


5 - [يكره للحرائر قطع ضفرهن] 

وقال أبو صالح”" في امرأة قام إليها زوجها وقطع ضفرها"' 
وتركها في اي فلى0) كل اشن للك قال: اس 96 
وطاوعتني» وأنكرت المرأة أن تكون طاوعتهء وقالت: بل أكرهني» 
فقال: القرك قولهاء: وتخلت) :روذب [كقيل له هل تذكن فى .هذا 
وواية؟ اققال-. أز ما يقول. .مالك] 00 : .دلا تتيروا خُلق الغ" ويكره 





)١(‏ كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: (أن يفرض على الأب النفقة والكسوة 
والسكنى» فأما النفقة والكسوة يعني تفرض عليه للأطفال وعليه السكنى لهم وعلى 
الأم بقدر ما ينوبها). والنص في أحكام الشعبي أتم معنى وأوضح دلالة. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 2409 .4٠١‏ 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي .4٠١‏ 

(4) في (ر): ظفرهاء وفي (ت): صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى 
ذلك في الهامش. والضفر بضمتين جمع ضفيرة» وهي كل خصلة من الشعر تضفر 
على حدة. انظر المصباح المنير 184. 

ره( الجمة: مجتمع شعر الناصية» يقال: هي التي بلغت المنكبين؛ والجمع جمم»؛ والشاة 
الجماء هي التي لم يكن لها قرن. انظر المصباح المنير ."١‏ 

(5) في (ر) و (ت): فلا. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

0) في (ر) و (ت): كلام. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

0 ليس في (ر) و (ت)» والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(9) كلام مالك مقتبس من حديث صحيح هو بمعناه في صحيح البخاري 501/97 2015 - 


الحضس 


ا 0 : 1 امه 
للحرائر قطع ضفرهن”''. وإنما يعرف لهن الضفر”" والقرون. 


8 [الرجل يزوج ابنته ويشترط فى العقد حباء لنفسه] 

وقال أبو محمد”" في الرجل يزوج ابنته البكر أو الثيب ويشترط في 
العقد حياء لنفسهء. فيطلقها بعد البناء أن ردت التى ححا رب 

م : ٍ ردت اليه حم جوع 

للزوج في الحباء””؟؟ على الزوجة ولا على الأبء إلا أن يشترطه عند 
الخلع. فيكون ذلك له على من اشترطه من أن أو زوجة أو أجنبي » وإن 
طلقها قبل البناء : رد الزوج نصف الصداق ونصف الحباء» والحباء في هذا 
كله للزوجة تأخذه من الأب»ء إلا أن يطول حيازة الأب له بعد علم الابنة أن 
ذلك لهاء ورشدها من أحوالها بعد طول هذا الزمان. 

وإن كانت ممن يجهل أن ذلك لها حلفت وكانت على حقها فيه؛» وإن 
كان الحباء حيواناً أو دقيقاً ونما ذلك في يد الأب فلها حكمه لحكم 
الصداق”“'. وإن هلك الحباء بيد الأب كان ضامناً له0©. 





وصحيح مسلم ٠١5 .31١6/١5‏ وغيرهما عن ابن مسعودء وفيه «العن الله الواشمات 

والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله». انظر 
تخريجه في آداب الزفاف للألباني ص”١١١ ١١5‏ ففيه التفصيل المفيد. 

)000( في (ر): ظفرهنء؛ وفي (ت): صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى 
ذلك في الهامش. 

(0) في (ر): الظفرء وفي (ت): صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم ينبه إلى 
ذلك في الهامش. 

9) الفتوى في أحكام الشعبي »4١١‏ ؟١4.‏ 

() نقول: (حبوت) الرجل (حباء) بالمد والكسرء أي أعطيته الشيء بغير عوض» والاسم 
منه الحبوة بالضم. المصباح المنير 55. 

)2( كذا في (ر) و (ت). وفي أحكام الشعبي: (إن كان الحباء حيواناً فنما في يد الأبء 
ثم قامت الابنة تريد أخذهء فلها أخذه بنمائه. وكذلك إن طلقها الزوج قبل البناء» وقد 
نما الحباء بيد الأب كان النماء بين الزوج وبينها). 

(5) في أحكام الشعبي: (قال عبدالرحيم: هذا صواب. لأن الحباء لم يخرج من يد الزوج 
على معنى الصداق؛. وإنما خرج بمعنى الصلة للأب من الزوج» فخرج عن معنى 
الصداق بهذا الوجه. وأما قوله: يريد الأب نصفه قبل البناء فلأنه جرى بسبب النكاح- 


ا 


وقد روى أشهب عن مالك فيمن زوج ابنته من رجل على أن وهب 
عبده لفلان فمات العبد بيد الموهوب. ثم طلق الزوج قبل البناء: أن الزوج 
يرجع على الموهوب له بنصف قيمة العبدء وقال أصبغ: وهو صواب. 


؟5 - [الزوجة تدعي المسيس لأخذ الصداق] 


قال أبو ا فيمن طلق زوجته قبل البناء وأنكر مسيسها وادعته 
الزوجة فأغرمته الصداق ثم أخذت تزني وقالت: لم يمسسني الزوج» وإنما 
قلت ذلك لآخذ الصداق» فللزوج الرجوع بذلك عليها. 


”57 - [الزوجة تطالب بكسوة السنة] 


وسئل أبو إبراهيم'") عن رجل أخرجت له زوجته شورة فأعطته كسوة 
يلبسها ولبست هي منها زماناً في حضوره وغيبته» ثم طلبته بالكسوة التي 
لبست من مالها وقالت: إن كسوتى واجبة عليك من مالك» فقال: إذا [كانا 
قريينَ الاجتماء :و]7© كان الضداق تال20؟ وكان”7؟ ان آهل النضة» فلييس لزأ 
أن تطلبه بكسوة السنة ونحوهاء وإن لم يكونا من أهل التوسع» فلا تطلبه 
بذلك مثل نصف السنة ونحوه. إلا أن تكون الزوجة ضعيفة المال» ولا 
ينتهي صداقها [إلى]''' أن”'' يقيم منه غطاءهما ووطاءهماء فلها أخذه في 
الكسوة. 


ت ومن أجله فجرى حكمه كحكم الصداق. ولذلك يرجع الزوج بنصفه إن طلق قبل 
البناء). 

.505  ؟88/“ الفتوى في أحكام الشعبي ؟7١4» ونوازل البرزلي 18/7"*», والمعيار‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي ؟17١14؛. .4١‏ 

9) ليس في (ر) و (ت)» والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(4) في (ر) و (ت): بال. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() في (ر) و (ت): أو كان. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

0) في (ر) و (ت): ما. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


"4١ 


[ه] 


ولا يقضى لها بشيء من ذلك حتى ترفعه إلى السلطان حاضراً كان أو 
غائباًء إلا أن تدعي أنه التزم لها أن تنفق وتكتسي من مالها على أن يغرم 
ذلك» فتلزمه اليمين. 


4 - [إذا أنكح القاضي اليتيمة من نفسه] 

وقال ابن الفخار''': إذا أنكح القاضي اليتيمة من نفسهء فلا يجوز 
للقاضي أن يقدم من يقبض لها الصداق منهء لأن مقدمه بمنزلته» إلا أن 
يشتري به شورة» وتورد ببيت البناء. 


8 - [هل تصح شهادة غير العدل من البكر اليتيمة؟] 


قال ابن المكوي”" في/ الشاهد يؤتى بصداق ليشهد على سامعيّه وهو 
لسن يعلذل :لد اساي أو را 


١‏ [الآب يأخذ ميراث ابنته في أمها مقابل ما أنفقه في الشورة] 

وقال”*“: ليس من النظر للأب أن يخرج ابنته عن أصل ورثته من أمها 
أو غير ذلك إلى شورة» إلا أن يكون شيئاً يسيرأء وإن أراد أن يرجع عليها 
بما أنفق عليها من يوم الميراث» فله ذلك بعد يمينه أنه أنفق عليها 


7 [ليس للمرأة أن تمنع زوجها من إخراج فرشها إلى ضيفه] 
وقال ابن أبي و ليس للمرأة أن تمنع زوجها من إخراج وطائها 
وبساطها ولحافها ونحوه إلى ضيفه. ومن يحل به على وجه المعروف» فإنما 


.4١6 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي .4١5 »4١8‏ 

() في أحكام الشعبي: (يكتب شهادته في الصداق الأول). 
(54) الفتوى في أحكام الشعبي .4١5‏ 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .4١9 .4١5‏ 


دين 


نكح ليدخل إل بيت وأهل ووطاء ولحاف له ولضيفه.» ولهذا قضي على 
المرأة أن تتجهز بصداقها وتتخذ به الفرش واللحاف والصحفة والقدح 
والخدام؛. كما ليس للزوج أن يسكنها بيتاً لا سقف له ولا طعام فيه ولا 


64 - [هل ينتفع الزوج بما ابتيع من الصداق أكثر من سنة؟] 

وسئل ابن الفخار''' عن مفتٍ يقول: لا ينتفع الزوج بما ابتيع من 
الصداق أكثر من سنةء. فقال: على المرأة عند أهل المدينة أن تتجهز بقدر 
النقد.ء وللزوج أن يستمتع به معها حتى يخلق وتذهب عينه» وإنما حدث 
السنة عند الخصام في ذهاب عينه”". 


6 - [الرجل يتزوج بشيء بعينه مغصوب] 

قال أبو بكر ابن مغيث الطليطلي”" في الرجل يتزوج بشيء بعينه 
مغصوب: فإن كانت المرأة عالمة بالغصب فسخ وثبت بعد الدخول» ولها 
قيمة ذلك العرض”*؟. إلا أن يكون ذلك المغصوب حراً استعبد ثم تزوج 
به» وهو والزوجة عالمان» فيفسخ النكاح وإن دخل» ولها قدر ما تستحل 
به وهذا أحسن ما قيل فيه. 


- [الرجل يطلق زوجته ثلاثاً في كلمة أو كلمات فيفتيه الفقهاء 
بردها قبل زوج] 

وسئل (*) عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في كلمة أو كلمات» فأفتاه بعض 

الفقهاء بردها قبل زوجء فردها ودخل بهاء فأجاب: إن كان طلاقه في مرات 


.417 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

إفة في أحكام الشعبي : (في دعوى ذهابه) . 
(©) الفتوى في أحكام الشعبي .4١6‏ 

(:) في (ت): الغرض. وهو تحريف. 
(©) الفتوى في أحكام الشعبي 4194. 


لدان 


مختلفة» وكانا ممن لا يجهلء حُذَاء وينهى المفتي المذكور أشد النهي» 
ولو ضيرف لكان له اهيف وإن كانه هذا المي قد شدا سينا امن العلمة 
أرب أدبا اند وأطيل سجنه حتى يشرّد به من خلفه. وإن كان هذا المفتي 
مستبحراً في العلم وأحل ذلك على بصيرة أنه حلال وذهب إلى المناظرة 
فية:: استخيب فإن تاب وإلا ا 20, 


1 - [الرجل يحلف على طلاق إحدى زوجتيه ثم يطلق غير 
المحلوف عليها] 

وقال أبو محمد”" فى رجل له زوجتان فحلف لإحداهما بالطلاق إن 

خرجت إلا بإذنى» فاستعارت الثانية ثياب المحلوف عليها وخرجت» فلما 


)١(‏ إذا طلق الرجل ثلاثاً في طهر واحد بكلمة واحدة مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً» أو 
في كلمات مثل أن يقول: أنت طالقء أنت طالق» أنت طالق؛ ففي المسألة أربعة 
أقوال: 
الأول: أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي» وأحمد في الرواية القديمة عنه. 
الثاني: أنه طلاق محرّم لازم وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية المتأخرة 
عنه , 
الثالث: أنه محرّم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة» وهذا القول منقول عن جماعة من 
السلف والخلف. مثل الزبير بن العوام وعبدالرحمئن بن عوف وعلي وابن مسعودء 
واختاره بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد. 
الرابع : لا يلزمه شيء » وهو قول مبتدع محدث ينسب إلى بعض الشيعة والمعتزلة. 
والراجح عندي بعد الموازنة والتمحيص: .القول الثالث لحديث ابن عباس في تطليق 
ركانة امرأته ثلاثاً فى مجلس واحدء ويؤخذ منه أن الثلاث تحسب واحدة» وقد 
اختلف في إسناد الحديث ولفظه. إلا أن أقل ما يحكم به عليه أله حسن بمجموع 
طرقه؛ ولذلك صححه صيارفة الحديث ونقاده كالإمام أحمد والحاكم والذهبي وابن 
تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم. 
قال ابن تيمية: (وليس في الأدلة الشرعية: الكتاب والسئة والإجماع والقياس ما يوجب 
لزوم الثلاث لهء ونكاحه ثابت بيقين» وامرأته محرّمة على الغير بيقين. وفي إلزامه 
بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله 
ورسوله). الفتاوى (##/97). 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي .47١ 2.4١9‏ 


5 ىىآ”2> 


رآها ظنها المحلوف عليهاء فقال لها: أنت طالق» إن جاء مستفتياً فلا شيء 
عليف وق كانت عله بينة :طلقث عليه 


”44 - [الفرق بين الذي يحلف بالطلاق البتة والذي يحلف بحرية 


: عبده] 


وقال''2: الفرق بين الذي يحلف بطلاق زوجته أن لا يفعل كذا فيطلق 
الزوجة ثلاثاًء ويتزوجها بعد زوجء. وبين الذي يحلف بحرية عبده ثم يبيعه 
ثم يشتريه؛ ثم يفعل ما حلف عليهء ل ا اراي 
الزوجة. لأنه فعل بالزوجة ما حلف بهء وهو الطلاق» فلما بلغ أقصاه وهو 
الثلاث انقطع عنه الحنث» » فكأنه أحنث نفسه.» وفي المعتق لم يفعل ما 
حلف بهء وهو الحرية» والبيع غير الحرية. 


”8 - [من طلق امرأته طلقة ثم وطئها ثم تزوجها قبل انقضاء 
عدتها بولي وصداق جهلا] 


2 زضرف 5 5 .م 5 - .2 
وسئل””" عمن يطلق امرأته طلقة. دم وطئها ولم ينو الرجعة» سم 
تزوجها بولي وصداق قبل انقضاء عدتها جهلاء فقال: وطوّه في العدة 
كالرجعة. ويأخذ منها الصداق إن قبضته” ). 


.47١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

() في (ت): العتق. وهو تحريف. 

الفتوى في فتاوى ابن أب زيد.ء ص .١5١٠١‏ والنوادر والزيادات ,.68٠0٠/5٠‏ ونوازل 
البرزلي 2179/7 وأحكام الشعبى .47١‏ 

(4) تصح الرجعة عند المالكية بالوطء إذا نوى الزوج بذلك الرجعة, لأن الفعل عندهم 
معداضكة العول يع اليذه خلافاً للشافعي الذي لا يجيز الرجعة ع ا 
الإشهاد عليها واجباء أما الكلام النفسي بدون لفظ فلفقهاء المالكية فيه قولان» وأما 
النية وحدها غير مقرونة بلفظ أو وطء فلا تنفع بلا خلاف. انظر الفقه على المذاهب 
الأربعة 5*”5/54. والقوانين الفقهية لالااء وبداية المجتهد ؟/66. 


نم2 
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15 - [الرجل يقول لامرأته: أنت طالق ثلاثاً] 
وبل37 عن "'رخل قال لآمراته: انك طالق:ثلاناء» لأ كنت لي :بامراق 
قال: الذي يبرئه من ذلك أن يطلقها ثلاثاً. 


8 - [الرجل يحلف على امرأته بالأيمان اللازمة فيحنث ثم 
يباريها] 

وقال. انو اؤزت"9: إذا ثاراهنا فقن 7 نميه" ويرضها بعد ذلدة 

ولا حنث عليه؛ كقوله: أنت طالق إن لم/ أطلقك, إلا أن ينوي: لا كنت 

لي بزوجة أبدأء وقد كتب بها إلى أبي محمد بالقيروان؛ فأفتى فيها بفتوى 


ابن زرب. 


57 - [من يتزوج ويشترط أن كل جارية يتسرى عليها فهي 
حرة] 
وقال ابن زرب”* في الذي يشترط لزوجه: إن كل من يتسرى عليها 
حرة» وله يوم الشرط أمهات الأولاد.ء فيطأهن بعد الشرط: إن اليمين يلزمه 
على قول ابن القاسم. وليس قول سحنون شيئاً. لأن التسري هو الوطء. 
فمتى وطئهن لزمته اليمين. 


قيل له: يمنع من يطأ امرأة تزوج عليهاء لأن التسري الوطء؟ قال: 
إنما يقع على وطء الإماء خاصة. 


واستحسن ابن اللباد قول سحئون. 


.47١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي .47١ 257١‏ 

إفرف في (ر) و(ت): قر. والتصحيح من أحكام الختدبي» 

(4) في (ر) و (ت): يمينه. والصواب ما أثبتناه اعتمادا على أحكام الشعبي. 
(©) الفتوى في أحكام الشعبي .21517”١‏ 477. 


أن 


547 - [من لا يقدر أن يقوت زوجته إلا بخبز الشعير] 

وقال''' فيمن لم يقدر أن يقوت زوجته إلا بخبز شعير»ء وأكثر أهل 
بلده يأكلون. القمح. فإنه لا يفرق بيلهما. 

فيل له ولس “ذا قدررا بعلن الهرأة9] . 


[فقال]”": يقوم لها بما كان عيش أكثر السلف. وتطلق عليه هذا ما 
00 


4 - [السلطان يعقد النكاح للمرأة الضعيفة إن غاب وليها] 


قال ٠‏ ابن ان في المرأة لها ولي على ثلاثين ميلا وهي ضعيفة » 


509 - [من يعتق أم ا د د ا وهي غائية ]| 


في 8 عيسى”'' في الذي يعتق جاريته وأم ولدهء وهي غائبة ثم 
يقول لقوم: اشهدوا أني تزوجتها ونقدتها كذاء ثم أعلمها فرضيت: لم يجز 
مالك النكاح. 


قال ابن ررب: وإنما لم يجرزه لغيبة أم الولد في وقت العقد» ولو 
كانت حاضرة لجاز وإن لم يسمع منها. 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي ؟457. 

(؟) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(6) ليست في (ر) و (ت)ء والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لافتضاء السياق لها. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 477. 

(©) المسألة في أحكام الشعبي *47. 


نكن 


- [هل يجوز أن تصدق-.المرأة مالا معجلاً ومالاً بعد البناء 
بسنة؟ ] 
وفي (العتبية) 217 في الذي ينكح امرأة بخمسين نقدَا وخمسين بعد بئائه 
050 5 
2 أنه يكره؛ فإن نزل مضىء قال ابن القاسم: كما جوز مالك بيع 
'" إلى أجل غير معروف. 
على التقاضي: ولاا ىن يقبضون إلا إن مدة» لأن 5 غير معروفة9» 
[ذلك]””' أنهم يقبضون إلى الشهرين» فهذا جائز. 


التقاضى 


1 - [الزوج يحلف على امرأته أن لا تخرج إلى الحمام] 

قال ابن زرب" في الذي حلف على امرأته أن لا تخرج إلى الحمام» 
فخرجت وفسحت”"' بباب الحمامء ولم تدخله: لا حنث عليه» إذ المعلوم 
أنه إنما ينبغي دخوله. إلا أن تكون له نية» فروجع في [المجلس فلم] 
يرجع عن هذا القول. 


وقال في السييالة: الذي في سماع ابن الحسن في الذي يحلف 
بالطلاق غلن امزائةة: آلا تدخل الحماف فخروك؟© يان" اخنها حارج 


.4714 المسألة في أحكام الشعبي‎ )١( 

00 في (ر) و (ت): نسيئة . والتصحيح من أحكام الشعبي. 

© في (ر) و (ت): القاضي. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(4:) في أحكام الشعبي: (لأن المدة معروفة عندهم). 

() الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 478. 

(0) في أحكام الشعبي : مسحت. 

(6) في (ر) و (ت): بياض بمقدار كلمة» والترميم من أحكام الشعبي» وفيها: (فراده قوم 
في المجلس ٠»‏ فلم يرجع عن هذا القول). 

(١‏ في در) و (ت): فخرجت . والتصحيح من أحكام الشعبي. 

)١(‏ في (ت): بثياب. وهو تحريف. 
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من الحمام: إن استيقن أنها دخلت [يلزمه الحنث]0©. 


”56 [من حلف أن لا يدخل بيت فلان فدخل داره] 
ومد0») 1 أن لا يدخل بيت فلان فدخل داره» حلث») وإن لم 
يدخل آلبيتء إلا أن تكون له نية» واحتج بقول الله تعالى: ا 


”8 - [الرجل يقول لآخر: أنا أتقي الله منك ويحلف على ذلك] 

وقال”* فيمن قال: أنا أتقي الله منك؛ ويحلف على هذاء وهو في 
سماع أبي زيدء قال القاضي ابن زرب: إن قاله مبرز في الفضل للمبرز في 
الفسق. لم أحنثه. وإن قاله لرجل غير مشهور حنثته. 


15 - [الرجل يحلف أن بفلانة برصاً في موضع كذا] 

وقال””' في الذي يحلف أن بفلانة برصاً في موضع كذاء قال: يديّن» 
وإن شهد نساء صالحات أنه ليس بها ما ذكرء لم تطلق عليهء لأنه لا تطلق 
بشهادة النساء. 


ولو حلف أنه في صدرها أو في غير الفرجء فشهدت بينة أنهم نظروا 
إليها. ولا شيء بها من ذلك. فإن كان الشهود ممن يعرفون أنه ليس لهم 
النظر إلى ذلك سقطت شهادتهم. ولم تطلق عليه؛ وإن كانوا ممن يعذر 
بالجهالة بطلت شهادتهم. وطلقت عليه. 





)١(‏ الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. والجواب كما ورد في أحكام 
الشعبي : (إن استيقن أنها لم تدخل» لم يلزمه الحتث. فقال القاضي : قوله: إن 
استيقن كلام حائل لا حنث عليه حتى يستيقن أنها دخلت». وهو على البر حتى 
يستيقن بالدخول). 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي 475. 

(0) بياض في (ر) و (ت) بمقدار كلمة. 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 477. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .47١‏ 


يان 


[هه] 


8 [الرجل يحلف غريمه بالطلاق ثم يحلفه بالله عز وجل] 

من(" ادعى على رجل حقاً. فقال: قد وصل إليك من قبلي فو 
ما لك عندي» وإلا فاحلف بالطلاق» فحلف له بالطلاق» وأراد أن 00 
بعد ذلك بالله. قال ابن زرب: : إن طلب يمينه بالله عن”" يمينه بالطلاق» 
فله ذلك» وإن كان راضياً بيمينه بالطلاق». وبعد نفوذهاء فلا قيام لهء ويعد 
ذلك رضا وإلزامً”*'» فانظرها. 


0 3 


7 [من قال: ما يشهد به علي فلان فأنا ألتزمه] 

(مسألة)2 من قال: ما يشهد/ .به علي فلان فأنا ألتزمه”"". فله أن 
بيع نبل ليقي لمم ناد رمن وباك تام لذ وأصله: أن من 
التزم ما لا يلزمه بحكمء مثل أن يحلف بالطلاق أو يرضى بقول فلان» فله 
أن يرجع ما لم ينفذ الأمر ويرضى به. 


597 - [من أعتق جاريته وتزوجها وأصدقها ماله ثم توفي] 

وقال”'' في رجل أعتق جاريته وتزوجها وأصدقها مالهء ثم توفي» 
واعترضها ورثته: إن ذلك لها جائزء لقوله تعالى. «#وَءَاتَيَسُمْ إِحَدَسْهَن 
يِنطارًا4”*'. وهذا أشد عندي من البيع» وأفتى بعض الفقهاء عندنا أن لا 
ينفذ إلا بقبض أو حيازة كالهبة. 


.477 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

) في (ر) و (ت): جوز. والتصحيح 'من أحكام الشعبي» وفيها: (وقد وصل إليك من 
قبلي على سبيل المكافأة فوق مالك عندي). 

(9) في أحكام الشعبي: عند. 

(4) في أحكام الشعبي: التزاماً. 

(©) المسألة في أحكام الشعبي 477. 

(5) في (ر) و (ت): ألزمه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي 477. 

(8) سورة النساى الآية: ."١‏ 


لمن 


4 - [من تزوج أمة فقال له رجل من أهله: طلقها ولك مني مائة 
دينار] 


وقال''' في حر تزوج أمة» فقال له رجل من أهله: طلقها وأنا أكتب 
لك كتاباً بمائة دينار في نكاح امرأة تتزوجها"”'. ففعل وكتب عليه كتاباً وأقام 
نحو ثلاثة أعوام لا يتزوج» ثم أعتقت الجارية وتزوجت وطلقها الزوج» وأراد 
الأول أن يردهاء وقد مات الضامنء فقال: لا يكون ذلك فى ماله لطول 
المدة. لأن المدة إذا طالت”" قال”؟؟: إنه تارك للنكاح غير”*2 محتاج إليه. 


9 - [الرجل يحلف بطلاق امرأته أن لا براها أبواها إلا بحضرته] 


قال2: وإن حلف رجل بطلاق زوجته أن لا يراها [أبواها]("' أبداً إلا 
بحضرته » فذلك له. 


9 - [من حلف بطلاق امرأته أن لا يبتاع جارية للوطء ما دامت 
زوجدة مع 


زوجته معه. فوهبت له جارية فأراد أن يطأهاء فقال: إن كانت الهبة 
صحيحة جاز» والأحوط أن لا يطأ وإن كنك لا أوجب ا 


.478 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

)2( في (ر) و (ت): تزوجها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) في (ر) و (ت): طلقا. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(؟) كذا في (ر) و(ت). وفي أحكام الشعبي : ريء. 

)ه) في (ر): على. وفي (ت): صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى 
ذلك في الهامش. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 478. 

0) ليست في (ر) و (ت)ء والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

() الفتوى في أحكام الشعبي 478. 

(9) في (ر) و (ت): بسنيناء والتصحيح من أحكام الشعبي. 


م9١‎ 


- [من شرط لزوجه أن لا يرحلها من دارها إلا أن تطالبه 
بكرائها] 
قال''' فيمن شرط لزوجه أن لا يرحلها من دارها إلا أن تطلبه 
بكرائهاء جاز الشرطء وإن. طلبته بالكراء فيما مضى لم يلزمه إن كانت مالكة 
أمر نفسهاء عالمة بالشرط. وإن كانت مولى عليها أخذ بكراء ما مضى» ولم 
ينفعه الشرط. 


بهبة من الأب» والكراء على الزوج» فراجعه ابن دحون في ذلك مرات 
فوقف على هذا. 


- لا تصح الحضانة للأم بعد سقوطها بالزواج] 

قال ابن زرب”' في حضانة الأم تتزوج» فأخذ الأب الولد» ثم مات 
زوج الأم» ثم مات الأب. فلا شيء للأم في حضانة الولدء لأن زواجها 
أبطل حضانتها. 


0 - [إذا غاب الرجل عن زوجته وادعى أنه كان عديماً] 
وإذلا" غاب الرجل عن زوجته وادعى أنه كان عديماًء فقال سحئون: 
رم 100 كان 1 


وقال ابن زرب: ار ا عن 
يثبت العْدْم» وإن خرج عديماًء فالفرض ساقط حتى تثبت تبت الروية مد 
)010( 00 الشعبي 4 1156. 


(0) الفتوى 5 8 الشعبي /. 


فض 


5 - [من حلف أن يتزوج على امرأته فتزوج ثم طلق قبل البناء] 
وقال أشهب”'' فيمن حلف ليتزوجن على امرأته» فتزوج ثم طلق قبل 
انك كوه زفق 
البناء : إنه مدين 9 


وقال أصبغ : بل لا يمين إلا بالدخول والمسيس» إلا أن يكون نوى ذلك. 


- [الزوج يأكل من مال زوجته وهي تنظر ولا تغيّر] 

وقال" رجل لمالك: إني كنت آكل من مال امرأتي وهي تنظر ولا 
تغيّرء ولا استأذنتها فيه» فأقمت كذلك سنين» فقالت: أعطني ما أكلت من 
مالي ودخلتها غيرة» أترى ذلك علي؟ قال: نعم أعطهاء واستطب نفسها. 

قال محمد بن عبدالملك النحوي: وتحلف ما كان سكوتها في هذا 
الزمان رضا بتركه» فتأخذ جميع ما استغل لها 

وقال أبو صالح : لا شيء لهاء وكذلك إذا سكن دارها. 


- [طلاق الغضبان لازم] 

قال ابن الفخار””': يلزم [طلاق]”” المغضبء لأن الغضبان لم يرتفع 
عنه القلم, وأكقن الطلاق إنما يكون بالغضبء. وقد حلف النبيّ َك وهو 
غضبان فكمّر عن يمينه؛ ومعنى ما جاء: دل طلاقٌّ في إغلاقي»00 إن صح : 


.47٠ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) في أحكام الشعبي: (قد بر ولا شيء عليه في يمينه). 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي .87٠‏ 

(4) المسألة في أحكام الشعبي .4"١‏ 

(6) ليست في (ر)ء والريادة من قلم الشيخ أبي خبزة استدرك بها في (ت) على الأصل. 
وعلق في الهامش بقوله: «زيادة لا بد منها». 

(5) (حديث حسن) : 
رواه أحمد 5/5/ا7» وأبو داود ,»801//١‏ وابن ماجه 2588/١‏ 550 عن عائشة مرفوعاً 
بلفظ : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق؛. والحديث حسنه الألباني في (إرواء الغليل) 
ال ا 64 وقال عقب تخريجه المفصل: «قلت: فالحديث بمجموع هذه الطرق 
عن صفية حسن إن شاء الله تعالى». 


يلك 


أن الإغلاق”'' هنا: الإكراه لا الإغضاب”9»© 
- [ تحديد مد هشام] 
وروى ابن حبيب”” أن مُدّ هشام مد وثلث من مد النبي يل. 
وروى ابن القاسم عن مالك: أنه مد وثلثان. 
06 وروى معن عن مالك: أنه مدان بمد النبيّ عه . 
ولما لم يقل الله تعالى في إطعام الظهار: #مِنَّ أَوْسَطٍ ما 
فِيَك74'. ولا حده النبيّ يلِ. وجب أن يكون شبعاًء إذ د 1 


00 والشيع م لحديث أبي طلحة ة» وفيه: «انْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ 
فَأكُلُوا حَنّى شَبِعُواه””' الحديث» ومدّ هشام هو الذي رأى فقهاء المدينة أن 


)١‏ (غلق) الرجل علا مثل ضجر وغضب معنى ووزنأًء و.(يمين الغلق) أي يمين 
الغضب» قال بعض الفقهاء: سميت بذلك لأن صاحبه (أغلق) على نفسه باباً في إقدام 
وإحجامء 0 ذلك مشبه بغلق الباب إذا أغلق فإنه يمنع من الدخول والخروج. 
المصباح المنير 775. وقد فسر الإغلاق في الحديث بالغضب والإكراه والجنون» 
ولعل 0 ما قاله ابن تيمية كما فى (زاد المعاد): (حقيقة الإغلاق أن يغلق على 
الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. . ويدخل 
في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب). 

(0) إن الحكم بوقوع طلاق الغضبان على الإطلاق لا يسلم من الغلو ومجانبة مقاصد 
الشريعة؛ لذلك كان للفقهاء تميبز بين أنواع الغضب: (أ) غضب يزيل العقل فلا يعلم 
صاحبه بما يقول ولا يقصدهء وهذا لا يقع طلاقه بلا خلاف» لأنه أشبه المكره. في 
سلب الإرادة» والمجنون أو النائم في زوال العقل. (ب) غضب يكون في أول أمره 
فلا يمنع صاحبه من الوعي بما يقول والقصد إليه. وهذا يقع طلاقه باتفاق. (ج) أن 
يكون الغضب بين الحالتين» فيشتد ويستحكم دون أن يزيل العقل بالكلية» وهذا محل 
نظر. انظر الفقه على المذاهب الأربعة 59884/4. 

(0) المسألة في أحكام الشعبي .4١‏ 

(4) سورة المائدة؛ الآية: 89. 

(6) (حديث صحيح) : 
جزء من حديث طويل في معجزة تكثير الطعام له يِه رواه مالك في الموطأ 
١‏ .» ١7١1ء‏ والبخاري 191/5, 148. ومسلم 77٠١ 7١48/17‏ عن أنس بن 
مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم. .. الخ. 


انا 


يفرض على الزوج لزوجته كل يوم في زمن هشام كيلاً واحداً للنفقة. 

ولا يتن أن كاك لد لدي كل الم الاصفر تل هن الأكبر ».ومن 
هشام وغيره 03 الأصغرء وإن كان أوسع هعبار لا 'قدراً» قيل. للعباس:: أنت 
أكبر أو النبئ كلله؟. فقال: هو أكبر مني» وولدت أنا قبله. 


4 2 [الوصي على الايتام يريد النقلة من البلد] 

وروى أصبغ عن ابن القاسم'") في الوصي يريد النقلة من البلد» هو 
أولى بالأيتام من الأم. 

وروى علي وابن نافع عن مالك خلافه في (المجموعة). 


9 - [زوجات المفقود يطالبن بالفراق] 

حكى”" ابن. بطال": وإذا كان للمفقود زوجات» فقامت إحداهن 
طالبة الفراق» فضرب لها أجل» ثم قامت الأخرى تطلب مثل ذلكء» فإنه 
يستأنف للأخرى ضرب الأجل. 

وقال مالك7؟ : 0000003 بما مضى وتطلق من شاءت منهن نفسها 
بعل مروره. 

قال غيره : بمنزلة نظر السلطان للغرماء يكون نظره للحاضر من الغرماء 
والغائب. 


وقال غيره: القول الأول أحسن. 


.4"8 المسألة في أحكام الشعبي /ا57.‎ )١( 

(0) في (ر) و (ت): حكاه. والتصحيح من أحكام الشعبي» وفيها: (قال سليمان بن 
بطال: قال من أثق به. . .). 

(©) المسألة في أحكام الشعبي 478. 

(:) كذا في (ر) و (ت)ء وفي أحكام الشعبي: (وقال بعض أصحاب مالك). 

(6) في (ر) و (ت): يجترناء وعلق الشيخ أبو خبزة في هامش نسخته بقوله: «كذا». 
والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 


اانا 


ثم قال بعضهم: إذا كان أجل الواحدة أجلاً للجميع فينظر في العدةء 
فإن علمت الثانية فلم تقم ولا طلبت فلا بد لها من العدة من حين علمت» 
وأما إن لم تعلم فتأجيل الأولى تأجيل لهاء وعدتها عدة أخراهاء كامرأة 
الغائب يموت في غيبته وله نسوة» فلا يعلمن”'2 إلا بعد مضي العدة» فليس 
عليهن عدة مستأنفة. بخلاف إذا علم نساء المفقود ولم يقمنء» قاله بعض 
الأندلسيين. 


2 - [الزوج المفقود في الحرب] 


روى أشهب وابن نافع عن مالك”" فيمن فقد في صف العدو: أنه 
يضرب له أجل سنة من وقت النظر لزوجه. وتعتد بعد انقضائها وتنكح. 
ويورث عند انقضاء السنة» وبهذا قضى فى غزاة الخندق بالأندلس» وأشار 
ان محمد بن عبدالملك بن 0 ١‏ 


وقال ابن القاسم: هو كالأسير. 


1 - [يمتحن النساء داء فرج المرأة بأمر السلطان] 
قال سحنون”*": ينظر النساء إلى المرأة بأمر السلطاف إذا وعمت آنها 
صحيحة» ودعا الزوج إلى أن ينظر إليها النساء. 


قال ابن أبي رمئين: وعليه يدل قول ابن القاسم عن مالك في 
(المدونة) بما هو عنده بالمعرفة في الفرج””. 





(0) في (ر) و (ت): يعلمون. والصواب ما أثبتناه. 

(0) المسألة في أحكام الشعبي 478. 

(9) في (ر): وأماريهء وفي (ت): وأما. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) المسألة في أحكام الشعبي .55٠‏ 

() كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: (وعلى مثل قول سحنون يدل قول مالك 
مما هو عند أهل المعرفة داء في الفرج). والكلام في أحكام الشعبي أصح وأوضح. 


لضن 


5 - [الزوج الغائب يترك ابنته عند مطلقته دون نفقة] 

قال”'2: وإذا غاب الزوج عن المطلقة وترك ابنة عندها [دون نفقة» 
فترفع إلى الحاكمء وتريد بيع مالهء فلا يمين عليها أنه ما خلف عندها 
شيئاً]”"" ولا بعث [بها]”" إليهاء بخلاف التي لم تطلق» لأن نفقة الابن من 
مال الأب. 


2 - [مطلق الزوجة يشهد أنها طلقت من الزوج الثاني] 
ومن””؟' طلق زوجه فتزوجت غيره» ثم شهد المطلق ورجل آخر أن 
بها عليه صبابة» جازت شهادته. 


5 - [من حلق رأس زوجته يؤدبه السلطان] 
وقال!*» فيمن حلق لض زوجته يؤدبه السلطان. ولا تطلق عليه. 


06 [مناظرة في الطلاق] 

وقف”' رجل من العراقيين على أحمد بن نصر”"" بالقيروان. فقال له: 
ما تقول فيمن قال لامرأته: ناولينى البّرء وأراد بذلك الطلاق؟ فقال له: 
تطلق عليه. 


.44١ المسألة في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى اضطراب الكلام ونقصه فعلق في هامش 
(ت) بقوله: «كذا وفي الكلام. سقط)». 

(9) ليس في (ر) و (ت) والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .44١‏ 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي .44١‏ 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 447. 

0) في (ر) و (ت): ابن ناصر. والتصحيح من أحكام الشعبي» وفيه: (قال موسى بن 
عبدالرحمئن كان أحمد بن نصر حضرمي...). 


ا 


فقال العراقي: يا قوم» رجل يسأل لامرأته البّرّهِ قال: تطلق عليه. 
فقال أحمد: ما ترى في رجل قال: لا إله إلا الله. 
قال: هو بذلك مؤمن. 
قال: فإن أراد بذلك المسيح. 
قال العراقي: فهو كافر. 
فقال أحمد: يا هذا رجل يقول: لا إله إلا الله يكون كافراً؟ 
01 فقال له العراقي/: بالنية كفرته. 
فقال له أحمد: وكذلك بالنية طلقتها عليه. فأفحم. 


1 - [اختلاف الزوجة والورثة في تاريخ العدة] 

اختلف”''2 في اختلاف المتبايعين في تاريخ الشراء في عهدة السنة فقال 
أصبغ : القول قول البائع. 

وقيل: القول قول المشتري» وهو أحسن. وبه كان يفتي أبو إبراهيم 
لأن البائع يدعي انقضاء السنة يقول: قد كان» والمشتري منكر يقول: لم 
يكن». وكذلك ينبغي أن يكون اختلاف الزوجة والورثة في تاريخ العدة إذا . 
جهل التاريخ , ولو قالك: طلقني ثلاثاً وهو مريض » وقال الورثة : بل هو 


0 [يحكم بهدية العرس على الزوج وإن لم تشترط عليه] 

قال فضل""': يحكم بهدية العرس على الزوج وإن كككرط عليه 
فإن طلقها قبل البناء فأدركها قائمة فهي له. وإلا فلا شيء لهء ولا يحكم 
بهدية الأملاك» فإن تطوع بها ثم طلقها فليس له منها شيء وإن أدركها 





.44" المسألة في أحكام الشعبي 14147؛»‎ )١( 
.4157 (؟) المسألة في أحكام الشعبي‎ 


لضن 


قائمة» لأنها ليست مما يحكم بها عليه؛ وإن فسخ لفسادء فالهدية له إن 
أدركها قائمة. 


4 [من يتزوج الأمة على أن ولدها منه حر] 
وقال ابن لبابة20 في الذي تزوج الأمة على أن ولدها منه حر: إنه 
بمنؤلة الذي يعتق ها “فى بطن. أمنه”". 


- [من شرط أن لا يغيب عن زوجه أكثر من سنة فغاب أربعة 
أعوام] 

وقال”"' فيمن شرط أن لا يغيب عن زوجه أكثر من سنة إلا في حجء 

وله فيه ثلاثة أعوام: إنها لا تأخذ بشرطها إن غاب ولم يدر أين غاب إلا 

بعد أربعة أعوامء انه سكم قا لي ع حوس عر اه عور دانم 


خرج إلى الحج. 
- [الحالف يستثني في قسمه بصيغة: إلا أن يأبى الك] 


(5) عه : )2 2 

سئل الفقيه أبو حفص عمر بن أبي الحسين عن رجل حلف في 

ابنة عمه: إن تزوجها فلان: لأقتلنه' إلا أن يأبى الله فقال: على مذهب 

ابن القاسم في (الواضحة) : هو حانث وعلى قول أشهب : لا يحنث» وبقول 
أشهب في (المجموعة) أقول”". 


.444 المسألة في 1 الشعبي‎ )١( 

(0) في (ر) و(ت): أمه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(9) المسألة في أحكام الشعبي 445. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 2454 448. 

(5) في (ر) و(ت): عمر بن الحسن. والتصحيح من أحكام الشعبي. وهو الفقيه المفتي 
عمر بن أبي الحسين الصابوني من أهل قلعة حماد»ء انظر المدارك 8/8/. 

(3) في (ر) و (ت) لأقتلنك. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) في أحكام الشعبي: (وبأنه حانث أقول). 
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59 - [من حلف بالطلاق أن لا يتزوج حتى يرجع] 

قال ابن كنانة وابن القاسم'") فيمن حلف بالطلاق أن لا يتزوج حتى 
يرجع من اليمن. ثم بدا له عن" الخروج إليهاء فإنه يمسك عن النكاح 
قدر ما كان يبلغ اليمن ويرجعء وقدر ما يقوم في مثل حاجته إن كانت له 
حاجة بها يوم حلف. 


87 - [الرجل يحلف أن لا يلبس من غزل زوجته] 


قال يحيى بن يحيى”" في رجل مئّت عليه امرأته بغزلهاء فحلف 
بطلاقها أن لا يلبس من غزلهاء فاستأجر الرجل من يغزل له. فخرجت إلى 
المرأة المستأجرة فكلفتها أمراً فقالت: إني مستأجرة للغزل» فقالت: اذهبي 
في حاجتي وأنا أغزل مكانك». ففعلتا: إن لا يحنث,. إنه إنما غزله بأجر, 
فلممن للعراة. ف ”هذا وله فل 


"81 - [الرجل يحلف بطلاق امرأته إن كنست المسجد] ‏ 


وسئل يحيى بن يحيى”*' عن امرأة كانت تختلف إلى مسجد كانت 
تكنسه مرة بعد مرة حسْبة وكان زوجها يأتي فلا يجدها فتبرم لذلك» فقال 
لها: أنت طالق إن كنست المسجدء فتركته. ثم إنها أرادت مد منسجء 
فخرجت إليه مع من يصلح معهاء فلما مرت المنسج”'' في المسجد تعلق 
من عشب القاع اليابس بالمنسج فأخذت مكنسة فكنست تحت المنسجء ثم 
ذكرت اليمين» فقال: لا حنث عليهاء لأن يمينه كانت كراهية اختلافها [إلى 





.448 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) في أحكام الشعبي: من. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 448. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 445. 

)2 في «(ر) و(ت): من . والتصحيح من أحكام الشعبي. 
(5) في (ر) و(ت): مرت. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
0 في (ت): بالمنسج. وهو تحريف. 


ع 


الفسيون]!؟ وكسيا :لعن ونكه النحسة) وهذا إنمنا' عسة لمقعة فده 
قال ابن لبابة: هما جيدتان. 
وقال فيها بعض الفقهاء في زمان يحيى غير هذا. 
وقول يحيى فيهما هو الصواب. 


5 - [من بارأ زوجته قبل البناء وصالحته على عشرة دنائير من 
صداقها] 
وقال أبو بكر بن وافد”' فيمن بارأ زوجته قبل البناء وصالحته على 
عشرة دنانير من صداقها وقالت: إن لم توفني العشرة إلى أجل كذا وإلا فأنا 
القائمة بجميعه. فأتى الأجل ولم يعطها شيئاًء وبقى نحو عامين: إن للزوجة 
القيام/ في نصف جميع صداقها. [04] 


68 [الزوج يريد أن بسكن مع مطلقته المعتدة في دار واحدة] 

وقال ابن الفخار”” فيمن طلق امرأته وفى الدار ثلاثة بيوت» فأراد أن 
يسكن هو في بيت» وزوجته في بيتء وامرأة أجنبية في الثالث: إن ذلك لا 
يجوزء وقد انتقل ابن عمر عن جميع داره حين طلق زوجتهء وهو أتقى 
وأعلم بما يأتي» ولا يقسم بينه وبينها إلا بحائط يكون باب كل نصيب إلى 
الزقاق على حدتهء وتسكن هي في البيت الذي كانا يسكنان فيه. 


751 - [أين تعتد مطلقة سكنت مع زوجها في دارين؟] 

وقال”'' في الذي يرحل”' مع امرأته من داره إلى دار أخرى فيسكن 
معها نصف شهر أو نحوهء ثم طلقها ورجع إلى داره الأولى: إنه لا بد لها 
من الرجوع إلى الأولى ويخرج الزوج منهاء وتعتد فيها. 


)١(‏ الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

() الفتوى في أحكام الشعبي 447. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي /4540. 448. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 458. 

)ه) في (ر) و (ت): يدخل. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


ك١‎ 


87 [من زوج أمته من مسلم حر لم يجز له أن ينتزع منها 
مهرها] 
قال أبو بكر بن مغيث”'' فيمن زوج أمته المسلمة من حر: إنه يمنع 
أن ينتزع مهرها بخلاف مالهاء لأنه لما بلغ بها هذه المنزلة أن يزوجها من 
مسَلم حر دخلت في قوله تعالى: لوََاثوا أن صَدَكَيينَ َه4””'. فلا يجوز 
للسيد انتزاعه لما فيه من الحق لغيرها. 


4 2 [السيد يروج أمته من عبده ثم يبيع الأمة عند سفر العبد] 
قال ابن 00 فيمن روج أمته من عبذه» ثم سافر العبد» فباع 
السيد الأمة ولم يبين» فوطئها المشتري بعد الاستبراء فحملت منهء فهي له 
أم ولد وترد إلى زوجهاء. فإن مات المشتري أعتقت ويرجع المشتري في 
هذا كله بقيمة العيب» وإن لم يستبرئها فالولد للروج. وينكل البائع 
والمشترى إن علماء والتكال واجب بائعم دلس. 
ِ : ُّ 


89 [إذا مات الزوج فشهد رجلان أنه حنث في امرأته قبل 
موته] 


وقال ابن حبيب”* 


“فى رجل نات .فشيند شهيدان أنه كان حدث فى 
امرأته قبل موته بزمان: إن كان الشهيدان حاضرين ولم يتكلما في ذلك حتى 
مات » أوجعا ضرياً وسقطت شهادتهما. 

وإن كانا غائبين فقدما بعد وفاته: جازت شهادتهماء وتعتد الزوجة عدة 
الططلاق » ولها الميراث. 

ولو ماتت المرأة وقدما فشهدا أنه طلقها البتة: جازت شهادتهماء ولا 


.449 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 4. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي ٠546؛ .40١‏ 
(5) الفتوى في أحكام الشعبي .40١‏ 


ف 


ميراث له منهاء وإنما ورثت المرأة ولم يرث الرجل» لأنه إذا ماتت المرأة 
فإنما شهدا على الرجل بدين» وقد استوفى حجته بحياته » وإذا مات الرجل 
فأشهداه عليه لا على المرأة ولو كان حياً لعله كانت له حجة فى شهادتهما. 


2 [الرزوجة تدعي أن زوجها ضربها وليس لها بيئة] 

وقال سحنون"''' في المرأة تذكر أن زوجها ضربها وليس لها بيّنة» وبها 
أثر ضرب: يسأل جيرانها: فإذا ذكروا أنه ممن لا يتورع عن أذاهاء أدّبه 
وحبسهء وإن سمع الجيران صياحاً ولم يحضروا ضربه: فلا شك أن الأدب 
يجب عليه منها بالصياح». لأن هذه الآثار التي بها لو كانت من غير زوجها 
لتبيّن إنكاره لذلك أو شكواه» ويقول: ضربت”"' امرأتي وارتكب منها. 
8 - [الأسير يزوجه سيده من مسلمة] 

وقال ابن لبابة”" في الأسير يزوجه سيده”*' من مسلمة وهي”” في 


ملكه وولدهماء وأقبلا إلى [دار]2 المسلمين: إنه يفسخ نكاحهما أبداًء وإن 
شاءت تزوجت بعد الاستبراء» والولد يلحق بنسبهم ويتوارثون به. 


؟ - [الفرق بين الخيار والتمليك] 

قال ابن الفخار”'': إنما كان اختيار المرأة نفسها ثلاثاً لا مناكرة فيه 
للزوج؛ وكان له المناكرة في التمليك» لأنه خيرها فاختارت نفسهاء فإنما 
اختارت أن تملك نفسهاء وإذا قال لها: أمرك بيدك: فقد جعل إليها ما 
بيده أو بعضه. كما لو قال: ملكتك مالي: فإنه يقضى له بالجميع» إلا 


.465 .46١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) في (ر) و (ت): صدقت. والتصحيح من أحكام الشعبي . 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي ؟40. 

(4:) في أحكام الشعبي: (الأسير يزوجه الجليقي من مسلمة). 

(5) في أحكام الشعبي: وهما. 

0 ليست في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 
0©) المسألة في أحكام الشعبي !2481 408. 


1 


[9ه] أن يناكر ويقول: أردت بنيتي ولفظي : البعض ١.‏ فيكون القول/ قولّه مع 


نميئلة . 


وأما اختيارها نفسها فواحدة بائنة لا ثلاثاً بدليل أن النبئ كَل شفع إليها 
في المراجعة”"". ولو كانت ثلاثاً لم يشفع في ذلك» وإنما كانت واحدة في 
الواحدة البائنة» لأن العلة التي خيرت من أجلها باقية» لم يحتج في ذلك 
إلى الثلاث. 
قال: إنما حلّف مالك الذي قال لامرأته: اختاري واحدة لاحتمال أن 
يريد الخيار في طلقة واحدة وفي ساعة واحدة» لا بعد الافتراق. 


؟: 2‏ [من خير زوجته بين التطليقة الواحدة والإقامة] 
وأما مسألة ابن القاسم'" في الذي قال: اختاري أن تطلقي نفسك 
تطليقة. وفي أن تقيمي ١‏ فلا يمين على الزوجء لأنه بيّن» والله أعلم. 


[الأمة تعتق تحت عبد فتطلق نفسها واحدة ثم يتوفى 
زوجها في عدتها] 
[وروى”” عيسى عن ابن القاسم]''' في الأمة تعتق تحت عبد فتطلق 
نفسها واحدة. ثم يتوفى زوجها في عدتها: أنها ترجع إلى عدة الوفاة 
[فتعتد]””' أربعة أده وعتيرا. 


,©19//١ وأبو داود‎ »١9/1/5 اهو حديث مغيث مع زوجته بريرة» رواه البخاري‎ )١( 
وغيرهم عن ابن عباس. انظر تخريجه في‎ )95١1( والدارمي 2170/7 وابن الجارود‎ 
(إرواء الغليل) 775/5 2718 فقد تتبع الألباني طرقه ومخارجه على عادته في‎ 
.51/ التحقيق الحديئي: فأفاض وأجاد. وينظر أيضاً (غوث المكدود) للحويني‎ 

(؟) المسألة في أحكام الشعبي 2484 4088. 

(6) المسألة في أحكام الشعبي 488. 

(54) مابين معقوفين ليس في (ر) و (ت)»» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى السقط فاستدرك في نسخته على الأصل 
بزيادة «وقال»2 وعلق في الهامش بقوله: «زيادة للبيان». 

() ليست في (ر) و(ت) والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 


تليق 


وهذه''' ساقطة في بعض روايات (المستخرجة)» وذلك لخروجها عن 
الأصلء. والمسألة محمولة”" ‏ والله أعلم ‏ [على]”” قول كان ابن القاسم 
يقوله في التي تنكح في العدة. ثم يموت زوجها: إنها تعتد عدة الوفاة 
تجمع العدة والاستبراء» ألا ترى أن من لم تحض في العدة ترفع”*؟' إلى 
العمعة اعم 

قال محمد: ثم رجع ابن القاسم وقال: تعتد بالحيض في كل نكاح 
يفسخ. 


اق اعد لزوجه ثم طلق قبل البناء لم يرجع يما أهدى] 

0 “ اهدق لزوجه ثم طلق قبل البناء لم يرجع بما أهدى, لأنه 
مختار للفراق» ول اتبيخ لفساد رجع بهديته كما برجع صاحب اللخ 
وصاحب الصرف. إلا أن يدخل في النكاح اللغناهد2” ول أمره فلا 
يرجع”". 

وإذا وجب له الرجوع بها فوجدها قد نقصت لم يكن له غيرهاء وإن 
زادت فاستحب ابن القاسم أن تكون له قيمتهاء وإن لم توجد فلا شيء لهء 
لأن النكاح بابه المكارمة فخالف البيوع. 





)١(‏ في أحكام الشعبي: ل ارين ليست هذه 
المينالة في كل روايات المستخرجة» إنما سقطت من بعضها. . 

(0) في (ر) و (ت): مجهولة. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(©) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 

(4:) في أحكام الشعبي: ترجع . 

(5) المسألة في أحكام الشعبي 405. 

0 كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: (قال ابن القاسم : إلا أن يدخل في النكاح 
الفاسد. فلا 54 بالهدية إن فسخ النكاح لأن الذي أهدى عليه قد تم له). والنص 
في أحكام الشعبي أتم معنى ومبنى. 

(0) كذا في (ر) و (ت)2 وفي أحكام الشعبي : (ولو كانت الهدية بعد الدخول رجع بها 
إذا فسخ النكاح. إلا أن يطول أمره قبل الفسخ فلا يرجع أيضاً بالهدية لتمام ما أهدى 
إليه). 
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١‏ - [المرأة تتزوج بعد عدة الوفاة ثم تلد لأقل من ستة أشهر 
من دخولها الثاني] 
وإذ"'' نكحت المرأة بعد عدة وفاة» ثم ولدت لأقل من ستة أشهر 
من دخول الثاني, فالولد للأول» وهي ناكح في عدة. ولها الصداق 
بالدخول إن لم تكن غارّة. 
وقيل: إنها لا تصدق أنها لم تعلم بالحملء لأنه شيء تجده في 
بطنهاء وإنما يعذر فى خطأ العدة إذا كانت العدة بالشهور دون الحمل. 


77 2 [الفرق بين الشهادة على خط المقر وبين الشهادة على خط 
الشاهد] 

وقال ابن الفخار”'': إذا كانت. الشهادة على خط المقر أقوى منها على 
خط الشاهدء لأنهم جعلوا خط المقرّ كإقراره» وإذا سمع الشاهد أحداً يقر 
جاز له أن يشهد على إقراره وإن لم يقل له: اشهد على إقراري»؛ وجعلوا 
خط الشاهد كذكره للشهادة. وإذا سمعه يذكر شهادة لم يجز أن يشهد على 
شهادته حتى يقول له: اشهد على شهادتي. 

كل من جازت الشهادة على قوله وإن لم يشهد جازت الشهادة على 
خطهء كالأحباس التي طال أمدها”' وجازت شهادة السماع فيهاء وشبهه. 


4 - [من ادعت أن زوجها أمهرها أملاكاً] 
وقال ابن المكوي”*) فيمن ادعت عليه زوجه أنه أمهرها أملاكاًء فقال 
لها: أخرجى صداقك فما [كان]2©» فيه أخذتء» فقالت: ضاعء وأرادت 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 405. 2401 وهي معزوة إلى ابن الفخار. 
(0) الفتوى في أحكام الشعبي 1401 ؛ 2408 وهي أتم صورة وأوضح معنى. 
() في (ت): أمرها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(54) الفتوى في أحكام الشعبي 409. 

() ليس في (ر) و (ت)» والزيادة من أحكام الشعبي. 


كع 


فته اإققال :1 نما تريدية: أن ترق 37" بالبمين قاعلقى أن سنداكك كد 
ضاعء قال: ذلك له. 


8 [من زوج ابنته بصداق معلوم ولم يؤرخ للكالىء ولا ذكر 
شروطا] 

وقال”") في رجل زوج ابنته بصداق معلوم وتشاهداء ولم يؤرخ 
للكالىء ولا ذكر شروطاًء فلما جاء وقت الصداق وأراد كتب النكاح» أبى 
الزوج من الشروطء وذهب الزوج إلى فسخ النكاح إذ لم يضرب للكالىء 
أجل وكتب الشروط أمر عام عند الناس: إن النكاح جائز إذا كانت 
الكوالىء معروفة لا تختلف. وتحمل على المتعارفء ولا يلزم الزوج 
شروطاً لم يلزمها. 


- [الزوج يستغل مال امرأته ثم تقوم عليه] 

قال بعض الفقهاء" في الرجل يعتمر مال زوجته ويستغله كما يفعل 
بماله/ إلى أن هلكء. ثم قامت الزوجة في ذلك: إن علم أن ذلك على وجه1:٠]‏ 
التوسع لزوجها فلا قيام لهاء وإلا حلفت أنها لم تتركه إلا لتقوم في حقها 
وأنها لم تتوسع له ولا تركت حقها ولا قبضت شيئاً منه ولا قدمت زوجها 
على النظر لهاء ورجعت فيه. 


1 - [من ينفق على الصبي إذا طلق الحر الأمة وهي حامل؟] 
وقال سعيد بن 0 في الحر يتروج الأمة. ثم يطلقها وهي 
حامل: نفقة الصبي على الزوج. 


)١(‏ في أحكام الشعبي : تشوهيني. 

(*) الفتوى في أحكام الشعبي 409. 

6) الفتوى في أحكام الشعبي 109؛ .45١‏ 
(4) الفتوى في أحكام الشعبي .45٠‏ 


يحت 


وقال زونان: على السيد. 


6575 [من حلف بطلاق زوجته أن لا تخرج إلى دار أبيها إلا لفرح 
أو حزن 
وقال سحنون”' فيمن حلف بطلاق زوجته أن لا تخرج إلى بيت أبيها 
إلا لفرح أو حزنء فولد لأبيها غلام أو جارية: إن الولد فرح» وموته حزن 
إن مات وهو داخل فيما استثئنى», وأما إن مات له عبد نفيس كان عنده. 
وهو قوامه ووجهه. فليس من الحزن الذي تقع عليه الأيمان. 


55 - [هل يحبس الأب في حق ابنه؟] 

قال عيسى بن محمد بن أيوب: رأيت من القضاة من حبس أبأ في 
حق ابنه؛ وهذا إلى ما يظهر له من لدد الأب. 

وروى ابن القاسم : لا يحبس ٠‏ 

وفي أحكام ابن حديد”“': أنه يحبس في النْحْلَّةِ إذا قام عليه الزوج 
بتوكيلها لحق الزوج فيها وإن كرهت زوجه. 


15 2 [الرجل يقرّ في مرضه لبناته بمال ثم يدعي أن إحداهن 
تجهزت بنصيبها] 

وسئل عبدالله بن محمد بن خالد”9© عن رجل أقر في مرضه ل 

أن لهما قِبَله كالىء مهر أمهماء ومن غلات مالها ثمانمائة دينار» وأنه صيّر 

لومنافى :ذلك أموالا سياهاء قال وقد أزطنلة إلن :انق الثالئة فيه تصير 


.45١ 245٠ المسألة في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) كذا في (ر) و (ت)» ولعل الصواب: ابن حديرء وهو عبدالرحمئن بن إبراهيم بن 
محمد بن عون الله بن حدير القرطبي (ت١44ه/‏ 49١1م).‏ الصلة .8١8/١‏ 

(9) المسألة في أحكام الشعبي 2457 455. 

)0( في (ر) و (ت): لابنيه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
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لها من ذلك ما جهزتها به إلى زوجهاء وهي تقول: ما جهزني بشيء من 
حقى» وإنما هو جهاز أعددته لنفسى وعملتهء فقال: تأخذ هذه الابنة الثالثة 
مثل ما أقرّ به للأختين» ولا يقبل قول الأب: أنه صيّر إليها حقهاء وإن 
شهد أنها أخرجت جهازاً فلا ينفع الأب» لأن الابنة قد تخرج الجهاز من 
نقدهاء ولها الرجوع في مال الأب إن وجد له مال» وإن لم يوجد له مال 
لم ترجع على الأختين بشيء» لأنها بمنزلة غريم قضى بعض غرمائه. 


[البنت تنكر أن أباها قد أمتعها بثياب وحلي وغيرهما] 


وسئل”' عن الرجل يشهد عند إخراج ابنته أنه أمتعها برأس 
[كذا]”" وثوب كذا وحلي [كذا]”". ولم يعلمها بذلك ولا يعلم زوجهاء 
فإذا كان بعد البناء بثلاث سنين أو خمسء. قام الأب أو ورثته في ذلك» 
والشهود لا يعرفون ذلك ولم يروه»ء وإنما عندهم إشهاد الأب فقطء 
فقال: إن أنكرت الابنة فالقول قولهاء لا يقبل قول الأب إلا ببيّنة» وهو 
قول ابن القاسم. 


57 2 [الرجل الفاسد يزوج ابنته من غير كفء] 


وقال ابن 0 في رجل فاسد الحال زوج ابنته على [غي ]0 
كفءء فأنكر ذلك أخوه”': إن السلطان ينظر لها. 


.4554 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 
(؟) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة‎ 


السياق إليها. 
(0) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لاقتضاء 
السياق لها. 


(4) الفتوى في أحكام الشعبي 454» وهي منسوبة إلى ابن زرب. 
(5) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 


زفك4 في (ر) و(ت): آخره . والتصحيح من أحكام الشعبي. 
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- [الرجل يدعي التزويج والمرأة تنكره] 


و 3 عن رجل ادعى أنه تزوج امرأة ويا وبكييدا وأولدهاء 
وقالت: إنها عنذه 0ن فغلبها على نفسهاء وليس لواحد منهما بيلة » 
قال: إن كان لا يعرف بمثل ما رمته به وكانت فى يده متقادمة ويذكر أنها 
امزآته ‏ فالقول قوله» وإن كان على غير “ذلك اسشوى و2 حتى يقع 


الحكم على خبره. 


- [إن أبى الزوج البناء طلقت عليه الزوجة كالمولي] 
قال ابن العطار”؟' : إن أبى الزوج أن يبني بزوجته تطلق عليه بعد 
انقضاء أربعة أشهر كالمولى. 


9 - [المطلقة تاخذ كالئها ويبقى عندها كتاب الصداق] 


انظر في كتاب ابن العطار”"» منع أخذ الزوج عقد الصداق وإن دفع 
الكالىء» وذكر عقد الدين. 


وانظر فى كتاب ابن الحارك230 


.4506 2454 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

إفة في (ت): حبيرة. وهو تحريف. 

() كذا في (ر) و (ت). في أحكام الشعبي: (استؤني في أمره وسئل). ولعله الصواب. 

(4) المسألة في أحكام الشعبي 456؛ ونصها مفصل عنون له المحقق ب (المرأة تدعي 
التزويج والرجل ينكر). 

(6) المسألة في أحكام الشعبي 458. ونصها: (قال ابن العطار في الزوجة المطلقة أو 
المتوفى عنها زوجها يدفع إليها كالئهاء فإن كتاب صداقها لا يدفع إلى الزوج ولا 
لورقه إلا أن تقتطرع "بده الهم من غير أن يقضن عليها تلك لناءني يها لمندافها 

من النفع لها بسبب الشروط الباقية لها فيه عليه اللازمة له ما أقامت على شيء من 
طلاق ذلك الملك. وللحوق النسب به إن كان جهل بعد موته أو في حياته. 0 
بخلاف الذي عليه الدين يقضي ما عليه فله أخذ وثيقة الدين من صاحبها وقطعها). 
(5) كذا في (ر) و(ت)» ولعل كلاماً سقط من الأصل. 


5٠ 


60 


661 


[هل للناشز نفقة ؟ ] 
قال سحنون"'2: على زوج الناشز نفقتها في نشوزها كالعبد الآبق. 


- [ليس للزوج أن يمنع امراته من التجر] 
قال ابن الهندي”"': ليس للزوج أن يمنع زوجته التجرء وله أن يمنعها 


من الخروج للتجر وغيره أو يتخذ بواباء وليس عليه أن يقفل إلا برضاها. 


665 


- [من المقدم الولي أم وصي القاضي؟] 
قال”" الوتد”*6/: قال ابن حبيب2©0: الولن أحق من توضي الناعنين. 0011 


( 


قال ابن لبابة وأبو إبراهيم': إن خليفة القاضي بمنزلة الوصي وأنه 


أحق بالإنكاح من الولي» والأول أصوبء لأن وصي الأب بمنزلة الأب. 
ولا كلام للولي مع الأبء وللاأب أن يو صى بإنكاح ابنته قبل البلوغ وهذا 
لا يمكن السلطان. والأولياء أحق من القاضي» فكيف يكون خليفة القاضي 
أحق من الأولياء؟ 


0)غ0( 


00 
إفية 
00 


2) 
03 


قال: وللولي وخليفة السلطان معرفة الصداق إلا البكر ذات الأب. 


المسألة في أحكام الشعبي 456؛: وجواب سحنون فيه تفصيل: (فقال: إذا كانت إنما 
نشزت عنه وادعت طلاقاً فليس لها عليه نفقة» وإن قالت: إنما نشزت عنك بغضة 
لك. فأرى عليه نفقة ما غابت عنه بمنزلة العبد الآبق على سيده نفقته فى إباقه). 
المسألة في أحكام الشعبي 455. 

المسألة في أحكام الشعبي 455). 451. 

في (ر): الوتدي. وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن وأشار إلى ذلك 
في الهامش بقوله: «بالأصل الوتدي والصواب: الوتد» ويعني به موسى الوتد صاحب 
الوثائق». 

في در) و(ت): ابن ذئب. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

كذا في (ر) و(ت). وفي أحكام الشعبي: (إسحاق بن إبراهيم)» وهو أبو يعقوب 
إسحاق بن إبراهيم القيرواني المعروف بالفصولي. الصلة .١١7/١‏ 


١١ 


287 [المرأة تشكو الضرر وليس لها بيّنة] 

قال زونان0) في الرجل يتزوج المرأة ثم تشكو ولا يعلم إلا بقولها: 
فإنها تخرج”'' إلى موضع تكون مع أناس صالحين. ولا يكون ذلك في أول 
الشكوى حتى يتكرر غير مرة. 


5 - [الزوج يشترط على نفسه ألا يؤذيَ امرأته أو يُضِرَ بهَا] 

قال ابن حبيب9) فيمن شرط لامرأته ألا يؤذيهاء فإن فعل فهي 
مصدقة. ثم ادعت قبل البناء أنه أضرٌ بها: إنه إن كان يختلف إليها ويخلو 
بها خلوة بينة» فالقول قولهاء وإلا فلا قول لها. 


6 - [قيمة العروض تعتبر يوم السياقة] 
وقال ابن المكوي”' : إذا استحقت العُرُوضٌ المسوقة في أصل 
الصداق. فإنما تعتبر قيمتها يوم السّيَّاقَةِ. 


7 [هل يبحمل إنكار الزوجية على محمل الطلاق؟ ] 
وقال ابن زرب””' في الذي قال في المرأة: إنها ليست له بزوجة: إن 
قول ابن القاسم أنه طلاق» ليس على أصوله؛ وليس إنكاره طلاقاً. 
81 [المطلقة تترك ولدها في حضانة أبيه سنة والجدة تطالب 
بأخذه] 


وقال''' في المرأة المطلقة تترك ولدها صغيراً عند أبيه سنة لم تطلبه: 





.457 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) في أحكام الشعبي: فإن السلطان يخرجها. 
(9) الفتوى في أحكام الشعبي 4517 . 458. 
(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 458. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 459. 

() الفتوى في أحكام الشعبي .47١‏ 


لا قيام لها فيهء فإن كان لها أم جدة الصبي: فلها القيام بعد السنةء» لأن لها 
أن تقول: تركت طلبه لعلمي أنه كان لابنتي أخذه قبل انقضائها فلم آخذه 
إلا برضاء ابنتي. 

قبل له: فعلى هذا يكون للجدة أخذه ما لم تمض سنة ثانية: قال: 
نعم. 


84 - [إذا أسلم الصبي اليهودي فلا يحال بينه وبين من يحضنه] 
قال”'2: وإذا أسلم الصبي اليهودي ابن ثمانية أعوام» فلا يحال بينه 
وبين من يحضنه من أب وأمء فإذا كبر فإن تمادى على الإسلام وإلا ضرب 
وردد عليه الضرب حتى يرجع إلى الإسلام. ٠‏ 
قال ابن كنانة: يبلغ به القتل إذا تمادى على اليهودية» وهذا شديد”) 
لا أقول به. 


4 - [الرجل يسكن دار زوجته ثم تطالبه بالكراء] 

وقال ابن الهندي”": إذا سكن دار زوجه ثم طلبته بالكراءء فيه 
اختلاف؛ والعمل على أن الكراء له لازم. 

وقال ابن العطار: لا كراء لها فيما مضى إلا أن تكون في ولاية. 

وقال ابن الفخار: لا يؤيد””' إسقاط الكراء كتاب ولا سنة ولا إجماعء 


ولم يختلف قول مالك أنه إذا أكل من مالها وهى تنظر ولا تغيّرء وأنفقت 
عليه ثم طلبته بذلك: إن ذلك لهاء وإن كان عديماً يوم الإنفاق [يقضى لها 


.4!٠ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) في أحكام الشعبي : تشديد. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي ١ا4.‏ 

(4:) في أحكام الشعبي: ففيه. 

() في (ر) و (ت): يريدء وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى هذا التحريف في (ت) فعلق في 
الهامش بقوله: «كذا ولعلها لا يدل». والتصحيح من أحكام الشعبي. 
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عليه بما أكل وبما أنفقت عليه]"'' بعد يمينها أنه لم تفعل ذلك على وجه 
الجسبة إلا لترجع عليه. فمن أسقط الكراء عن دارها فعليه الدليل. 


- [إذا أطلق الأب ابنته البكر من ولايته فلا يزوجها إلا 
برضاها] 
قال ابن الهندي”': إن أطلق الأب ابنته البكر من ولايته. فلا يزوجها 
إلا برضاهاء لأنها سن البكر9". 


- إلا تسقط النفقة عن الأب بترشيد ابنته البكر] 
قال ابن العطار”؟': ولا تسقط النفقة عن أبيها بترشيدها لأنه حق لها. 


- [الصيغة التي يستأمر بها الولي وليته] 

قال غيره: إذا أراد الولى أن يستأمر وليته فليقل: أريد أن أنكحك 
فلاناء وكذلك يقول السامع» ولا يقل: قد أنكحك وليك؛ لأنه يقع على 
إنكاح قبل المشورة لما جاء بلفظ التراضي. فلا يكون إذنها صماتهاء ولا بد 
من الكلام على كل حال إذا تقدّم العقد على الإذن. وعلى هذا تدل 
(المدونة). 


)١(‏ ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(6) المسألة في أحكام الشعبي 7/ا4. 

(6) كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: (قال ابن الهندي: فإن أطلق الأب ابنته 
البكر من ولايته؛ فلا يزوجها إلا برضاهاء ويسمع الشهود منها وتقبيض صداقها عيناً 
كان أو عرضاً. 0 وإن أطلقها من ولاية نظره فله أن يزوجها بغير رضاها 
لأنها بكرء وسنة البكر أن يزوجها الأب بغير رضاها ولا سماع منهاء والبكر في ولاية 
أبيها ما دامت بكرا في حجرهء وإن عنست في حجابه» وله أن يزوجها بغير إذنهاء 
وروى ذلك ابن القاسية عن مالك وروى عبدالرحيم بن خالد أنها إذا عنست في 
حجاب أبيها أنها مطلقة في ولايته» وعلى رواية ابن القاسم العمل). 

(5) المسألة في أحكام الشعبي 7لا4. 
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- [إذا ولي أحد الوصيين النكاح دون صاحيه فسخ النكاح 
أبدا] 
قال: وإذا ولي أحد الوصيين النكاح دون صاحبه فسخ أبداً وإن مات 
لم يتوارثاء وهي منصوصة في تفسير يحبى. 


- [الزوج يشرط لامرأته أن لا يغيب عنها فيكره على الغيبة 
بحبس أو غيره] 

قال ابن المكوي: إذا شرط لها أن لا يغيب عنها فأسر وأكره على 
المغيب بحبس أو غيره» فلها الأخذ بشرطهاء وهو دليل (المستخرجة)» 
وبذلك الحكم /بطليطلة. 3 

واختلف في ذلك شيوخ [ شبيلية وشيوخ قرطبة , فقال بعضهم: ينظر 
فإن كان هو الذي تعرض 0 في كر وشبهها فلها الأخذ بشرطهاء 
وإنا أحذ على اشغله في امكان: لا ختى. يه عه فلا وبه كان يقضي ابن أبي 
حجر" وشواء :من قبل اليثاء: أو تحدى: اتععلفو] نضا قن :ذلك على هيده 
الثلاثة أقوال. ْ 


- [البكر يغيب عنها زوجها قبل البناء] 

وقال ابن عتاب: اختلفوا ذ في لخر حي حنها روجها دل اتام فقال 
بعضهم: لها الأخذ بشرطهاء ل بعضهم : لاء لأنه إنما يكون غائباً عنها 
إذا دخل بها. 

- [من جهز ابنته البكر بجهاز وشورة ثم ادعى أن نصف تلك 

الشورة إنما أخرجه على وجه التزين] 

قال ابن عتاب”") فيمن جهز ابنته البكر بجهاز وشورة». [وأقامت مع 

)١(‏ كذا في مر( و نت). ولعل الصواب: ابن أبي حجيرة» وهو الفقيه أبو عبدالله 


محمد بن أبي حجيرة القرطبي رتو اهم 8لم). 
0( الفتوى في المعيار “1ك ككل مدق 1105 
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الزوج أربعة أعوام]”'. ثم قام [الأب يزعم أن نصف تلك الشورة إنما 
أخرجه على وجه التزين لها والإصلاح عليها أعاره إياها على أنه ماله. 
فالأب]”" غير مصَدَّق إذا مضت المدة المذكورة» قاله مالك وابن القاسم 
وغيرهما في (الواضحة) و (لعْتْبِيَة) وغيرهماء ولا خلاف أعلمه فيها. 

وقال ابن العطار: الأب مصدَّق فيما زاد على النقد”". 

وقال بعض أهل العلم : الأب مَقيدق فيما بينه وبين العامين. 

وقال أصبغ بن سعيد: الذي اجتمع عليه شيوخنا: أنه يضدق نا اييكه 
وبين ثلاثة أعوام. وهي أقصى الحدّ في ذلك. 


9 - [قبض اليتيمة الجهاز من الوصي براءة له] 
وقال ابن المكوي: قبض اليتيمة من الوصي جهازاً براءة له» بمنزلة 
قبضص السفيه نفقة وكسوة. والزوج كذلك. 


4 - [اليتيمة ذات الأب يموت أبوها وقد تمَّ لها مع زوجها عام] 
قال غيره في ذات الأب يموت أبوها وقد تم لها مع زوجها عام: إن 
قضاها”؟؟ جائز. 


69 [المرأة تدعي النكاح والزوج ينكره] 
قال غيره: إذا ادعت امرأة على رجل أنه نكحها وأنكرء لم بج أبدأ 


)١(‏ ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من المعيار لحاجة السياق إليها. 

(0) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من المعيار لاقتضاء السياق لها. وقد تنبه 
الشيخ أبو خبزة في (ت) إلى اضطراب الكلام وغموضه فعلق في الهامش بقوله: «في 
الكلام نقص». 

(*) نسب هذا الجواب في المعيار إلى ابن القطان #/5؟١..‏ وابن العطار .4٠5/‏ 

(4) كذا في (ر) و (ت). 


كاقء 


لأنها في عصمةء ويقول له السلطان: طلقهاء فإن أبى قضى السلطان لهما 
بالطلاق. 


9 [الر جلان يشهدان أن فلاناً قدّمهما على 0 بناته الأبكار 1 


علق إنكاح بناته الأبكار : إن 8 قبل عقّد ل فشهادتهما جائزة.» وإن 
كان بعد لم تجزء لأنهما شهدا على فعل أنفسهما. 


- [من زعم أن بفرج امرأته عيبا وهي تنكر] 
أنها لا ينظر إليها النساء. 
وقال سحنون في كتاب ابنه: ينظرن"'' إليها. 
قال احور وصفة نظرهن : أن تجعل المرآة أمام فرجهاء وتجلس 
امرأتان من خلفها تنظران”" في المرآة وتفتحه بيديهاء هكذا أخبرني الشيخ 
الحافظ أبو المطرف. 
- [من ترك ولده بالغاً مميزاً هل يولي القاضي عليه أحداً؟] 
روى ابن نافع عن مالك في كتاب ابن مزين فيمن ترك ولده بالغ 
مميزأء وإن لم يوصء كان إطلاقاً لهء فلا يولي القاضي عليه أحداً. 
وقال ابن أبي سلمة: إنما يترك مطلقاً من كان مستتراء فأما الفاسق 
المحض : فليول القاضي عليه.» وبهذا قال ابن نافع ويحيى بن بحيى. 
0)0( في (ر): ينظرون» وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في متن نسخته ولم يشر 
إلى ذلك في الامش 


(0) في (ت) علق الشيخ أبو خبزة في الهامش بقوله: «هو المؤلف». 
() في (ر) و (ت): تنظران. والصواب ما أثبتناه. 


/ااء 


]> 1 


؟ة ‏ [الرجل يتزوج يتيمة عليها وصي ويريد السكنى معها في 
دارها] 

نازلة”" نزلت بقرطبة أن رجلاً تزوج يتيمة عليها وصيء ولها دارء 
فأراد الزوج سكناها مع زوجهء فمنعه الوصي إلا بكراءء فقال له بعض 
الفقهاء: تشهد لك الزوجة بإسقاط نفقتها ومؤنتها ويكون ذلك في مالهاء 
وهو أحسن لك والي ففعلتء فاتفق الفقهاء بقرطبة أن ذلك لها ولا كلام 
لوصيها ونفذ الحكم به”". 

وذكر بعضهم أن لها دليلاً في إرخاء الستور من (المدونة). 


4 - [من طلق امرأته والتزمت نفقة ابنها منه سنة فاختلفا في 
انقضائها] 


وقال ابن عتاب فيمن طلق امرأته والتزمت نفقة ابنها منه سنةء فاختلفا 
في انقضائها: إن القول قول المرأة. 


06 9 [من طلق امرأته والتزمت نفقة ابنتها منه فتعلمت الصبية 
صنعة جمعت منها دنانيرء هل للأم أن تستعين بهذا المال في 
نفقتها؟] 

وقال ابن عتاب فيمن طلق امرأته فالتزمت نفقة ابنتها منه» فتعلمت 
الصبية صنعة فاجتمع لها منها دنانير» فقالت الأم : أستعير: بها في نفقتهاء 

وقال الأب: يرفع لها: إن ذلك للأم تستعين بها. 

وقال/ ابن العطار: والقول قول المرأة كالحرة» وهو قول غير صحيح». 

والروايات بخلافه. 


)١(‏ ليست في (ر)ء والزيادة من قلم الشيخ أبي خبزة استدرك بها على الأصل في (ت)» 
وعلق في الهامش بقوله: «زيادة للبيان». 
(؟) كذا في (ر) و (ت). 
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5 - [من يقزوج ويشترط أنه إن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا 
فأمر المرأة بيدها] 
وقال أبو زيد بن أبي الغمر"'؟ في الذي يتزوج ويشترط لها: إن لم 
يأت بصداقها إلى أجل كذاء فأمرها بيدهاء فذلك جائزء وروى ذلك عن 
مالك. 


#/ا 0‏ [من يتزوج بثمرة يبدو صلاحها ثم تصيب الثمرة جائحة 
تذهبها] 
قال ابن الماجشون''' في الذي يتزوج بثمرة بعد صلاحهاء فأصابت 
الثمرة جائحة أذهبتهاء فإن المرأة ترجع بقيمة الثمرة ويحملها في الجائحة 
محمل البيوع. 


وقال ابن القاسم: لا جائحة فيها ولا ترجع المرأة بشيء. 


6 - [من أراد البناء بزوجه فمنع جهازها إلا أن يضمنه] 


وقال أصبغ بن خليل'" فيمن أراد البناء بزوجه فمنع جهازها إلا أن 
يضمنه: إن ألزم نفسه ضمان ذلك لزمهء و [ليس]”*'2 للولي أن يحبس بعض 
جهازها عنها إذا أراد إخراجها إلى زوجها إلا ما كان من العقارات والغلات 
ا 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي /ا5. 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي “/ا5» 494. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 515؛ والمعيار .١١5/‏ 

(4) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي والمعيار لاقتضاء السياق 
لها. 

(4) الناض من المال ما كان له مادة وبقاء» ويقمال: بل هو ما كان عيئاًء وإلى هذا يذهب 
الفقهاء في الناض. انظر مقاييس اللغة ه/لاه". 


الف 


- [إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد 
واحد] 
حدتنا"'" العاموتى عق احم م عيداش الباحى عن أنه عن احند بخ 
خالد بحدثنا اسمن بن وفناخ حدثنا ابن أبي مريم حدثنا عمرو بن أبي سلمة 
جردا وم رن موه عر اج ريم عن امورو أبن شح عر أحه عن ده 
عن النبيّ علي قال : «إذا ادَّعَتِ المَرأةٌ طلاق رَوْحِهَا فَجَاءَتْ على ذلك بشَاهِدٍ 
وَاحِدٍ عَدْلِ استُخلف وه فَإِنْ خَلَفَ بَطْلَتْ عَنْهُ شَهَادَةٌ الشَاهِدٍ. وَإِنُ َكل 
فَنْكُولَهُ بِمَئْزْلَةِ شَاهِدٍ آخَرَء وَجَارَ طلاقةُ”"2. وبهذا قال مالك في رواية 
أشهب. وبه قال أشهب. 


قال ابن أبي مريم: كنت أقول فيها بقول ابن القاسم حتى وجدت فيها 
الأثر عن النبئ كَلةِ أنه حلفه فنكل فطلق عليه. 


4 - [من قال لامرأته: أنت طالق البتة ونيته واحدة] 
قا فالك؟ "عن :قال لات امه اندع طالق الع وح واد فول 
لسانه فقال: البتة: إن لم تكن عليه بيّنة فهي واحدة. 


قال سحنون: وكذلك الذي يقول لامرأته: تعالى وشبههء فزل لسانه 


.408 الفتوى في أحكام الشعبي 4ا4.‎ )١( 

(؟) (حديث ضعيف): 
رواه ابن ماجه ١//ا256‏ وابن ال حاتم في العلل :47/١‏ من طريق زهير 1 
محمد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كلله. 
البوصيري في الزوائد رقم “97: (إسناده حسن ورجاله ثقات) وهذا مردود 5 
ال را ل ا وهو ضعيف من جهة حفظه. 
قال أبو حاتم: (حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه). لذلك قال البخاري: (أنا 
أتقي هذا الشيخ)»2 وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج وهو مدلس. انظر تخريجه في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 279/08 فقد وفق الشيخ الألباني في 
استجلاء علة ضعفه. 

م المسألة في أحكام الشعبي 8/ا4. 


لحف 


وقال: أنت طالق» أو من له امرأتان فمرت به إحداهما فظنها الأخرى» فقال 
لها: أنت طالقء» أو دعا ناصحاً فإذا به مرزوق فقال: أنت حرء فقال: إن 
لم تكن بيّنة فلا تطلق عليه التي أراد أن يقول لها: تعالي. ولا تطلق واحدة 
من امرأتيه اللتين مرت به إحداهماء لأنه لم يرد التي خاطب» ولا يقع على 
التي أراد لأنه لم يخاطبهاء وكذلك العبدان. 


- [زواج المتعة] 

وقال ابن الفخار''2: أجمع العلماء على أن المتعة حرام في كتاب الله 
تعالى وسنة البيه كلق وقول الخلفاء الراشدين وقول علي رضي الله عنه لابن 
عباس : «إِنْكَ 0 تَائَةُ» إِنَ يول الله يله نَهَى عَنِ المنْعَة) ولا خلالاف 
ف مه ساد رواه مالك فى وا 


وقال مجاهد والحسن في قوله تعالى : مما سْتَمْتَعمُ به بوك مِنْهنّ فَعَانوهَنَّ 
ورف / 624 ٠‏ هو النكاح بعينهء وما أحل الله المتعة قط في كتابه؛ 
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وروي عن ابن القاسم 
وقال ابن المسيب: كانت المتعة حلالاًء ثم نسخ الله تعالى ذلك 
بالقرآن ونحوه. روي عن ابن عباس وعائشة والقاسم وسالم وعروة. 


.495 المسألة في أحكام الشعبي‎ )١( 

إفة (حديث صحيح) : 
رواه مالك في الموطأ 4/7 والبخاري 2١79/6‏ ومسلم 2144/4 وقد أخرجه مسلم 
وغيره من طرق عن الربيع بن سبرة» ومما ورد في هذه الطرق لفظ: نهى عن المتعة 
وقال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن كان أعطى شيئاً فلا 
يأخذه؛. ونص هذا الحديث خرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١١4/١‏ - 
كلك "رف ق وقال سفب المخررج: (قلت: والحديث نص صريح في تحريم نكاح 
المتعة تحريماً أبدياًء فلا يغتر أحد بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة؛ فضلا 
عن إباحتها مطلقاً مثل الزواج كما هو مذهب الشيعة). 

(6)9 سورة النساءء الآية: 4 

(54) كذا في (ر) و (ت)»ء وفي أحكام الشعبي: ابن عباس. 


"2١ 


]"4[ 


قال ابن عباس : نسخها: ييا لبن إدا طَلَفْثْمٌ ال مَطَلَموهُنَ لِعِدَعِنَ4". 

وقال ابن المسيب: نسختها آية المواريث يعني: «وَلَكُمْ نِضَفٌ ما 
كرك أَزوجَك 74" . 

وذلك لأن المتعة أن يقول لها: تزوجتك يوماً أو شبه ذلك» على أنه لا عدة 
غليك :ولا ميراتك ييننا ولأ:طلاق:ولا شاهد يشهد غلى ذلك" هذا هر الزنا 
بعينه» ولذلك قال عمر لا نؤتى”*' برجل تزوج متعة: إلا غيّبته'*2 تحت الحجارة. 

دقل القن ينك بكر للح يع برد قز الزمية 
نظن إلا عل أَنْوجهم أو ما ملكت أَيَشر4”/ . 

وقال قوم: تبكيا القزان .والة مها رهق قول ابن عبير”, 

وقال الربيع بن سبرة: حرم النبيّ يل المتعة يوم الفتح”©: فصح 
التحريم» ولم يصح التحليل من الكتاب لما ذكرنا من قول من قال: إن 
الاستمتاع: النكاح؛ على أن الربيع بن سبرة روى عن أبيه أن رسول الله يكل 
قال: «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النْسَاءِ»!؟2. والاستمتاع عندنا يومئذ: التزويج. 


.١ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: ؟١.‏ 

(6) في (ر) و (ت): (ولا شاهد ولا طلاق يشهد على ذلك). والتصحيح من أحكام 
الشعبي. 

دق في (ر) و(ت): وأتي . والتصحيح من أحكام الشعبي . 

)2 في (ر) و(ت): لأغيبنه . والتصحيح من أحكام الشعبي . 

(") سورة المؤمنونء الايتان: 28 5. 

0) في أحكام الشعبي: أبو عبيد. ولعله الصواب. 

(6) (حديث صحيح) : 
أخرجه مسلم ١417/4‏ وغيره عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه» وفيه: (أن 
رسول الله كل نهى يوم الفتح عن متعة النساء). 

() (حديث صحيح) : 
هو بمعناه في صحيح مسلمء وبلفظه في منتقى ابن الجارود (599") عن الربيع بن 
سبرة الجهني عن أبيه» وفيه: (خرجنا مع رسول الله كلٍِ فلما قضينا عمرتنا قال لنا: 
«استمتعوا من هذه النساء»؛ والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج». قال: فعرضنا ذلك على 
النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلاء قال: فذكرنا ذلك للنبي يك فقال:- 


يفف 


ود ره 


وقال ابن عباس في قوله تعالى: [ !هما أَسْسَمِتَعمْ مس من فعانوهن 
ورف ص74 ٠‏ يقول: إذا تزوج الرجل المرأة 0 ار ا 526 
5 الصداق . كله . والاستمتاع النكاح» قال وهو قوله عز وجل:]'" وَمانوأ 
ليآ صَد قاين ين »؛ فبين ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح تميق 
بيان» 0 ': مما أَسْكَمْتَهُمُ به مِنْهْنَّ4 فمن منهن تزوجتموه بالنكاح 
مرة فأكثرء فأعطوها سان ع كاملا 

وقيل التقدير: فما استمتعتم به من الدخول بالمرأة» فلها الصداق 
كاملاء والنصف إن لم يدخل بها. 

وقال ابن القاسم: من نكح نكاح متعة عالماًء فعليه العقوبة ولا حدّ عليه. 

وقال ابن نافع: عليه الحد©. 





- «افعلوا...2 قال: فبت عندها تلك الليلة؛ ثم أصبحت غادياً إلى المسجد فإذا 
رسول الله يك بين الحجر والباب قائم يخطب وهو يقول: «يا أيها الناس ألا إني قد 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء. ألا فإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة» 
فمن كان عنده منهن شيئاً فليخل سبيلهاء ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً». انظر 
تخريجه في غوث المكدود للحويني *//ا7. 

.54 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

() ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت). والترميم من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليه. 

(9) سورة النساء. الأية: 4. 

(5) في (ت): تقريره. وهو تحريف. 

(5) جاء في المعيار #/ه9": (ابن العربي في القبس : نكاح المتعة من أغرب ما ورد في 
الشريعة» فإنه نسخ مرتين» كان مباحاً في صدر الإسلام ثم نهى النبي عَكِةِ عنه يوم 
خيبرء ثم أباحه غزوة حنين» ثم حرمه بعد ذلك؛ بين لنا ذلك مسلم من طريق الربيع بن 
سبرة الجهني»؛ وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة» فإن النسخ طرأ عليها مرتين 
ثم استقرت بعد ذلك وقد كان ابن عباس يقولهاء ثم ثبت رجوعه عنهاء فانعقد الإجماع 
على تحريمهاء فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب وفي رواية أخرى عن مالك لا 
يرجم؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام. ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب» انفردوا به دون 
سائر العلماء؛ وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية 
بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا سواء وهذا ضعيف» وقد بيناه فى أصول الفقه» 
وحققنا أنهما سواء فى في العمل وإن افترقا في العلم» وأما نكاح المتعة فهو أكثر من ذلك 
كله وأقوى منهء فإن تحريمه ثبت بإجماع الأمة والإجماع أكثر من الخبر). 


رفت 


«مسائل البيوع والأكرية 
والإجارات والمزارعة وغير ذلك» 








287 - [بيع الرطب باليابس] 


قال أبو عمران''' في بيع الرطب باليابس» مما يجوز فيه التفاضل» 
ووقع لهم مجملاً أنه لا يجوزء ووقع لهم في موضع آخر: لا يجوزء حتى 
يتبين الفضل ١‏ وهو معنى اللحوو 1 


[شراء الدين على الفقير] 


وقال”" في شراء الدين على الفقير: إنه جائزر. وليس من شراء 
العَرَرا'»» كما يجوز أن يسلم إليه وإن كان فقيراًء لأنه قد يستفيد مالا. 


.777 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 
هو حديث عبادة بن الصامت في الرباء ولفظه: «(إني سمعت رسول الله يكل ينهى عن‎ (0 
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح‎ 


بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى». رواه مسلم 1١١/١١‏ 
15. 


(©) الفتوى في أحكام الشعبي 777. 
زفق في رر( و (ت): القدر. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
يفف 


5 - [هل على الأجير على الحج إشهاد عند الإحرام؟] 


وسئل عن الأجير على الحج هل عليه الإشهاد عند الإحرام؟ فقال: 
لا. 


68 - [إذا أذن للمكتري في البناء فادعى أنه فعل] 
وذكر مسألتي الأكرية في الكتاب يؤمر أن يوصلهء فيدعي توصيله. 
وإذا0") أذن للمكتري في البناء فادعى أنه فعل» ورأى أن القولين 
يحتمل أن يدخلا في المسألة. 
وقال أبو بكر بن عبدالرحملن: يلزمه الإشهاد. لأن عرف الناس في 


هذا قد جرى على الإشهاد. فهو كالشرط. بخلاف ما لابن القاسم فى كتاب 
الأكرية. ش 


1 [من اشترى أصول نخل على صفة] 

)0 .ء 7 ّ 3 0 : 5 5 

وقال”" فيمن اشترى أصول نخل على صفة» وفيها تمر مأبور. ولم 
يشترطه. ثم بعد ذلك اشترى ثمرتها دون صفةء. فذلك جائزء كما العبد 
الذي يجوز شرطه وإن كان متجه ول لأن ذلك كله فى حيز البيع) وسواء 
في عقد أو عقدين على مذهب (المدونة). 

وخالفه غيره ورواه بيخللاف مسألة العبد؛ لأن مال العبد مشترط للعبد 
على الكه' "5 والقي "لتقيس هرات + فإذ1 كان دون ضفة فهو تراد 
مجهول. 





() الفتوى في أحكام الشعبي 7. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 77#. 584. 

6 كذا في (ر) و (ت)ء. وفي أحكام الشعبي: (لأن مال العبد إنما هو مشترط للعبد مبقي 
على ملكه). ولعله الصواب. 

(4) في (ت): الثمن. وهو تحريف. 


وقول أبي عمران: صوابء بدليل اشتراء الخلفة بعد اشتراء الرأس. 


47 [من يشتري الرّق على أن يكتبه له البائع] 

وقال أبو عمران'''2 في الرّق يشتريه على أن يكتبه له البائع: يجب 
على'". قياس قولهم في الحديد والنحاس ببيعه”" منه ليعمله له إنما جاز 
لأنه [إن]”؟ لم يخرج على شرطهء فهو يقدر على إعادته. أن لا يجوز في 
الرق لأنه لا يقدر على إعادته إن كتبه على غير الشرط”". 

فعورض بمسألة القمح على أن يطحنهء فقال: هذا وإن كان مالك" 
غمزه”"' فهو قريب» وليس كالذي يكتب في الأمد البعيد» وقد يمرض الذي 


5 ا : 62 
يكتب أو يعرض له شيء : 


644 زهل الزعفران طعام يجوز سلفه؟ ] 

قال2: ورأيت لابن سحنون فيمن قال: إن الزعفران طعام لا يجوز سلفه 
في الطعام. أنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. لأن الأمة مجمعة على إجازته. 
فيريد: أنه وقع العلم/ بمعرفته» وليس بأن يخبر أنه إجماع» لأن إخباره به لا601] 
يقع به العلم. لأن ذلك خبر واحدء كالخبر عن رسول الله ككِةٍ لا يقع به العلم. 


.57"4 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) في (ر) و (ت): عليه. والتصحيح من أحكام الشعبي . 

() كذا في (ر) و (ت)ء وفي أحكام الشعبي: يبيعه. ولعله الصواب. 

(4) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(6) في أحكام الشعبي: (أن تكون مسألة الرّق لا تجوز إذ لا يقدر على إعادته كتبه على 
غير ما شرط عليه). 

3 في (ر) و (ت): ملك. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) في (ر) و (ت): غيره. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(6) كذا في (ر) و (ت)». وفي الكلام نقص». وفي أحكام الشعبي: (ألا ترى أن في 
الطحين يستغني عن ضرب المدة إذا شرع لقرب الأمد فليس كالذي يبتاعه. وقد 
يمرض الذي يكتب أو تعرض له العوارض المانعة من كتبه). والنص في أحكام 
الشعبي أتم. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 74؟. 


ةا 


65 - [هل يجوز القراض بالنقر؟] 
قال ان في ل يشتري بها سلعة فاستحقت: إنها تجري 
مجرى العغروض في قول من لا يجيز القراض بهاء وتجري مجرى العين 
عند من يجيز القراض بها. 


أن" ابن القاسم الذي يكره القِرَاض بالثُقّرا”©. يقول: إذا نزل مضى. 


ان 
- [من اشترى عبداً فوجد فيه كياً] 

قال بعض الصقليين'' فيمن اشترى عبداً فوجد فيه كياً.ء فقال أهل 
المعرفة: كوي لعلة: فإن كان العبد بربرياًء لم ينظر إلى قولهم. لأن 


التوير"" يكلم انهم يكتوون لكل علة» وإن كان من الروم فله الردء لأنهم لا 
يكتوون إلا لعلة مخوفةء» يخاف”" عودة تلك العلة. 


3١‏ - [من اشترى تمرا لم يؤبر ثم اشترى الأصول قبل أن تؤبر] 

قال بعض القرويين”" : إذا اشترى تمراً لم يؤبر على التبقية» ثم 
اشترى الأصول قبل أن تؤبر: فسخت الصفقتان». وإن اشترى الأصول بعد 
الإبار فسخت الصفقة الأولى خاصة. 





.778 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) في (ت): البقرة. والتصحيح من أحكام الشعبي. والنقر القطع المذابة من الذهب 
والفضة. المصباح المنير .5١19‏ 

(9) في (ر) و (ت): يقع. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) في (ت): أمر. وهو تحريف. 

(5) في (ت): النقد. وهو تحريف. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 778. 

0) في (ر) و (ت): البربري. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(6) كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: (خوفاً من). 

() الفتوى في أحكام الشعبي ها 885. 


حرية 


ولو اشترى الأصول بعد زُهُوَ الثمرة المشتراة على التبقية فسخ بيع 
الثمرة» فإن أفاتها غرم مكيلتها وقيمتهاء ولو كان شراؤه للأصول قبل زهو 
الثمرة فلم يفسخ بيع الثمرة حتى أزهت: َرهوها فوت لأنها فاتت في أصول 
١‏ لمشتري فيغرم القيمة يوم اشترى الأصول». لانه يومئذ قارضص للثمرة بخلااف 
فوت الثمرة في أصول البائع. 


57 [يجوز كراء الدار على أن ينفق من الكراء] 


قال غيره''2: اعلم أنه إنما يجوز أن يكتري الدار على أن ينفق من 
الكراء إن احتاج إلى مرمة” إن كان الكراء حالاً. وأما إن كان مؤجلاً لم 
يجزء لأنه لا يدري ان تحتاج إلى شيء قبل الأجل. فلا يدري 
أ نوا 50 0 أم بعخيجا ؟ 


297 [يجوز بيع اللبن المعجل بالشاة اللبون إلى أجل] 


أجاز”"' في (المدونة) لبناً معجلاً بشاة لبون إلى أجل» [ولا يلزم على 
هذا القول جواز جزة صوف معجلة بشاة عليها جزة صوف إلى أجل» بل 
المسألتان مفترقتان]””2» لأن الصوف على ظهرها كسلعة معهاء فصار كصوف 
بصوف إلى أجل وزيادة. 


)١(‏ المسألة في أحكام الشعبي 75؟. 

(؟) كذا في (ر) و (ت). 

0) في أحكام الشعبي: هل. 

(54) في (ر)؛ المؤجل» وفي (ت): صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى 
ذلك في الهامش. 

(5) في أحكام الشعبي: اكترى. 

(5) المسألة في أحكام الشعبي 7"5؟. 

(0) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 


ضوف 


واللبن الذي في الضرع تابع لها لا حكم له» وقد فرق في (المدونة) 
بينهما في الرد بالبيع. 


15 - [إذا اشترى جزافاً فاستهلكه البائع غرم قيمته] 
03011 اشترى جزافاً فاستهلكه البائع غرم قيمته» لأنه بالعقد في ضمان 
المشتري. 


8 - [البائع يمتنع من دفع لبن الغنم إلى المشتري] 
وإن'" اشترى لبن غنم جزافاً في ضروعها فامتنع البائع من دفعها حتى 
ذهب اللبن» فسخ البيع» لأنه من بائعه.» وإن كان جزافا ما دام في الضروع. 


7 - إ[إذا باعت البكر فشهد أن بيعها كان لحاجة وفاقة] 

إذا"" 'ناغنت البكن نريب أن سيدها كاك افيه وقاقة “لبا زتعن نينا 
عنهء وأنه بيع سداد ونظر لا غبن فيه» فالبيع تام ويعذر إليها فيمن شهد 
إليها”؟' قاله ابن أبي زيد. 

قال ابن زرب: لا تتم الشهادة حتى يقولوا: إن الثمن دخل في 
مصالح البائعة» وفى سد خلتها وفاقتهاء وكذلك الرواية. 


7 - [لا يجوز شراء ما اشتري بمال حرام ولا قبوله بهبة أو 
صدقة ]| 


قال أبو صالح”"' : لا يجور أن يشترى ما اشتري بمال حرام ولا 


.771/ المسألة في أحكام الشعبي‎ )١( 
.71/ المسألة في أحكام الشعبي‎ )0( 
.797/ المسألة في أحكام الشعبي‎ )9( 
كذا في (ر) و (ت)ء وفي أحكام الشعبي : بذلك. ولعله الصواب.‎ )5( 
.778 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )9( 


يضة 


قبوله بصدقة ولا هبة» ولا أكل ثمرته إن كان جناناً ولا اشتراؤها ولا الشرب 
من مائهاء ولا يحل مبايعة أهل الغصب ولا مؤاكلتهم ولا استظلال بظلهم. 


4 - [من اشترى بمال حرام أصلاً حلالاً] 


قال ابن لبابة'2: وإن اشترى بمال حرام أصلاً حلالاًء م تاب ورد 
رأس المال الحرام إلى أهله. فالفضل له حلالء قال تعالى: #وَإن تُبَثْمٌ 
نَكْمْ رُمُوسُ أنَوَلِكُمْ4”"'. وكذلك المتصدّق عليه إذا أخرج رأس مال 
الحرام [فما بقي]”" فهو له. 


قال أبو صالح: هذا إذا تولى هو العملء وأما إن كان أبضعه أو 
قارض به: فعليه رد المال وربحه. لأن المظالم ليس فيها ربح بالضمان كما 
يكون في البيوع» ألا ترى أن من غصب زيتوناً أو تيناً وجب عليه أن يرد 
غلتها؟ 


- [هل تترك متاجرة أهل الغصوب والريا؟] 


قال/ ابن لبابة”*2: ترك متاجرة أهل الغصوب والربا خيرء و [إن]151*1] 
لم يتورع عن ذلك فليس بحرامء حتى [يعرف]'"' شيئاً بعينه فيجتنبه. 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 78؟. 

(؟) سورة البقرق الآية: 1/94؟. 

(6) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 78؟. 

() ليست في (ر)ء وفي (ت) استدرك الشيخ أبو خبزة على الأصل بزيادة «من» وعلق في 
الهامش بقوله: «زيادة لا بد منها». وقد آثرنا نقل الزيادة من كتاب أحكام الشعبي 
لورود الفتوى به. 

(5) ليست في (ر)ء وفي (ت) استدرك الشيخ أبو خبزة على الأصل بزيادة «يرى» وعلق 
في الهامش بقوله: «زيادة لا بد منها». وقد آثرنا نقل الزيادة من كتاب أحكام الشعبي 
لورود الفتوى به. 


لفق 


٠‏ - [من اشترى دابة فوجد بيّنة أنها مغصوبة] 
قال" : ومن اشترى دابة ووجد بيّنة أنها مغصوبة: فله القيام على 
بائعها وإن كان بيّن أنه غصبهاء وليس بيانه أنه غصبها بالذي يسقط عنه 
قال ابن لبابة: وكذلك لو صالح عليها ثم وجد بيّنة أن أصلها 
مغصوب.» فلا يضره الصلح. 


١‏ - [من اشترى سلعة حلالاً بمال حرام] 

ذكر أحمد بن نصر الداودي”"' فى كتاب الخلاف فيمن اشترى سلعة 
حلالا يمال حرام والثمن ا" أن ابن سحنون وابن حبيب قالا: لا بايا 
أن يشتري منه علم بائعه بخبث الثمن أو لا. 

قال ابن عبدوس: إن علم بائعه جازء وإن لم يعلم لم يجز أن يشتريّ 
منه » وهي خطرة رمى بها [من غير ون ونحا بها ناحية الورع وهو إذا 
لم يعلم أعذر منع إذا علم. 

وكره سحئون أن يشتري علم البائع بخبث الثمن أو لا. 

وقال ابن إدريس والمروزي”” وابن المنذر: إن اشترى بالمال بعينه لم 
تنعقد الصفقة» [وإن اشترى واستوجب بالعقد]''' ولم يشترط دفع مال بعينه 





.110 2779 المسألة في أحكام الشعبي‎ )١( 

(9) المسألة في أحكام الشعبي ٠75؛ .14١‏ 

() في (ت): غير. وهو تحريف. 

0 :ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من المعيار لاقتضاء السياق لها. 

)2( في (ر) و (ت): ابن إدريس المروزي. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

3( ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت»» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 


يق 


ثم دفع ذلك العال؟ كان العقد محا وخاز أن شترئ من مشتريها. 


وإن اشتريت تلك السلعة بعرض بعينه حرام» لم يجز أن يشتري»ء لأن 
أرباب العُرُوض التي اشتريت بها مخيرون في إمضاء البيع أو رده» والبيع لم 
ينعقد فيهاء وهي على ملك صاحبها. 


وما كان هذا سبيله لم يجز أن يشترى»ء وما أخذ في الحرام فهو 
حرام. 


- [من يصير إلبه ناض من قبل رجل صار إليه بغير حق] 

ونح( القاضي محمد بن بسام'' إلى مذهب ابن حبيب وابن سحنون 
ققال 3 لو كان من :صان إلبه ناض من قبل وجل كان ضار إليه يغير حق 
يكون حراماً على”" [الذي]”' باع منه سلعة حلالاًء لوجب أن يبقى ذلك 
الغيخ أبدا خراباً<وإن اتعقل من ملك إلى مليك”*؟» 'لأن التاضن. أتعنان 
الأشياء ينتقل أبداً من يد إلى يدء فلو بقي كذلك حراماً حيثما تنقل لم يقل 
أحد أن بيده حلالا لا شك فيهء بل يكون حراما على واحد بجنايته. 
لذلا [لكشن]”" لأخذه: إياه تقد ٠‏ كعصين لعفب .يون بدلالاء “ثم يسجمر 
فيكون حراماً ثم يتخلل فيكون حلالاء وليس كذلك لحم الخنزير المحرم 
العين. 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي ١4؟.‏ ؟14. 

() كذا في (ر) و (ت)» والصواب: محمد بن أيوب بن بسامء وهو صدر الفقهاء 
المشاورين بمالقة (ت بعد 79هه/ 75١1م).‏ المدارك 96/8: 45. 

(0) في (ر) و (ت): هل. وقد علق الشيخ أبو خبزة في هامش نسخته بقوله: «كذا 
ولعلها: لم». والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(6) كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي : (لكان هذا يجب أن يكون بعد تنقل ذلك 
العين من ملك إلى ملك أبدا). 

(5) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 


16 


والخمر إنما حرمت للسكرهء فإذا زال عادت لأصلها الحلال» وقد 
قال يِِهِ في اللحم الذي تصدق به على بريرة: «هُوَ لَهَا صَدَقَة وَلَنا هَدِبَةٌ»07") 


فإذا كان اللحم ينتقل لملك فيحل بعد أن كان حراماًء فالعين بذلك أولى. 
؟ 60‏ [هل يجوز للمسلم أن يستلف من نصراني ماله من ثمن 
الخمر؟] 
وسئل مالك”"' عن نصراني باع خمراً بدنانير» فقال: لا أحب لمسلم 
قال مالك: ولا امو أن يأخذه من دين وجب على النصراني لأن 
الجزية تؤخذ [منهم]”". 
5 - [المتعسف المتسلط يشتري ممن هو في قهرته] 
[وإنا"*؟ اشترى]"المبعيتك !"من تو كن : قهراة "11 فإن كان هر 





: (حديث صحيح)‎ )١( 
وأبو داود‎ 2571/١ وابن ماجه‎ .1١597 .١45/٠١ رواه البخاري 1/6ا١. ومسلم‎ 
عن عائشة.‎ .٠١8 .٠١١ا//ه والنسائي‎ "خ١‎ 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي ”2517 717. 

(9) الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. وتتمة الفتوى كما وردت فيه: (فهذا 
تشديد على سبيل الورع. لأن النصراني يستحل الخمر ويبيعها في دينه وقد أرخص في 
أكل طعامه. فلم يحرم على المسلمين أكله). 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي “0714 وهي منسوبة إلى أحمد بن نصر الداودي. 

)0( ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(0) في (ر) و (ت): المنتسف. وقد تنبه الشيخ أبو خبزة فيه إلى هذا التحريف في (ت) 
فعلق في الهامش : «كذا». والتصحيح من أحكام الشعبي. 

0) في (ت): في عهدته. وهو تحريف. 


6 


للفو ؟ عا الاشتراء فالبائع إن لك مخير في إمضائه أو رده 

كالغاصب» وإن كان البائع هو الذي ابتدأه وسأله أن يشتري منه دون خوف». 
30 200 _ زأاك ع 

ولم يشتر ١‏ بعوض حرام فذلك جائز. 


8 - إمن كان له دين على من اغترقت التبعات ذمته] 


ومن”'' له دين على مستغرق الذمة بالظلامات والتباعات» ولا يعلم 
منتهى ما عليه لم يجز له أن يقتضي منه دينهء لأنه لا يدري ما يجب له 
ولا بأس لمن ابتاع منه/ بيعاً. أو كان عليه حق صحيح أن يحيله به أو101] 


يضمئه عنه ضامن » ويسوغ له لأنه لم يأخذ منه كما انق نه ا 


وإنما جاز أن يشتري منه السلعة التي أصلها حلال لأنه صير”" إلى 
يديه عوضها. 


1 [من باع المغصوب بعرض ثم باع ذلك العرض بآخر] 


١ 00)‏ . : 1 11 : : 
وإذا باع العررض المغصوب بعرص »> ثم باع ذلك العرض بعرص »© 
فالمغصوب منه مخيّر في أخذ شيئه» وينتقض ذلك كله إذا كانت العروض 

قائمة» أو يأخذ العرض الآخر. 


)١(‏ في (ر) و (ت): اشترى. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(؟) في (ر) و (ت): طالب. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() في (ت): أمر. وهو تحريف. 

(4) في (ر): يشتري. وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى 
ذلك في الهامش. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 47؟. 

(5) في (ر) و (ت): غرما. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) في (ت): حيز. وهو تحريف. 

(8) المسألة في أحكام الشعبي 544. 


يضف 


وبعض العلماء لا يرى له إلا أخذ عرضه أو قيمته إن فات2'0, ولا 
يرى له أن ين بيعه في شيء من الصفقات. 
607 - [هل تجوز معاملة من خالط ماله الحرام والغالب عليه الحلال؟] 

واختلف أصحابنا"' في معاملة من خالط ماله الحرام الغالب عليه 
الحلال؛ فأجازها ابن القاسم للضرورة؛ وكذلك أكل طعامه وقبول هديته ما 
لم يفترق”*' ما عليه حلاله وحرامه. 

وأباه ابن وهب وقال: لا يبايع ولا تقبل هديته”. 


4 - [لا يبايع من غلب الحرام على ماله] 
20 أن 
وأجمع أصحابنا من غلب عليه الحرامء أنه لا يبايع 0 
شتري منه سلعة ابتاعها حلالا» وإن وهبها لرجل وكان ما بقي بيده يفي 
[هل تقبل الهبة ممن اشترى سلعة حلالاً يمال حرام؟] 
قيل له”: روى أبو العالية عن فضل عن ابن أبي عيسى وابن مزين 





)١(‏ في (ر) و (ت): مات. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) في أحكام الشعبي: يجيز. 

(؟) المسألة في أحكام الشعبي 144. 

(9) في (ر): تقترن وفي (ت) تنبه الشيخ أبو خبزة فيه إلى التحريف فعلق في الهامش 
بقوله: «كذا ولعلها يفترق». وفي أحكام الشعبي: تغترق. 

(©) إذا كان الغالب على ماله الحلال فتجوز معاملتهء. لأن العبرة بالغالب» ولهذا قال 
فقهاؤنا: (الحرام لا يحرّم الحلال)؛ أما قاعدة (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) 
فهي ليست على إطلاقها وإنما تقيّد بما إذا لم يكن الحرام قليلاً ويصعب تمييزه. والذي 
رق الح مجايلة من عالق ماله الحرام والغالب عليه الحلال مطلقاً. متورّع تارك 
للشبهات إلا أنه إن حمل نفسه على الأحوط فلا يسوغ له إلزام غيره به. 

(5) المسألة في أحكام الشعبي 148. 

(0) في (ر) و (ت): بقي. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) المسألة في أحكام الشعبي 148. 


لت 


وايبن حبيب: أن من اشترى دلعة لول بمال حرام: أنه لا نأض أن تقبل 
منه هبة وإن كان مغترق الذمة» لتبدل الملك. 

قال: أبو العالية مجهول لا يلتفت إلى روايته؛ ولو ثبت لم يتبعوا على 
ذلك ولم تقم بقبولهم حجة. 

وهذا كقول أهل العراق. يجيزون هبة المديان وإن لم يبقّ بيده ما يفي 
بدينه. 

وقولهم: إن الملك تبدل محال'"'' [من اللفظ]”"'. لأن الأموال إذا 


ل 0 
من أثبت عين شيئه فله أخذه حيث وجله. 


- [الرجل يموت فيترك مالا فيه بعض ما فيه] 
قل ه77 هاده عن الزهري والحسن ذ في الرجل يموت فيترك ماله 
فيه بعض ما فيه: أن لورثته أخذه. 


قال مالك: [ما أرى]”*' هذا يثبت» 90 ثبت لكان ظاهر القرآن يرد 


لقول الله تعالى: من بَمْدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أَوَ دن 274 . 
3 خلاف أن هذه التباعات دين عليه لقوله: ظوك مَْطُوَأ آمو 
كم العيل4": رقال في الريا: <وين كبثرز تسطع بوش 


0 وما كان ديناً على من هو بيده لم يكن وارثه أحق بهء فلا 





)١(‏ في (ر) و (ت): فحال. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لاقتضاء 
السياق لها. 

(9) المسألة في أحكام الشعبي 2548 145. 

40 ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(©) سورة النساءء الآية: .١١‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: 188. 

0) في (ر) و (ت): فإن. والصواب ما أثبتناه. 

(8) سورة البقرة» الآية: 1/9ا؟. 


خرف 


تلتفت إلى خطرة رمى بها قائلهاء ويكون سبيل هذا كسبيل ميت لا يعرف له 


وارث»ء وإن كان أهل التباعات لا يعرفون لكثرتهم وأيس”'' من إحصاء 


تنا 5 
١‏ - [من أودع شيئاً مغصوباً والمودع مغترق الذمة] 

0 أودع شع مغصويباً. والمودع مغترق الذمة: فعليه أن يؤدّيّه 
أهله إن قدرء وإلا فعليه قيمته لأهله إن عرفهمء أو يتصدق به إن 
يعر فهم إذا رده إلى دافعه. 

5 [من ظلم وأخذ له مال] 

قال بعض العلماء”*': من ظلم وأخذ له مال فإنما له ثواب ما احتبس 

عنه إلى موتهء ثم يرجع الثواب إلى ورئتهء ثم كذلك إلى آخرهمء لأن 


؟54 [بيع المضغوط] 
فيان" يز أن مه كوه عل 60 مال من عنده فباع لذلك ماله: 


إلى 
ل 


)١(‏ في (ر) و (ت): ليس. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(؟) كذا في (ر) و (ت)» وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى اضطراب الكلام وغموضه فعلق 
في هامش (ت) بقوله: «كذا وفي الكلام حذف وغموض». وفي أحكام الشعبي: (فلا 
تجعل خطرة رمى بها قائلها لم يتدبرها أصلاً تنقل الأملاك بها عن أهلها. ولا خلاف 
أن الميت لو طلب في حياته لأعدى على من ظلمه بشيء غصبه منه أو أربى عليه بهء 
فليس موته بالذي يسقط ذلك عن مالهء ولا كثرة ما عليه من التبعات» وإن أهل تلك 
التبعات لا يعرفون لكثرتهم مما يبيح ما بيده من ذلك لورثته. ومن كانت هذه سبيله 
وأيس من إحصاء أتباعه فكسبيل مال الميت لا يعرف له وارث). والنص في أحكام 
الشعبي أصح وأوضح. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 1145؟. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 547. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 147. 

(5) في (ر) و (ت): نص. وقد تنبه الشيخ أبو خبزة للتحريف فعلق في هامش (ت) 
بقوله: «كذا ولعله بيع». والتصحيح من أحكام الشعبي. 


55 


أنه ليس بإكراه حتى يكره على بيع الشىء بعينهء ومالك يخالفه ويراه إكراهاً. 


58 - [من دفع إلى رحوي طعاماً للطحن فتلف] 

وقال ابن زرب”'' فيمن دفع إلى رحوي طعاماً للطحن وقال له: لا 
تطحنه حتى أشاهد طحنهء فتلف: فلا ضمان على صاحب الرحى» وكأنه 
لم يسلمهء واختلف في ذلك أهل مجلسه. 


6 - [من ابتاع عبداً مات من داء أصيب به في عهدة الثلاث] 

وقال9" : من ابتاع عبداً فعرض له داء في عهند؟ الثللاث.» فمات منه 
بعد الثلاثة» أو باع عبداً به عيب فمات منه ولم يدلس بهء فإنما يرجع بما 
بين الصحة والداءء لا بجميع الثمن. 
71 - [من اشترى الصوف فنسيه ثم اختلط في عقله] 

5 200 9 ف هن اعرد 4 لما 

وقال”": ما تقولون في رجل باع صوفاً من رجل فنسيه”*/. وقال في ل" 
الوثيقة : لفلان قبل فلان كذا ثمن صوف باعه منه فاختّلط قابض الصوف في 
عقله. وكان له عنده دين آخرء فباع منه هذا الصوف عند حلول الدين 
الأول» ففسد بيعه للصوف بسبب التهمة أن يكون بيعه للصوف ليطي 
منه دينهء فماذا الذي يأخذ منه؟ 


فقال ابن محف () وغير : يحلف صاحب الدين : كذا وكذا ين 


لقد باعهء 0 


.148 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 544. 

إفرف الفتوى في أحكام الشعبي 4 555 

(4) في أحكام الشعبي: بنسيئة. 

(5) في (ر): بمقتضى. وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى 
ذلك في الهامش. 

(5) كذا في 30 بكم زفي أحكام الشتعبى” ابن محسن: 

0) في (ت): 


5:١ 


فقال ابن زرب : لا يقضي له بشيء » لأنه لا يقضي بمجهول» وتان 
إلى أن يفيق المدخول"'' في عقله. فيحلف ليؤدي ما حلف عليه؛ أو يموت 
فيقوم ورثته في اليمين مقامه. 


- [الرجل يبتاع قطيعاً من جنان لا يكون له مدخل على جنان 
البائع] 
قال ابن أبي زيد''' في رجل ابتاع قطيعاً من جنان على أن يصرفه إلى 
جنانه» ولا يكون له مدخل على جئنان البائع فصرفه» ثم استحق حنان 
المبتاع: إنه ينقض البيع في القطيع» وقاله ابن العطارء ونحوه لأبي عمران 
الفاسي. وخالفه أبو بكر بن عبدالرحملن. ونحوه في (النكت) (رجع)”". 


6 - [إذا بيعت الثمرة بعد الأصول في صفقة أخرى] 

قال ابن العطار”؟': وإذا بيعت الثمرة بعد الأصول فى صفقة أخرى 
ولم تطب: أنه يقال في الوثيقة: عرفا قدر ذلك ومبلغه. 

قال ابن الفخار: يستغنى عن ذلك لأنه يلحقه بصفقته. وهو غرر كلهء 
ولكنه تبع”*) للأصول فلا يحتاج إلى معرفة قدره. كما أن العبد يشترى بعد 
الصفقة. 


59 - [من باع الأرض البيضاء مزرعة على التكسير] 
قال ابن الهندي'"'': إذا باع أرضاً بيضاء فزرعت على التكسيرء فلا 


() في (ر): المدخل؛ وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى 
ذلك في الهامش. 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي 149. 

(0) في (ت): علق الشيخ أبو خبزة في الهامش (كذا في الأصل. ويعئون بها الرجوع إلى 
موضوع سابق). 

(4) المسألة في أحكام الشعبي 549. 

ره( في د(ر) و(ت): تبلغ . والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) المسألة في أحكام الشعبي 35549 .36٠‏ 


5" 


يصح النقد فيه بشرطء لأنه قد”'2 لا تفي” الأحقال بعدة”" التكسيرء 
فيدخله بيع وسلف. وأجازه بعضهم. 

ويدل على صحة هذا القول الأول ما في (المدونة) فيمن أجر نفسه 
بمائة على بيع سلعة إلى شهرهء أنه لا يجوز فيه النقدء لأنه إن باع قبل 
الشهر رد من الأجر بقدر ما بقي» فيدخله بيع وسلف”. 

قال ابن العطار: ولا يجوز بيعها على التكسير حتى يعرف مئه 
[قدر]””' طيب الأرض ومتوسطها ورديئها كما قال في (المدونة) في كتاب 
الاستحقاق. فيمن اشترى صُبْرَةَ شعير وَصَبْرَةَ قمح. كل قفيز بدرهم: إنه لا 
يجوز حتى يعرف مبلغ كيل كل صبرة"“. 


- [مشتري الدابة يدعي عدم قبضها] 

قال ابن العطار”" في الذي يبيع الدابة ومقودها بيده في حين التشاهدء 
م يقول المبتاع: لم أقبض الدابة» فالقول قول المبتاع» ويحلف أيضا البائع 
أنه دفعها إليه إن طلبه المبتاع بذلك» إذ قد يمكن أن يبدو له في البيع 
فيغيب الدابة» فإذا حلف صرف البائع الثمن”". 


)١(‏ في (ر) و (ت): قولاً. وقد تفطن الشيخ أبو خبزة إلى التحريف فعلق في هامش 
نسخته بقوله: «كذا». والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) في (ر) و (ت): نفى. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

[فرة في (ر) و (ت): بعد. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) نص المسألة في المدونة» كتاب الجعل والإجارة» #/917". 

(©) سقط من (ر) و(ت)» والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(5) نص المسألة فى المدونة .5٠١/4‏ 

(0) المسألة في أحكام الشعبي .56٠‏ 

(6) في (ر): يبتدوان وفي (ت): يبدوا. وفي الكلام غموض. 

(١‏ كذا في (ر) و (ت)» وفي الكلام نقص وغموضء» وفي أحكام الشعبي : (وإنما وجبت 
اليمين على البائع وإن كان صرف الثمن عليه واجباً دون أن يحلف خوفاً أن يكون 
غيب الدابة» ومنعها المبتاع» والمبتاع مغتبط بها راغب فيهاء فلذلك استبرى من البائع 
باليمين» فإن أبى المبتاع أن يحلف على قبضة الدابة فلا بد للبائع من اليمين» فإن 
نكل عن اليمين انفسخ البيع بينهما وصرف البائع الثمن إلى المبتاع). 


وح 


]59[ 


وإن كان مقودها حين التشاهد بيد المبتاع فهو قبض» وهي بخلاف 
العبد أو الأمة إذا كان حاضراً حين التشاهد فحضوره قبض للمبتاع» فإن 
ادعى على البائع أنه غيبه له. حلف البائع وبرىء» وبه صرف اليمين. 


5 - [إذا بيعت الدار واستحق حائط منها] 

قال ابن الهندي”"' : إذا بيعت الدار واستحق حائط منهاء وليس في 
الوثيقة أن جميع الحيطان المحيطة بها لهاء فليس للمبتاع رجوع بشيء من 
ذلك. 


55 - [ما يقال ذ في الوثيقة عند تحديد الدار] 

قال ابن العطار ”" يوقو لها “تون عد الدان كن الله إل كلا اديه 
من قولك: حدها فى القبلة كذاة: لأنك إذا قلت > حدها فى القبلة هذا فقد 
أدخلت الحد في الب لأن حد الشيء منهء وقاله كثير نالحد طن 


55 - [لا تجوز الإقالة في الملك الموظف الذي انعقد فيه التبايع 
الأول] 

قال ابن العطار”': لا تجوز الإقالة في الملك الموظف الذي عقد فيه 
التبري من الوظيف بعد الصفقة. لأن الإقالة فيه كالبيع على شرط التبري» 
وخولفت في ذلك» وشور فيها ابن زرب» فقال بقولي. 
- [هل تبطل الوظائف الإقالة والشفعة؟] 

وقال/ ابن الهندي”*': الذي أدركت الناس عليه: أن الوظائف لا تبطل 
)١(‏ المسألة في أحكام الشعبي .56١‏ 
() المسألة في أحكام الشعبي .58١‏ 


(©) المسألة في أحكام الشعبي ١6؟.‏ 
(4) المسألة في أحكام الشعبي 258١‏ 5017. 
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وقال ابن الفخار: قول ابن العطار غلط. لأن الإقالة ليست بيعاً على 
المكايسة» وهو معروف»ء وهي في الحقيقة فسخ بيع» لأن النبي مَل نَْهَى 
عَنْ بَئْع الطَعَام حَنَّى يُسْتَوْنَى '''. وأجمع المسلمون على جوز الإقالة فيه 
قبل استيفائهء والأمة مختلفة في بيع له الموظفة بشرط الوظيف» أجازه 
قوم وكرهه آخرون. 


© [معنى تضمين وثائق الأشرية: وهما بحال الصحة وجواز 
الأمر من جهة الولاية] 

قال ابن الهندي”"': وقولهم في الوثائق: وهما بحال الصحة وجواز 
الأمر: إن كان الشهود من أهل العلم بمعنى معرفة الصحة وجواز الأمر 
حمل على الانطلاق من الولاية» وأنهم علموا من الباطن انطلاقه من 
الولاية؛ وإن لم يكونوا من أهل العلم بذلك». لم يكن بذلك منطلقاً. 

وقال بعضهم: لا يكون انطلاقاً وإن كانوا من أهل العلم حتى يصرحوا 
بالانطلاق. 


1 - [الأب يبيع على ابنه داراً لوهيها] 
وإذا”" كتب بيع الأب على ابنه داراً لوهيها ينبغي أن يقال: ولم يكن 
بيده مال بعلم : به الوّهيٍ”*. 


: (حديث صحيح)‎ )1١( 
في معناه حديث ابن عمر أن الرسول يَكِةٍ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى‎ 
وابن ماجه‎ .58١/5 وأبو داود‎ 2159/٠١ يستوفيه». رواه البخاري #/7؟'. ومسلم‎ 
ذدلهية والنسائي لارهم؟". والدارمي ذفة *63 وغيرهم. انظر تخريجه في‎ 
(إرواء الغليل) ه/هلا1ا  4لا١ فقد تتبع الألباني طرقه عن جماعة من الصحابة.‎ 

(0) المسألة في أحكام الشعبي 187. 

(*9) المسألة في أحكام الشعبي 5817. 

(4) الوهي: الشق في الأديم وغيره» ونقول: وهي الحائط وهياً إذا ضعف واسترخى. 
انظر مقاييس اللغة ١45/8‏ والمصباح 8517. 


نك 


57 [المسلف يشترط تصديقه في الاقتضاء] 

قال ابن العطار''': وإن اشترط المسلف تصديقه في الاقتضاءء فليس 
يصلح لأنه يجر''' بذلك منفعة» فإن وقع فلا بد من اليمين» وإنما يصلح 
أن يتطوع به المتسلف. 

قال ابن الفخار: لا يجوز وإن كان على الطوع. لأنه هدية المديان. 

قال ابن الهندي: إن اشتراط المسلف سقوط اليمين عنه في دعوى 
القضاء» جائزء وليس بسلف يجر منفعة. 

قال ابن العطار: واختلف في التصديق في غير السلف. فقيل: ذ 
تافل الازه”7 لكان ماموناً: أو خير]1 1" مامون: 

وقيل: لا ينفذ وتجب اليمين . فيها. 

وقيل: إن كان مأموناً انتفع بشرطه. وإن لم يكن مأموناً وجبت عليه 
البعيق» :وبهذ!' القضاء: 

انظر إن قال في العقد: وصدقه في دعوى القضاء بلا" يمين لثقته به 


ع 
وأمانته عندهء, فإنه ينبغى أن ينفعه. 


6 - [من أراد أن يقطع القيام على البائع في الوظيفة] 

قال ابن الهندي”' : وإن أردت أن تقطع القيام على البائع في الوظيفة» 
قلت: وهذه الأملاك حرة من الوظائف كلها بعلم المبتاع ومعرفته بذلك 
معرفة إحاطة وثبارة 


.7587 المسألة في أحكام الشعبي‎ )١( 

(') في (ر) و (ت): يجد. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(©) في (ر) و (ت): لأن من. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) الزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(©) في (ر) و (ت): فلا. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 
(5) المسألة في أحكام الشعبي 787. 
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وقال ابن زرب: لا ينقطع القيام بذلك» لأنه قد يكون في الأصل في 
القديم ما لا يعرف المبتاع» والأول أصح. 


9 [المبتاع يطالب بالإنزال] 


قال ابن الهندي”'''2: إن طلب المبتاع الإنزال فقد مضى الحكم به 
وإلزامه البائع ليس على الأصولء لأنهم قالوا: ما أصاب الدار من هدم أو 
غيره بعد انعقاد البيع فهو من المبتاعء ولم يختلفوا فيهء وهذا مضاد'") 
للإنزال”" بالكلية» لأن الإنزال يوجب الفسخ» ويؤول إليه بعد الاختلاف. 


وفي أعيان البيع» فلو وجب الإنزال لكان ضمانه قبل الإنزال من 
البائع؛ وقد قال بعض من يقول بالإنزال: إذا مضى عام من وقت البيع سقط 
الإنزال عن البائع» فإن قال المبتاع عند الإنزال: إنه أراه أكثر مما أنزل فيه 
تحالفا وتفاسخا. 


وإن ابتاع جزافاً ولم يحدد له شيئاً وأبرأه من الإنزال ثم طلبه بالتحديد 
حد له وأشهد على تحديده. 


وإن زعم المبتاع أنه أراه عند البيع أكثرء حلف البائع وبرىء» وقيل: 
القول قول البائع دون يمين لأنه أبرأه من الإنزال. 


وقيل: إنهما يتحالفان ويتفاسخان, والأول أصح.ء وبه العمل» وإن 
كان لم يبرئه من الإنزال تحالفا وتفاسخا. 


.184 ,787“ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) في (ر): إيضادء وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ ولم يشر إلى ذلك في 
الهامش. 

(9) في (ر): الإنزال. وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ ولم يشر إلى ذلك في 
الهامش. 


/ا 5 


7١ 


5 - [من باع أرضا لم يظهر زرعها أو لم يؤبر نخلها] 

قال ابن الهندي''2: وإذا باع أرضاً وفيها زرع لم يظهر أو نخل وفيها 
تمر لم يؤبّرء فلا يذكر أن المبتاع اشترطه لأنه له بلا اشتراطء فإن اشترطه 
لم يقع له حصة من الع 5101 وقد يمكن ألا يثبت أصلاء ولا يدري أتتم 
الثمرة أم لا؟ ويفسخ البيع. 


8 - [إذا لم يجد المبتاع داراً ولا أندراً ولا كثيراً مما وقع في 
الصفقة] 

قال ابن الهندي”":/ وإذا ذكر في الأملاك المبيعة في دور” هذه 
القرية وأنادرها وأبرجتها وشجر تينها وزيتونهاء ثم لم يجد المبتاع داراً ولا 
كثيراً مما سمّىء فقيل: يرجع على البائع بما لم يجد من ذلك. 
وقيل: لا يرجع بشيءء لأن أهل الوثائق قد صار لهم ذلك في 
مسطرة. 
[قال]””: وإن ذهب المبتاع إلى أن يوصف ذلك ويحده [ذكرت 
ذلف ]0 

قلت: ولم يكن التبايع المذكور وقع على تكسير غير أن البائع””" 
أحب ذلك ليقف على ذلكء فإنما ذكرت هذا لأنه قيل: إذا لم يعتذر عن 
ذلك كان بيع الكيل والجزاف» فيفسخ. 


.594 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) في أحكام الشعبي : (فلا يذكر أن المبتاع اشترطه: لأنه إذا لم يظهر الزرع» ولم تؤبر الثمرة 
فذلك للمبتاع بلا شرط فإن اشترطه المبتاع فلا يجوز لأنه يقع لذلك حصة من الثمن). 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 84؟. 5908. 

(4) في (ر) و (ت): دون. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(5) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لاقتضاء 
السياق لها. 

0) في أحكام الشعبي: المبتاع. 
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وقيل: لا يراد بالكيل والجزاف الأرض والدورء وإنما أريد به ما 
يكال ويوزن» فالاع 0 يقطع الخلاف. 


وقال بعضهم: إذا ذكر: وذرع حقل كذا وكذا ذراعاًء فيرجع المبتاع 
بما نقصهء فإن عقد في الوثيقة: أن الشهود يعرفون ملك البائع لذلك 
الذرع, ثم نقص بعل ذلك فطلب المشتري ذلك عند من جاوره» فقال 
أحد المتجاورين: نقصانك عند الذي يليك من الجهة الأخرى» وقال 
الآخر: بل عند الذي يزعم أن حقك عندي». ولم تكن بيّنة ولم يكن عند 
المجاورين مدفع. فإن كان المجاوران له من أهل الفضل أو من أهل 
الظنة”"'» فالنقصان عليهما نصفينء فإن كان أحدهما من أهل الفضل» 
والآخر من أهل التهم: كان ما نقصه على المتهم خاصة. 


؟ - [من باع حصة على الإشاعة استغنى عن تسميتها] 


قال ابن الهندي”": من باع حصة على الإشاعة استغنى عن تسميتها 
بقوله: عرفا قدر ما تبايعاه» وتسمية الحصة أتم. 


وقال بعضهم: لا بد من التسمية» واحتج بما وقع في أول القسمة من 
نصف؟ أنه لا خير في هذا البيع”؟. 


)١(‏ في أحكام الشعبي : (الاعتذار). ولعله الصواب. 

(0) في (ت): استدرك الشيخ أبو خبزة على الأصل بما يلي: (ليسا من أهل الفضل بل 
من أهل الظنة)» وعلق في الهامش بقوله: «زيادة اقتضاها السياق»». وهذه الزيادة 
اجتهاد في غير محله؛ لأنها أزالت النص عن حقيقته ووجهه ظناً بأن في الكلام نقصاً 
يحتاج إلى سد وترميم. جاء في أحكام الشعبي: (فإن كان جاراه جميعاً من أهل 
الفضل والدين ممن لا يظن بهما ذلك كان ما ينقصه عليهما بنصفين» وكذلك إن كانا 
ممن تأخذهم الظنة جميعاً). 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 185. 

(4:) نسب هذا الجواب إلى ابن القاسم في أحكام الشعبي 585. 


ةع 


؟ ”5‏ [من باع أمة وسكت عن كسوتها] 

قال”'': وإذا باع أمة وسكت عن كسوتهاء فعلى البائع أن يكسوّها 
كسوة مثلها. 

وكان محمد بن أيمن يقضي للكسوة عن كل مثقال درهماًء وكان 
الصرف :يؤمكذ غشرين ذرهما تفال 
5 - [إذا ذكر المبتاع أن العبد أبق في عهدة الثلاث] 

قال”": وإذا ذكر المبتاع أن العبد أبق في عهدة الثلاث؛ [ونشده 
المبتاع]”" آبق”؟' في العهدة فيؤمر” البائع؛ ويحلف المبتاع: لقد أبق 
بحيث لا يعلم بغير ضرر منه؛ ورجع بالثمن. 
- [الولد للعبد أو الأمة عيب] 

قال ابن العطار"': والولد للعبد والأمة عيبء. وكذلك الأب والأم 
والأخ. للمبتاع القيام به. 

ولم ير ذلك ابن الهندي إلا في الأم والبنين خاصة. 


5 - [من باع بالبراءة على أن لا يمين عليه] 
قال ابن الهندي”"': وإذا باع بالبراءة على أن لا يمين عليه. ثم يجد 
المشتري عيباء فيريد أن يحلف البائع ما علم بهء قال مالك: لا يمين عليه. 


قال ابن زرب: وبه العمل. 


.185 المسألة في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) المسألة في أحكام الشعبي 185. 

() ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت). والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(5) في أحكام الشعبي: آنفاً وهو تحريف. 

(6) كذا في (ر) و (ت). في أحكام الشعبي: (فذلك من البائع)» ولعله الصواب. 

(5) المسألة في أحكام الشعبي 81؟. 

0©) المسألة في أحكام الشعبي 61؟. 


للف 


57 [من يلتزم بالصدقة بالعبد أو ثمنه] 

قال ابن الهندي"'"': إن التزم المبتاع أنه متى قام [عليه في العبد 
فهو]'" أو ثمنه صدقة على المساكين» لم يلزمه ذلك. 

قال ابن القاسم في (المدونة): وكذلك لو قال: صدقة على المبتاع لم 
ين ل 


وانظر إذا قال: على المسجد» في (اختصار الثمانية). 


54 - [من باع جارية ثم زعم أنها أم ولده] 

(رجع) قال ابن الهندي”'': من باع جارية ثم زعم أنها أم ولدهء فإن 
كان ممن يتّهم على مثلها فلا يصدّق. إلا أن يصدقه المبتاع» فإن أثبت ما 
يوجب صرفها عليه صرفت بعد الاستبراء ويرجع عليه بالثمن والنفقةء» لأن 
البائع مقر بأنه باع من لا يجوز له بيعه. 

وإن لم ترد إلى البائع لتهمة؛ فلا يسوغ له الثمن. وإن لم يتهم عليها 
وكانت قد ولدت من المبتاع أخذها ورجع عليه المبتاع بالثمن والنفقة» ولا 
قيمة على المبتاع في الأولاد. 


وإن أعتقها المبتاع وأعتق ولدها الذي ابتاع/ معهاء وادعى البائع[1/] 
أولادها أولاداً لهء فيروى عن مالك أنه إن لم يتهم فيها فسخ العتق من الأم 
وردت إلى السيد.ء ورد الثمن» ونفذ العتق في الأولاد. لأن ولاءهم ثبت 
للمبتاع» وينسبون إلى أبيهم البائع ويوارثونه. 


.1817 المسألة في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)»ء والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لاقتضاء 
السياق لها. 

6 في (ر) يقضى. وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى ذلك 
في الهامش. 

(4) المسألة في أحكام الشعبي لاه7”. 508. 


ه١‎ 


وقيل: إن العتق ماض أبداً في الأم» والولاء فيها وفي بنيها للمعتق» 
ويرد عليها الثمنء ولا غرم على المبتاع. 


وروى ابن القاسم : أنه تمي الو لد إلى أبيه ويوارثونه. قال لأثه 
: ا )600 
قطع ولاء الذي أعتقه بعد البائع '*. 


4 [عقد الحضانة بالإجارة على الصغير] 
قال ابن العطار”"2: عقد الحضانة بالإجارة على الصغيرء جائز إلا أن 


يزاد في أجرته فتقبل له الزيادة» ولا تقبل الزيادة فيما عقده الوصي على 
اليتيم» إلا أن يثبت في العقد عليه غبن. 


- [مدة القبالة في الأحباس] 
قال" : ولا تجوز القَبَالَهٌ في رواية ابن القاسم عن مالك في الأحباس 
كان الغررء ويدخل في الأجل القريب» ولكنه للاضطرار أحسن حالا”". 


وتجوز القبالة في غير الأحباس على الأعيان» وفي أحباس المساكين 
والمساجد والمرضى لمدة طويلة. 


واستحسن القضاة من أيام القاضي ابن السليم عقد قَبَالَةِ أحباس 


)١(‏ كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: (وروى عن ابن القاسم: أن الولد يلحق 
بأبيه ويفسخ العتق فيه كما يفسخ في أمه إذا لم يتهم فيها. وروى أصبغ» قيل لابن 
القاسم: أينسب الولد إلى أبيه ويوارثه؟ قال: لا أرى ذلك لأني إذا أقطع ولاء الذي 
أعتقه منه بقوله» ولا يشاء رجل أن يقطع ولاء قد ثبت لرجل بقوله إلا قطعه). 
والنص في أحكام الشعبي أتم وأوضح. 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 589» والمعيار 751/4. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 789 ,35٠0‏ والمعيار 591//9. 

(4) في أحكام الشعبي والمعيار: (ولكن اليسير مع الاضطرار أحسن حالاً من الغرر 
الكثير). والنص في أحكام الشعبي والمعيار أتم. 


"م6 


المساجد والمساكين والمرضى لأربعة أعوام خوفاً من أن يدرس الحبس 
لطول مكثها بيد متقبلها. 


ورأى أهل البصر هذه المدة أقصى ما يُبقي الزبل في الأرضء» لأن 
المتقبل يزبل ويعمر. 


4 - [اختلاف رب الدار والمكتري في مدة الكراء] 
قال" : 'وإذ| أكرى دازو عد والتفيك» تقالدوية الدان قد اديت 
كزاءة»: وسيكنت “مذتك» وأنكره المكتريئ» فالقولقول: المكتري”. 


5 - [قوله في العقد: ولا غائلة] 
وقوله"" فن العقذ:. ولا غائلة؟ يريك س0 


"557 [بيع البراءة] 
قال''' في بيع البراءة”"2: إن ظهر المشتري على عيب قديم: حلف 
البائتع على العلم في غير الظاهرء وعلى البتّ في الظاهر. 


وروى يحيى عن ابن القاسم : يحلف على البتّ فيهماء وهكذا ينبغي ١‏ 


.557/4 والمعيار‎ ,55١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى وردت مفصلة في أحكام الشعبي فيهاء ونص جوابها: (فإن قامت لرب الدار 
على ذلك بينة» وإلا حلف المكتري أنه ما نزل في الدار ولا سكنها. فإن كانت المدة 
قد انقضت لزم المكتري ما شهدت به البينة» وإن لم تقم له بينة انفسخ الكراء بينهماء 
فإن كان نقد رجع بالكراء» وإن كان لم ينقد الكراء لم يلزمه» وله رد اليمين). 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي .55١‏ 

(4:) في (ر) و (ت): عامله. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() في (ر) و (ت): أسوقه. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي .55٠‏ 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي .55١‏ 


ودف 


15 - [إذا ادعى مكتري الثياب تلفها] 
قال”'': وإدا ادعى مكتري الثياب تلفهاء حلف مأموناً كان أو غيرهء 
ويروى: ويغرم الكراء إلا أن يثبت أنه خسرها في أثناء المذة» فيسقط عنه 


08 - [من قال: من جاءني بعبدي الآبق فله كذا] 
كذاء فجاءه من سمع قوله أو من عرف بطلب الإباق قد نصب نفسه: فله 
ما جعل. 

وإن جاءه لم يسمع مقاله: فلا شىء له إلا قدر شخوصه» إلا أن 
يكون ممن شأنه طلب الإباق» فله جُعل مثله. 


571 - [الراعي إذا استأجر غيره ضمن ما ضاع] 


والراعي”"' إذا استأجر غيره ضمن ما ضاع. إلا أن يكون هنالك 
غرف. 


557 - [إذا اشترط رب الدار أنه مصدَّق في قبض الكراء دون يمين] 
قال ابن العطار : وإذا شرط رب الدار أنه مصدّق فى الاقتضاء دون 


.7370 2779/8 والمعيار‎ .35١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي .75١‏ 

في (ر) و (ت): صال. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) في (ر) و (ت): حا من. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

)2 في (ر) و (ت): : بعيد في. وقد تنبه الشيخ أبو خبزة للتحريف فعلق في الهامش 
بقوله : 0»” ا الا الشعبي. 

(0) في (ر) و (ت): قبله. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي 

0) المسألة في أحكام الشعبي 7517. 

(6) المسألة في أحكام الشعبي 7517. 


يمين». ثم اختلفا في ذلك بقرب انقضاء الوجيبة: صَدق رب الدار بغير 
يمين» وإن كان بعد مرور المدة بكثيرء فالقول قول المكتري بيمينه. فإن 
أبى أن يحلف: فالقول قول رب الدار دون يمين للتصديق. 

دل لبن ل بصي لكان ولا 1 ما قياة: جا تجا د الي 
على رب الدار”"". 

قال ابن الفخار: بل يجوز خلاف هذاء وما تقدمه خطأ بتّد0"), لأن 
التصديق وقع في موضع يكون المصدق مدعى عليه يجب عليه اليمين فيه 
بشرط إسقاطهاء وأما إذا طال الأمد: فربٌ الدار هنا مدّعء فبطل معنى 
التصديق» إذ ليس هذا موضعه. 


4 - [استئجار حارس الزرع] 
قال ابن الهندي”” في استئجار حارس الزرع: إنما يذكر دفع”؟) جميع 
الأجرة فيه على الطوع. لأن الزرع ربما تلف بالصِرٌ”*' وغيره». فتنفسخ 


الإجارة» إذ لا يمكن فيه على الطوع. لأن الزرع الخلف فيكون تارة إجارة 
-0 ودليله : ما روى أصبغ في حمال حمل شيئاً فصّدم فانكسر: 





() كذا في (ر) و (ت).؛ وفي الكلام سقط وغموض. وفي أحكام الشعبي: (ولو أن قائلاً 
قال: إن تصديق المكتري لرب الدار كان في الموضع الذي تجب فيه اليمين لرب العقار 
عند طلب الكراء في قرب مرور المدة أو قبل انقضائها. وإذا طال انقضاؤها فاليمين 
للمكتري ها هنا فلا يسقط حكمه هنا لما تقدم من التصديق لأنه إنما صدقه فيما تجب فيه 
اليمين على رب العقار لكان عندنا مصيباً) . والنص في أحكام الشعبي أتم وأوضح. 

إف4 كذا في (ر) و (ت). وفي أحكام الشعبي: (وهذا الذي لا يجوز خلافه؛ وما تقدم من 
القول من خلاف هذا فهو خطأ بين لمن أنعم النظر). 

() المسألة في أحكام الشعبي 57؟. 2557 والمعيار 8/؟751. 

فق في (ر) و (ت): رفع . والتصحيح من أحكام الشعبي والمعيار. 

(5) الصر: شدة البردء قال تعالى: ظاككَئَلٍ ريج فِيَا وِدٌ أَصَابَتْ عَرْتَ هَرْرٍ ظَلَمرًا 

أنْفْسَهُمْ 4 . المصباح المنير 105. 

(5) كذا في (ر) و (ت)» وفي الكلام مسخ وتحريف. وفي أحكام الشعبي والمعيار: 
(فتنفسخ الإجارة إذ لا يمكن فيه الخلف فهو إن سلم كانت إجارة وإن لم يسلم كان 
ذلك سلفاً). 


هه 


3 أن للأجير أجرته بقدر/ ما بلغ"". وليس على صاحبه أن يأتيّ بمثله. 
وتكمل له الأجرة» لأنه شيء دعيله . 
والإجارة على حراسة الزرع ١‏ لمشترك: قيل : على السواء» وقيل: على 


قدر :ما ك4 انين 


49 - [بيع غلّة العنب ممن يعلم أنه يعصرها خمراً] 

قال ابن الهندي"2: اختلف في بيع العدي حمق يعضرها مرا ١‏ “فروئ 
عن مالك أنه كرهه وجعله جُرحة في شهادته. 

وروي عن ربيعة أنه أجازه. وقال: بع الحلال ممن شئت» وحجته 
مُسَاقَاةُ النْبِيّ كَل يَهُودَ خَيبْر' ““ وهم يعصرون أنصباءهم من العنب. 


- [إذا قام الرجل على صاحب دينه وهو غائب] 

قال ابن العطار””؟2: وإذا قام بدينه على غائب» وقد كان اشترط أنه 
مصدّق فى الاقتضاء دون يمين » فلا يمين عليه. 

وكذلك إن صدق الغريم غرماءه فى الاقتضاء وقاموا بتفليسه واقتسموا 

قال ابن الفخار: وهذا غلط»ء ولا يجوز للسلطان أن يقضي لهم إلا بعد 
أيمانهم» لأن على الحاكم أن يستقصيّ حق الغائب» ولا يأمن أن يطرأ غريم 


دلق كذا في (ر0 و (ت). وفي أحكام الشعبي والمعيار: (فالذي رماه أو صدمه ضامن لما 
(*) المسألة في أحكام الشعبي 757. 
(5) (حديث صحيح) : 
رواه البخاري #لمى ومسلم لت وابن ماجه 2875/9 وأبو داود فحئفة 
وغيرهم عن عبدالله بن عمر. 
(5) المسألة في أحكام الشعبي 2757 554. 


كهءع 


فيستحق [محاصة]”'' هذا الغريم فيما أخذ أو يستحقه دونه» إذ لعله يعلم 
الشهود أن هذا الذي اشترط التصديق قد قبض أو استحال, أو يعلم ذلك الغريم 
الغائب» وهذه اليمين استظهار من السلطان لا يجوز له إسقاطه”". 


1 [من اشترى فرساً ليهديه إلى رئيس قبيلة مقابل مساعدة حربية] 

سكل ابن أبي زيد'"' عن رجل من القبيلة اشترى فرساً من ابن عمه 
ليهديه إلى رئيس قبيلة لينصرهم على من بغى عليهم» فطلب البائع الثمن» 
فقال المشتري: أنت تعلم أني إنما اشتريته على الجماعة» قال البائع: ما 
بعت أنا إلا منك» والعرف عندهم: إنما تكون الرشوة على جميع القبيل» 
قال: إن كان العرف عندهم أن شراء مثل هذا على الجماعة» وأن هذا 
المتولي للاشتراء وكيلهمء فلا يلزمه إلا ما يلزمهمء وإن لم يكن ذلك 
معروفاًء فالثمن على متولي الشراء. 


87 - [من اشترى جارية فوطثها في أيام الخيار] 

قال”* : ومن اشترى جارية بالخيار فوطئها في أيام الخيار فتحمل منه؛ 
فإن وطئها من ليس له الخيار لزمه قيمة الولدء والجارية للذي له الخيار إن 
اختارهاء ولا حد على الواطىء, لأن بيع الخيار على [قول]””' قوم: إنه بيع 
إذا اختاره من هو له. 

وقال قوم: إنه لا ينعقد وإن اختار من له الخيارء فسقط الحد للشبهة. 





)0( ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 

(؟) في أحكام الشعبي: (ولا يأمن أن يأتي غريم آخر فيستحق محاصة هذا الغريم فيها 
أخذ أو يستحقه دونه إذ لعله قد استحال بدين على غير غريمه ولم يشهد عليه أو قد 
أشهد من يعلم الغائب ولا يعلمه غرماءه. فهذا الغريم الطارئ لم يصدق الغريم 
المحكوم له بدينه. فكل من جاء من هؤلاء يقول للحاكم: لم لم تستقص قبل أن 
تحكم» فلذلك وجب في الغائب ما لم يجب في الحاضر). 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 554”:ء 556. 

(5) الفتوى في فتاوى ابن أبي زيد.ء ص2.159 وأحكام الشعبي 558., والمعيار ؟/*/ا, 
ونوازل البرزلي “/19/5. 

(6) ساقط من (ر) و (ت)» والإكمال من أحكام الشعبي . 


/اهء 


65 - [صرف قيراط بخراريب وأرباع بلا ميزان] 

وسئل محمد''' عن صرف قيراط بخراريب وأرباع بلا ميزان» فقال: 
لا يجوزء معناه: أن القراريط”" والخراريب”" تجري بلا وزنء إلا أن 
الخراريب تصرف بالميزان فينقص عن القيراط» فمنعه أبو محمد التونسي. 
وأجازه المرادي وابن إسماعيل؛ ولم يعتبر الوزن لأن المنفعة لكل واحد 
منهما واحدة. ولا منفعة لزيادة الوزن ونقصانه. 

(رجع) قال ابن أبي زيد: وإن اشترى بخروبة””؟ ويرد الباقي» فاختلف 
فيه» وأجازه أشهب. وكذلك الشراء منه وقت صرف القيراط. 

قال: وكان ابن اللباد. إذا كنت طالباً ‏ يعني بالدرهم ‏ فأخذ منه 
بخروبة سلعة وباقي الدرهم خراريب””. 

وأما طلبه بعد أن اشترى منه بخروبة سلعة ببقية القراريط فضة» فليس 


بحرام. ولكن يكره. 


415 - [هل يجوز شراء دواب علفت بمال حرام؟] 
قال”'' : ولا بأس أن يشتري دواباً أو رقيقاً علفت”" بمال حرام لأنه مستهلك”". 


8 - [من باع عبداً وادعى أن له مالا بيد العبد] 
قال''': ومن اشترى عبداً ثم ادعى البائع مالاً بيد العبدء وقال 


.156 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) القيراط: معيار في الوزن وفي القياس2. اختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة» وهو اليوم 
في الوزن أربع قمحات وفي وزن الذهب خاصة ثلاث قمحات» وفي القياس جزء من 
أربعة وعشرين. المصباح المنير 27617 والمعجم الوسيط ؟/7*14. 

(6) جاء في المعجم الوسيط 7175/١‏ : (الخروبة في اصطلاح الصاغة: حبة الخروب يوزن بها). 

)0 في (ر) و (ت): بجزئيه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(6) كذا في در) و(ت): وفي الكلام نقص وغموض واضطراب . 

() الفتوى في أحكام الشعبي 555. 

0) في (ر) و (ت): غلبة. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) يقصد أن العلف مستهلك فيهم. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي /51؟. 


6 


المشتري: بل هو كسب عبديء فالقول قول المشتري» إذا أقام العبد عنده 
مدة يكسب فيها المال. 


7 [من اشترى بعض الفاكهة بعدد أو وزن] 

وقال''': من اشترى/ بعض الفاكهة بعدد أو وزن» فيقبض ويقول: 7" 
اترك هذه وهذه لبعض. .ما أخذ مته: إن كات متقارياً فلا بأس به وإن كان 
ين التفاضل فذلك مكروه» وليس بحرام بيّن. 


5617" [الصلح على الإقرار أو على الإنكار إلى أجل] 

وقال”'' في الصلح على الإقرار أو على الإنكارء يصالح على شيء 
إلى أجل» أو كان المدعى فيه طعاما من سَلم: لم يجزء وإن كان غير 
طعام. وكان المصالح به من جنسه وصفته وقدره أو أقل. جازء وإن كان 
خلاف المدعى فيه لم يجز إلا على النقدء إلا أن يكون المدعي قبله 
استهلاك شيء فيجوز على مثل قيمته فأقل”". 


64 [الأمة يتداولها سادات أربعة فتابق عند الرابع] 

وقال”*' في أمة بيعت وتداولها سادات أربعة» فأبقت عند الرابع» وشهد 
بائعها الأول أنها أبقت عند المشتري الأول وتبرأ من إباقها للمشتري منه: إن 
شهادته لا تجوزء لأنها تدفع عنه اليمين» وعلى من قام بذلك البينة أنها أبقت 
عند من يذكر ممن قبله» ويحلف هو أنه ما علم بذلك» ثم يكون له الرد على 
بائعه» ثم لبائعه أن يرضى بذلك أو يردء وإلا لم يكن غير اليمين على من 
قيم عليه منهم» أنها ما أبقت عنده» ولا علم أنها أبقت عند من باع منه. 


.178  ١1/الر# الفتوى في أحكام الشعبي 27559 ونوازل البرزلي‎ )١( 

(9) الفتوى في فتاوى ابن أبي زيد» ص2.186 وأحكام الشعبي 2559 والمعيار» 605/8. 

(6) في أحكام الشعبي: (إلا أن يدعي وَبَله استهلاك شيء استهلكه له فيصالحه من دعواه 
على مثل قيمته أو أقل). 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي .77١‏ 


9 - [هل يجوز رد السلعة المعيبة في غير موضع الشراء؟] 
قال”"' : ومن ابتاع سلعة فنقلها ووجد فيها عيباً والبائع حاضر بالبلد 
الذي نقلها إليه المبتاع: إنه إن كان دلّس له بالعيب صرفها على البائع» وإن 
لم يدلسء كان على المشتري صرفها إلى الموضع "الذي انتاعها فيه وكذلك 
إن أقاله فيها كان عليه صرفها إلى موضع الابتياع”". 
قال: وإن نقلها إلى موضع بعيدء يذهب الكراء بقيمتهاء فهو فوت 
يرجع بقيمة العيب. 


5٠١‏ - [السلعة المبيعة إلى أجل يظهر فيها العيب] 

قال عبدالرحيم ابن العجوز”” في رجل باع سلعة بثمن إلى أجل ثم 
ظهر”*' على عيب فيهاء أو حدث عئده عيب فأراد الرد قبل الأجل: إنه يرد 
قيمة العيب الذي عنذده نقدا! 

وقال بعض فقهاء سجلماسة”'2: بل يتبقى عليه ما وجب عليه من قيمة 
العيب لأجل كأنه استمسك بشيء من السلعة. 

قال عبدالرحيم : ثم وجدتها مسطورة في بعض الكتب كما قال السجلماسي. 


١‏ - [من باع خابية للزيت ودلس بكسر فيها] 

قال محمد بن عبدالملك الخولاني"'' فيمن باع من رجل خابية للزيت» 
ودلس بكسر فيهاء وعلم أن المشتري يجعل فيها زيتأء فلما جعل فيها 
الزيت أهرق من الكسر: إنه لا يضمن شيئأء ولو أكراه الخابية كان ضامناً 
للزيت» لأنه غرّ من نفسه. 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي الالاء 7/ا7. 

(؟) في (ر) و (ت): الابتداء. والصواب ما أثبتناه. 
(©) الفتوى في أحكام الشعبي ”777. 

(4) في أحكام الشعبي: يطلع. 

() في أحكام الشعبي: (فقال السجلماسي) . 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي ”0؟. 


الف 


[لا يضمن الراعي إلا في حالة التفريط] 


قال ابن المكوي'' في راعي الغنم يخرج بها إلى السرح» ثم يترك”"' 
الغنم ويرجع إلى المدينة» ثم انصرف إليها عشية» وضاع منها رأس» ولم 
يدر متى ضاعء أوقت رجوعه أم قبل؟: إنه لا ضمان عليه؛ إلا أن يثبت 
أنها ضاعت في وقت مغيبه. 


ينف - [هل يضمن الصناع في قطع الفار؟] 


ومثلها مسألة'': تضمين الصناع في القصار إذا!؟ أتى بالثوب فيه قطع 
الفأر”؟: أنه ضامن, إلا أن يقيم البيّنة أنه قطع فأرء وأنه لم يفرطء لأن 
حال هذا الضمان» والراعى مؤتمن. - 


قال ابن لبابة: وكذلك لو قال الراعي: إذا ضاع بعد أن قبضها فليس 
عليه إلا اليمين: لقد ضاع مني بغير تفريط. 


4 - [من باع زريعة حناء واشترط أنها غير نابتة] 
قال ابن لبابة”'' فيمن باع زريعة حناء وشرط أنها غير نابتة: إنه لا 
يجوزء إلا أن يكون فيها منفعة لغير ذلك. 


.7/* الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) في (ر) و (ت): يبدأ بالغنم. وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى التحريف فعلق في هامش 
نسخته بقوله: «كذا». والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي *707. 

(5) ليست في (ر)»ء والزيادة من قلم الشيخ أبي خبزة استدرك بها في (ت) على الأصل». 
وعلق في الهامش بقوله: «زيادة للبيان». 

(©) كذا في (ر) و (ت)ء وفي أحكام الشعبي : (ومثله المسألة التي في كتب تضمين 
الصناع الذي يدفع الثوب إلى القصار فيأتي رب الثوب ليأخذه فيجد فيه قطع الفأر). 
والنص في أحكام الشعبي أتم وأوضح. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي *707. 
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6 9 [من أضاع ملا ضمنه 
[من أضاع ا 


وقال0'' فيمن باع من رجل بيعاً فأعطاه الدراهم على أن يريها لمن 
00000 7 اوعقي مياعان"؟ الارهها ودها]"” أيذلة فزئعة هنه: 
إن ضمانها من الذي وقعت منهء كقول مالك في بيع الخيار في الذي أعطى 
الرجل الثلاثة المثاقيل. 


571 - [مسألة في الحكم بين مسلم وذمي] 


٠ 3 5 : :‏ (2)60 
ويوكل في الخصومة. لأنه حكم بين مسلم وذمي ٠.‏ 


7 - [السمسار يدعي ضياع الثوب] 


وقال''' في السمسار يدعي ضياع الثوب: إنه مصدّق. 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي /ا7. 

فرق في رر( و رت): باق + والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة 
السياق إليها. 

(4) الفتوى في فتاوى ابن أبي زيدء ص5١25‏ وأحكام الشعبي 271/4 والمعيار 4/؟55. 

(©) نص الفتوى في أحكام الشعبي: (وسئل ابن أب زيد عمن أكرى من يهودي 
دواب» فيأتي يوم السبت فيريد اليهودي السبت. هل يقضي لليهودي على المسلم 
الس وم ا باجام لا يقضي عليه» يك عد هر 
وذمي). 

() الفتوى في فتاوى ابن أبي زيدء ص8١5.‏ والمعيار #319/8» وأحكام الشعبي 15؟. 


"كع 


4 - [الرجل يثبت أن خادم امرأته مؤذية زائية] 
وقال اال في الرجل يثبت يثبت أن خادم امرأته مؤذية زانية: إن 
السلطان يبيعها. 


6 [هل تجوز المغارسة في أن شحجار مختلفة؟ ]| 
قال ابن الهندي”''2: إن غارسه أشجاراً مختلفة مما يحمل بعضها قبل 
بعض مدة» لم يجز إلا أن يغارسه في جنس واحد. 


- [من قال: من جاءني في هذه السلعة بعشرة دراهم فهي له] 
وقال ابن أبي زيد”" فيمن قال: من جاءني في سلعتي بعشرة فهي له: 


إن جاءه من سمعه لزمه. وإن جاءه من لم يسمعه لم يلزمه. 


601 - [اختلاف البائع والمشتري في صحة البيع وفساده] 

قال”': وإذا ادعى البائع أن البيع كان فاسداًء وقال المشتري: 
صحيحاً وأقاما البينة قضي 5-0 وإن تكافأتا سقطتاء وكان القول قول 
المشتري مع يمينه. 


؟ - [إذا أجيح أول بطن من بطون المقتات] 

قال عبدالحق”': إذا أجيح أول بطن من المقتات: فقيل: يقوّم البطون 
الباقية على ما عرفه منهماء ٠»‏ والأصوب أن يستأنى حتى يخرج جميع بطونهاء 
ولا يرجع إلى الاجتهاد في أمر يعرف حقيقته. 


.51/4 الفتوى في أحكام الشعبي 251/4 والمعيار‎ )١( 
المسألة في أحكام الشعبي 14؟.‎ )6( 
.5174 المسألة في أحكام الشعبي‎ )5( 
المسألة في أحكام الشعبي 08؟.‎ ):4( 
.58١ المسألة في أحكام الشعبي‎ )8( 


لق 


2 2222 .)1( 


قال أبو عمران ': إن تحرى ‏ ما أجيح”" من المقتات» فخر جح 
خلاف التحري [مخرجاً ناقصاً]””'. فإنهما يتراجعان في ذلك. 


؟ 77‏ [من باع لامرأته خادماً ثم ادعت أنها لم تقبض ثمنه] 

وقال ابن كنانة”'' فيمن باع خادم امرأته. ثم ادّعت أنها لم تقبض 
الثمن: فإن اعترفت أنها أمرته ببيعهاء فلا شيء عليه إلا اليمين» إن كان 
البيع قريباء وإن تطاول فلا شيء عليه. 

وإن أنكرت أنها أمرته: فعليه القضاء متى قامت عليهء وإن تباعد. فإن 
لم يُقم عليه حتى مات فلا شيء عليه. 


5 7 [هل في العبد المستسلف عهدة؟] 


قال يحيى بن يحيى”"': ليس في العبد المستسلف عهدة سنة ولا 
ثلاثة» بخلاف البيع. 


68 [هل في العبدين المسلمين بعضهما في بعض عهدة؟] 
قال ابن العطار”: ولا عهدة في العبدين المسلم بعضهما"'' في 
قال ابن الفخار: وهذا غلط. والعهدة في العبد المسلم المعين» وأما 


() في (ت): أبو عمر. وهو تحريف. 

(؟) في (ر) و (ت): يجري. وقد تفطن الشيخ أبو خبزة إلى التحريف فعلق في الهامش 
بقوله: «كذا الأصل وفي الكلام تحريف». والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) في (ر) و (ت): يأتي. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) في (ر) و (ت): خرج. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 187. 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي .587٠‏ 

(8) الفتوى في أحكام الشعبي 587. 

(9) في (ر) و (ت): بعضها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
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العبيد المسلم فيهم» فلا عهدة فيهم». 0 '' بأعيانهم» وكان في ذمة لا 
عبد بعينه» فلو كان فيه عهدة لصار على البيم تان الى غير معين :فى بيده 
ولأن السَلَمَّ كان يتوجه إلى أجل مجهول». لأنه لو جعله فيه عهدة. وحدث 


عيب في عهدة الثلاث لصرفهء فلا يدري المشترئ.متى يحل عليه السَلم: 


ولا يحتج بالاستبراء فى الجارية الرابعة للضرورة إلى ذلك» إذ لا 
بحو إرقاط الام 


5 - [الرجل المريض يبيع ممن يتهم عليه جل ماله] 

(مسألة) قال ابن لبابة”*' في الرجل المريض يبيع ممن يتهم عليه جل 
ماله بقيمته أو بأكثرء ويحضر الثمن وينظر الشهود إلى قبضهء. ثم لا يعيش 
تعد ذلك الأ سينا لز مك أننقى افيه 3 للقة اتسال ]نذا حاف السشعرى زلا 

وقال ابن أيمن: هذه ريبة» وعلى المشتري اليمين. 

قال ابن لبابة: وإن لم يعاين الشهود القبضء» غير إقرار المريض 


وقال ابن أيمن: ليس عليه إلا اليمين أيضاً ويبر”” ويكون المال له. 


)١(‏ في (وتوارت): ليس. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) كذا و وفي الكلام غموض واضطراب» وفي أحكام الشعبي: (وإنما هي 
صفة لهم في ذمة البائع لا في عبيد بأعيانهم لدليل دل على إسقاط العهدة من العبد 
المسلم فيه. وذلك من وجه أن العبد المسلم فيه هو مضمون على بائعه»؛ فإذا قبض 
وجعلت فيه عهدة لقضينا فيه بضمان آخرء بخلاف الضمان الأول» لأن الضمان الأول 
كاذل ةلي قد البانع الا الى عد يفيةا» والنص في أحكام الشعبي أصح وأوضح. 

إفرة كذا في (ر) و (ت). وفى في أحكام الشعبي : (والسلم في الجارية الرابعة لا بد من 
الأنقيراء قينا للتضرؤرة إلى ذلك إذ لا يجوز إسقاط الاستبراء» فصار هذا البيع من 
وجه الضرورة فلا يحكم لغيره بحكمه. إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك» وما كان .على 
وجه الضرورة لا يقاس عليه ما كان على غير ضرورة). 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 788 

(5) في (ر) و (ت): وبين. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
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5357 - [من يشتري السلعة بدرهم فيزيد أو بنقص] 

قال أصبغ بن خليل”'' في الرجل يشتري السلعة بدرهم فيزيد الدرهم 
أو ينقص فلوسا للنقصان» أو يأخذها للزيادة: إنه لا يجوزء وهذا/ من ناحية 
بيع وسلف. 


قال: ولو أتى بدرهم كيلي”" إلى الجزار””'. فقال: أعطني [لحما]”*© 
بدرهم دخل أربعين وردٌ علي ربع درهم فلوساًء جاز. 


6 [الخادم تشترى اليوم وتحيض غداً ثم تموت بعد الغد] 

ان في الخادم وي اليوم ثم حاضت غدأ وماتت بعد غد: 
إنها من المشتري» ولا عهدة ثلاث في جارية تواضع للحيضة. لأنها إذا 
حاضت خرجت من ضمان البيع. 


هن - [من اكترى دابة لحمل المتاع] 

قال ابن لبابة"': ومن اكترى دابة لحمل متاع كذا مضموناً أو معيئاً 
[فمضى فإذا بوادِ]”" في الطريقء [إن كان المستكري يعرف النهرء وأنه لا 
يخاض إلا بركوب المركب فإن كان المكري يعرف ذلكء فالكراء عليه 
لتخليف المتاع]”*'؛ وإن لم يعرف”” ذلك؛. فالكراء على صاحب المتاع. 





.186 الفتوى في أحكام الشعبي‎ . )١( 

(؟) في أحكام الشعبي: طبلى. 

(9) في (ر) و (ت): الجواز. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) ساقط من (ر) و (ت)» والإكمال من أحكام الشعبي. 

() الفتوى في أحكام الشعبي 186. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 2585 والمعيار 2017517/4) 75517. 

0 ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(6) بياض في (ر) و (ت) بمقدار بكلمتين» والترميم من أحكام الشعبي والمعيار. 
() في (ر) و (ت): يعر. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


كلع 


- [من اشترى جلوداً وأدخلها الماء فوجد عيباً فيها] 


وقال2'0: من اشترى جلوداً فأدخلها الماء فظهر على عيب: إن ذلك 
ليس بفوت ولا عيب» وله القيام بالعيب. 


١‏ - [الراعي يوكل غيره] 
قال ابن لبابة”"2 في الراعي يول غيرهء قال: إن كان كافياً مثله لم 
وقال أبو صالح : يضمن» وهو مذهب سحئون» لأن صاحبها لم يردضص 
إلا بأمانة الأول. 


6 - [الراعي يسأل عن شاة من الغنم] 
وقال أبو صالح”" في الراعي يسأل عن شاة من الغنم. فقال: جئت 
بها وأدخلتها الدار فطلبت فلم توجدء فليس عليه غير اليمين: لقد دخلت 
الدار في ظنهء وما باع ولا أكل ولا فرط. 
8 - [من استأجر راعياً سنة فلما مضت أشهر باع الغتم] 
(مُسآلة) وقال ابن لبانة©؟ فيمن :اشتاجر راغي 'سبنة» قلما عضت أشهر 
من غيره » فأجرته من المستاجر الأول. 


5 - [مشتري الجبن يجده فاسداً] 
(مسألة) وقال ابن لبابة وأبو إبراهيم””' فى الجبن”' وجده فاسداً: إنه 


.585 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 588. 

() الفتوى في أحكام الشعبي 2588 والمعيار 1/8". 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 788ء 2.5894 والمعيار 5517/8. 
(©) الفتوى في أحكام الشعبي 5894. 

(5) في (ر) و (ت): الجير. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


لاع 


يردّء لأنه مما عملته الأيدي بخلاف الفص"2“ والخشبة وشبه ذلك. 


6 - [الأب يشتري من نفسه لابنه الصغير] 
(مسألة) قال ابن أبي زمنين”" في وثائقه: جائز أن يشتريّ الأب من 
نفسه لابنه الصغير أو يشتري لنفسه من مال ابنه. 


51 [من تصدّق بجاريته على ابنه الصغير] 
وقد روى ابن القاسم عن مالك”" فيمن تصدّق بجارية على ابنه 
الصغير فيبيعها”؟' نفسه. أن يقوّمها على نفسه ويشهد ويستقصئ للابن. 


47 - [من أشهد أنه باع داره من ولده الصغدير بكذا وكذا ددناراً 
باع داره من و بير بحدا و بدار 


وقال مطرف وابن الماجشون””' في (الواضحة) فيمن أشهد أنه باع داره 
هذه من ولده الصغير بكذا وكذا ديناراً كانت له فى يدي من ميراثه من أمه 
و من 8 أو 7 56 بصقة: ل ع [لذلك ]2000 ببسمالةا 00 
جازء ولكن سبيله سبيل العطية””"©. 


)١(‏ في أحكام الشعبي: البيض. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 589. 

(*) الفتوى في أحكام الشعبي .59٠‏ 

)2 في (ر) و (ت): فاتبعتها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي .19٠‏ 

(5) في (ر) و (ت): أنه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(6) في (ر) و (ت): شيئاً. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(9) في (ر) و (ت): بعرف. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

)٠١(‏ كذا في (ر) و (ت). وفي الكلام نقص وغموضء وفي أحكام الشعبي: (وإن .لم 
يعرف ما قال ولا سبب لذلك سبباً يعرف لم يجز ذلك على وجه البيع» وكان سبيله 
سبيل العطية). والنص في أحكام الشعبي أتم وأسلم. 


58 


14" [شراء الوصي لليتامى ] 
قال ابن أبي زمنئين 7 والوضي في ذلك ببخلااف الأب» فلا يترك في 


عقد ابتياعه الوصي له أو بيعه عليهم معرفي الشهود بالطداد 00 وإلا 
كانت 00 ينها 58 


ولا يجوز للوصي شراء شيء من مال اليتامى ولا بيع شيء من ماله 
49 - [لا يجب للمعلم الحكم بالأخطار في الأعياد] 


ولا يجب للمعلم الحكم بالأخطَار"؟ في الأعياد إلا أن يشترط 
منهم شيئاً معروفاًء وهو مكارمة من الأب. 


- [حكم الحذقة للمؤدب وقدرها] 
واختلف”" في الحذقة©2: فقال بعضهم: لا حدّ فيها للمؤدب يحكم 
بهء إلا أن يشترط شيئاً معروفاء وقاله أبو إبراهيم. 


.59٠ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) كذا في (ر) و (ت)» وفي الكلام نقص وتحريف تنبه إليهما الشيخ أبو خبزة فعلق في 
هامش (ت) بقوله: «في الكلام غموض»» وفي أحكام الشعبي: (ولا يترك أن يذكر 
في وثيقة ابتياع الوصي لليتامى شيئاً من أموالهم في وثيقة بيعه عليهم ذكر السداد 
والنظرء ويعقده - الشهود). والنص في أحكام الشعبي أوضح وأصح. 

(0) في (ر) و (ت): عليه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() في (ر) و (ت): أبقيتها. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي »55٠‏ والمعيار 7514/8؟. وهي منسوبة إلى ابن حبيب. 

ث4 في رت): الخطار. وهو تحريف. والأخطار جمع خطر. وهي الأحراز» ولعله يريد 
بالأخطان ما يقدمه الصبي لمعلمه في الأعياد من هدايا موضوعة في أحراز (أي 
صرر). 

0 الفتوى في أحكام الشعبي .59٠‏ 

(6) في (ر) و (ت): الحدقة. والصواب ما أثبتناه. والحذقة معناها أن يحذق الصبي 
القرآن ويتعلمه كلهء ويوم الحذاقة: يوم ختمه للقرآن» ويحرفها عامة المغرب 
فيقولون: الحذقة. ورد فى المعيار 758/8: (الحذقة والحذق بالذال المعجمة والحاء 
المهملة نقله في مختصر العين في بابه. قال القابسي: والحذقة حفظ القرآن أو هو- 
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وذهب بعضهم إلى أن يحملا على سنة البلد عند التشاح» ولا بأس 
على والد الصبى أن يشترط ألا حذقة عليه. 


8 [المغارس يجعل في العمارة مقثاة وبقولاً] 
(مسألة) وقال”'' فيمن أخذ أرضاً مغارسة» فغرس في العمارة مقثاة'") 
وبقولاً فذلك للغارسء وعليه كراء القاعة» وليس للغارس أن يعمل في 


5 - [الراعي يضرب الشاة بعصاه أو حجر فيقتلها] 

(مسألة) قال ابن لبابة7': والراعى يضرب الشاة أو البقرة بعصاه أو 
حجر فيقتلها فهو ضامنء» وإن رمى ناحية الغنم بالعصا أو بالحجر فارتفع 
ذلك من الأرض فقتلهاء أو بقرة [نفرت]”'' فوقعت في مهواة فانكسرت أو 
ماتت » لم يضمن. 





حفظ كل القرآن ونظرا قراءته في المصحف,. فإن نقص تعلم الصبي في حفظه وقراءته 
وخطه فليسقط من الحذقة بقدر ما تعلم. فإن لم يستمر الصبي في الحفظ أو في 
القراءة في المصحف فلا شيء لمعلمه؛ ويؤنب المعلم على تفريطه إن كان يحسن 
التعليم؛ وعلى تعزيره إن لم يحسنه. فإن اعتذر ببله الصبي واختبر فإن صدقه فله من 
الأجر بقدر حرزه وتأديبه إلا أن يكون عرف أباه ببلهه. 

ابن عرفة: أو يكون أبوه عرف ذلك» قال: وحكم القضاة عندنا فيها من دينار 
ونصف. وما روى سحئون إنما هو إذا كان يأخذ شيئاً على الحذاق. وأما في زماننا 
فإن لم يبلغ الحذاق يؤدي من جديد إلى جديد في الشهر ومن بلغها يؤدي إلى 
جديدين لأجل حذاقة السور فلا يكون عليه من الحذقة إلا بقدر ذلكء. قال: وإذا 
جاوز الصبي النصف قسمت الحذقة بين المؤدبين على قدر الاجتهاد بخلاف إذا لم 
يجاوزه). 

.59١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

0( في (ر) و(ت): مقتات. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي 597. والمعيار 71/8 817". 

(5) ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي والمعياز لحاجة السياق 
إليها. 


ع5 


5949 [هل يضمن الراعي إذا تغيب لمصلحة؟ ] 
0 وإذا 00 راعيينٍ فذهب أحدهما يشه يشتري كعات أو 


تقاجلاف) فنا ا إليه. 


5 - [إذا أفسدت الغنم زرعاً بالليل] 
قال" : وإذا أفسدت الغنم زرعا/ بالليل» وإن كان مبيت الغنم عند 77[1] 
أفلذينا قعل" هلها :الضيمان] 5 بوإن كان الرغاء ينين فى :العغان الم 


8 - [من اشترى بقراً في غير إبان الحرث] 


اه شترى بقراً في غير إبان الحرث فإذا هي لا تحرث» لم يرجع 


على البائع» إلا أن يشترط ذلك» أو يشتري في إبان الحرث. 


والبقر التي لا تأكل التبن والعلف عيبء إلا أن يكون بلد البائع لا 


والكتان فيه 0-5 وقاصرء وجيد ورديءء لا يجوز بيعه حتى يحل 


."9:5/8 الفتوى في أحكام الشعبي 2.597 والمعيار‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 597؟» والمعيار 85/8". 

(0) في (ر) و (ت): فحسن. وقد تنبه الشيخ أبو خبزة فيه إلى التحريف فعلق في هامش 
(ت) بقوله: «كذا». والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 

() في (ر): الرعاتهاء وفي (ت): لرعاتها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 597. 


ءع/١‎ 


57 - [الاختلاف حول أسبقية شراء السلعة] 


(مسألة”'' فيمن يدعي في سلعة مع آخر كل واحد منهما يقول: أنا 
اشتريت قبل”"': إن كانت السلعة بيد البائع وقال: بعتها من فلان قبل» 
صذق. وإن لم تكن بيده فلا قول لهء ويتحالفان. فإن حلفا أو نكلا كانت 
بينهماء وإن لم يحلف أحدهما كانت للحالف. 


99 - [من استاجر حصاداً بلقاط] 


(مسألة) قال ابن العطار”': ومن استأجر حصاداً بلقاط. فذلك فاسد 
ويفسخ ١‏ والحب الملقوط لصاحب الزرع. وعليه أجرة مثل الحصاد» وأجرة 


4 - [من قال لامرأته: أنت طالق إن كلمت فلاناً هذه السنة] 
(مسألة)”؟؟ ومن قال [لامرأته أنت طالق]2 إن كلمت فلاناً هذه السنةء 


أو نذر أن يصوم هذه السنةء وقد مضى من السنة أشهرء فلزمه اثنا عشر 
شهراء إلا أن يقول: هذه السنة من تاريخ كذا. 


ولو قال: أصوم هذا الشهرء أو لا أكلّم فلاناً هذا الشهرء وقد مضى 
بعضه "ك2 أو هذا اليوم» فإنه لا يصوم إلا بقية الشهرء ولا يكلّمه بقية 
اليوم. لأن لليوم أولاً وآخراًء والشهر مثل ذلك من أول الهلال إلى أول 
الهلال» والسنة ليست لها أهلة إلا من يوم حلف إلا أن يريد التاريخ. 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 797. 97؟. وهي معزوة إلى أبي صالح. 

(0) في (ر) و (ت): قيل. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي *97؟. والمعيار 2758/8 555. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 595. 

(5) ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 
(5) في (ر) و (ت): بعده. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


"لاع 


9 [الشريكان في الغنم يبيعان مرتين] 

(مسألة) قال ابن لبابة''2: وإذا باع أحد الشريكين في الغنم وباع 
الآخرء ولم يعلم بالبيع الأول إلى أن يقبض الآخرء فيكون بالقبض أولى» 
فإن اختلف في القبض فعلى القابض البيّنة أنه قبض. 


٠‏ - [أهل القرية يحتاجون إلى حارس لزروعهم ويأبى أحدهم 
ذلك] 


(مسألة) قال محمد بن مغيث الطليطلي”'': إذا احتاج أهل القرية إلى 


حراسة زروعهم من الصيد وغيرهء وأبى أحدهم فذلك يلزمه إلا أن يحترس 


4 [من اشترى طعاماً رأى جملته أو ذوقه] 
(مسألة)9”"© ومن اشترى طكاما رأى جملته أو ذوقه» جاز ولزم. إلا أن 
يمضيّ من المدة والطول ما يرى أنهما تركا ذلك وحلا البيع. 


[الشريكان يزرعان فيصلح بذر احدهما ولا يصلح بذر 
الآخر] 


(مسألة)”؟' وقال: الشريكان يزرعان فيصلح بذر أحدهما ولم يصلح 
بذر الآخرء فالزرع بينهما على ما شرطاء إلا أن يكون ذلك من عفنء 
و [إذا]””2 زرعا بناحية قبل أن يخلطاء فلا شىء لصاحب العفن. 


.5968 2594 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 596. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي 598. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 2798 595. 

(5) ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها عن أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 


الاع 


] [الدار المكتراة تسهدم في داخل السنة‎ - ٠. 

وقال7١)‏ في الدار المكتراة تنهدم في داخل السنة: إن الكراء يفسخ. 
وإن أحب المكتري التزامها مهدومة بجميع الكراء نظرء فإن بقي له 
الأشهين آل سنة. إن الكراء يفسخ فذلك لهء وإن بقي منه الأعوام. لم 
يكن ذلك له إلا برضا صاحب الدارء لأن في الأعوام تموت حرماتهاء 
وتنقطع حقوقهاء ويتوقع أن يبني”'' تحتها أو فوقها ما يظلها"" فيكون 
ضرراً على ربها. 


4 - [إذا مرض أحد الشريكين بالأبدان وخدم الآخر] 

(مسألة)”'': وإذا مرض أحد الشريكين بالأبدان وخدم الآخرء فإن كان 
مرضاً يسيراً فهو متطوّع. وإن كان طويلاً [فله الأجرة فيما عملء وذلك إذا 
كان في العمل لشريكه رجحان يعود عليه منه]”*' إلا أن تكون الخدمة في 
[البئر]”"'» فهي”" مسألة انفردت عن سائرهاء وهو متطوّع» فقيل لشريكه. 
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وقيل لرب البثر. 


6 [كيف تقسم فراخ النحل إذا اختلطت؟] 
فرل60 . وإذا نزل فرخ النحل في موضع. ثم نزل عليه فرخ آخرء فإن 


.595 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) في (ر) و (ت): يبقي. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) في (ر) و (ت): بظلهاء والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 595. 

(6) ساقط من (ر) و (ت)2 وقد تنبه الشيخ أبو خبزة في نسخته إلى غموض الكلام 
واضطرابه فعلق في الهامش بقوله: «كذا وفي الكلام نقص». والترميم من أحكام 
الشعبي. 

(0) ساقط من (ر) و (ت)» وقد علق الشيخ أبو خبزة في هامش (ت) بقوله: «كلمة 
مطموسة». والترميم من أحكام الشعبي. 

0) في (ر) و (ت): فهو. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 21595 ا9؟. 


0ق 


عرفا قدر ذلك اقتسماه على قدرهء وإن لم يعرفاء قيل لهما: اتفقا وتحللاء» 
فإن لم يتفقا عليه» على الثاني البيّنة بقدر فرخهء أو يمين صاحبهء وإن 
دخل الفرخ في مجبحة جاره» فإن علم قدره/ قضي له به استحبابا وتقاوماه» 001 
وإن لم يعرفا ذلك فهو لمن ثبت" [في]”' جبحهء ومن قال في الأول: 


إنه لصاحب الجبح: لم يبعد. 


1 [هل تجوز الصلاة في ثوب لبسه النصراني؟] 


قال ابن مزين”": وإذا اشترى ثوباً من نصراني ‏ وهو من لباس 
النصارى ‏ فقال: لا تحل بذلك الصلاة حتى يغسلهء فقال: لم أعلمء أراد 
أن يصرفه على بائعهء فقال: إن عله”*» أنه لنصراني» أو أن نصرانياً لبسه 
فله ردّه» وإن علم أنه لنصراني فليس جهله أنه يلزمه غسلهء يوجب رده" ', 
وهو كمن اشترى عبداً"'' ظاهر العيب» وقال: لم أعلم أنه عيب» بل يلزمه 
ذلك. 


07 - [اختلاف المغارس وربّ الأرض في الجزء الذي للغارس] 


وذ" اجتفلف المشارمن وزث: الارضن فى الجرزة اللي للغارسش: 
فالقول قول العامل إن أكنبه بيمته: 


)١(‏ في (ر) و (ت): نسب. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(©) المسألة في أحكام الشعبي 59/8. 

(4) في أحكام الشعبي: إن لم يعلم. 

(6) في أحكام الشعبي: (إن لم يعلم أنه نصراني أو لبسه نصراني واشتراه فليس جهله بأنه 
عيب يوجب له رده» ولو كان هذا لما شاء رجل أن يشتري عبداً معيباً ظاهر العيب 
مثل أن يكون أنقرء فيقول: إني لم أعلم أنه عيب بل يلزمه). والنص في أحكام 
الشعبي أتم وأسلم. 

(5) في (ر) و (ت): عيباً. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(0) المسألة في أحكام الشعبي 598. 


ع 


4 - [محمل الحيوان والعروض الغائبة تشترى على الصفة] 

قاننابق القصار 00 حتفيل "> الحيزان7 والحروفن الفا رف طن 
الصفة» مثل السّلَّم. ضمانها من البائع؛ء وضمان الدور والأرضين من 
المبتاع» لأنه لا يجوز السّلَّم فيها. 


4 - [من اشترى جارية فتواضعاها للاستيراء] 
وقال*؟ فيمن اشترئ جازية فتواضعاها للانراء؛ :واستفال أدهي 
صاحبه: إن الزيادة من المبتاع لا تجوز بحال» وتجوز من البائع. 


٠‏ - [من باع في صحته من ولده جميع ماله أو بعضه] 

وقال محمد بن عبدالملك بن الحسن”' فيمن باع في صحته من ابنه 
الثمن» ولم يزل المال في يده حتى هلك؛. فقام ولد له آخر وادعى أن ذلك 
توليج: إنه اختلف فيما يشبه هذاء فقال بعضهم: يحتمل الأب من ذلك ما 
يحتمل» وينفذ ذلك للكبير والصغير. 

وقال بعضهم: إن كان للولد مال معروف جاز» وإلا فهو توليجء. ولا 


١‏ - [هل تباع الشاة من أهل الذمة وهم يقتلونها قتلا؟] 
قال أصبغ''2: لا بأس أن تباع الشاة من أهل الذمةء وإن عُلم أنهم لا 
يذبحونها وإنما يقتلونها قتلا. 


.598 المسألة في أحكام الشعبي‎ )١( 

(') في (ر) و(ت): عمل. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() في (ر): الجيران» وفي (ت): الجرار,. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
(4:) الفتوى في أحكام الشعبي 598. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 2#”04 ه0٠"‏ 

() الفتوى في أحكام الشعبي "٠8‏ 


كع 


- [هل يجوز بيع طعام وقع فيه خنزير فمات؟] 


11) 


وقال ابن حبيب''' عن مطمورة وقع فيها خنزير فمات: لا يجوز بيع 


هذا الطعام من نصراني ١‏ ولا يوزعه صاحبه ولا ينتفع به. 


- [من يدفع الضرر عن الدار المكتراة الكاري أم ربّ الدار؟] 

وقال أبو صالح”': فيمن تكارى داراً سنين» فبنى رجل غرفة يطل 
منها على الدارء فالخصام في ذلك على ربّ الدارء فإن فعل وإلا خرج 
المكتري إن أحب. 


5 - [من ضلت دابته المكتراة فجعل جعلاً لمن جاء بها] 
وقال ابن لبابة”" فيمن اكترى دابة أو استعارها فضلّت فجعل جُعلاً 
لمن جاء به”*'» فالجغل على الجاعل؛ ولا شيء على رب الدابة. 


8 [من قوم را على رجل على أن يكون معه شريكاً في 
0 


قال أبو صالح”' ولا يجوز أن يبيع بُرأْ أو يقيمه على رجل بخمسين 
على أن يكون معه شريكاً في الفضل. 


قال ابن لبابة: إلا أن يكون شرط له جزءاً من الربح» وعليه من 
الخسران بقدرهء يجوز لأنه إنما باع بعض سلعته» واستبقى جزءا. 


."٠8 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 08". 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 05:". 

(5) في (ر) و (ت): صابها وقد علق الشيخ أبو خبزة في هامش (ت) بقوله: «كذا في 
الأصلء وهب في الدارجة المغربية بمعنى وجدها». 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 5:”, لاء". 


يفف 


37 [إذا نام الراعي وأفسدت ماشيته الزرع] 


وقال عامر بن معاوية”'': إذا نام الراعي فرعت غنمه الزرع فهو ضامن. 


7 - [هل تقسم الشجرة الواحدة؟] 

وقال أبو إبراهيم'") في شجرة توت بين رجلين اقتسماها [فجعل 
احدهها قضيبة: للعسيجدء ويقى :الاجر على هيه ]7 انز ال 0 
الواحد: هذه القسمة غير جائزة» وإن طال زمانهاء وما مضى من الشجرة 
يتما وماايقن مكاعا ينهم 


6 - [المقارض يمنع من الشراء فيتعدى ويشتري] 

وقال ابن أبي زيد””' في المقارض ينض له المال ويقول له ربه: لا 
تشتر شيئاء فتعدى واشترى. فإن قال: اشتريت لنفسي كان القول قولّه مع 
يمينه والربح له. وإن قال: اشتريت للقراضء. فإن ربح فالربح للقراض» 
وإن خسر فعلى العامل. 


64 - [من اشترى ثوبا ولبسه ثم فلس] 


."٠ا/ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

() الفتوى في أحكام الشعبي ."٠17‏ 

(9) ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

دع في (ر) و (ت): اندر بينهم. والتصحيح من أحكام الشعبي . 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي لا0. 08". والمعيار .»7١9/8‏ وفتاوى ابن أبي زيد 187. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 08", والمعيار 45١/٠١‏ 24457 وفتاوى ابن أبي 3 
ص 7"١‏ 7827 

0) في (ر): يفلس. وفي (ت): بفلس. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(6) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 

(9) في (ر) و (ت): لا يلبسه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


2/0 


ةا ةا إن ربه أحق به أو سار ذلك لنفسه أو تعر ما 
اضرف 


0-3-5 


- [من اشترى طعاماً ونقد الثمن ثم لم يجده عند البائع] 

قال .انق لياية" 2+ من اششرى «ظعاما حاصير ا .نقد العمرة ».وت يي" عين 
البائع أناقاء ثم خلت الأسواق ففوته البائع» فعلى/ البائع أن يأتيّ بالطعام إن81"! 
كان قائماً وبمثله إن فوته ولا يضمنء فللمشتري تأخير قبضه وإن تأخر 
سئين »2 ولو ذهب لغير فعل البائع لكانت مصيبته من البائع ويرد دراهمه. 


[من اكترى دابة إلى موضع مسمى فتعدّاه] 

قال أبو صالح''' في المكتري يتعدّى المسافة» ثم قدم بها سالمة 
فعطبت الدابة» فإن كان تعدّى يسيراً فلا شىء عليهء وإن كان كثيراً خيّر 
ربها بين أخذ كرائها فيما زاد دابته» أو قيمتها يوم التعدذي. 


؟75 - [مكتري الدابة يزيد في الحمولة فتعطب] 

وقال غيره”"': إذا زاد في الحمولة فعطبتء نظر في الزيادة» هل 
تعطب في مثلها؟ فإن كانت تعطب في مثلها ضمن قيمة الدابة يوم الزيادة» 
وإن جاوز المكان الذي أكرى إليه فعطبت فهو ضامن جاوزه لقريب أو 
بعيدء ولم ينظر هل تعطب في مثل ما زادء لأن في زيادة الحمولة» لا 
يدري أمنها عطبت أو من الحمولة التي كانت عليها في الزيادة؟. 


)١(‏ في (ر) و (ت): يراربه. وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى التحريف فعلق في هامش (ت) 
بقوله: «كذا». والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(؟) في (ر) و (ت): غير. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

قرف في (ر) و (ت): يسئعين . . والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي ."٠08‏ 

4 في (ر) و (ت): ترلك.. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي ."٠08‏ 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي 09:". 


لحف 


في الأمر تعد كله؛ لم يجتمع فيه تعد وغيره كما اجتمع في الحمولة. 


؟6” - [من وجوه المزارعة الممنوعة] 
وإذا2'0 اشترظ9؟ رب الأرض”” على العامل [العمل كله]”*؟: فكان 
عيسى يرى أن يحملوا على سنة البلد. 


ولم يجزها ابن مزين إلا على الاعتدال» كقول مالك». ورأى اشتراط 


4 - [خماس دخل على قليب] 

وقال ابن لبابة”*' في خماس دخل على قليب واشترط أن يرد قليب 
مثله» قال سحنون : هذا مكروه» لأنه بيع وسلف» والزرع بينلهما على ما 
رزعاة: وهلن: العامل مه الفليت: 


وقيل: على العامل قيمة لخمس القليب» وكراء لخمس البقر في 
الزريعة» وعلى ربّ الأرض قيمة أربعة أخماس عمل العامل. 


وقال ابن د تقوم الأرض مقلوبة وقت انعقاد الأمر بيلهماء 
ويؤدي العامل ما يصيبه من تلك القيمة» ثم يستويان فيما بعده من العمل 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 009 ونصها: (وسثل ابن لبابة عن رجل اتخذ أجيراً 
للحرث في مزرعة؛ وكان لصاحب الزرع قليب». وشرط على الأجير أن يرد عليه 
القليب في إبانه» وشرط أيضاً عليه نصف العمل في الحصاد والدرس» وليس للأجير 
من الزرع إلا السدس» فقال: لا تجوز هذه المزارعة» فإن عمل هذا صحح بالقيمة . 
قال: وإذا اشترط صاحب الأرض على العامل العمل كله. . .). 

إفة في (ر) و (ت): اجتمع. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(9) في (ر) و (ت): الدار. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(54) ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي ."٠١‏ 

(5) نسبت الفتوى في أحكام الشعبي إلى ابن لبابة. 


يت 


68 [مخامس زارع رجلا على الخمس في السنة الأولى والسدس 
في السنة الثانية] 
وقال'؟ مطرف بن عمروس”" في مخامس زارع على الخمس سنةء 
وعلى السدس سنة ثانية: إنه مكروه يفسخ» فإن عمل كان الزرع بينهما على 
ما جعلا من الزريعة» وعليهما من النفقة على قدر ذلك» ويقوّم كراء الأرض 
وعمل العامل» ويترادان الفضل. 


62 [من وجوه المزارعة الممنوعة] 

قال ابن لبابة”" فيمن زارع على العشر على أن يجعل الزارع الزريعة 
كلهاء فإذا كان الصيف أخرج الزريعة» وأخذ”*؟ صاحب الأرض العشر: [لا 
يجوز]”” والزرع للزارع» ولربٌ الأرض كراء الأرض. 
77 - [الشريك يتعدذى ويزرع لنفسه] 

قال'' في الذي يعطي أرضه مزارعة» ونصف الزريعة قمحاًء فتعدَّى 
الشريك فزرعها لنفسه كتاناً أو مقثاة: إن قول مالك اختلف فى هذاء والذي. 
أقول به: إن كل مزارعة تعدّى فيها المناصف». فصاحبه شريك فيهاء بمنزلة 
من أمر رجلاً يشتري له سلعة» فاشترى ما قد نهاه عنه صاحبه. 


وقال أبو صالح”'': لربّ الأرض أن يحرث ما زرعه المناصف» وأن 


."٠١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) في (ر) و (ت): مطرف بن عمر ويبين. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي "1١ 29١‏ وهي منسوبة إلى أبي صالح. 

(4) في (ر) و (ت): أخر. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 
(5) الفتوى في أحكام الشعبي ."١١‏ 

(0) الفتوى في أحكام الشعبي ."١١‏ 


ديك 


]/4[ 


يأخذه لنفسه إن أحبء. إذا كان فى إبّان الزراعة» فإن فات الإيّان كان الكراء 
على المناصف. 


وروى أصبغ عن ابن القاسم أن الزرع للمتعدّي: وعليه كراء الأرض. 


4 - [الشريكان في القليب يغيب أحدهما ويحرث الآخر الأرض] 

وقال0'' في/ شريكين في القليب قلباها فبذر أحد الشريكين وزرع» 
فالزرع بينهماء ويغرم الذي لم يزرع لصاحبه نصيبه من الزريعة وما ينوبه من 
العمل وإن لم يشتركا على العمل» وإنما بذر الآخرء فالأمر بينهما على ما 
ذكر فيمن تعدذى على أرض أخر. 


7 - [هل تجب الأجرة للأجير عن مسيره الطويل من المنزل إلى 
العمل؟] 
وقال20 فيمن استأجر الحصّاد أو البنّاء» وبينه وبين منزله مسير يوم» 
فالإجارة له واجبة في اليوم الذي يتوجه فيه إلى العمل» إلا أن يقول له: 
امض معي أعاملك» ولم يواجبه. فلا إجارة له في ذلك اليوم. 
وقال أبو صالح: ليس [عليه]”" إلا من””'' يوم يبتدىء بالعمل. 


قال مطرف بن روي 0 هو الأحسن. 


9 - [من اكترى بيتاً من دار ليجعل فيه الطعام فضاع] 
وقال أبو صالح'") فبدق اككر ينا فى دار رجل فجعل فيه طعاماًء 


)١(‏ الفتوى في أحكام الشعبي 2*”17 وهي منسوبة إلى ابن لبابة. 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 27١7‏ وهي منسوبة إلى ابن لبابة. 

0) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 
(5) في (ر) و (ت): الأمر. وهو تحريف. 

فنك4 في (ر) و (ت): مطرف بن عمر ويبين. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي ."١54‏ 


بذك 


أي: في بيته حيث يسكنء؛ فضاع الطعامء فلا شيء على صاحب البيت من 
الطعام؛ ويحلف إن اتهم. 


5" [هل يستحق حامل الطعام إلى الرحا المعطوبة أجرة على 
حمله ورده؟] 
وقال''' فيمن حمل طعاماً إلى الرحا ليطحنه بئمنء فعطبت الرحاء 
وحَمّل الوادي: فله أجرته في حمله وردّه» ويسقط من الأجرة ما يصير 
للإقامة”"' على الطحين والعناية به» وعلى الأجير أن يرد الطعام. 


"7 - [المدين بدينار يعطي صاحب الدين ثلاثة دنانير فتسقط منه] 


قال ابن لبابة”" فيمن له دينار على رجل فأعطاه ثلاثة ليزن منها واحداً 
لنفسه.» وبعرف بقيتها؟؟ فسقطت منه قبل أن يزنهاء ولا يعلمان هل هي 
وازئة أو ناقصة كلها؟ فمضيبة ديدار تواحد من قابضها: ومصيية الدينارب. 0 


من صاحبها. 


8 - [البائع يسقط منه ثمن البضاعة] 

(مسألة) قال ابن المكوي"'' فيمن باع سلعة بدراهه”"'. فأعطاه 
المشتري دراهم”” وقال له: استوف منها وزنك» فمضى بها فسقطت» فهي 
من المشتري». وإن أخذها بوزن. 


.8١6 ,#1١4 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) في (ر) و (ت): الإقالة. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي ."١6‏ 

(54) في (ت): بقيمتها. وهو تحريف. 

(4) في (ر) و (ت): الدنانير. والتصحيح من: أحكام الشعبي. 

(5) الفتوى في أخكام الشعبي #94. 

0) في (ت): درهم. وهو تحريف. 

(4) في (ت): درهم. وقد صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في متن (ت) ولم يشر إلى ذلك 
في الهامش . والتصحيح من أحكام الشعبي. 


م 


[العبد يباع بالبراءة فيظهر فيه عيب قديم] 
قال ابن العطار”'' في العبد يباع بالبراءة» ثم يظهر به عيب قديم: إن 
البائع يحلف فى الظاهر على البتّ» وفى الخفاء على العلم. 


وقال ابن الفخار: بل يحلف على العلم في الخفاء والظاهرء لأنه تبرأ 
مما لم يعلم به دون ما علم؛ فسواء كان خفياً أو ظاهراء وإنما يفترق اليمين 
في الظاهر والخفاء في بيع العهدة. 


5 - [هل يجوز السلم في الزيت؟] 

(مسألة): قال ابن العطار”": لا يجوز السَّلّم في الزيت حتى يذكر 
جنس الزيتون. 

وقال ابن الفخار: لم يقل هذا مالك ولا أحد من أصحابهء وإنما ذكره 
يعض الموثقين من غير رواية» والزيت إذا جعل زيتا لم يعلم وكذلك في 
الخلّ. 


قال ابن حبيب في (الواضحة): من أسلم في الزيت فليصف بزيت 
الماء وزيت المعصرة» 00 إن و أو و أو أوسط”"'. ولم 
يذكر الزيتون. 


."١8 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(9) الفتوى في الوثائق والسجلات لابن العطار 44» وأحكام الشعبي ١8‏ 215 ونصها 
الكامل كما ورد فى الوثائق: (ولا بد من ذكر جنس الزيتون الذي يكون منه الزيت» 
إذ يختلف الزيت باختلاف جنس الزيتون» الذي يكون منه الزيت وكذلك التسليف في 
الخل إن الف كاتتلاف أجناس العني > وأما الدقق فلا يجوز السلم فيه بعد 'تذكر 
صفة القمح الذي يكون منه الدقيق). 

(9) ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(4؟) في (ر): يجيدء وفي (ت): يحيد. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() في (ر) و (ت): رديء. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(5) في (ر) و (ت): وسط. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
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737 - [العبد يشترى بعبدين فيوجد العيب بأحد العبدين] 

(مسألة) قال ابن العطاء ”2 5 العنذ. يشترئ بعبدين :فوجد. بألحد العبدين 
عيب» فإن وجده بأرفعهما وهو وجه العبدين رده مع العبد الآخر أو قيمته 
اناك وا ير 

قال ابن العطار”": هذا إن لم يفت العبد المتفرد» فإن فات بحوالة 
موق قضاعدا قل يزه إلا «الجعبب وعد وإن كان وبجة العفقة: يمكانة خخ 
قيمة العندك السفرةة. :لآن القنمة تمعضن: كمى اتعرق دين ماثة ونان 
فمات الأدنى» ووجد بالأرفع غيناً: 


4 [من ابتاع عبداً بثوبين] 

قال أبو المطرف””': وسمعت الفقيه أبا علي في مسألة الذي ابتاع عبداً 
بثوبين: هذه المسألة صحيحة على ما فى كتاب العيوب من (المدونة) إذا 
فات العبد والأدنى من الثوبين» ووجد عيباً بالأرفع, أنه يرذه» ويرجع بقيمته 


وحكى ابن أخي ابن لبابة المعروف بالبرجون"؟: أنه يرد الأرفع وقيمة 


."١5 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

فم في (ر) و (ت): عيبه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(9) في أحكام الشعبي نسب الجواب إلى ابن الفخار. ولعل ذلك هو الصواب» لأن أقوال 
ابن العطار غالباً ما ترد في الكتاب مذيلة بتعقيبات وانتقادات ابن الفخار التى تكشف 
عن أخطاء التوثيق في ضوء النصوص الشرعية أو الرويات المشهورة في المذهب. 

)25 كذا في (ر) و (ت)» وفي الكلام نقص وسقط. وفي أحكام الشعبي: (وهذا غلطء 
وإنما يرد العبد المعيب إذا كان وجه العبدين مع قيمة التالف إذا كان العبد الذي هو ثمن 
العبدين لم يفت بحوالة أسواق فصاعداً. فإن كان قد فات فليس للذي وجد العيب بأرفع 
العبدين إلا أن يرد المعيب وحده بحصته من حصة الفائت» ويرجع بقدره من قيمة العبد 
الذي هو ثمن العبدين بسبب فوته). والنص في أحكام الشعبي أصح وأوضح. 

() الفتوى في أحكام الشعبي ."١7‏ 

)0ن في (ر) و (ت): البرجوز. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


1: 


81م 


وض 


الأدنى, ويأخذ قيمة عبذه» وأظنه قاسها على مسألة لابن حبيب فيمن 
اكترى/ دارا بثوب فسكن ستة أشهرء ثم اطلع على عيب كبير بالثوب بعد 
فوته» فوجب الخيار للساكن إذا رجع"'2 معه رب الدار شريكاً في السكنى. 

قال: إذا رد المكتري قيمة الشهورء ورد'" مع ذلك قيمة الستة 
الأشهر التي سكن ويرجع بقيمة ثوبه معيباً. 

قال أبو محمد : ليس هذا أصلهم. 
4 . [الثمرة التابعة لأرض مكتراة تصيبها جائحة | 

قال ابن العطار”": (مسألة): وإذا كان في الأرض المكتراة ثمرة تبع 
لهاء فاشترطها المكتري ثم أجيحت الأرض بالقحط» فلم يرفع في الأرض 
شيء» قصر الكراء على الأرض والثمرة بأن يقال: بكم كانت تتقبل هذه 


الأرض بدون ثمرة؟ 


فإن قالوا: بعشرة» قيل: وتساوي بالثمرة كم؟ 

فإن قالوا: خمس عشرة» علمنا(؟» أن حظ الأرض الثلثان» فترجع 
بالجائحة في ثلثي الكراء. ويغرم ثلث الكراء الواجب للثمرة. 

قال ابن الفخار: هذا لا يجوز إن كانت الثمرة يوم عقد القَبَالَةا*“ لم 
تطب» وفسخ الحم وترجع الثمرة إلى رب الأرضء» لأن البيع وقع بها 
مفرداً إذا لم ب ينتفع المكتري بالأرض» وإن فاتت لمكيلتها أو قيمتها إن 
حيلم م المكتري فيها وفي جدادها. 


)١(‏ في (ر) و (ت): رفع. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(؟) في أحكام الشعبي: رد. ولعله الصواب. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي كطاخ ل وا" 

(4) في (ر) و (ت): علما. الع و الشعبي. 

(6) القبالة: وثيقة يلترم بها الإنسان أداء عمل أو دين أو غير ذلك» قال الزمخشري: (كل 
من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك الكتاب فعمله القبالة ‏ بالكسر ‏ » وكتابه 
المكترت عليه 9 القبالة - بالفتح -). أساس البلاغة »44٠‏ والمصباح المنير 181. 

(5) في (ر) و (ت): أو حملة. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


ك1 


- [من باع ثوباً بعشرة أرادب قمح] 
وقال الفقيه أبو علي" في رواية أبي زيد في (العتبية) فيمن باع ثوبين 
يتعكر آزادت قمح إلى شهرء فحال الشهر فقال: أقلني في أحد”" ثوبيك: 
المسألة يحتمل أن يكون سَّلَّم هذين الثوبين في الطعامء أخذهما”» من كن كلب 
ثم سلمهما في طعام» ويتفق القولان» وإلا فهذا اختلاف (للمدونة)0©. 
وعلى ذلك أجاب سحئون وقال: أخاف أن يكون بيع الطعام قبل 
استيفائه» والإقالة معروفة» ليس ببيع في كل وجه. 


شق 


1 [بيع الصدقات والعشور] 

ش وقال الفقيه أبو علي'': رواية عيسى عن ابن القاسم [في]”" مسألة 
الصدقات والعشور تباع: إن كانوا يضعون الأثمان مواضعها: فلا بأس» 
وإلاء فلاء بخلاف الاشتراء من صاحب المواريث إذا كان لا يضع الأثمان ' 
مواضعهاء لأن الصدقة سنتها أن توضع بعينها في الأصناف.المذكورة”» 
بموضع تجبى فيهء ولا تباع إلا بوجه نظر مثل أن تنتقل إلى بلد لحاجة 
نزلت به فإذا بيعت لغير ذلك» فهى المغصوية بعينها» وما يرثه المسلمون 
سبيله البيع» فالئمن”'؟ هو المغصوب. 





.818 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(6) في:(ر) و (ت): ثوبا. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

زفق في (ر) و(ت): خذ. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) في (ر) و (ت): أحدهما. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(6) كذا في (ر) و (ت). وفي أحكام الشعبي : «(وإن لم يرد ذلك فهو خلاف لما ذكر في 
المدونة). والعبارة في أحكا م الشعبي أصح وأوضح. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي ."١18‏ 

00 ساقط (ر)ء والزيادة من قلم الشيخ أبي خبزة استدرك بها على الأصل .ولم يشر إلى 
ذلك في الهامش» واستدراكه صائب. 

(6) في (ر): المذكورين. وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم ينبه إلى 
ذلك في الهامش. 

قن )7 بالندن :يوسن تدريفة 


لامع 


]41[ 


”74 - [من باع جارية وجعل نصف دينار لكسوتها] 

(مسألة) وروى أشهب عن مالك'' فيمن أوقف جاريته بالسوق إلى 
آخر المسألة. قال بعض أصحابنا: إنه لما باعها وقد كان وضع له قبل هذا 
الثنمن نصف ديئار لكسوتهاء فما كان ذلك النصف إنما هو ثوب كسيته فهو 
للجارية» لأنه بمنزلة ثوب لها مما تمتهنه مثلها. 

ومن باع جارية ولها ثياب تلبسها مما تمتهنهء فهي لهاء وليس للبائع 
نزِع مثل ذلكء. إلا أن يشترطه ولا يتركها عريانة» وعليه أن يأتي بما 
يواريهاء فكذلك نصف الدينار الذي وضع لكسوتهاء بمنزلة ثوب كان لها. 

فلهذا””' قال مالك [في]””" القول الذي رجع إليه: إن البائع يرد نصف 
الدينار إليه» لأنه لباسهاء وإلى هذا الحال نحا ابن حبيب في قوله في هذه 
المسألة» وليس ذلك بمنزلة مالهاء ولو كان بمنزلة مالها لكان للبائع حتى 

يشترط المبتاع. 

ل 0 لقد نزع ذلك منها قبل البيع» فله 

وجهء وقوله الأول قيس وجعل ابن حبيب قولي”' مالك قولاً واحداً. 


رذى - [من استعان برجل ولم يسأله أجراً] 
قال يحيى بن سعيد””/: من استعان برجل ولم يسأله أجراء فلما فرغ 
: أعطني أجريء فلا شيء له إلا أن يكون وعده أو" يشترطه. 


5 - [المطامير يسكت عنها في عقد كراء الدار] 
ومن”'' اكترى داراً فيها مطامير لم تذكر عند عقد الكراء» فإن عرف 


."١9 ,#918 المسألة في أحكام الشعبي‎ )١( 

(6) في (ر) و (ت): فبهذا. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) ليست في (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 
(54) في (ر) و (ت): قول. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) المسألة في أحكام الشعبي ."١9‏ 


فى في (ر) و د(ت): أن. والتصحيح من أحكام الشعبي . 
60 المسألة في أحكام الشعبي ."١9‏ 
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المكتري المطامير» فهي في اكترائه ليس لصاحبها فيها حجة. وإن لم يعرفها فإنما 
له الظاهر الذي أكرى وليس لصاحب الدار أن يختلف إليها إلا برضا المكتري. 


6 [المريض دبيع داره من بعض ورثته] 

(مسألة) وقال سحنون("' فى المريض ليس له إلا دار واحدة فيبيعها من 
سقو زوق وسكي الدن ولا خاب إنه ينظر في ذلك بقدر ما يرى اي 
وكان مذهبه إن كان أراد تضييرها إلية على وه التحيف :والتعور »أن يتقضن 
بيعه» وكذلك العبد والأرض. 


2 - [مشتري الحوت يجده بعضه أصغر مما كان يريد] 

وقال ابن أبي زمنين فيمن اشترى أعدال الحوت. فلما أفرغه وجد في القاع 
أصغر مما كان يود: ما كان من ذلك قريب لزمه» وما كان بائناً فذلك عيب. 
747 - [من اند شترى أرضاً عليها وظيف] 

(مسألة)”" ومن اشترى أرضاً عليها وظيف فيقول المشتري: لا أغرم 
حتى أخصمء فعلى المبتاع الوظيف» والغارم من يوم ابتاع. 
4 - إ[إذا باع السفيه ثم بلغ الرشد] 

وإذاا“ باع السفيهء وبقي مدة. ثم قامء قال ابن المكوي: إذا 
استحكم رشده» وطالت المدة فلا قيام له وليست السنتان بطول. 
49 [حكم الإجارة على القراءة على المقابر] 

(مسألة) قال”2: والإجارة على القراءة على المقابرء يقرأ في اليوم 


."٠١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

زفق 0 وفي أحكام الشعبي: (يتعقب السلطان ذلك.» وينظر فيه على 
ما يرى). والعبارة في أحكام الشعبي أتم وأسلم. 

مم2 00 المعيار 5/؟!١٠.‏ 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي ."٠١‏ 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 5”:؛ والمعيار 559/4. 


1/1 


- .0 )232غ2« 
جزءا معلوماء مكروه وليس بحرام”''. 


- [المناصف يستهلك تبن صاحب الأرض] 


(مسألة) قال”' فيمن أدخل مناصفاً في أرضهء ولصاحب الأرض بيت 


1 - [من وجوه المزارعة] 


(مسألة) قال9© فيمن دفع أرضه لمن يعمل فيها دخناً فحرثوا ودعاهم 
إلى أخذ الزريعة فأبواء فلما حضروا دفعوا له الثلث» وقال رب الأرض: 
خذوا الزريعة وأعطوني الشطر: إن له ما واجَبّهم عليه بعد إخراج الزريعة. 


)١(‏ لم يسق المؤلف مستهل جواب ابن المكوي وهو: (هذه بدعة). ولئن أصاب المفتي 
في الحكم ببدعية هذه الظاهرة» فإنه لم يصب في تقسيم البدعة إلى محرمة ومكروهة» 
لأن مثل هذا التقسيم يفتقر إلى دليل يعتضد به ودونه خرط القتاد. .. فالشرع الحكيم 
ذم البدعة من قبل أنها مشاقة للشرع ومعاندة للشارع. لذلك وصف الرسول يِل 
الابتداع بالضلالة في قوله: «إياكم, ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة 

: في النار». فقوله: «كل» يفيد العموم والشمول» ومن ادعى استثناء أو تمييزاً أو تقسيماً 
للبدع دون دليل مخصص فقد استجاز لنفسه أن يشرع؛ والعياذ بالله. قال الشاطبي في 
أدلة ذم عموم البدع: «إنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة ولم 
يأت فيها ما يقتضي أن منها ما هو هدى ولا جاء فيها: «كل بدعة ضلالة إلا كذا 
وكذا» ولا شيء من هذه المعاني» الاعتصام 118./١‏ والحق أن الوعيد الذي انطوت 
عليه النصوص في شأن اجتراح البدع يقتضي حكم التحريم؛ إذ ليس في البدع ما 
يحسن أو يكره على سبيل التنزيه فقط. بل هي مذمومة في عرف الشرع على 
الإطلاق. ومجترحها آثم وموصوف بالضلالة والخروج عن الدين. ولا تغتر بقول 
الكبار في تقسيم البدع. فإنهم أرادوا بذلك الدلالة اللغوية لا الدلالة الاصطلاحية 
للبدعة؛ ولو فرضنا أنهم أرادوا الاصطلاح لما كان قولهم حجة على الشرع. والحق 
يعرف بدلائله لا برجالهء والله أعلم. 

(') المسألة في أحكام الشعبي ."7١‏ 

(*) المسألة في أحكام الشعبي ."7١‏ 


- [مسألة في البيع والصرف] 


ع8 


وقال”'' في البياع يأتيه رجل بدرهم صحيح ليأخذ بهء فيقول البائع : 


اطرح من الجانب الآخر ما تدفع إلي من الفضة ما يبقى'': إنه مكروه. 


7 فال في التدوع ] 


وقال ان ومن باع سلعة من رجل فباعها المشتري من غيره» ثم 


اشتراها المشتري الأول من الآخرء ففلس”©؟ المشتري الأول فيجد”” البائع 
السلعة بعينها: إنه أسوة الغرماء. 


65 - [من باع مال غيره ثم اشتراه من ربّه] 


(مسألة) وقال ابن المكوي"'' فيمن باع مال غيره ثم اشتراه من ربّه 


قيام للمشتري فيما كان قد باعه. 


8 [المناصف يلزمه من العمل ما يقضي به العرف وسنّة البلد] 


وقال() على المناصف في الكتان من دري ونفضه و سئة 


بلدهم والمتعارف في ناحيتها. 


(00 
(0 


ف 
4 


(2) 
05) 
(372 
(00 


المسألة في أحكام الشعبي ١؟".‏ 


كذا في (ر) و (ت)» وفي الكلام نقص» وفي أحكام الشعبي: (اطرح المثقال من جانب 
الأرض» وترد معه إلي من الفضة بقدر ما يبقى لي). والنص في أحكام الشعبي أتم وأسلم. 
الفتوى في أحكام الشعبي ١؟".‏ 

في (ر) و (ت): فليس. وقد تفطن الشيخ أبو خبزة إلى التحريف فعلق في هامش 
(ت) بقوله: «كذا». والتصحيح من أحكام الشعبي. 

في (ت): فليأخذها. وهو تحريف. 

الفتوى في أحكام الشعبي 97". 

الفتوى في أحكام الشعبي 77". 

في (ر) و (ت): خيطه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: (الطبخ والخبط والنفض). 


ا 


1 - [اليتيمة بيعت عليها دارها ثم طالبت بالكراء بعد استرجاعها] 

(مسألة) قال''' في اليتيمة بيع عليها دارها وهي بكر صغيرة» ثم قامت 
على المبتاع لما رشدت فوقفتهء فأنكر دعواها وقال: ما صارت الدار إليه 
بسببها» ثم ثبت كون الدار لهاء فلما حكم لها بها استظهر المبتاع بشرائه 
منها: فلها الكراء عليه ولا قيام له في وثيقة الشراء بعد إتكاره. 


ها [الممتنع من إعطاء الزبل يطالب بالكراء] 

(مسألة) وقال”'' فيمن سكن دار رجل بالبادية ببقره وغنمه» فأراد رب الدار 
أخذ الزبل» ومنعه الساكن منه. فطلبه رب الدار بالكراء» والموضع لا تعرف 
الدور فيه بالكراء» قال : فله الكراء على قدره وبعد ال ل والزبل لصاحبه. 


قال ابن العطار: لا كراء عليه إذ لم يكن الكراء عندهم معروفاً. 


4 - [التنازع في ملكية التخم وفيه شجرة] 
وقال”*' في التخم””؟ [في]”' أرض منخفضة وأخرى مرتفعة» لا يدرى 
لمن هو: يترك على حاله» ويرتفق كل واحد بما كان يرتفع به من قبل» 
,م وكذلك الشجرة القديمة شفت على التخه”"'. وصاحب/ الأرض يريد 
قطعها: إن الأمر يترك على حاله. 


."7 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 377". 

() كذا في (ر) و (ت)» وفي الكلام اختصار مخل» وفي أحكام الشعبي: (وعليه كراء 
الدار على قدر تشاح الناس في كراء الدور بذلك الموضع»ء وعليه اليمين إن ادعى أنه 

.. ب قال له: اسكن بغير كراءء وله رد اليمين) والنص في أحكام الشعبي أتم. 

(4) الفتوى في أحكام الشعبي 754". 

() في (ر) و (ت): تحج. وفي تنبه الشيخ أبو خبزة إلى التحريف فعلق في هامش (ت) 
بقوله: «في الأصل: تحج». والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 

0) في (ر) و (ت): التحح. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


1: 


89 . [التنازع في ابتياع نصف الفلو أو جميعه] 

قال''2: ومن اشترى فِلْواً صغيراً فشبَ” عند المبتاع ونما نحو العام؛ 
وقال البائع: أعطني الثمن» فإني لم أبع منك إلا نصفه بثلاثة دنانير» وقال 
المبتاع: بل الجميع بثلاثة دنانير: إن البائع يحلف أنه لم يبع إلا النصف 
بثلاثة» ويحلف المبتاع أنه اشترى الكل بهذا العدد.ء ويكون له نصف الفلو 
بنصف العدد إذا أتى بما يشبه. 


٠‏ [النخاس يبيع الدابة ثم ينكر] 

(مسألة) وقال”"' في نخاس باع دابة ثم أنكرء فإن كان الأغلب على 
حاله إنكار الناس. كان القول قولٌ الطالب مع يميئه كالمعلوم ظلمه للناس 
يطلبه رجل بحق يذكر”“ أنه”” ظلمه به. 


فيه» وينادى في الناس أن لا يبايعوه. 


١‏ - [المشتري يدعي نقصاً في وزن الدقيق] 

(مسألة) وقال''' في حناط باع من رجل ثلاثة أرباع من دقيق ونقده 
الثمن» وأتى بالدقيق إلى منزله. فزعم أنه نقصه ثلاثة أرطال» وقال البائع : 
دفعت إليه حقه: إن القول قول المبتاع مع يمينه» لأن العرف في الحئاطين 
أن ينقصوا الناس في الوزن. ونحوه في (الثمانية). 


."375 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 
الفتوى في أحكام الشعبي 6؟".‎ )9( 
الفتوى في أحكام الشعبي 6؟".‎ )5( 


لحف 


”1 [من باع سلعة إلى أجل فلم يأت المشتري فباعها من غيره] 

(مسألة) وقال''' فيمن باع سلعة إلى أجل فحلّ الأجلء فلم يأت المشتري 
فباعها من غيرة» ثم قدم' الأول. فقال البائع : لا أدري من ابتاع مني السلعة : 
إنه يسجن حتى يحضر من ابتاع منهء لأنه إن حضر”" ربما””“ علم بابتياع الرجل» 
وإن لم يعلم حلف. وحلف البائع: لقد باع بكذا ويبتاع مثلها ويحلف عليها. 


"١"‏ - [الإنزال والتحديد في البيع] 

(مسألة) قال””': وإذا أقر المبتاع في ملك: أنه ملك البائع» لم يجب 
عليه إنزال”"" وإن”'' لم يقر له بالملك وجب عليه الإنزال خيفة أن يبيع منه 
ما ليس منه. وأما التحديد فلا بد إن طلب ذلك» علم أنه ملكه أو لاء 
خيفة أن يستحق بعض الأحقال. فيقول: لم يدخل هذا في البيع. 


5 - [يلزم العامل في المزارعة ما اشترط عليه] 


(مسألة) وقال يحيى بن يحيى”": ليس عليه إلا الحرثء إلا أن 
يشترط عليه. 


."76 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

00 في (ر) و(ت): ندم . والتصحيح من أحكام الشعبي. 

0) في (ت): أرخص. وهو تحريف. 

(4) في (ر): بماء وفي (ت): لما. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 7؟". 

(5) في (ت): إقراره. وهو تحريف. 

(0) في (ر) و (ت): إن. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(6) كذا في الأصل؛ وفي نص الفتوى نقص وسقطء ونصها الكامل كما ورد في أحكام 
الشعبي 5 (وسئل عبدالله بن محمد بن خالد عن الرجل يعطي الأرض للرجل 
مناصفة يجعل أرضه ونصف الزريعة» ويجعل الآخر نصف الزريعة والعمل فأي عمل 
يكون على العامل وصاحب الأرض؟ يقول: عليك الحصاد والحبال والدرس والذرو 
والتهذيب والنقلان» والعامل يقول: إنما علي الحرث فقط» وليس علي ذلك» ولم 
يفسروا عند المعاملة شيئا. قال: نعم » عليه . عمله كله وحصاده. ودراسه. وقال يحيى بن 
سن م 
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68- [من اشترى داراً فوجد فيها رخاماً مدفوناً] 
وسئل أصبغ"") عمن اشترى داراً فوجد فيها رخاماً مدفونا”"؟ وحجارة: 
يعرفهاء فإن لم يجد أحداً يتصدّق بهاء وإن وجد في أسفلها بيوتا ومطاميرٌ 


فهي للمشتري. 


57 [الأجير يعمل في الكرم على النصف من الغلّة أو الثلث] 


(مسألة) وقال" فيمن استأجر أجراء يعملون له في كرم على النصف 


يجروا”*' العمال”*' له إلا به”2» فلا بأس به [إن عم]”". ومما يبين لك 
ذلك كراء السفن في حمل الطعام. 


لوال [حكم أجرة الحجّام وصاحب الحمام] 


وأجاز ايبن المكوي”") أجرة الحجام وصاحب الحمام. إن 
القارب بلا سوم. 


) الفتوى في أحكام الشعبي *37". 

(') في (ر) و (ت): حرفرنا. وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى التحريف فعلق في هامش 
رت بقوله : «كذا). والتصحيح من أحكام الشعبي. 

6 الفتوى في أحكام الشعبي /1ا". 

مق في (ر) و(ت): يجوز. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) في (ر) و (ت): العمل. والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي. 

(5) في (ر) و (ت): لأنه. وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى النقص التحريف فعلق في هامش 
رت»2 بقوله : «كذا وفي الكلام سقط). والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(0) ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 231 والمعيار 550/8. 

(9) ساقط من (ر) و (ت)» والإكمال من أحكام الشعبي . 


5ه 


24 [من اشترى الصبغ وادعى عيباً فيه] 
(مسألة) وقال''' فيمن اشترى صبغاً سماوياً ثم يأتي فيدعي أنه لم 
يغير 0 له قدراً. والسماوي قد فات0) بالعمل. فلا شيء له إلا أن يثبت. 


قال ابن العطار: يقوم [ببيّنة1*؛ حضروا””' استعماله؛ وشاهدوا قبضه 
ولم يفارقوه حتى عرض له" . قال: وإن لم يثبت هذا حلف له البائع أنه 


6 [من ان شترى عبداً له عبيد يوجد بأحدهم عيب] 
(مسألة) قال”'' فيمن اشترى عبداًء وللعبد عبيد فوجد بأحدهم عيباً. 
فاءزة له ولا قيمة غبيت7:: لآنه: .من مال العبذ. 


- [المتبايعان يختلفان في استبراء الجارية] 

(مسألة) وقال(ة) فيمن رد أمة بعيب » وقال البائع : أخرجتها ممعير ا 
وقال المبتاع: لم أقبضها مستبرأة ولا وطئتهاء ٠‏ ولا هي من جواري الوطء : 
إن المبتاع يحلف ور يستبرئها الذي رد عليه إن شاء. 


."91 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) في (ر) و (ت): يتغير. وقد تفطن الشيخ أبو خبزة إلى التحريف فعلق في هامش 
(ت) بقوله: «كذا». والتصحيح من أحكام الشعبي 117". 

©) في (ر): بات. وفي (ت): مر بات. وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى التحريف فعلق في 
هامش (ت) بقوله: «كذا». والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(4) ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

(4) في (ر) و (ت): حصن. وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى التحريف فعلق في هامش (ت) 
بقوله: «في الأصل: حصن». والتصحيح من أحكام الشعبي. 

)00 كذا في (ر) و (ت)». وفي الكلام نقصء وفي أحكام الشعبي: (ولم يفارقوه حتى أقام 
فيها القدور وعرض له فيها ما وصفه به). 

0 الفتوى في أحكام الشعبي 273717 وهي منسوبة إلى أصبغ. 

(4) كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: (ولا يكون له قيمة العيب). 

(9) الفتوى في أحكام انين فض يفضي 


كو 


0 - [من أكرى أرضه عشر سنين فلا يجوز له بيعها لتقبض 
هذه المدة] 
(مسألة) قال ابن زرب”' فيمن أكرى أرضه عشر سنين: إنه لا يجوز 
له بيعها لتقبض هذه المدة» قيل له: فابن القاسم أجاز أن يبتاع الأرض ولا 
يقبضها إلى”"' عشرة أعوام» قال: نعمء هي خلاف/ الدورء ثم سكت. 2 6 


3 - [من ادعى أنه اشترى داراً من رجل وأنكر المدعى عليه] 


(مسألة) وقال”" فيمن اشترى دارا من رجلء وأنكره. ولم تقم له 
بيّنة: إنه يؤخذ بخراجها. 


فقال له ابن دحون: أليس الغلّة بالضمان؟ 


فقال: هذا مقر أن الدار للقائمء ولم يثبت الشراء©©»: ولو قال: إن 
الدار ملكي ولم يدّع اشتراء لم يرجع عليه بالغْلَةِ. 


؟8 - [لا تلزم المزارعة إلا بالشروع في العمل] 


ومن" مذهبه” في المزارعة: أنها لا تلزم إلا بالشروع في العمل» 
وإن كانت المزارعة لسنين لزمته في جميعها بشروعه في أول عام منها. 


."78 الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) في (ر) و (ت): لك. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(6) الفتوى في أحكام الشعبي 79". 

(54) كذا في (ر) و (ت)» وفي الكلام غموضء, وفي أحكام الشعبي: (ليس في هذا مقر 
بأن الدار كانت للقائم» ويزعم أنه ابتاعها ولم يثبت له ذلك فرجع عليه بالغلة). 
والنص في أحكام الشعبي أصح وأوضح. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي #358 ."8٠‏ 

(؟) في (ر) و (ت): حبسه. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


لا 


4 - [هل ياخذ العامل الأجرة في المغارسة الفاسدة؟] 
ومذهبها'؟ فى المتخارشة الفاسدة: أن للعامل الأجرة وقيمة ما غرن 
مقلوعاً ويكون لربٌ الأرض جميع ذلك. 


© - [هل يدخل سلّم الدار في البيع؟] 

قال'"': مما يؤكد'" أن السُّلم يكون في الدار للمبتاع ما ينعقد في 
الوثائق: بمنافعها ومرافقها. 

فقال له ابن الحسن”*': قد رأيت لابن حبيب مثل هذا. 

قيل له: يي ٠‏ لأنه لا 
يوصل إلى الانتفاع بالبئر”” إلا بذلك. 

فقال: السّلم بخلاف ما ذكرت» وليس للبائع أخذه. 


[النحل في كوة جدار الدار للمبتاع] 

قال ابن العطار'': والنحل في كوة جدار الدار وغيرها للمبتاع كحمام 
البرج والمطاحن”'' المبنية منها السفلى للمبتاع» لأنها بمنزلة البنيان» والعليا 
للبائع كالحجر الملقى. 





.#*٠ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

() الفتوى في أحكام الشعبي ."7٠‏ 

(0) في (ر) و (ت): يؤخذ. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

() كذا في (ر) و (ت)» وفي أحكام الشعبي: ابن محسن. 

() في (ر) و (ت): باليمين. وقد تفطن الشيخ أبو خبزة إلى التحريف فعلق في الهامش 
بقوله: «كذا». والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي ."*٠‏ 

(0) في (ر) و (ت): الطاحن. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
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وإذا لم يكن في العقدء وعرفا قدر ذلك وتنازعا في معرفة القدرء فإن 
ادعى أن صاحبه عرف مجهلته وجبت له اليمين عليه» وله رد اليمين» وإن 
لم يذّع أن صاحبه علم بجهله لم يكن عليه يمين. 


بلالا [هل يجوز بيع الحاضنة؟] 

قال ابن الهندي”'2: رأيت لبعض المفتين'" من السلف الماضي 
بالأندلس أن بيع الحاضنة يجوز في ثمن عشرة دنانير. 

وأخبرني ابن العطار: ويجب إثبات حاجة المبيع عليهم والحضانة 
والسدادء وأن الثمن إدخال في مصالحهم» وأنه لم يكن له مال غيره» وأنه 
كان أحق بما بيع من عقارهم. 


6 - [يوثق بيع الوصي على اليتيم في نسختين] 

قال ابن الهندى9» 00 ذكره بيع الوصى عقاراً ليتيم» وهذا 
الكتاب نسختان» وفائدة النسختين لثلا يدعى على البائع أنه باع بأكثر من 
الثمن. 

قال: وإنما تجب اليمين في بيع أصل على المنكر بشبهة مثل شاهد 


عدل. 


- [المزارع الشريك لا يزرع نصيبه من الأرض] 
قال ابن العطار””2: وإذا دفع ربّ الأرض إلى المزارع نصيبه على أن 


.""١ الفتوى في أحكام الشعبي‎ )١( 

(؟) في (ر) و (ت): المعتنين. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي #7١‏ 17" 

(54) في (ر) و(ت): اينب. وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى التحريف فعلق في هامش (ت) 
بقوله : «كذا». والتصحيح من الشعبي. 

(8) الفتوى في أحكام الشعبي 7". 


4ك 


يخرج المزارع مثلهاء فزرع نصيب ربّ الأرض ولم يزرع نصيبه» فالزرع كله 
لربٌ الأرضء» وعلى المزارع عمله وحرسه”'' ودرسهء وإن جهل”" بعض ما 
كان عليه كان له من الزرع بقدر ذلك”". 


وإن ضيّع المزارع الزريعة ولم يزرع قينا حتى خرج أوان الزريعة: 
كان عليه نصف كراء الأرض دراهم, لأن عليه كراء نصف الأرض ومؤنته 
وحصاده ودرسه وذروه» والأول ك9 
٠‏ - [المزارعة لأعوام جائزة لازمة للمتعاقدين] 

وروى أصبغ”' أن المزارعة لأعوام لازمة لهما. 


وقال غيره: إنها كالشركة 5 تلرم إلا بالعمل. فإذا عمل وزرع لزمه 
التمادي في ذلك العام. 


وقول أصبغ أتمٌ. لأنها بالكراء أشبه. 


1 - [هل يجوز الاشتراط في بيع العرايا؟] 


قال ابن العطار' : ويجون أن يشترط في عقد بيع العرية بخرصهاء أن 





)١(‏ كذا في (ر) و (ت). ولعل الصواب: حرثه. 

(0) كذا في (ر) و(ت)» وفي أحكام الشعبي: جعل. 

(9) كذا في (ر) و (ت)» وفي الكلام نقص» وفي أحكام الشعبي: (وإن كان جعل نصف 
ما كان عليه؛ وضيع النصف الآخر كان له من الزرع الثلث ولرب الأرض الثلثان). 
والنص في أحكام الشعبي أتم. 

(4) في أحكام الشعبي: (وروي عن ابن لبابة أنه قال: يكون عليه لرب الأرض قيمة عمله 
في زراعة نصف الأرض ومؤنته وحصاده ودرسه وذروه والأول أعدل). 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي 8#7. 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي #"ا8. 


طني" كانه درول وياد و عدف إل كن المكايسنة: 


87 - [من أشهد بقبض الثمن ثم قام يدعي أنه بقي له منه شيء] 
وإذا!"” شهد ام ثم قام يدعي أنه بقي له منه شيءء 


وفي (الواضحة): لا يمين إلا أن يأتيّ بوجهء قال ابن الهندي: وهو 
أصحء ولو وجبت اليمين مع الوثيقة لم يكن للوثائق معنى» وجرى العمل 
أنه إن قام بقرب: فعلى م اليمية: 


787 - [ما جرى به العمل في عقد بيع الثنيا] 

قال ابن الهندي”" : والعمل أن يعقد العنا(*) في وثيقة غير وثيقة 
الابتياع ؛ وإن كان بينهما فسحة كالشهر والشهرين 0 / فهو أبعد 0 
الظنة. 

ومنهم من يوجب اليمين على المبتاع/ أنه لم يكن انعقاد البيع عليهاء 8:1] 
وله رد اليمين. 


5 - [الفرق بين بيع الأب وبيع الوصي] 
قال الوتد”': للأب أن يبيع على ابنه عن غير حاجة إذا رآه نظرأء 
وفعله على النظر» إلا أن شية غيرةء ولا اي يبيع الوصي العقار على يتيمه إلا 


)١(‏ في (ر): بمليهاء وفي (ت): محلها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 4". 

(6) الفتوى في أحكام 0 نايف 

(4) في (ر) و (ت): الشيء. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(©) المقصود فسحة بين 0 والثنيا. 

(5) في (ر): أيعدء وفي (ت): فهذا يعد. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
(0) المسألة في أحكام الشعبي #5 ه“". 


مهمأ١‎ 


عن حاجة أو غبطة في الثمنء. [أو يكون لليتيم]''' الشقص”" الذي لا 

وللرجل العديم أن يبيع دار ابنه لينفق على نفسه إن كانت يسيرة 
الثمن» وإن كانت كثيرة الثمن باع بعضها على قدر ما يكفيه مدة غير 
طويلة؛ إذ لعله يوسر أو يموتء. ويقال في"" الوثيقة: ممن يعرف عُدمه!*'. 
ولا يَعلم له مالاً ظاهراً ولا باطناً. ويعرف السداد في البيع» ولو بيع بأمر 
السلطان كان حسنا. 


6 - [هل يجوز بيع السفيه الذي لم يول عليه؟] 

قال ابن الهندي”*' : واختار ابن القاسم إذا باع السفيه الذي لا ولاية 
عليه: أن بيعه مردود وأفعاله مردودة» وليس غفلة القاضي عنه مما يجيز 
أفعاله. 

وخالفه رواة مالك وقالوا: أفعاله جائزة ما لم يضرب على يديه؛ وبهذا 
مضى العمل. 


ونفذ عند المستنصر أمير المؤمنين إلى القاضي محمد بن السليم بإنفاذ 
قول ابن القاسم والعمل به فمضى به العمل. 


- إ[إذا ظهر المبتاع على عيب حلف البائع أنه لا يعرفه] 
وإذ0"©» ظهر المبتاع على عيب» حلف المبتاع أنه ما يعرفه» ولا يحتاج 


)١(‏ ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. 

إفة في (ر) و (ت): النقص . والتصحيح من أحكام الشعبي. 

0 في (ر) ويقئن» وفي (ت): يعبر. والتصحيح من أحكام الشعبي. 

(5) في (ر): غرمهء وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى ذلك 
في الهامش. 

(6) المسألة في أحكام الشعبي /ا88. 

(5) المسألة في أحكام الشعبي 8"". 


أن يثبت أن العيب مما تقدم أو مُحدث؛ لأن مرجع ذلك إلى اليمين. 


4 - [الأب يشتري لابنه الصغير بماله] 

قال ابن الهندي"'": إذا ابتاع الأب لابنه الصغير في حجرهء وقال: إنه 
ابتاع له بمال ابئه» فذلك جائزء» وبه مضى العمل. 

وقال أصبغ : إن عَلم للابن مال موروث أو هبة متقدمة واستبان ذلك» 
جازء وإلا رجع ميراثاً. 

قال ابن لبابة: ورواية ابن القاسم عن مالك أصح. وبها العمل. وقول 
أصبغ رديء. 

قال ابن الهندي: ويخرج من الخلاف بأن يقول: فيمن يعرف أصل 
الثمن على حساب ما ذكرء. قال: وإن ذكر فى الوثيقة: بمال وهبه إياه؛ ففيه 
خلاف. 

قال بعضهم: إنه جائز وبه العمل» وقبض البائع للمال حيازة تامة. 


وقيل : ليس بحيازة حتى يحاز المال بمحضر بينة» فإذا ثم ذلك وجب 
ابتياع الأب بذلك» وعقد في الإشهاد معرفة الشهود بالهبة والحيازة» يسلم 
ل 000 1 
من الخاللاف 5 


4 - [إذا بيعت الأمة ورضيت بالتفرقة وترك ابنها] 
وقال”": وإذا بيعت الأمة ورضيت بالتفرقة وترك ابنهاء قيل: ذلك 


جائزء ولا قيام لها بعد ذلك. 


"1/85 المسألة في أحكام الشعبي‎ )١( 

(0) كذا في (ر) و (ت)» وفي الكلام نقصء» وفي أحكام الشعبي: (وبهذا القول الثاني 
يسلم من الخلاف). 

(9) الفتوى في أحكام الشعبي لا" 88" 


؟.هة 


وقيل: لا يجوز لأنه حق الصبيء والحديث: «لآ ضَرَرَ وَل ضِرَارَ»”') 
يعضله»؛ وهو أصح. 


وزعم بعضهم أنه لا يقبل قول المملوكة في الابن الصغير الذي لا 
ينظر أنه ابنهاء ولا يجوز به ردها على من باعها حتى يثبت» والحديث 


0 


بخلاف هذاء فإنه يخ صدقها”'' وأصدقه”" فردّ إليها. 


8 [اختلاف المتبايعين في إباق العبد في العهدة أو بعدها] 


وإذا”' أبق العبد فزعم البائع أنه أبق بعد عهدة الثلاث» وقال المبتاع : 
أبق في العهدة. فقيل: القول قول البائع ويحلف. 


وقيل : القول قول المبتاع. 


- [العمل على إجازة بيع البراءة] 
واختلف”” في بيع البراءة» والعمل على إجازته”". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) (حديث ضعيف): 
الحديث في قصة رواها أبو داود 2761/5 67" في كتاب العتق. باب عتق أمهات 
الأولاد. قال الألباني في (ضعيف سئن أبي داود) #8٠‏ 841": (ضعيف الإسناد). 

(9) كذا في (ر) و (ت). 

(5) المسألة في أحكام الشعبي 8". 

(6) المسألة في أحكام الشعبي 8". 

() الأشهر عن مالك أنه يجيز بيع البراءة وصورته: أن يتبرأ البائع من كل عيب لا يعلمه 
فلا يقوم به المشتريء ومذهب المدونة أنه جائز في بيع الرقيق خاصة؛ لأن عيوبهم 
في الأكثر خافية» وقيل: البراءة جائزة في كل مبيع. وقيل: في بيع السلطان فقطء 
وقيل: في بيع السلطان وبيع المواريث» وعمدة مالك في هذا الموضوع ما رواه في 
الموطأ من أن عثمان قضى على عبدالله بن عمر أن يحلف لقد باع العبد وما به داء 
يعلمه» فأبى عبدالله أن يحلف وارتجع العبدء وروى أيضاً أن زيد بن ثابت كان يجيز 
بيع البراءة. 


:هه 


0١‏ - إ[ما بيكتب في وثيقة بيع مملوكة مسلمة] 

قال ابن الهندي”2 في بيع مملوكة لم62 ويقول: وعلى إقرارها 
بالإسلام» مخافة أن ترتد فلا يدرى ارتدت قبل البيع أو بعده؟ فيقع 
الإشكال. 


؟4ما ‏ [هل بباع ما قفئه خصومة؟ 
يباع ما فيه خصومة؟] 


وقال”" : أجاز في (المدونة») بيع ما فيه خصومة.ء وجرى العمل على 


749 [من ينظر في العيوب الباطنة في النساء؟] 
قال" : ولا يجوز أن ينظر فى العيوب الباطنة فى النساء إلا النساء» 
رعق افد لامو الس لق اليرفا درن 3 


4 - [البيّنة تشهد أن الاب كان مؤثراً لأحد أولاده ومنحرفاً عن 
غيره من بنيه] 
وإذال) شهدت بيّنة أن فلاناً كان يؤثر فلاناً ولده» وينحرف عن غيره 
من بنيه» وجبت اليمين على ذلك الابن فيما عقد له أبوه من بيع» أنه ابتاعه 
بيعا صحيحاء ودفع الثمن. 


- أما مذهب أبي حنيفة فجواز بيع البراءة من كل عيب سواء علمه البائع أو لم يعلمه؛ 
سماه أو لم يسمهء لأن القيام بالعيب حق للمشتري على البائع فإذا أسقطه سقطء 
ومذهب الشافعي أن البائع لا يبرأ إلا من عيب يريه للمشتري» لأن البراءة من باب 
الغرر فيما لم يعلمه البائع» ومن باب الغبن والغش فيما علمه. انظر بداية المجتهد 
6/7 والقوانين الفقهية 27٠١‏ والكافى في فقه أهل المدينة 849". 

)١(‏ المسألة في أحكام الشعبي 8. ل 
(؟) الفتوى في أحكام الشعبي 8". 
(6) الفتوى في أحكام الشعبي 8"". 
(5) الفتوى في أحكام الشعبي 8"#". 


]66[ 


06- [حكم بيع الغائب على الصفة] 
) 5 5 
وبيع''' الغائب كله على الصفة جائز. 
وروى يحبى عن ابن القاسم أنه لا يجوز على صفة البائع حتى يصفه 
1 
قال ابن/ العطار: وبالقول الأول جرى العمل. 


57 - [الحائط ينهدم بين رجلين فيبنيه أحدهما ثم يريد الآخر 


مقاسمته ] 
وإذاا"' انهدم حائط بين رجلين» فبنى أحدهما فأراد الثاني مقاسمته: 
قسم فصار للثاني أخذه. وما صار لصاحبه كان عليه قيمة بناء هذا مما جعل 


8791 [من قال لأمته: إن ملكتك فأنت حرة] 
وسئل”" عمن قال لأمته: إن ملكتك فأنت حرة» فاستعجل بيعها ثم 
اشتراها بعد ذلك: أنه يعود عليه اليمين ويحنث فيها. 


4 - [التوارث بالإقرار] 


(4) | 
ومن 
وروجقه "" والمة الس كن ماتكة الأاننة فإن عدا ل بركها باف ان أل 
دم ٍ م يريها بإهرار أب 


قن أن “كلانا ابن ضمة كدوهمها غرييان ب قمات فورتكة ابن 





(0) الفتوى في أحكام الشعبي 8". 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي #84" .84٠‏ 

(©) الفتوى في أحكام الشعبي ."14٠‏ 

(5) الفتوى في أحكام الشعبي ."4٠‏ 

(5) في (ر) و (ت): وهذا. والتصحيح من أحكام الشعبي. 
(5) في (ر) و (ت): لها. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


كمه 


489 - [مقدار العاقلة] 


قال سحنون”©: إذا كانت العاقلة ألفاًء فهو قليل عندي ويضمٌ إليه 
أقرب القبائل إل 


٠‏ - [الزوج يريد أن يرحل بزوجته عن طريق البحر] 
قال سحنون”'2: وللرجل أن يرحل بزوجته وإن أجازها البحرء إذا كان 
مأموناً عليها في غيبته عليها. 


-١‏ [كل ما يباع في السوق حلال شراؤه] 
قال ابن وضاح””": كل ما يباع في السوق إنما هو بيع صحةء 
ليس عليه أن يكشف عن شيءء ومن أدخل فيه غير الحلال فإثمه على 


305 - [من أكرى داره وأخلاها ولم يقل للمكتري: خذها] 
قال اللؤلؤي”'' فيمن أكرى داره وأخلاها ولم يقل للمكتري: خذهاء 
فليس بشيء حتى يسأله قبضها ويدفعها إليه» وهو شبه الإنزال. 


- [الأمة تدعي الحرية في عهدة الثلاث] 
وإذال» ادعت الأمة الحرية في عهدة الثلاث: فيروي ابن كنانة وغيره 


."4٠ المسألة في أحكام الشعبي‎ )١( 
."4١ ."”4٠ (؟) المسألة في أحكام الشعبي‎ 
."4١ المسألة في أحكام الشعبي‎ )*( 
."4١ المسألة في أحكام الشعبي‎ )5( 
.187 المسألة في أحكام الشعبي‎ )( 


5 - [هل يقبل إقرار العبد في العهدة أنه سرق؟] 
قال مالك"'': ولا يقبل إقرار العبد في العهدة أنه سُرق ليرد بإقراره» 
لأنه يتهم أن يحب الرجوع إلى سيده. 


8 [من أسلف مدَاً من قمح ثم أراد بيعه لمن أسلفه إياه] 

قال يحيى بن يحيى”"': من أسلف مدأ من قمحء فأراد بيعه من الذي 
أسلفه إياه: إنه إن كان أسلفه إلى أجل أو اشتراه بنقدء جازء وإن أسلفه 
حالاً لم يجزء لأنه سلف في طعام إلى غير أجل» وإن أسلفه إلى أجل 


واشتراه منه إلى أجل» لم يجز. 


- [حكم كراء ما لا يعرف بعينه] 

قال ابن العطار9” : زولا يجور كراء ما لا يعرف ا كقدر الفخار 
و الت 20 

قال ابن الفخار: أما القدور فيغيره”"' الدخان فلا تعرف» وأما 
صحاف" الحنته”ة) فتعرف بأعيانهاء فلا معنى لمنع الكراء. 





.187 2747 المسألة في أحكام الشعبي‎ )١( 

(') المسألة في أحكام الشعبي 587. 

(9) المسألة في الوثائق والسجلات لابن العطار 0194 وأحكام الشعبي 1814. 

05( في (ر) و (ت): بياض بمقدار كلمتين. والترميم من وثائق ابن العطار وأحكام 
الشعبي. 

(5) في (ر) و (ت): أصحاب. والتصحيح من وثائق ابن العطار وأحكام الشعبي. 

0) في (ر) و (ت): المحنتم. والتصحيح من وثائق ابن العطار وأحكام الشعبي. والحنتم 
له في اللغة معان كثيرة منها: الجرار الخضرء والخزف الأسود» وشجرة الحنظل. 
ليان العر نت ١اللاء‏ 4 “الا والمعجم الوسيط .50١/١‏ 

(0) في (ر): يغيرها. وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى 
ذلك في الهامش. 

(6) في (ر) و (ت): أصحاب. والتصحيح من وثائق ابن العطار وأحكام الشعبي. 

() في (ر) و (ت): المحنتم. والتصحيح من وثائق ابن العطار وأحكام الشعبي. 


4ه 


الم - [كراء الحلي] 


0 : 2 9 ( 
انظر قول ابن العطار”"2 في كراء الحلي وما قاله ابن الفخار”". 


4- إ[من باع أرضا وفيها بذر لم بنبت بعضه] 


(00 


00 


قرف 


انظر قول ابن العطار”" فيمن باع أرضاً وفيها بذر لم ينبت بعضه. 


المسألة في الوثائق والسجلات لابن العطار .١81‏ 2198 وأحكام الشعبي 584» 


ونصها: (وأجاز مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم إجارة الحلي» وإن فيها لثقلاء 
قال محمد بن أحمد: من جهة أن الانتفاع قد يذهب بعضه بعضاً فتأخذ صاحبته 
عوض ذلك النقصان ذهباً أو فضة؛ فيدخله بيع الذهب بالذهب متفاضلاً إلى أجل» 
ويدخله إذا كان الحلي ذهباً واكترى بالفضة بيع الذهب المجهول بالفضة إلى أجل» 
وإن تعجلت الكراء قبضت دراهم في ذهب مؤخرة مجهولة). 

المسألة في أحكام الشعبي 784. ونصها: (قال ابن الفخار: قوله: «إن الانتفاع يذهب 
ببعضه فيأخذ صاحبه عوض ذلك النقصان ذهباً أو فضة» غير معقول لا يؤيده حال» 
والمشاهدة تبعد ذلك» وإنما هذا من أخبار المتكلمين الحلي من الجمادات التي لا 
يؤثر فيها الانتفاع ولا يذهب به ولا بشيء منهء ولا يؤثر في شيء من عينه في المدة 
التي اكترى لها وإنما كرهه واستثقله لأن الكراء بيع من البيوع» وإن كان اسم الكراء 
أخص به» وقد قال النبئ يلةِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة 
بالفضة إلا سواء بسواء»» ونهى عن بيع الذهب بالورق ديناًء وإذا وقع على الكراء 
على بيع خاف مالك أن يدخله النهي فاستثقله. وهذا أولى بالصواب». لأن الكراء يقع 
ملك اسم ني <والمع بقع بأوك انا بقع هلي راسم السزيييا: 

المسألة في أحكام الشعبي 2785 ونصها: (قال ابن العطار: وإذا باع أرضاً وفيها بذر لم 
ينبت فهو للمبتاع ولا يحتاج إلى أن يشترط مثل النخل التي لم تؤبر» ولا يجوز للبائع 
أن يستثني ما لم يثبت من البذر ولم يؤبر من التمر» وإذا أنبت الزرع ووقع التبايع بعد 
نباته فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» فيكون له بمنزلة التي قد أبرت» وإذا كان بعض 
الزرع نابتا وبعضه لم ينبت» نظر إلى الذي نبت منه» فإن كان الئلث فدون». جعل تبعا 
للذي لم ينبت» وكان جميعه للمشتري» وإن كان النابت هو الأكثر والذي لم ينبت هو 
الأقل كان جميعه للبائع إذا لم يشترطه المبتاع. وإن كان نبت نصفه ولم ينبت النصف 
الئاني انفسخت الصفقة. إلا أن يرضى المبتاع أن يترك جميعه للبائع» ولا يكون له أن 
يأخذ ما نبت ويترك الذي لم ينبت» وإن أبى المبتاع ذلك ورضي البائع أن يمضي جميعه 
للمبتاع أو يلغيه نفذ البيع وبهذا القضاء. وروى ابن القاسم أن البيع يفسخ لأنه وقع بما 
لا يحل» وليس لواحد منهما أن يمضي البيع» وليس عليه العمل). 


4ه 


9 [الاختلاف في مدة التبايع] 
قال ابن العطا 0 : 20 في 6 التبايع» فقال البائع : قد 
انقضى أمد العهدة. وقال المبتاع : بعتني أمسء فالقول قول المبتاع مع يمينه.' 
وقيل : القول قول البائع » وبالأول القضاء. 


٠‏ - [إقالة المريض] 

ذكر”" مسألة إقالة المريض وما تكلم فيها عبدالحق وأبو إسحاق 
التونسي وأبو محمد. قال أبو المطرف: ورأيت الفقيه أبا علي يقول: العلة 
في ذلك: أن الإقالة محمولة على العرف لا على المكايسة» فلا تحمل في 
كل الوجوه محمل البيع» لأنها في الحقيقة حل بيع. 

وقد جوز مالك في سماع أشهب أن يقيل بائعه من حائط على أنه متى 
باعه فهو له بمنزلة بائعه» ولا يجوز مثل هذا في البيوع. 


١‏ - [الإقالة جائزة وإن تأخر الثمن شهراً] 
ولمالك أيضا”' في كتاب محمد: من أقال في طعام ثم فارق قبل 
الإقالة بتأخير الثمن. 


وروى سحئون عن أشهت أن الإقالة جائزة وإن تأخر الثمن شهرا: 


م [اختلف فى الزرع إذا اشتري بعدما أفرك] 

اختلف في الزرع إذا اشتري بعدما أفرك» والتمر بعدما أرطب على أن 
)00 المسألة في أحكام الشعبي /7/1. 
0( في (ر) و(ت): هذا. والتصحيح من أحكام الشعبي. 


(9) الفتوى في أحكام الشعبي 4لااء .581١‏ 
(4) المسألة في أحكام الشعبي .18١‏ 


ه٠‎ 


يأخذه تمر وحنطة بماذا يفوت ويمضي ولا يرد؟ قال يحبى عن ابن القاسم: 
بالقبض. 

وقيل: بالعقد. 

وحكى أبو حارث”"' عن ابن القاسم: أنه يفوت باليبس. 

وقال ابن حبيب: بالحصاد والجداد. 


5 < [من أسلم في حنطة سلماً فاسداً فأراد قبض رأس ماله 
شعيرا أو سلتا] 
قال/ في (النكت): إذا أسلم في حنطة سَّلَّماً فاسداًء فأراد أن يأخل منه62[1] 
شعيراً أو سُلْتاًه لم يجزء لأنها في البيوع صنف واحدء قاله الأنباري. 


وقال بعشن الأتدلسييق: إنه جات" وكذلك لز أشر مسن آمز 
محمولة”"؛ وهو الصواب. 

وقال ابن الفخار: إن كان الفساد مجمعاً عليه جاز أن يأخذ ما أحب 
إلا الحنطة التي أسلم فيهاء لأن ذلك تجويز الفنادق”*'» وجاز أن يتفاسخا 
من غير حكمء وإذا كان مختلفاً فيه فلا يجوز أن يأخذ غير الحنطة التي 
أسلم فيهاء لأن ذلك مقالة للسلطانء, لأنه بيع الطعام قبل قبضهء بخلاف 


)١(‏ كذا في (ر) و (ت)». ولعل الصواب: ابن الحارث. وهو محمد بن الحارث القرطبي 
الفقيه المشاور. المدارك .7557/١‏ 

(؟) ومن هؤلاء الفقهاء الذين قالوا بالجواز ابن العطار فى كتابه الوثائق والسجلات ص44 : 
(ومن سلم في قمح سلماً فاسداً فوجب له أخذ رأس ماله فأخذ عنه تمراً أو حنطة من 
غير ما سلم فيه وتعجل ذلك ولم يؤخره جاز ذلك. وقال بعض الفقهاء : إنما يجور 
ذلك إذا كان الفسخ في الصفقة الأولى واجباً بإجماع الناس). 

(9) كذا في (ر) و (ت)2 وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى غموض الكلام فعلق في هامش 
(ت) بقوله: «كذا». 

(4) كذا في (ر) و (ت). وقد تفطن الشيخ أبو خبزة إلى هذا التحريف فعلق في هامش 
(ت) بقوله: «كذا». 


ااه 


السَّلَّمِ الذي لا خلاف فيه إذا فسخه السلطان جاز أن يأخذ ما شاء نقداً. 
وقال الأصيلي: لا يأخذ الصفة التي أسلم فيها لأن ذلك مغالبة 
للسلطان إذا كان مما اختلف فيه مثل السَّلّم إلى يوم أو يومين في البلد وما 
أشبهه ممن يجتهد فيه. 
وقال ابن ميسر: إذا كان مما اختلف فيهء فلا يؤخذ نصف ماله 
ويترك النصف. لأنه بيع الطعام قبل قبضه. 


5 - [الثوب يهلك وهو رأس مال السلم] 

انظر ما قال في (النكت) في هلاك الثوب الذي هو رأس مال السَّلَّمء 
قال ابن الفخار: ولو أحرق المسلم الثوب» فالمسلم إليه بالخيار إن شاء 
جواز السَّلّم أخذ قيمته. وإن شاء فسخه: كان وديعة» أو غير وديعة إذا 
تعمد. 


2< ح>هدة ل 


«مسائل مجموعة في معان شتى» 








ا 1 ا ا 

قال أبو علي فقيه (مالقة) حسين"" بن عيسى : إذا شك في وضوئه. 
فلم يدر أغسل عضراً من مفروض وضرثه أم لا؟ لا بد له من البناء على يقينه 
وإن كان مستنكحاء ٠»‏ بخلاف من أيقن بالوضوء وشك في الحدث» وأيقن 
بالصلاة ولا يدري هل أكملها وهو مستنكح؟ هذا لا شيء عليه لأنا لو أمرناه 
بإعادة ذلك. لم يصح له وضوء ولا صلاة» والأول لا حرج عليه في إتيانه 
ركعة شك فيها أو غسل الوضوء. إلا أن هذا المستنكح في الوضوء يغسل ما 
شك فيه ولا يعيد ما بعده وإن كان بحضرة الوضوء» وكذلك الذي لا يدري 
كم صلى إذا كان مستنكحاً بنى على اليقين وسقط عنه السجود. 


وقال ابن زرب: إن لم يوقن بالوضوء وشك فيه هل توضاأ أم لا؟ هو 
مستنكح بذلك» فإن كان قد صلى فلا إعادة عليه. ا جور د 
لا يصليّ إلا بوضوء. وهو مستنكح لأنه لا يصلي بهذا الوضوء صلا 
أخرى» ولو دخل عليه الشك قبل أن يضليٌ لم ينفعه الاستنكاحء ع 





000( في (ر) و(ت): حسن . والصواب ما أثبتناء . وهو أبو علي حسين بن عيسى 
المعروف بحسون رت5ه5م) فقيه مالقة ومشاورها. المدارك 201 ١6‏ . 


هزه 


[7ع4] 


الوضوءء بخلاف الشك في الحدث بعد تيقّن الطهارة وهو مستنكح. 

ومن اسبُنكح بالشك في الصلاة يشك إن كان صلى أو لاء يعرض له 
هذا كثيراً ودخل عليه الشك فى وقت الصلاة» قيل له: صلها ولم ينفعه 
الاستنكاح الذي ينفع من كان في الصلاة فشك في ركعة أو ركعتين2. لأن 
ذلك فى الصلاة وأنت الآن فى غير الصلاة» ولا سبيل إلى ترك الصلاة 
وأنت ا وإن عرض له ذنك وقد خرج وقت الصلاة ولم يدر أصلاها أم 
لا؟ وليس معروفاً بترك الصلاة عن وقتهاء قيل له: ابْن على أنك قد صليت 
ولا إعادة عليك. 

وانظر ما في (النكت) في هذا لابن العطار فيمن شك هل غربت 
الشمس؟ إن أفطر فلا كفارة عليه. 


575 [المرأة توطأ وهي نائمة أو مكرهة] 

وذكر مسألة التي توطأ وهي نائمة أو مكرهة/: أن عليها القضاءء وقال 
إسماعيل القاضي عن مالك: إذا وطئها فلا غسل عليها إن لم تتلذذ. 

قال القاضي: فتبيّن لي من" هذاء أنها لا تكون مفطرة» وجرى له 
في الحجاج إذا تعمّد بلع حصاة أو لوزة أو فستقة غير مشقوقة عمدا فعليه 
الكفارة. 

وقال في موضع آخر: إذا استنشق أو استعط أو بلع حصاة أو لؤلؤة 
عفدا او داوى جرحه بما يصل إلى موضع الغذاء فعليه الكقّارة. 


ورأى بعض شيوخنا الكفارة فيمن بلع حصاة استحباباًء وعندي أنها 


واجبة. 


قال القاضي: ولست أعرف لأصحابنا نضّأ فيمن طلع عليه الفجر وهو 
مولج فلبث قليلا متعمّداً ثم نزعء وعندي أن الكفارة تلزمه. 


)١(‏ في (ر): ماء وفي. (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولع يشو إلى ذلك 


في الهامش. 


67 [من كان عليه دين رمضان من رمضائين مختلفين] 

قال ابن الفخار: من كان عليه دين رمضان من رمضانين مختلفين بدأ 
من أيهما شاءء بخلاف الصلاتين» لأن الصلاة بعد وقتها حرمتها بحرمتها في 
وقتها لقوله تعالى: #وَأَقِمِ أصَّكَة إكرى4”''. وقضاء رمضان ليس كذلك 
بدليل أنه لا تلزم من أفطر في القضاء متعمّداً كفارة. 


- [مذهب داود أن المسافر لا يفطر إلا برؤية الهلال في السفر] 


قال ابن الفخار: مذهب دود أن المسافر لا يجوز له الفطر في السفر 
: إلا أن يرى الهلال في السفر لقوله تعالى: هَمَن سهد نك ألذّهْرَ 
يسْنةُ4”, ويرد عليه بحديث النبيّ ةٍ أنه غزا لليلتين خلتا من رمضان 
فقا ل: «تقووا لعدوكم؛ فأمرهم بالفطر”” وهم قد شهدوا استهلال رمضان 
بالمدينة. 


89 - [مسألة في بلوغ نصاب الزكاة أو عدمه] 


قال في الحبجة على من قال: أن الزيادة على المائتي درهم ليس فيها 
شيء حتى تبلغ أربعين درهماً كوقص”'' الماشية: إن الزيادة على مائتي 
درهم وإن قل تتجزأ وتنقسمء وما زاد من الماشية على النصاب لا ينقسم 
ولا يتجزأ. أرأيت إن كان شاة واحدة؟ 


4 سورة طهء الآية:‎ )١( 

(9) سورة البقرقء الآية: ١88‏ 

(9) (حديث صحيح) : 
هو بمعناه في صحيح مسلم //2775 وسئن أبي داود 550/١‏ (255 عن أبي سعيد 
الخدري». ولفظه: «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكمظ. 

(4) في (ر): كرقص» وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم ينيبه إلى 
ذلك في الهامش. والوقص - بفتحتين ‏ ما بين الفريضتين من نصاب الزكاة مما لا 
شيء فيه. المصباح المنير 45". 


/وقاه 


- [الزكاة في مال العبد] 
قال: وإنما تكون على العبد زكاة في مالهء لأن العبد يعتق من 
الزكاة» فكيف تجب الزكاة على من يُخرج جزءاً من الزكاة؟ 


فإن قيل: إن العاملين يعطون منها وتجب عليهم الزكاة؟ 


قيل: إنما أعطوا باسم الأجرة على عمالتهم لا باسم الصدقةء ودليل 
آخر: يعتق من الزكاة شاء العبد أو أبى» والعاملون إنما”'' يعطون بإرادتهم» 
ولو شاؤوا لم يأخذوها. 


فإن قيل: وجب ذلك على سيّده » إذا وجب عليه اقتراعه. 

قيل: منع من ذلك قوله يَلِةِ: «لآ صَدَقَةَ عَلَى المُسْلِم فِي فَرَسِهِ وَلآ 
فِي عَبْدِو""', فإذا سقط عنه في عبدهء فماله تبع لهء والعبد هو الأصل 
تتبعه الفروع. 


قال غيره: وأكثر أحكام العبد ثابتة على أحكام الحرّء وهو لا يملك 


شيئاًء قال تعالى: #عَبَدًا مَمْلُوكٌ لا يِقْدِر عل مَنْء»””". فإذا كان لا يقدر 
على شيء» فماله الذي هو تبع له لا شيء عليه فيه. 


)١(‏ في (ر): أنهاء وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ ولم يشر إلى ذلك في 
الهامش. 

(9) (حديث صحيح) : 
رواه البخاري 2171/5 ومسلم لارهه؛ وأبو داود .59/١‏ ٠لالا.‏ والترمذي ؟/١لاء‏ 
الاء وابن ماجه ١/4لاه,‏ وغيرهم عن أبي هريرة بلفظ: «ليس على المسلم في عبده 
ولا فرسه صدقة». 1 
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حسن صحيح" ثم أردف قائلاً: «والعمل عليه عند 
أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة» 
إلا أن يكونوا للتجارة» فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول). 
انظر تخريجه في (غوث المكدود) 218/5 ١9‏ للحويني ففيه تفصيل مفيد. 

(9) سورة النحل» الآية: هلا. ْ 


4ه 


8 - [من قال الحلال عليه حرام] 


قال ابن الفخار في قولهم: من قال: الحلال عليه حرام لم يلزمه 
التحريم إلا في الزوجة خاصة. لقوله تعالى: ظفَإن طَلَمَهَا كلا يل لم مِنْ بَند 
عَقّ تكح رَوبًا عَيْر020745 فقوله: لا تحلّ لهء في غير الزوجة» لقوله تعالى: 
«لا عُرَما يبت مآ كَل أله 4" 

قال العطاردي : أجمع العلماء أن من حرّم على نفسه زوجته أنها طالق 
ثلاثاًء والفقهاء يقولون: من طلّق زوجته ثلاثاً حرّمت عليه» وإن قال: إنها 
خلية أو برية بعد الدخول؛ قالوا: حرّمت عليه. فعلم من قولهم: حرمت 
عليه : أنها البتة. 


45 - [الفرق بين الهدي والصدقة] 


قال ابن الفخار”""': من قال لشيء من ماله: هدي. خيّر بين بيعه 
وإخراج/ ثمنه» أو إمساكه أو إخراج قيمتهء وإذا قال: صدقة» لم يحبسه؛ [هم] 
والفرق نتتهما:. أن الهدي له أن يأكل منه إذا بلغ محله إلا من ثلاث» 
والصدقة لا يأكل منها ولا يشتريها لحديث عمر في”*' الفرس2. 





.38٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: /ا81. 

(9) المسألة في النكت والفروق لمسائل المدونة (قسم العبادة) لعبدالحق الصقلي (رسالة 
دكتوراه مرقونة)» .4١08‏ 

(4) في (ر): ابن» وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى ذلك 
في الهامش. 

(5) .هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي حمل على فرس فى سبيل الله 
فوجده يباع. فأراد أن يبتاعه» فسأل رسول الله يلك عن ذلك فقال: «لا تبتعه ولا 
تعد في صدقتك؛., والحديث رواه البخاري ؟/154. 1*"8. ومسلم 305/١١‏ لاا 
وأبو داود 2*59/١‏ والترمذي 289/'5. »4٠‏ وابن ماجه 44/5لا. وقال الترمذي 
عقب تخريجه: «هذا حديث حسن صحيح". انظر تخريجه في (غوث المكدود): 
5 للحويني. 


8ه 


قال ابن أبى زيد: الفرق بينهما أنه لا يقصد فى هديه''' متاعه إلا إن 
عوضهء والصدقة يحسن أن يتصدّق له بعينه. 


؟ 45‏ [من حلف على أن لا ياكل رغيفاً حنث بأكل بعضه] 

قال ابن الفخار: إنما حنث الحالف على الرغيف بأكل بعضه لقوله 
تعالى: «ولا نري هذ الشَّيَه4”". ثم قال: طقلا دَانَا أَلشَّجَرَءَ بْدَتَ لما 
4 
سوء . 


5 [يجوز للمريض أن يستند في صلاته إلى جنب إذا كان 
طاهر الثياب] 


قال: للمريض - عندي - أن يستند فى صلاته إلى جنب إذا كان طاهر 
الثياب» ولا يستئد إلى حائض » وإن كانت ثيابها طاهرة» ويعيد» لأن 
الحائض لا تخلو من نجاسة تخرج من قُبُلهاء وأيضاً فإن الجنب تباح له 
الصلاة والتيمم عند عدم الماء. 


250 0 
وسوى ابن أبي زيد وغيره بينهما!''. 


68 - [الساعي أولى من صاحب الدين] 


)١(‏ في (ر): هديته» وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة التحريف ولم يشر إلى ذلك في 
الهامش 

(؟) سورة البقرة» الآية: ه". 

(9) سورة الأعراف» الآية: 77. 

(5) المسألة في التكت والفروق (قسم العبادة)» 27١١ .7٠١‏ ونصها: (قال عبدالحق: إذا 
استند المريض بحائض أو جنب وكانت ثيابهم طاهرة لا شيء عليه» ذكر لي هذا 
بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا عن أبي محمد بن أبي زيد رحمه الله وحمل ما 
روى عن ابن القاسم أنه يعيد في الوقت» وإنما هو لأن الأغلب أن ثيابهم غير 
طاهرةء فإذا كانت ثيابهم طاهرة لم يضر المريض استناده بهمء والله أعلم). 


ه٠‎ 


في التمر والحب والماشية بخلاف العين» لأن الزكاة في هذا المال بعينه» 
ردن هذ ظاس فى المي «كانة فهر كولاك لو غرف لزج ماق 
فهلكت ضمن الزكاةء وكان الساعي أولى من صاحب الديْن أيضاً وإن كان 
الدين قد تعدّى إلى الذمة. لأنه مأخوذ بها على ما أحب أو كرهء وهرويبه 
بها جناية» فليس ما يدخل في ذمة إنسان على كراهية كما ذكر في ذمته 
طوعاً. ألا ترى من فدى دهان ناد الحرب لزمه الفداء على ما أحب أو 
كرهء وكان أحق بماله من مال الغرماء. 


[مسألة في زكاة الغنم] 

قال'''2: وأما في الغنهم'”"' تورث أو تبتاع للقّئْيَة""' تباع بعد أشهر 
بدراهم أن يعتد ما مضى من الشهور على الغنم فتزكى الدراهم بخلاف 
الدراهم تقيم أشهراً ثم تشتري غنماًء إلا أن الغنم تقوم بالدرهم إذا 
استهلكت» فتقوم الدراهم مقامها وهما جميعاً عين مزكاة. 


657 [مساألة في إخراج زكاة الفطر عن العيد] 
قال: وقوله: إذا كان له عبد وعليه عبد مثله لا يخرج الفطرة عنه: 


يرذه قوله في العبد يوقف للقتل فيمن به لو لم يفطر: إن على سيده زكاة 
الفطر عنهء وإنما زكاة الفطر متعلقة بالنفقة» والنفقة تلزم السيد في هذين 
العبدين حتى يفصل بينهما. 
44 - [زكاة الماشية المغصوية] 

قال: وقوله في زكاة الماشية المغصوبة» تزكى لكل عام أقيس. لأن 


الملك لم يزل عنهاء والغلة عنها لهء وكل من له الغلّة عليه الزكاة. 


)١(‏ انظر هذه المسألة المدونة ١/الال‏ 7/الا. 


(0) في (ر): القسمء وفي (ت): القيم. والصواب ما أثيتناه. 
إفرف القنية : ما اقتني للنفس لا للتجارة . المصباح المنير ينطة 


"مه 


]44[ 


6 - [مسألة في الزكاة] 

قال: ولا يجوز المطيب في العتق من الزكاة» إلا أن يكون خفيفاً 
لأنها خرجتء ألا ترى الضحايا لا يجوز فيها الطيب وهي سنّة فكيف الزكاة 
وهي فريضة» وقول أصبغ في ذلك أصوب من اختيار ابن حبيب. 


- [لماذا لا يحكم القاضي بعلمه؟] 

قال: وإنما لا يحكم القاضي بعلمه». لأن فيه تعريضّ نفسه للتهم» ولا 
0 عند نفسهء لأن في الشهادة العدانم فإذا قضى بشهادة نفسه فقد 

ل" ولا يعترض على هذا بالتعديل والتجريح اللذين يحكم 
فيهما بعلمه. لأنهما يشترك فيهما مع غيره. لأن منزلتهم لا تخفى» ولا يحكم 
لأحد بعلمه» ولم يحكم النبيّ يل في المنافقين بعلمهء وذكر نحوه الأبهري. 
09 [الحجّة لمن أجاز كتاب القاضي بغير بيّنة] 

قال ابن الفخار: والحجة لمن أجاز كتاب قاض بغير بيّئة: حديث 
الضحاك بن سفيان كتب إليه رسول الله يَجِ أن يورث امرأة أشيم الضبابي 
من دية زوجهاء فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه”'//. 


؟4 - [لا تجوز شهادة الفقير الملحف المشهور بذلك] 
لا تجوز شهادة الفقير الملحف المشهور بذلك في الكثير لقوله تعالى : 
ذل متتاررت القاست, الكتانا ”01 وين الحف تقض عمن نتن الله عله 


)١(‏ (حديث صحيح): 
أخرجه أبو داود 2١١1/9‏ والترمذي #/588, وابن ماجه 2887/9 وأحمد 2407/8 
وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد. وقال الترمذي: (حديث 
حسن صحيح). انظر تخريجه في (إرواء الغليل) 8/١1؟) .70١‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: #/ا؟. 


2 
- 


وقال فيه: طيحْسَبُهُدُ الكاهل أمنِيّة يت التَمَُفِ2”4. ولأن الملحف 
يظهر من الفقر أكثر مما هو فيه» وقد مات رجل من أهل الصفة فوجد في 
أطماره ديناران» فقال النبي تل : «كِيتَانٍ مِنَ الَارِ»”"'. وذلك ‏ والله أعلم ‏ 
لإظهاره من الفقر أكثر مما كان عليه. 


"65 - [تقبل شهادة ابن الزنا إلا في الزنا] 

وقبلت شهادة ابن الزنا إلا في الزناء لأن غالب أحوال الناس أنَّ من 
لحقته معرّة يريد أن يكون له نظيرء ولذلك قال عثمان رضى الله عنه: 
«وَدّتِ الرَّانِيَة أن النْسَاءَ يَرْنِينَ؛» وقال تعالى: #ولن يْمَعَكُم الوم لمكم 
تمر فى الْمَدَابٍ مُنْكركَ 409”": أي لن ينفعكم كون أمثالكم معكم في 
العذاب كما ينتفع في الدنيا الناس بغيرهم فتصبرون. 

قال: واختلف في شهادة الزاني في الزنا والقاذف في القذف والسارق 
في السرقة إذا تابوا»ء والصحيح أنها تقبل في قول مالك والفرق بين هذه 
وشهادة ولد الزنا في الزنا: أن معرّة هذه ترتفع بالتوبة كالكافر إذا أسلم, 
وولد الزنا لا تزول معرّثه ) لأنها ولادة. 


[الدليل على منع شهادة العبد] 
قال: والدليل على منع شهادة العبد: ما دل عليه الخطاب بقوله 
تعالى: لمَهِيِدٍَ من رَبَالِكُمْ 74 و ظدَوٌَ عَذَلٍ يك4”*. وقال: وال 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: /ا؟. 

() (حديث صحيح) : 
أخرجه أحمد في المسند 85/5" 1758, 197. وغيره عن أبى هريرة وأبى أمامة 
وان مسعود من طرق يشد بعضها من أزن بعطن» خيرتقي البحديكة بذلك" إلى :دزة 
الحسن أو الصحيح. انظر (مجمع الزوائد) .15١ 2740/٠١‏ 

(9) سورة الزخرف» الآية: و". 

(4) الآية بتمامها: طوَسْكئْيدُوأ عَبِيدَبْنِ ين رْبَالِكُم» [البقرة: 187]. 

(6) الآية بتمامها: لوَأَفْيدوأ ذوَىٌ عَدَلٍ مك4 [الطلاق: ؟]. 


17م 


تيت الْقَحِمَةَ من آبك:»7". كما قال: «ين يَبَانِكُم 4 «تانكذيدا 
عَليْهنَّ أديّصَة ل وا كما قال: ظدَوَىٌ عَدْلٍ يَُ24 وجاء الحكم في 
الثيب بالرجمء وهذا كله خطاب الأحرارء ولقوله تعالى: «ولا يأب التُهَدَه 
إِذّا ما وغواً 204 

قال الحسن: يدعى للشهادة من يقيمهاء والعبد مملوك لا يقدر على 
الإجقانة لهريد السياءة ولة في إنانياء وفان: تفائن 2 #«عينا كنل لا يقير 
عَلَّ عَنْءِ4”*». وقال: طسْبَدَك لَه ولَوْ ع1 أنشّيك4”*. يريد الإقرارء فلما 
لم يجز إقرار العبد على نفسه بالمال كانت شهادته على غيره أبعد أيضاء 
فإن إقامة القسط من إقامة الحكمء والعبد لا يكون حاكماً. 


فإن قيل: فالمرأة لا تكون حاكماء وقد جازت شهادتها؟ 


ظ قيل: لم تكن حاكمة لأن شهادتها لا تجوز حتى تضم إليها امرأة 
أخرى» فلا يكون نصف حاكمء وشهادتها مقصورة على الأموال» والحكم 
مطلق على كل شيءء والمرأة أتم حرمة من العبد. وهي لاا تشهد في 
الحدود. والعبد لا يرث» ولا فيه دية راتبة» ولا سهم له فى غنيمة أو 
فيء » ولا يحد قاذفه. 


8 - [من يعرف خطه في الشهادة ولم يثبتها] 
انظر قول عبدالحق في نكته في الذي يعرف خطه في الشهادة ولم 
يثبتهاء إلى قوله: إنه يكون سبباً لمعرفة الشهادة. 


.١6 سورة التساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .١6‏ 

(6) سورة البقرق» الآية: 7847. 

(5) سورة النحلء الآية: هل. 

(5) كانت بالأصل: (شهداء بالقسط ولو على أنفسكم)» والصواب: 9يَأَيهَا أدبن امثوا 
كوا مَييَمِينَ بالقس شهدا يِه وَلَرَ عل نفيك . . . 4 [النساء: .]١8‏ وقد تنبه الشيخ 
أبو خبزة إلى هذا التحريف فنبه إليه في هامش (ت). 
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. له + 2 اسمس معط 
قال غيره: ويبيّنه قوله تعالى: #8. . وَأَدَقَ أله حَريَابوا 2374. 


1 - [البائع يدلّس على المشتري بعيب في الأضحية] 

قال عبدالحق”'': إذا اشترى شاة وأعلمه أنه يشتريها للضحية» فدلس 
له بعيب لم تجز بمثله» فعَلم بذلك بعد ذبحهاء فإنه يردها مذبوحة ويأخذ 
جميع الثمن. 


أعتقه ثم اطلع على عيب دلسه البائع ولم يدلّس فإنما يرجع بقيمة العبد. 
(رجع). 


597 - [إذا سلق الجراد وفيه ميت] 

قال" :.و]ذا سلق عتراة وفيه سبيت أكل ها سلق 'حيا وله يأكل 
السكم ولا عند" العيف ها الى عسي أنه لبقن الد«تفين شائلة > الس 
كالبيضة الفاسدة سلقت مع غيرها لأنها تسمّم ما معها من البيض. 


4 - [إذا ند الصيد فاخذه رجل بالقرب] 


قال بعض الشيوخ”*' في الصيد إذا ند فأخذه رجل بالقرب» وجب ردّه/ 01و] 
+ كلسلا كل””* أجرة فى ذلك 2 أخذ ١‏ و 


)١(‏ الآية بتمامها: «دَّلِكُمَ أفْسط عِندَ امه وَأقوَمُ لِلدَّكْدَةَ وَأدَمَ ألا مَرْيَبواً . . . © [البقرة: 
7 ]. 

(0) المسألة في النكت والفروق لمسائل المدونة (قسم العبادة)» ؟/ا". 

(9) المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة)» ”/ا". 

(5) المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة)؛ ١لا"‏ #لا". 

(5) في (ر) و (ت): للعائد. والتصحيح من النكت والفروق. 

(0) في (ر) و (ت): أخذه. والتصحيح من النتكت والفروق. 

(0) ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من التكت والفروق لحاجة السياق إليها. 


هه 


معروفاًء فطلب الإباق لأن الإباق لم يؤخذ لنفسه. والصيد أخذه لنفسه”"©. 


0- [لم يصلّ على النبي إلا مرة واحدة] 
في (الواضحة)”" : أن النب كلهِ لم يصلّ عليه إلا مرة واحدة”" 
ومنهم من قال: لم يصل عليه أصلاً وإنما كانوا يدعون. 


- [معنى الحديث اريت أنزل القرآن ره سبعة ار 
أخزف200 ا إنما | جمالك ضوب اندر 
باللفظ الذي ذكرء كأنه يرى أن تلك الأحرف على هذا المعنى» اللفظ مختلف» 
والمعنى واحدء ولم يرد أن”" يبدل” اللفظ فيوضع مكان يصنعون: يعملون. 





000( كذا في (ر) و(ت). وفي 0 غموض» وفي النكت والفروق: (قلت: وهذا كان 
كالذي. ياحد آبقاء » لا بجعل له أن يكون معروفاً بطلب الآبق؟ فقال: الآبق لم يأخذ 
لنفسه. إنما أخذه لغيره» والصيد لنفسه أخذهء وهذا القول فيه نظر عندي. فتدبره). 

(؟) المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة)» 2175408 545. 

() قال الشوكاني في نيل الأوطار /41: «والصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفراداً لا 
يؤمهم أحد). 

(4) رواه مالك بلاغاً عن أنس في الموطأ 2759/١‏ في الجنائزء باب ما جاء في دفن 
الميت» وفيه: (وصلى الناس عليه أفذاذاً لم يؤمهم أحد) . قال ابن عبدالبر: «هذا 
الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذاء ولكنه 
شح ون رجو ا رجاو يا ل 

(6) المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة»)» 2545 5140. 

() (حديث صحيح) : 
رواه مسلم كرو وأبو داود #*”#*9/١‏ 0و والترمذي :/ “5 كلتل وغيرهم عن 
أبي بن كعب. قال يا «وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان وأبي هريرة وأم 
أيوب وهي امرأة أبي أيوب الأنصاري وسمرة وابن عباس وأبي جهيم بن الحارث بن 
الصمة. هذا حديث حسن صحيح قد روي عن أبي بن كعب من غير وجها. 

0) في (ت): أنه. وهو تحريف. 

(6) في (ت): بيان. وهو تحريف. 


كمه 


قال الشيخ أبو الحسن: لعله يريد إذا جرى هذا المجرى على غير 


ظِ 1 لكيفية كالقرآن7". 


1 - [الحالف بالأعجمية] 


قال أبو عمران”'' في الحالف بالعجمية يعبر بها عن اسم الله عز 


وجل»؛ تجب عليه كفارة؛ واستحب أن يكفر من غير إيجاب. 


(00 


00 


كذا في (ر) و (ت)» وفي النكت والفروق: (وأما مالك فينكر أن تبدل حروف ألفاظ 
حديث النبيَ عليه السلام؛ وإن كان المعنى واحداًء تعظيماً وإجلالاً فكيف في كتاب الله 
عز وجل؟!). والنص في النكت أصح وأصوب. 

المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة). /741. وفي المعيار ؟/85, 4/١151ء‏ 
6 : (وسئل سيدي أبو عبد محمد بن مرزوق عما وقع في نسخة من النكت 
لعبدالحق في كتاب الجنائز عن أبي عمران أن الحالف بالعجمية إذا حنث لم تجب 
عليه الكفارة بل تستحب» وهذا غريب محلاً وحكماً. أو هذا خطأ لسقوطه من كثير 
من النسخ» وفي مختصر الوقار ما نصه: ومن حلف بالله بشيء من اللغات فحنث 
فعليه الكفارة. 

فأجاب : هذا غريب كما ذكرتم» ولغرابته وقع في محل الأموات». وأقرب ما يتأول له 
إن صح أن ذلك في حق الجاهل لذلك اللفظ إذا لقنه. كقول ابن الحاجب في 
الطلاق» ولا أثر للفظ يجهل معناه كأعجمي لقن أو عربي لقن. وإلا ففيى صحيح 
البخاري : (والله يعلم الألسن كلها). قاله في الأسارى إذا لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا 
وقالوا انا أنهم مسلمون كما في حديث ابن عمر مع خالد رضوان الله عليهم 
أجمعين», ومثله في الموطأ وغيره» وفي الأيمان بالطلاق من المدونة: ومن طلق 
بالعجمية لزمه إن شهد بذلك عدلان يعرفان العجمية. انتهى). المعيار ؟/285 
وة/للهك 67ل. 

قلت: وقعت هذه المسألة في كتاب الجنائز في جميع نسخ النكت التي اعتمدها 
المحقق أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الحبيب في المقابلة والتصحيح» ومن الهفوات 
او لدع لس على تداك قحا مارج الجيية الى اكر اقيم لا تليق بها محلاً 
وسياقاً. وقد نبه على أمثلة لهذه المسائل الشواذء ثم التمس للمؤلف عذراً سائغاً مفاده 
أن مثل هذا الخلط يعزى بالأساس إلى أهل انسخ؟ ولا يصدر من أهل التصنيف إلا 
في القليل النادر. 


يفك 


وفي كتاب الوقار: من حلف بالله عز وجل بشيء من اللغات وحدث» 
فعليه الكفارة2"0. 


”46 - [الأصل في رفع اليدين في الإحرام] 

قال الأصيلي: الأصل في رفع اليدين في الإحرام: أن العرب كانت 
في الجاهلية إذا بلغت عظماءها رفعوا أيديهم إلى نحورهم يريدون بذلك 
الاستسلام والتعظيم لهمء ففعله النبي كله تعظيماً لله عز وجلء وفعله 
المسلمون اقتداء بالنبي ه2". 


5م - [من وطىء زوجته بين الفخذين فحملت مثنه؛, هل يبلحق به 
الولد ويجري عليه الصداق؟] 


قال أبو ا إذا وطىء زوجته بين المفخذين وأنزل ودخل الماء 
فرجهاء ثم ظهر بها حمل لحق به» ويجري عليه الصداق على قولين» وهما 
القولان فيمن افتض زوجته بأصبعه ثم طلقهاء فقيل: عليه ما شانها مع 
نصف الصداق. 


وقيل : الصداق كله . 


15 - [من صلى في ثوب مغصوب أو موضع مغصوب] 
قال بعض البغداديين”*': إن من صلى بثوب مغصوب أو في موضع 


مغصوب أو توضأ بماء مغصوب: أن الإجماع على جا قال: وفيه 


.١18١/4 المسألة في المعيار ؟/85؛‎ )١( 

(0) في (ت) علق الشيخ أبو خبزة في الهامش: (القطع بمثل هذا صعب ويحتاج إلى 
توقيف)., ولله دره فقد أصاب كبد الحقيقة فى تعليقه هذا جرياً على منوال السلف فى 
اعتدال الفهم وتجنب المجازفة في التأويل. - ١‏ 

(0) المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة)» 141 ؟. 

(5) المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة)» 48؟. 

(5) في (ت) علق الشيخ أبو خبزة على هذا الحكم بقوله: (لعله يعني إجماع المالكية» 
وإلا فخلاف الحنابلة في ذلك مشهور) وتعليقه سديدء لأن الحنابلة يرون أن الصلاة- 


يدن 


قول شاذء يجوز [أن يكون(' بعد انعقاد الإجماع؛ فاعترض بعضهم بقول 
من يرى [فساد]”' المنهى“" [عنه]”*' إذا فعل» فقال: النهي كما وصفت 
إنما ينطلق على منع 526 الأصل من شيئه”*' وأما إيقاع العبادة فيهء فلاء 
كذبيحة السارق» وليست بحرامء لأنه لا فساد في نفس التذكية» وإنما 
العداء”"2 في السرقة. 


(00 


00 
فر 
01 


() 
030 
00 


انظر قول عبدالحق”'' عن شيوخه فى 0 


7 


عبادة إذا أتي بها على الوجه المنهي عنه لم تصح كصلاة الحائض وصومهء لأن النهي 


يقتضي تحريم الفعل واجتنابه وتأثيم مجترحه. فكيف يكون مطيعاً بما هو عاص بهء 
ممتثلاً بما هو محرم عليه؛ متقرباً بما يبعد به» ولا فرق في هذا بين غصب رقبة 
الأرض بالسطو عليها وبين غصب منافعها كالامتناع مثلاً عن دفع كرائهاء وقد قال 
بهذا الرأي الشافعي في أحد قوليه وابن حزم في المحلى. وخالفه مالك وأبو حنيفة 
والقول الثاني للشافعي؛ ومبعث هذا الخلاف: هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتنابه 
فرط قن الصلاة آم [9> والحق أن من قصد .مكانا تهى عند أو لسن ثباياً حرمت عليه 
فقد أخل بأمر شرعى يجب الامتثال له فى سائر التصرفات» فما بالك بالصلاة التي 
يقف فيها المسلم سُ يدي الله طمعاً في ريه ومحفرته وإرضواته فين الباطل:؛ إذاء أن 
تقوم المعصية المحرمة مقام الطاعة المفترضة وأن يغني الضلال والتيه عن الهدى 
والتبصرء كما قال الإمام ابن حزم. المغني ١/8هلاء‏ والمحلى 2*/4 4". وبداية 
المجتهد .١١5/١‏ 

ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة استقيناها من النكت والفروق (قسم العبادة) لاقتضاء 
السياق لها. 

ساقط من (ر) و (ت)» والزيادة نقلناها من النكت والفروق لحاجة السياق إليها. 

في «ر) و(ت): النهي . والتصحيح من الدكت والفروق (قسم العبادة»))» 55/8؟. 

ليست في (ر) و (ت6)» والزيادة نقلناها من النكت والفروق (قسم العبادة) لحاجة 
السياق إليها. 

في (ر) و (ت): سببه. والتصحيح من النكت والفروق (قسم العبادة. 

في النكت والفروق (قسم العبادة»): عدأة. 

المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة). 558. 2.555 ونصها: (قال عبدالحق: 
قال غير واحد من شيوخنا: من رفض صلاته أو رفض صومه كان رافضاًء بخلاف من 
رفض إحرامه أو رفض وضوءه. بعد كماله أو فى خلاله» والفرق بين ذلك أن الفرض 
في الصوم الإمساك فيه» فإذا رفض الإمساك الشرعي المخاطب بهء وأتى بنية الفطرء 
فقد حصل منه ضد ما خوطب به من الإمساك. فبطل صومه» والصلاة أيضاً إنما- 


>39 


0ن صلاته أو صومه» وتفريقه بين ذلك وبين رفض إحرامه. ورفض 
وضوثئه بعد كماله أو فى خلاله2"7, 


4 2 [هل يطأ المسافر زوجته النصرانية إذا وجدها غير حائض؟] 


انظر في كتاب ابن شعبان”" أن المسافر إذا وجد امرأته النصرانية قد 


طهرت في يومها من حيضتها أو لم تكن حائضاًء لا يطأها لأنها معتدية؟, 
وكلام عبدالحق عليه””. 





(000 


فم 
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سبيلها اتصال عملها على ما أوجبه الشرع . فإذا رفضها ونوى تركها حتى استقر في 
نفسه أنه يحدث إن شاءء درمتي وباك ويشرب وتمائ عل أنه فى بغي صمل من 
الصلاة» فقد حصل منه أيضاً ما ليس من سنة الصلاة ولا بسبيلها. وقد الختلف 
أصحابنا فيما هو أيسر من هذا فيمن حالت نيته | إلى نافلة» وهو في فريضة هذا على 
أنه فعل ذلك سهواً. فأما العامد العابث فلا خلاف فيه أنه يفسد على نفسه. وأما من 
رفض وضوءه بعد كماله؛ فهذا ليس , بشيء لأن حكم الحدث قد ارتفع عنه بطهارته» 
ورفض الوضوء ليس بحدث دخل عليه نقض طهارته». فلا يلتفت إلى رفضه. وكذلك 
إذا نوى رفض الوضوءء وهو لم يكملهء رفضه ليس بشيء لأن ما غسل من أعضاء 
الرضوء حكم الحدث قد ارتفع به فلا حكم لرفضه إياه إذا عاد فأكمل باقي وضرئه 
0 وكذلك أيضاً رافض إحرامه ليس رفضه بمضاد لما هو فيه: لأنه إنما عليه 
ضع يأتيهاء فإذا رفض إحرامه؛ ثم عاد إلى المواضع التي يخاطب بهاء ففعلهاء لم 
0 حكماًء وأما إن كان في حين الأفعال ‏ التي تجب عليه نوى الرفض» 
وفعلها بغير نية كالطواف ونحوه فهو رافض. يعد كالتارك لذلك». والله أعلم). 
جاء في (مواهب الجليل) ::45٠/١‏ (الرفض في اللغة الترك» ومعناه هنا تقدير ما وجد 
من العبادة والنية كالمعدوم). ا 
في (ر) و (ت): حاله . والتصحيح من النكت والفروق (قسم العبادة). 
المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة) /781. 
في (ر) و (ت): مقتدية. والتصحيح من النكت والفروق (قسم العبادة». 
ورد في النكت والفروق (قسم العبادة) /761: (قال عبدالحق: وأنكر بعض شيوخنا 
منعه لجواز وطئها إذا كانت قد طهرت من حيضتها في ذلك اليو م الذي قدم فيه. من 
أجل أنها لو كانت مسلمة» ود ورت من عبت ب قد أ أسلمت في يوه لد 
الذي طهرت فيه؛ جاز وطؤهاء فليس كونها نصرانية بأعظم من ذلك» وأما إذا لم تكن 
حائضاً فمستقيم أنه لا يطؤهاء إذ هي مخاطبة بالإسلام على ما تقدم. والله أعلم). 


مده 


57 2 [لا بأس أن يأكل المسافر في رمضان مستسرا ويطأ زوجته 
النصرائية ]| 
وفي كتاب الوقار: أن المسافر إذا قدم فلا بأس أن يأكل في يومه 
مستسراً ويطأ زوجته النصرانية. 
قال غيره: انظر في كتاب ابن شعبان هل بين فيه أنها طهرت من حيضتها؟ 


457 - [من وطىء في رمضان فكفر ثم وطىء مرة أخرى] 

انظر قول عبدالحق""': إذا وطىء في رمضان فكفرء ثم وطىء مرة 
أخرى» وما حكى من اختلاف شيوخه. 

فقد ذكر ابن القصار قال: إذا وطىء في يوم واحد مراراً فليس عليه 
إلا كفارة واحدة» وبه قال فقهاء الأمصار. 

وحكي عن العمة: أنه كال إن عدو لظ الاول7 7 وو فلن أن 


() المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة). 2751١‏ ونصها: (قال بعض شيوخنا من 
القرويين: إذا وطىء الرجل في رمضان فكفرء ثم وطىء تارة أخرى في ذلك اليوم 
وجبت عليه كفارة ثانية» وأما إن كان لم يكفر حتى وطىء مراراء فهذا الذي تجزئه 
كفارة واحدة. قال: ومثل هذا موجود في أصولهم كثير. 
من ذلك الذي يكرر ما تجب به الفدية من طيب أو لبس وهو محرم - أنه يجزئه من ذلك 
فدية واحدة» ولو أنه أخرج الفدية» ثم عمد ففعل ذلك» افتدى تارة أخرى»؛ وكذلك 
الذي يكرر القذف. إنما عليه حد واحدء ولو قذف. فحدء ثم عمد فقذفء كرر عليه 
الحد. واحتج بأنه إذا كفرء ثم عمد بعد ذلك الوطء فوطىء فالوطء محظور عليه» وحرمة 
اليوم باقية لا يسوغ له انتهاكهاء فوجب أن يكون لفعله حكم مستأنف أيضاً. 
وخالفه غيره من شيوخناء وقال: لا فرق بين أن يخرج الكفارة ثم يطأء أو يطأ مرارٌ 
أنه ليس عليه في ذلك سوى كفارة واحدة» لأن صوم ذلك اليوم قد وجب قضاؤهء 
وقد هتك حرمته؛ فتعلقت عليه الكفارة» فليس يتكرر ذلك عليه. 
وقيل لي: إن مثل هذا ذكره ابن القصار البغدادي في كتابه الكبير «مسائل الخلاف»). 

)٠(‏ في (ت): الواطىء. وهو تحريف. 

زفرف في (ت): للأول. وهو تحريف. 


اله 


[1ة] 


54 - [إذا وطىء العبد من يلزمه أن يكفر عنه] 

انظر قوله في (النكت)”'' : إن وطىء العبد من يلزمه/ أن يكفر عنه» فهو 
جات إما إديملبه مده بها ارايسيه بالاتزينن ذلك ومن قيقته إلى ادر قركه. 

قال غيره: هذا نقل أبي محمد في (نوادره)”". وهي في «الزاهي)'” 
لابن شعبان. وقال فيه: إن شاء أسلمه بهاء وإن شاء افبَكّه بأقل القيمتين من 
الرقبة أو الإطعام. يعني الرقبة التي تجب في الكفارة» وهو أحسن من نقل 
أبي محمد. لأنه ليس حكم الجناية التي في رقبته أن يفديّه بالأقل من قيمة 
رقبة الجاني» بل إنما يفتكه””*؟ بالأكثر أو يسلمه فيه. 

انظر قول ابن محرز فيما قال ابن شعبان» ولو كانت جنايته بذلك على 
أمة لسيده سقط الغرمء لأن ماله جنس على ماله. 


( 


61 - [من تذكر سجود السهو وهو في وقت لا تجوز فيه النافلة] 


انظر قول عبدالحق””' فيمن ذكر سجود سهو عليه بعد السلام وهو في 





)١(‏ المسألة في التكت والفروق (قسم العبادة)» ونصها: (قال بعض شيوخنا: ويكفر العبد 
والأمة بالصيام إلا أن يضر ذلك السيدء فيبقى ديئاً عليهماء إلا أن يأذن لهم السيد في 
الإطعام فإن فعل العبد بمن يلزمه أن يكفر عنه فهي جناية» إما أن يسلمه سيده 
فيهاء» أو يفديه بالأقل من ذلك» أو من قيمته وإن طلبت المفعول بها ذلك أخذ 
ذلك؛ وتصوم عن نفسها لم يجزء وإن رضي السيد لأنه لم يجب لهاء فيصير ثمناً 
للصيام» والصيام لا ثمن له). 

() هو كتاب (النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات) لابن أبى زيد 
القيرواني المعروف بمالك الصغير (#85ه)» وقد طبع بتحقيق جماعة من الأساتذة 
ضمن منشورات دار الغرب الإسلامي ببيروت. ط١ء,‏ 848ام. 

(9) هو كتاب الزاهي في الفقه لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري 
(دههثذامه), قال محمد بن محمد بن مخلوف في الشجرة الزكية :86١‏ (ألف الزامي 
في الفقه كتاباً ار 

(5) في (ر): ي يفتكيه؛ وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ ولم يشر إلى ذلك في 
الهامش. 

(8) المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة)» ؟*7؟». ونصها: (قال عبدالحق: إذا ذكرع- 


ضفن 


قال غيره: يسجد ولا يرعى الوقت لأنه ليس بمتعرض للنفل» ألا ترى 
لو ذكر بعد ركعة من صلاة العصر أنه كان صلاها أنه يشفعها. 


وقال غيره: لا يؤمر بذلك على حال» وقول عبدالحق أسلم من 
الاعتراض» وهو قول أبي بكر بن عبدالرحملن. 


- [مسألة في التخيير] 

قال أبو بكر بن عبدالرحمئلن: إن الأمر كان للنبي مَلهْ في تخيير 
أزواجه بعد خياره لنسائهء وأنه لم يكن لخيارنا نحن لنسائنا الذي يزول عنا 
تحجلة ‏ لور اننا الا توي فونه عات > 32 كك الممته أيق3ك ليق مما 
جِينا2'”4. فجعلهن إذا أردن الدنيا لا يلزمه حتى يكون هو سرحهن في 
المستقبل. 


انظر كلام أبي محمد في التخيير وما حكى عن بعض البغداديين. 


6 - [تقارر الزوجين في الرجعة بعد انقضاء العدة] 


انظر قول عبدالحق فى تقارر الزوجين فى الرجعة بعد انقضاء العدة» 
ومدعية الطلاق خلاف ما احتج بهء وأنها لا يقبل منها ولا تنكحه وليس 
كالميراث. 


- سجود سهو عليه بعد السلام» وهو في وقت لا تجوز النافلة فيه؛ ذكر لي عن بعض 
شيوخنا من القرويين أنه ينظر فإن كان ذلك السجود من فريضة» فيأتي به. وإن كان 
إنما وجب من نافلة فلا يأتى به» فجعل السجود مقيساً على الأصل الذي وجب 
السجود بسببه). ١‏ 
قلت: ولكن ورد في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :77//١‏ ( . .والحاصل أنه 
يفعله متى ذكره» ولو كان الوقت وقت نهيء ما لم يكن في صلاة نافلة» أو فريضة 
وإلا مضى على صلاته فإذا أكملها سجد). 

.78 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


فيد 


87 - [من تدعي أن زوجها طلقها ثم تقول: إني كنت كاذبة] 


وفي كتاب (النوادر) في التمليك من كلام ابن المواز في التي تقول: 
إن زوجها طلقها البتة» ثم تريد نكاحه وقالت: كنت كاذبة» أردت الراحة 
فنئه + إن أقرت بعد أن بانت منهء منعت من ذلك قبل زوج» وإن ذكرت 
ذلك قبل أن تبين منه لم تمنع من نكاحهء وهذا قول آخر غير ما قاله 
سحنون. فصحٌ أن في المسألتين قولين. 


87 [مسألة في إلحاق الولد بأبيه] 


انظر قوله في (النتكت) في مسألة موت عبد أم الولد وزوجها ولم يعلم 
أولهما موتاء وإذا وجبت عليه أربعة أشهر وعشر مع حيضة. فلها أن تلق 
الولد بأيهما ادعنت .أنه مئة إلى آخخره: 


قال في غير (النكت): الصواب: أن يلحق بالزوجء لأن فراشه 
000 للسيد شكرك”" في فراشه» وإنما جعلت العدّتان احتياطاً. 


4 - [هل يجب الإشهاد على الرجعة؟] 


حكى عبدالحق عن بعض شيوخه أن الإشهاد على الرجعة واجب». 
وحكاه بكر بن العلاء في (مختصر الأحكام) لإسماعيل عن مالك. وأنه 
واجب لدفع الدعاوي وتحصين الفروج والأنسابء لأن الطلاق إذا علم 
فارتجع ولم يشهد جاز للمرأة إذا انقضت عدتها أن تتزوج إذا لم تعلم» ولم 





)١(‏ كذا في (ر) و (ت)». وهو تحريف. وقد تنبه إلى ذلك الشيخ أبو خبزة فعلق في 
هامش (ت) بقوله: «كذا». 


(0) كذا في 50 رت). وهو تحريف . وقد تفطن إلى ذلك الشيخ أبو خبرزة فعلق في 
الهامش بقوله: «كذا». 


تكرن 


يلتفت إلى دعواه. وقد تكره فتناكرهء فلذلك أمر الله عز وجل بالإشهاد 
)2 
فيها . 


968 [الإثبات على الصفة مستحب] 
وفى كتاب ابن العطار: الإثبات على الصفة مستحب. 


71 - [من يصدقها الأجنبي فلم تقبضه حتى طلقت] 

انظر ما قاله عبدالحق في مسألة التي يصدقها الأجنبي فلم تقبضه حتى 
طلقت إلى آخر قوله. 

قال غيره: انظر هل فسخ ما ذكره عام العير”' والمرأة قد زالت عن 
العصمة .» ولم يتقدم للزوج رد ما فعلت» وكيف لا ينفذ عليها الان» وإن لم 
يحملها الثلث يوم الهبة ماجل””/ ما ذكر إنما بصح على قول من يرى أن401] 
هبتها أكثر من الثلث على الرد حتى يجيزه الزوج : 


4697 - [من حلف أن لا يأكل طعاماً لرجل] 
ذكر في (النكت) مسألة الحالف أن لا يأكل لرجل طعاماً فأطعم 


() الإشهاد على الرجعة مستحب عند مالك وأبي حنيفة» وواجب عند الشافعي وابن حنبل 
في أحد قوليهما وهو واجب أيضاً في ظاهر كلام ابن حزم في (المحلى)» والقول 
باشتراط الإشهاد في صحة الرجعة يلزم منه أنها لا تصح إلا باللفظ ولا د تصح بالفعل» 
ومرد هذا الخلاف ‏ كما ذهب إلى ذلك ابن رشد الحفيد لاف 
للقياس. ذلك أن ظاهر الآية: طوَأَشْهِدُواْ دَوَىَ عَدْلٍِ يَدُّ» يقتضي الوجوب» وتشبيه 
هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي عدم وجوب الإشهاد. والحق أن 
الأخذ بظاهر الآية المفيد للوجوب أحوط وأسلمء لأن في الرجعة استباحةً بضع 
مقصود فوجب الشهادة كالتكاح وعكسه البيع . بداية المجتهد 280/7 والقوانين الفقهية 
اقء والمحلى ٠‏ والمغني 487”/8» ونيل الأوطار /57» 454. 

(؟) كذا في (ر) و(ت). وفي الكلام تحريف وغموض. وقد تفطن إلى ذلك الشيخ أبو 
خبزة» فعلق في هامش (ت) بقوله: «كذا وفي الكلام بعده غموض». 

() كذا في الأصل. 

(54) في نص المسألة غموض واضطراب. 


وعه 


المحلوف عليه ابن الحالف خبزاً فأكل منه الأب20 


4 [العبد المديان يمنح هبة] 


وذكر مسألة العبدء قال غيره: معناه فى العبد المديان إذا قبل العبد 


الهبة» وإن لم يقبل فلا كلام لأهل الديْن» والله أعلم. 


49 - [من أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة] 


وذكر عبدالحق”" مسألة من أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة إلى آخر 


كلامه. 





)١(‏ كذا في الأصل ولم يذكر حكم المسألة». ونص المسألة في المدونة ؟/014: 


00 


( ...فسئل مالك عن ذلك فقال: أراه حانثاً» وفي النكت والفروق (قسم العبادة)» 
419١ 14‏ : (قال بعض القرويين: معنى مسألة الحالف لا يأكل لرجل طعاماًء 
فيدخل ابن الحالف على المحلوف عليه؛ فيطعمه خبزاًء فيأكل منه الأب: إن كان 
الآنه موسسراة «ذله ره ناوهب لابن من عام » لا ينتفع به إلا بأكله في الوقت» 
كالكسرة والتمرة وشبه هذا مما يناوله الإنسان لمن يدخل عليه؛ وهو يأكلء لأن الأب 
يقول: نفقة ابني علي, ٠‏ فليس لأحد أن يحمل عني منها شيئاً بغير إذئي» فلما أكلهاء 
ولم يردها كان ذلك قبولاً منه لخبز الرجل عكار حملي فأما لو كان الأب الحالف 
عديماً حتى لا يلزمه نفقة ابن وكان عيش الولد من عند غير الأب من الصدقات 
ونحوهاء فأعطاه ذلك الرجل المحلوف 1 خبزا فأكل منه الأب. لم يحنث. هذا 
معنى قول مالك. والله أعلم. قال عبدالحق: ولو دخل عبد الحالف على المحلوف 
عليه؛ فأطعمه خبزاً. فأكل منه الحالف ولم يعلم» ٠»‏ لحنث أيضاًء وعبده وولده في هذا 
سواءء لأن له رد ما وهب لعبده من قليل الأشياء وكثيرها إلا أن يكون على العبد 
دين» فليس له رد ما وهب له من مال). 

المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة»)» .5١5‏ ونصها: (قال عبدالحق: ذكر في 
الكتاب : أنه إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة» إن كان ممن يخف حسب ما ذكر 
تمادى فيهاء وقال: إذا أقيمت عليه الفريضة» وقد دخل فيها أنه يقطع إذا لم يركم. 
ولم يشترط إن كان ممن يخف الركعتين كما اشترطه في النافلة. فيحتمل أن يكون إنما 
فرق بين ذلك. لأن الفريضة التي دخل فيها إذا قطعها هو عائد إليهاء والنافلة لو أمر 
بقطعها لم يعد إليهاء إذ لا يلزمه قضاؤها لأنه لم يتعمد قطعهاء والنوافل إذ قطعت 
لعذر لم يلزم قضاؤهاء فاستحب له التمادي فيها لهذاء والله أعلم). 


0 


4 - [من ذكر صلاة وهو في فريضة] 

قال أبو عمران”'' فيمن ذكر صلاة وهو في فريضة: إن الاختلاف في 
القطع يلزم بعد ركعة» كما اختلف في ثلاث أو في الركعة من النافلة؛ 
والتفريق بين ذلك ليس بالواضح. 


6 [من صلى بعمامة لها طرف مسدل فيه نجاسة] 


ومن (السليمانية)”"2 أن من وضع على رأسه عمامة ولها طرف موضوع 
بالأرض فيه نجاسة» قال: هذا صلى بنجاسة متعلقة فيعيد في الوقت» لأنه 
لو اضطره أمر فتنحى”"' عن المكان من النجاسة» والذي وقف على الموضع 
لو تنحى وترك الذي وصل إليه لم يتعلق به بما نظر لم يفعل إن كان موضع 
النجاسة من العمامة يتحرك أولآًء ظاهر قوله أنه سرّ الخلاف ما حكى 
عبدالحق. 


)١(‏ المسألة في النكت والفروق (قسم العباذة»» ونصها: (قال عبدالحق: إن قال قائل: لم 
إذا ذكر صلاة نسيها وهو في فريضة» وقد صلى منها ركعة فقطء لم يختلف قوله: أنه 
لا يقطع. وإذا ذكرها في نافلة» وقد صلى منها ركعة» اختلف قوله: هل يقطع؟ فما 
الفرق بين ذلك على أحد القولين؟ فالجواب: أنه إنما قال: يقطع في النافلة في أحد 
قوليه» لأنه إن تمادى عليها صار مكملا لهاء وكان ذكره للفائتة لا تأثير له. إذ بقي 
على ما دخل عليه» وأتم ما كان فيه. وأما الفريضة فهو وإن أتى بركعة أخرى فيهاء 
فجعل ما هو فيه نفلاً.ء فهو قاطع لما دخل فيه لأنه لم يكمل أربعاً كما دخل عليه؛ 
فصارت الفائتة التى ذكرها قد أثرت فيه هذا التأثير وأزالته عما عقدهء وابتدأ عليه. 
وإنما تمائل الفريضة النافلة لو ذكر الفائتة بعد أن صلى ثلاث ركعات من الفرض» 
فههنا المسألتان سواء فيهما الاختلاف. هل يقطع لأنه إذا زاد ركعة في الفرض يصير 
مكملاً لما دخل عليه كالنافلة التي إذا زاد فيها ركعة أكمل ما دخل عليه. فالجواب في 
ذلك على القولين والأمرين سواء. فاعلم). 

(؟) هو كتاب السليمانية في الفقه لأبي الربيع سليمان بن سالم القطان القاضي (ت١8١ه)ء‏ 
كان من جلة فقهاء إفريقيا فى القرن الثالث الهجري». مشاركاً في صناعة الأدب» كثير 
الرواية والتقبيدء ولي قضاء باجة ثم :قضاء صغلية» ترجم به ابن فرحون في الديباج 
8 فقال: «وله تأليف فى الفقه يعرف بكتاب السليمانية مضافة إليه». 

6 كذا شي الأغل» ولعل الصراب:: تحن« 


خرف 
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417 - [لا يجوز الدعاء في الركوع] 
ذكر الأصيلي في كتاب (الدلائل)”' قول مالك: لا أحب الدعاء في 


الركوع؛ والدليل على صحته: نهية هُ كل عن قَرَاءَة القُرْآنٍ في الركوع 
وَالسُجُويِا”". لأن قوله: #أهينا الصَرط لْمْتَعَيِمَ ©4”؟ دعا 


فإن قيل: قد ذكر البخاري أن النبيّ كي كان يقول في ركوعه 
وسجوده : اسَبحَانٌ الله وَبِحَمْدِكُ اللْهُمَ اغفر 0 


0 يجور أن يقول: سبحان الله ويبحمدك في الركوع . ويقول في 
لسجود : «اللّهُمَ اغفِز لي» ويتفق الحديثان. 


وفي (المبسوط)"'': إنما كره مالك الدعاء في الركوع للحديث: «أَمًا 





.5٠١ المسألة في النتكت والفروق (قسم العبادة)»‎ )١( 

0( هو كتاب الدلائل إلى أمهات المسائل لأبي محمد عبدالله الأصيلي (87*م)» قال 
محمد بن محمد مخلوف في الشجرة ٠٠١‏ : «ألف كتاب الدلائل إلى أمهات المسائل 
شرح به الموطأ ذاكراً فيه خلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي'. 

إفر4 (حديث صحيح): 
رواه مسلم 2198/4 والنسائي ؟//ا١27‏ وغيرهما عن علي بن أبي طالب. والنهي في 
الحديث مطلق يشمل الفريضة والنافلة» لذلك نبه المحدث النقادة محمد ناصر الدين 
الألباني في (صفة صلاة النبيّ يلِيهِ) .١9‏ إلى أن زيادة ابن عساكر: (فأما صلاة 
التطوع فلا جناح)» شاذة لا يعتد بمثلها. 

(54) سورة الفاتحة. الآية: 5. 

(9) (حديث صحيح): 
رواه البخاري 2191/١‏ ومسلم 7١1١/4‏ عن عائشة. 

قث هو كتاب المبسوط في الفقه للقاضي إسماعيل بن إسحاق (ت787ه)ء قال محمد بن 
محمد بن مخلوف في الشجرة 58: ا لاسرا او و0 
موطُؤٌه ٠‏ وأحكام القرآن والمبسوط في الفقه ومختصره. ..). 


4ه 


الركُوعٌ فَعَظْمُوا فِيهِ الرّبّء وَأَمّا السّجُودُ فَاجِتَهِدُوا فيه بالدّعاءِ فَقَمِنّ أنْ 
يُسْتَجَابَ ه200 


6 - [هل تثبت أحكام النكاح إذا وطئت المرأة في الدبر] 


في كتاب ابن القصار”"': فإن قيل: أحكام النكاح لا تثبت إذا وطىء 
امرأة في دبرها من إلحاق الولد والعدة» فوجب أن يفارق حكم الوطء في 
القبل- قيل : العذة تحب .ويكمل المهر ويلحق النشت على ما ذكره تعفن 


5 - [أربعة لا شفعة لهم] 


قال ابن زرب: أربعة لا شفعة لهم: أحد المتعاوضين يبيع حصة من 
دار الشركةء والوصي يبيع حصة يتيمهء والأب يبيع حصة ابنهء والوكيل 
للأخوين باع حصة من وكلهء وكل واحد منهم شريك فيما باع» لا شفعة 
لهم. لأن البيع تسليم الشفعة» وليس كالشراءء لأن الشراء ليس بتسليم» 
وللوكيل أن يأخذها. 


: (حديث صحيح)‎ )١( 
والدارمي‎ 2.25١8 .؟١0//5 والنسائي‎ ,707/١ أخرجه مسلم 4 ؛: وأبو داود‎ 
وغيرهم عن ابن عباس» وفيه: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا‎ 0١ 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً.‎ 
فأما الركوع...» انظر تخريجه في (صفة صلاة النبيّ كك) للألباني 219 وفي (غوث‎ 
.1848/١ المكدود) للحوينى‎ 

(0) لعله كتاب مسائل الخلاف لأبى الحسن على بن أحمد المعروف بابن القصار 
(ت898ه).؛ قال القاضي عياض في المدارك لار٠لا. :1/١‏ «وله كتاب في مسائل 
الخلاف. لا أعرف للمالكيين كتاباً فى الخلاف أحسن منه»ء وله أيضاً كتاب (عيون 
الأدلة في مسائل الخلاف)»: ويعنى بتحقيقه عبدالحميد السعودي من جامعة الإمام 
بالسعودية. (أفاد ذلك الدكتور أجمد بن إبراهيم بن عبدالله الحبيب في تحقيقه لكتاب 
التكت والفروق «قسم العبادة»» 5548). 
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6- إلا يجرى من ماء الدار في الزقاق إلا أن يكون ماء المطر] 

قال: ومن بنى دارا فليس له أن يجري من مائها في الزقاق إلا ماء 
المطر خاصة؛ ولا يجري ماء الغسلء لأنه يضر بهء إلا أن يكون فى 
قأدي” "فطلا ١‏ 
2 6. 


7 [الأطباء يشهدون على عيب في جارية] 

قال: وإذا شهد الشهود الأطباء في جارية في عيب في اطراقهه”"': إن 
كانوا عالمين سقطت شهادتهم» وإن جهلوا لم تسقطء وليس الساق والذراع 
مما لا ينظر إليه الرجال في العيوب خاصة. 


7 - [امرأة وهبت كالئها في حين سفهها] 

وقال في امرأة ولي عليها وهبت كالئها فى حين سفههاء ثم خرجت 
من الولاية وتمادت على إقرارها بالهبة» فلا شيء عليها ولا يمين؛ لأنها 
أقرت بفعل ليس بشيء حادث/ . 


64 [من زوّجه السلطان امرأة لها وليّ] 
قال: ومن زوّجه السلطان امرأة لها ولي فقام الولي» فإن دخل لم 
يفسخ. وإن ادعى الدخول وأنكره الولي كلفه الزوج إثباته. 


5 - [مساألة في القيام بالعيب] 
قال: وإذا قام بعيب”" الاطلاع فعليه أن يثبت الاطلاع ويجار» على 


)١(‏ في (ر) و (ت): بارعة. والصواب ما أثبتناه. 

(0) كذا في (ر) و (ت). ولعل الصواب : أطرافها . 

(9) كذا في (ر) و (ت)»؛ وفي الكلام سقط وغموضء. وقد تفطن الشيخ أبو خبزة إلى 
ذلك فعلق فى هامش (ت) بقوله: «كذا». 

(09: كذااقي (ز)دو (نق)»بوعو استريات وقة قله إلن ازنك الشبيع أبى'خيزة ملق فين 
هامش (ت) بقوله: «كذا). 


65 


البيّنة بشاهدين يوجّههما القاضي لحيازة»؛ ثم يعذر في ذلك ويمنع من 
الاطلاع في أمد الإعذارء فإذا حكم به سر بالبيان''2» وإن كان فيها عيب 
قرست كلذ اوكوة حك عل 


٠‏ - [الرجل يمنع من البناء في القرية لتفادي الضرر] 

قال ابن الهندي : سئل بعض من مضى عمن أراد يبني داراً في قرية أو 
صحاريهاء فمنعه أهل القرية وقالوا: يضرٌ بناء فقال: إن أحدثها في دمن 
القرية وقربها لم يمنع. وإن كان في بعد وصحاريها فلهم منعه لبعده عنهم» 
ومغيب زروعهم عن أبصارهم. 

قال غيره: هذا وإن كان ظاهراًء فالحديث: «عَلَى أَضْحَابٍ الأمْوَالٍ 
حِفْظهَا بِالئَّهَارٍ"' يعارض قوله ويوجب له أن يبنيّ في الصحاري» لأن على 
أصحاب الزروع حفظها بالنهار. 


64 - [مسألة في الحائض في الحج] 


قال فضل: قال لي يوسف بن يحيى: إنما حبس الكراء على المرأة 
حين حاضت صفية: «أحَابِسَينَا هى؟0”": فقيل: إنها قد أفاضت قبل أن 


)١(‏ كذا في (ر) و(ت)» وهو تحريف. وقد تنبه إلى ذلك الشيخ أبو خبزة فعلق في 
هامش (ت) بقوله: «كذا». 

(؟) (حديث صحيح): 
رواه أبو داود ؟//7717» وابن ماجه 29/81/95 وفيه: (إن ناقة البراء بن عازب كانت 
ضارية» دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه» فكلم رسول الله عد فيها» فقضى أن 
حفظ الأموال على أمهلها بالنهار.ء وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل)؛ 
ونحوه بالموطأ 7١١/7‏ بلفظ: (فقضى رسول الله ككةٍ أن على أهمل الحوائط حفظها 
بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها). انظر تخريجه في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) للألباني ١/9/ا‏ - 

() يعني أنها أخرت طواف الإفاضة إلى وقت الطهرء مما يلزم معه الإقامة لأجلها وعدم 
الخروج إلى المدينة. 


:ه5١‎ 


تحيض» قال: «قلاً إِذَنْ00"'. 
؟4 - [من باع في مرضه عبداً من ابنه] 

قال في (المدونة)”'' في البيوع الفاسدة فيمن باع في مرضه عبداً من 
ابنه ولم يحابه: إنه جائز. 

قال ابن الفخار: إنما تصح المسألة بمعاينة الشهود بدفع الثمن» ثم 
كان له عليهء فلا يجوز إقراره إلا بمعاينة الشهود. 

وقال ابن لبابة: إذا عاينت البيئة القبض لم يلزم اليمين. 

وقال ابن أيمن : لا بذ من اليمين. 

قال ابن لبابة: وإن لم يعاين البيّنة القبض» فقيل: عليه غرم الثمن. 

قال ابن أيمن: ليست عليه غير اليمين»: وهذا كما لولي البنت القبض. 


؟47 - [من قال: علي المشي إلى مكة ولم ينو حجاً ولا عمرة] 
قال ابن الفخار: سألته عن قول ابن القاسم فيمن قال: علي 
المشي إلى مكة ولم ينو حجاً ولا عمرة» لمشى”" وكون ينوي:' 


: (حديث صحيح)‎ )١( 
وابن الجارود (5945)», وأحمد‎ »457/١ وأبو داود‎ 2537/١ أخرجه بهذا اللفظ مالك‎ 
5؛ وغيرهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة.‎ 
ومسلم 280/4 وابن ماجه ؟5/١7١٠2 وغيرهم بلفظ:‎ .15٠ .189/5 ورواه البخاري‎ 
(فلتنفر إذا) من طريق الزهري عن عروة وأبي سلمة مغاً عن عائشة.‎ 
وقد تتبع طرقه الألباني في (إرواء الغليل): 770/4 275 فأفاض وأجاد على عادته‎ 
.1١١75 01١١ في التخريج الحديئي؛. وكذلك خرجه الحويني في (غوث المكدود):‎ 
.777/* (؟) المسألة في المدونة‎ 
كذا في (ر) و (ت)» وهو تحريف. وقد تنبه إلى ذلك الشيخ أبو خبزة فعلق في‎ )© 
هامش (ت) بقوله: «كذا».‎ 
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بالعمرة"'' هي النذرء وبالحج حجة الإسلام: أنه لا يجزئه عن حجة 
الإسلام» ويجوز لمن أحرم بالعمرة أن يردف بالحج. ويجزئه عن حجة 
الإسلام» ويكون قارناًء وقد أمر النبئ يل بذلك في حجة الوداعء 
وقال: الفرق بين القران وبين عمرة التطوع وبين حجة الإسلام: إذن 
من'" النبيّ كل في ذلك حتى صارت عمرة التطوع جبراً للحج. ألا 
ترى”' أن مالكاً قال: إذا وطىء أهله قبل طواف الفرض والسعي أنه 
يجبر الحج بالعمرة» وأجمع المسلمون على أن من ترك ذلك واعتمر 


أن عمرته تجزئه عما نسي. 


- [من نذر المشي إلى مكة] 
وسألته عمن نذر المشي إلى مكة: أنه لا يجزئه إلا المشي. 
فقال: الفرق بينهما قوله تعالى: وَأَوْن فى آلنّاين يألحج4”". 


6 [الجبس يرجع عند انقراض المحبس عليهم إلى أولى الناس به] 


قال ابن الفخار: إنما رجع الحبس عند انقراض المحبّس عليهم إلى 
أولى الناس به لقوله كلِ: «مَا تَرَكْنُهُ بَعْدَ نَفَقَة نِسَائِي وَمُوْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ 


- ددع (65) 


صدقة) . فصيّره عمر إلى عمه العباس وإلى على إذا طلبت ذلك 


(0) كذا في (ر) و (ت): وهو تحريف. وقد نبه عليه الشيخ أبو خبزة في هامش (ت) 
بقوله: «كذ|». 

(؟) سقطت من (ت)؛ ولعل الشيخ أبا خبزة تعمّد حذف الكلمة اجتهاداً منه في التصحيح. 

(6) في (ر): الأقوى. وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم يشر إلى 
ذلك في الهامش. 

(54) سورة الحجء الآية: 37. 

(6) (حديث صحيح) : 
رواه البخاري 2 ومسلم الاف وأبو داود دكن عن أبي هريرة» وقال أبو 
داود: (مؤنة عاملي: يعني أجرة الأرض). انظر تخريجه في (مختصر الشمائل 
المحمدية) للألباني .5١06‏ 
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على'' غير وجه لذلك”". ولم يرجع الحسق إلن المحيين: نفسة لآنه 
على وجه الصدقة. 


لالم [ضمان العارية] 

قال ابن الفخار: لا يلزم مستعير العارية بالضمان» قال/: ومن احتج 
فى ضمان العارية بقوله يَكلِِ: «العَاريَةٌ مُوَّاةه': فهذا لو كان ثابتاً ما أوجب 
مهيا :لا تلاك أنه عن تؤدى إذا كانت موجودة». ومحال أن 
تؤدى وهي مفقودة بغير جناية من المستعير»ء ولم يدل الخبر على أن قيمتها 
مؤداة» لأن قيمة العارية غير العارية» وإنما قال النبيّ بكِِ - إن صح - تؤدى 
العارية لا قيمتها. 

كمل ابن بشتغير بحمد الله وحسن عونه بالمقابلة وكان الفراغ منه يوم 
الحادي والعشرين من رمضان المعظم عام خمس وثمانين وتسعماثئة» 
وصلى الله على مولانا محمد نبيه وآله وسلم. 

انتهى ما ظهر لنا من الأصل المنتسخ منه. وقوبل بأصله فمائله» شهد 
بالمقابلة والمماثلة من وقف على أصله بخط يدناء كتبناه لصاحبنا في الله 
مولانا محمد بن عبدالله بن يوسف البدراقي نفعنا الله ببركاته وبركات أمثاله 


)0( كذا في (ر) و (ت)» وفي الكلام تحريف وغموض. وقد تنبه الشيخ أبو خبزة إلى 
ذلك فعلق في هامش (ت) بقوله: «كذا». : 
(0) كذا في (ر) و (ت)» وفي الكلام غموض واضطراب. وقد تفطن الشيخ أبو خبزة إلى 
ذلك فعلق في هامش (ت) بقوله: «كذا». 
(9) (حديث صحيح) : 
جزء من حديث أخرجه أبو داود 2755/9 والترمذي ؟/58*, وأحمد ه//ا75ء 
والبيهقي "/لالا» وغيرهم عن أبي أمامة الباهلي. 
قال الترمذي: (وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس» حديث أبي أمامة 
حديث حسن. وقد روي عن أبي أمامة عن النبي ككِهِ أيضاً من غير هذا الوجه). 
انظر تخريجه في (إرواء الغليل) 7545/8. 755ء و (سلسلة الأحاديث الصحيحة) 
دا - ١7١‏ للألباني» ففيهما تفصيل مفيد عن طرقه» ورد لطيف على ابن حزم في 
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وكان الفراغ منه ظهر يوم الجمعة الموافي خمساً وعشرين من ذي القعدة 
لعام ستة ومائة وألف. عرفنا الله خيره» ووقانا ضره» بجاه مولانا محمد نبيه 
وآله وصحبه وسلم تسليماًء والحمد لله رب العالمين؛ كتبه عبد ربه الراجي 
رحمة مولاه وغفران ذنوبه: إبراهيم بن أحمد بن محمد المربتي بتزك» 
لطف الله به لطفاً يليق بحاله آمين والحمد لله رب العالمين/. [4] 


2ج خ>ه لكل 


هه 


- المعجم الفقهي . 


- ترجمة الأعلام الواردة في النص . 
- التعريف بالأماكن والبلدان. 
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للالتلئلئلانيت 


المعجم الم لففهي ”" 


الإباق: هروب المملوك من مالكه. انظر الحدود والأحكام الفقهية 
49 وطلبة الطلبة .١59‏ 

الإجارة : على وضع فعالة بالكسر كالصنئاعة والخياطة والتجارة» وهى 
تمليك منفعة غير معلومة زمناً معلوماً بعوض معلوم. انظر مواهب الجليل 
7/6 والتاج والإكليل بهامشه 289/0 والقوانين الفقهية 27201 والتعريفات 
4 والمدخل الفقهى العام /64 . 

الإحداد: تجنب المرأة المتوفى عنها زوجها جميع ما تتزين به النساء 
من حلي وصبغ وكحل وخضاب وثياب مصبوغة ملونة حتى تنقضي عدتها. 
انظر الكافي في فقه أهل المدينة 5948» والقوانين الفقهية .١6٠‏ 

الأرض الموات: الأرض التى لا عمارة فيها ولا يملكها أحدء 
وإحياؤها يكون بالبناء والغرس والزراعة والحرث وإجراء المياه فيها وغير 
ذلك. انظر القوانين الفقهية 760 ومختصر خليل 2559 والتعريفات .١7‏ 

الاستبراء: طلب طهارة الرحم بحيضة. انظر طلبة الطلبة 25١5‏ 
والقوانين الفقهية 2١4١‏ 167.ء. والكافى ."٠٠‏ 

الاستحقاق: أن يقضى للرجل ببينة بشيء يدعيه في يد غيرهء بعد أن 
يحلف أنه ما باع ذلك الشيء ولا وكل على بيعه ولا وهبه ولا تصدق بهء 


(#) ينهض هذا المعجم بتعريف المصطلحات الفقهية الشائعة في الفتاوى. 
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وأن ملكه ثابت عليه إلى وقته ذلك. انظر الكافى 548» والقوانين الفقهية 
6" 


الأضحية: اسم لما يذبح في أيام النحر بنية التقرب إلى الله تعالى. 
انظر التعريفات 2١9‏ وطلبة الطلبة .19١‏ والحدود والأحكام الفقهية .١١‏ 

الإعذار: سؤال الحاكم من توجه عليه موجب حكم هل له ما يسقطه. 
انظر توضيح الأحكام على تحفة الحكام .60/١‏ 

الإقالة: رفع عقد البيع. انظر الكافي ”25 وطلبة الطلبة 2557 
والحدود والأحكام الفقهية 257 والبهجة في شرح التحفة 151/1» والمدخل 
الفقهي العام .651/١‏ 

الإقرار: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه. 
انظر مواهب الجليل ه/١”,‏ والتعريفات 4و8 وطلبة الطلبة 55, والحدود 
والأحكام الفقهية /8. 


البتل: الحال غير المؤجل. انظر حاشية الدسوقى 1/8/4". 

البيع : مبادلة مال بمال تمليكاً وتملكاًء ولذا يقع على البيع والشراء. 
انظر طلبة الطلبة »١199‏ والحدود والأحكام الفقهية 57». والتعريفات 2”1 
والمدخل الفقهي العام .089/١‏ 

بيع البراءة: أن يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب يجده في 
المبيع على العموم. انظر بداية المجتهد 2184/6 والكافي 049 والقوانين 
الفقهية .٠١١‏ 
بلا كيل ولا وزن ولا عد وهو فارسى معرب. انظر تحرير ألفاظ التنبيه 
9., ومعجم لغة الفقهاء .١47‏ 

بيع العرايا: بيع ما على النخلة من الرطب ليؤكل في الحال بقدره 
تمراً تخميناً. انظر تحرير ألفاظ التنبيه 214٠‏ ومعجم لغة الفقهاء 44. 
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البيوع الفاسدة: كل ما لا يجوز بيعه ولا العقد عليه ولا العمل في 
البيوع به» وكذلك ما جاءت الآثار بالنهي عنه. انظر الكافي 202*814 ونيل 
الأوطار ه//ا771. 


البينة: اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. انظر تبصرة الحكام 2151/١‏ 
وطلبة الطلبة 57؟. 


التأبير : التلقيح» أي شق طلع النخلة الأنثى ووضع شيء من طلع 
النخلة الذكر فى هذا الشق. انظر تحرير ألفاظ التنبيه 2١47‏ وطلبة الطلبة 
كلا" ومعجم لغة الفقهاء "9. 

التدليس: إحفاء العيب. انظر طلبة الطلبة 84. 

التخيير (الطلاق): أن تخير المرأة بين البقاء مع الزوج أو الفراق. 
انظر القوانين الفقهية لا/ا١»‏ وبداية المجتهد ؟/ الا “7 

التعدّي: غصب المنافع دون قصد لتملك الرقبة» وهو أعم من 
الغصب. لأن التعدي يكون في الأموال والفروج والنفوس والأبدان. انظر 
البهجة في شرح التحفة 2"85/7 والقوانين الفقهية .56٠‏ ش 

التعزير: تأديب دون الحدء وهو مشتق من العزر بمعنى الردع 
والزجر. انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي 2795/9 وطلبة الطلبة 84. 

التمليك (الطلاق): تمليك المرأة إيقاع الطلاق» وليس للزوج أن 
يعزلها عن ذلك. انظر بداية المجتهد 7/الاء2 والقوانين الفقهية .١7/5‏ 

التوليج : العطية في صورة الع أء أما المحاباة ذ 0 بأقل من قيمة 
الحدث . انظر التعريفات 278 وطلبة الطلبة 27١‏ والحدود والأحكام الفقهية 
كل لال والكافي 543 ومختصر الشيخ خليل 0 والقوانين ٠‏ الفقهية إفضة 
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فن العقف أبعك هذه السلعة “عل شرط تت إن انك كمتها وت كذا»: أو 
مهما أتيت بثمنهاء فهي مردودة علي. انظر البهجة في شرح التحفة 56/1. 

الفيب: من أزيلت بكارتها بوطء. انظر تحرير ألفاظ التنبيه ١81؟»‏ 
وطلبة الطلبة الالو ملو ومعجم لغة الفقهاء هه ١‏ . 


الجائحة: ما أصاب الثمرة من السماء مثل البرد والقحط وضده 
والعفن» فأتلف ثلثها أو أكثر. انظر بداية المجتهد 21417//5 والبهجة في 
شرح التحفة ؟/5". 


الجعل: عقد معاوضة على عمل آدمى يجب عوضه بتمامه لا بعضه 
ببعضه. انظر البهجة في شرح التحفة 2508/5 والقوانين الفقهية 25١8‏ 
ومختصر خليل 8 والتعريفات ١؟.‏ 

الحبس : أن يتصدق الإنسان المالك لأمره بما شاء من ربعه ونخله 
وكرمه وسائر عقاره لتجري غللات ذلك وخراجه ومنافعه فى السبيل الذي 
سبلها فيه. مما يقرب إلى الله عز وجل» ويكون الأصل موقوفاً لا يباع ولا 
يوهمب ولا يورث. انظر الكافى ككلم وطلبة الطلبة *9١؛,‏ والحدود 
والأحكام الفقهية ."١‏ 
بشرائط مخصوصة. وهو أحد الأركان الخمسة. انظر التعريفات 45» 
والمغنى 255 وطلبة الطلبة 6 وشرح النقاية للش والحدود 
والأحكام الفقهية /1؟. 
التعريفات 544»؛ وطلبة الطلبة 279١‏ والحدود والأحكام الفقهية .٠١7‏ 

الحدود: عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى. انظر التعريفات 248 
والحدود والأحكام الفقهية “014 وطلبة الطلبة .١١‏ 


اوه 


فى مصر أو قفر. انظر القوانين الفقهية 54لا١»‏ ومختصر خليل 255٠‏ وبداية 
المجتهد ؟/508. 

١‏ لحضانة : حفظط الولد فى مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف 
جسمه. توضيح الأحكام على تحفة الحكام ؟/184., والتعريفات !ا4» 
والكافى 795. وطلبة الطلبة 44. 


الحنث: مخالفة ما حلف عليه من نفى أو إثبات. انظر القوانين الفقهية 
2١ "2‏ وطلبة الطلبة /و١٠,‏ والقاموس المحيط 56/1" . 


الحوالة: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. انظر طلبة 
الطلبة 7554+ والحدود والأحكام الفقهية 79» والكافي .»4٠١‏ ومختصر 


خليل 5809. 


الحيض: دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن 
دفعة. انظر مختصر خليل فد والكافى نضية والتعريفات 6 


الخلع: بذل المرأة العوض على طلاقها. انظر بداية المجتهد ؟/2»55 
ومتن الرسالة 5لا والكافى 5/ع». والقوانين الفقهية 5"/ا١20»‏ ومختصر خليل 
5» وتوضيح الأحكام على تحفة الحكام 2١59/9‏ وطلبة الطلبة 2٠١8‏ 
والتعريفات 65. 


الخمر: شراب العنب المسكرء وكل شراب أسكر كثيره أو قليله فهو 
خمر. انظر الكافي .١19٠‏ والقوانين الفقهية .١77‏ ومختصر خليل 259١‏ 
وطلبة الطلبة 4817؟'. وشرح النقاية 547/7. والقاموس المحيط ؟/"57. 


الخنثى: هو من له ذكر الرجال وفرج النساءء وهذا هو الأشهرء 
وقيل: إنه يوجد فيه نوع اخر ليس له واحد منهماء وإنما له ثقب بين فخذيه 
يبول منه لا يشبه واحداً من الفرجين. انظر مواهب الجليل 75/5؟4»: 
والتعريفات 29054 وطلبة الطلبة "٠١‏ وبدائع الصنائع 71/97» والقاموس 
المحيط .١55/١‏ 


؟جومهة 


الدية: العوض المالى شرعاً للنفس المجنى عليها. انظر التعريفات 5ه 
الدين: ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. انظر التعريفات 5ه. 
والبهجة في شرح التحفة 27١6/9‏ والقوانين الفقهية .7١17‏ 


الذبح : قطع الحلقوم والودجين. انظر الكافى وال وطلبة الطلبة 
4 والحدود والأحكام الفقهية .١١١‏ 


الذكاة : قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع 
قبل التمام» وفي النحر طعن بلبة. انظر مختصر خليل ٠ه.‏ وطلبة الطلبة 
؛ والقاموس المحيط ؟/9١.‏ 

الذمة: وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له وعليه؛ أو نفس لها 
عهدء فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه عند جميع 
الفقهاء. بخلاف سائر الحيوانات. انظر التعريفات 05»: وطلبة الطلبة .١١8‏ 

الربا: فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين. انظر التعريفات 
58 والكافى ."١7‏ 

الرجعة: رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة بطلاقها. انظر 
مواهب الجليل 49/5» ومتن الرسالة /الا» وتوضيح الأحكام على تحفة 
الحكام 21 والتعريفات 8 . 


الرجم : حد شرعي وجب على الزاني الحر المحصن . انظر القوانين 
الفقهية 27514 559. 

اللردة : كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه. انظر 
مختصر خليل تدس والقوانين الفقهية هلاىء والكافى 085. وبذاية 
المجتهد 169/7. 
الرشد: حسن النظر في المال ووضع الأمور في مواضعها. انظر التاج 
والإكليل هو والكافى *7 5 
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الرضاع: عبارة عن مص مخصوص هو مص صبي رضيع من ثدي 
الآدمي في وقت مخصوص وهو حولان ونصف. انظر الحدود والأحكام 
الفقهية 07١/8‏ وتوضيح الأحكام على تحفة الحكام 2868/1 وطلبة الطلبة 
7 والتعريفات 089. 

الرهن: مال قبض توثقاً به في دين. انظر توضيح الأحكام ١/؟2161‏ 
والحدود والأحكام 0 ١7‏ 18١ء‏ وطلبة الطلبة 25 والتعريفات 
3 


الزكاة : عبارة عن إيجاب طائفة من المال فى مال ميخصوص لمالك 
مخصوص . انظر التعريفات 25١‏ وطلبة الطلبة 25 والحدود والأحكام 
الفقهية 7'.» 55؟. والقوانين الفقهية 5/ا» والقاموس المحيط #9/4". 

زكاة الفطر: ونان الفطر» » وهي سنة واجبة فرضها 
الرسول يلل على كبير أو صغير»ء ذكر أو أنثى» عنة" أو عبد اديه السساميق 
صاعا عن كل نفس ممن تلزم الرجل النفقة عليه شرعاء وتؤدى من جل 

أغل البلد :من بر أق فعير أو.سلت أو تمر أو زبيب أو أرزء وتخرج 
إذا طلع الفجر من يوم الفطر. انظر مواهب الجليل ؟/7/7”. وبداية المجتهد 
١‏ - 2585 والقوانين الفقهية 85. والكافي 1١١‏ ؟١١.‏ 


الزنا: كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك 
يمين. انظر بداية المجتهد 1477/1 ,. ومختصر خليل 788. ومواهب الجليل 
5 والتعريفات .5١‏ 

سجود السهو: السجود المنقول فى الشريعة فى أحد الموضعين» إما 
عند الزيادة أو النقصان اللذين بقعا فى أفعال الصلاة وأقوالها من قبل 
الفسان لا من قل العمل .وما عه الشاك قن 'أفنان الفياذة © ومو جتان 
يتشهل فيها ويسلم مثها إذا كانت بعد السلام» .ويتشهد لهما فقط إذا كانت 
قبل السلام. انظر بداية المجتهد 21941١/١‏ ومختصر خليل ”*”. والقوانين 
الفقهية والكافي 5ه. 

السرقة: أخذ مال الغير مستتراً من غير أن يؤتمن عليه. انظر بداية 
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المجتهد »545/١‏ والحدود والأحكام الفقهية ا5» وطلبة الطلبة /ا1١؛‏ 
والتعريفات او 

السرية: الأمة التى يتخذها سيدها للوطء. انظر تحرير ألفاظ التنبيه 
6" وطلبة الطلبة ١ة‏ ومعجم لغة الفقهاء ١؟.‏ 


السفيه: من لا يحسن النظر في المال بتبذيره في المعاصي أو في 
الإسراف. انظر الكافي 2577 والتاج والإكليل ه/95»: والمدخل الفقهي 
العام .47١/١‏ 


السّلم: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً وفي المثمن آجلاء 
فالمبيع يسمى مسلماً فيه والثمن رأس المال» والبائع يسمى مسلماً إليه 
والمشترى ربٌ السلمء ويسميه بعض الفقهاء ب (بيع المحاويج). انظر 
التعريفات 55. والقوانين الفقهية »7١”‏ وبداية المجتهد 2.٠١7 27١١/79‏ 
ومختصر خليل ١148‏ والبهجة في شرح التحفة 170/7. 


الشبهة: ما لا يتيقن كونه حراماً أو حلالاً. انظر التعريفات 55. 
الشرط : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 


ذاته؛ ويقال: ما يتم به الشيء وهو خارج عنه. انظر الحدود الأنيقة الا 
والتعريفات 17" 


الشركة: ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً من الاختلاط لتحصيل 
الربح. وقد يكون بغير قصد كالإرث. انظر مواهب الجليل ه//ا١١»‏ 
والبهجة في شرح التحفة 719/7: والقوانين الفقهية .1١54‏ والكافي 2*٠‏ 
وطلبة الطلبة »١1/4‏ والحدود والأحكام الفقهية 20١‏ والتعريفات 517. 


الشفعة: تملك شرعي لعقار على من أخذه بعوض مالي جبرا شرعيا 
بمثل ثمنه. انظر الحدود والأحكام الفقهية ا١٠3. 2٠١8‏ وطلبة الطلبة 


كا والتعريفات /اك ومختصر خليل قرف والبهجة في شرح التحفة 
ارال والقاموس المحيط عرهءع كن والمدخل الفقهى العام 4/١‏ . 


كمه 


الشقص: القطعة من الأرض والجزء من الشيء»ء والشقيص: الشريك. 
انظر طلبة الطلبة كى لاثم ومعجم لغة الفقهاء ""؟. 

الشك: فى تعريف الفقهاء هو: التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء 
الاحتمالان فهو شكء, وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهمء وقول الفقهاء 
الفقهاء 7*5. 

الشهادة: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير 
على آخر. انظر التعريفات 58» والحدود والأحكام الفقهية 48: وطلبة 
الطلبة »75٠‏ وتبصرة الحكام .١154/١‏ 

شهادة السماع : لقب لما يصرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من 
غير معين. انظر توضيح الأحكام على تحفة الحكام .١١5/١‏ 

الشوار: ما يشتريه الأب من ثياب وحلي وغيرهما لبيت بناء ابنته البكر 
وكذا الثيب التو تحت حجره. توضيح الأحكام على تحفة الحكام ذنرفة 

الصبرة : هى الكومة المجموعة من الطعام. وسميت صبرة لوفراغ 
٠ ."5١‏ 

الصداق: ما يعطى للمرأة لحلية الاستمتاع بها. انظر بداية المجتهد 
5 » ومختصر خليل 217 والقوانين الفقهية .١87‏ 

الصدقة: الأعطية التى تبتغى منها المثوبة من الله تعالى. انظر 
التعريفات ل ومختصر خليل او والكافى حاوف 

الصلاة : عبارة عن أركان ميخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة 
585 أوقات مقدرة. انظر التعريفات 2/٠‏ والاختيار 28٠0/١‏ وشرح النقاية 
70١‏ والحدود والأحكام الفقهية ١؟.‏ 

الصلح: انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. 


/اهه 


انظر توضيح الأحكام على تحفة الحكام 2.١1954/١‏ والقوانين الفقهية 584. 

الصيام: عبارة عن إمساك مخصوص. وهو الإمساك عن الأكل 
وطلبة الطلبة 57» والحدود والأحكام الفقهية 258 وبداية المجتهد .590/١‏ 

الضمان: شغل ذمة أخرى بالحق. انظر مختصر خليل 27١9‏ ومواهب 
الجليل 95/8؛ وتوضيح الأحكام على تحفة الحكام .١155/١‏ 

الطلاق: صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجباً تكررها 
مرثتين للحر ومرة لذي الرق حرمتها عليه قبل زوج. انظر تو ضيح الأحكام 
الك وطلبة الطلبة /91» والحدود والأحكام الفقهية ””*. والتعريفات 
5/. 


7 .» والكافي 27587 وبداية المجتهد ؟5/7١٠.,‏ والتعريفات /ال. 

العارية : ما يعطى لتستوفى منافعه ثم يرد. انظر طلبة الطلبة 2194 
والتعريفات 34 والكافى لوق والمغنى عه" 
خليل ؟7907. 

العدة: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته. انظر 
التعريفات 4/ا. ومواهب الجليل .١51/5‏ 

العرف: ما استقرّت عليه النفوس بشهادة العقول» وتلقته الطبائع 
بالقبول. انظر الحدود الأنيقة الا والتعريفات 8لاء وتبصرة الحكام 2517/1 
والبهجة في شرح التحفة 2”٠/١‏ وتحفة الأكياس .6/١‏ 


العرية: أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه, 
فيجوز للمعري شراؤها من المعرى له بخرصها تمراً على شروط أربعة: 
ادها أن ترهى :. والقاتق أنه كر كيه أوسق :نما حرف 4 .والثالف ألم فلن 


ممه 


التمر الذي يشتريها به عند الجذاذء والرابع أن يكون التمر من صنف تمر 
العرية ونوعها. انظر بداية المجتهد ؟5/7١217.‏ 1١71ء‏ والكافي ."١8‏ 

العصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون لهء وبنوه وقرابته لأبيه» والعصبة 
على نوعين: عصبة نسبية وعصبة سببية. انظر تفصيل ذلك في التعريفات 
»8٠١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه /ا714» 448”ء وطلبة الطلبة »7٠1/‏ ومعجم لغة 
الفقهاء 7417 787. 


العقد: ارتباط إيجاب وقبول على وجه شرعي يثبت أثره في محله. 
انظر التعريفات 2877 والمدخل الفقهي العام 4/1 ؟. ْ 

العمرى: تمليك منفعة مذة حياة الموهوب له أو الواهب» بشرط 
الاسترداد بعد موت الموهوب لهء مثل أن يقول الرجل: داري لك عمرى» 
وسميت عمرى لتقييدها بالعمر. انظر البهجة في شرح التحفة ؟/1/5ا27 
والتعريفات 47. والكافى ١4ه.‏ 447., والقوانين الفقهية 787. وطلبة 
الطلبة 11/4. والمدخل الفقهي العام ١/077؟.‏ 


العمرة: اسم لعبادة مخصوصة لها ثلاثة أركان: الإحرام والطواف 
والسعي. انظر القوانين الفقهية .٠١4‏ والحدود والأحكام الفقهية 74. 

العمل : حكم القضاة بالقول وتوطؤهم عليه.» وليس كل ما حكم به 
قاض جرى به العمل» بل لا يثبت العمل بحكم قاض أو قاضيين حتى يقع 
الاتفاق عليه من الأئمة المعتبرين. انظر تحفة الأكياس 0/١‏ و560/5. 

العهدة: ضمان الثمن للمشتري إذا استحق المبيع أو وهد فيه غتين: 
انظر التعريفات 284 وطلبة الطلبة .7١14‏ 

العول: زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة 
فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. انظر التعريفات 284 وتحرير ألفاظ 
التنبيه /751؟» ومعجم لغة الفقهاء 7917, 194. 

العيب: ما ينقص به عين المبيع أو قيمته نقصاً يفوّت به غرضاً 
صحيحاً إذا غلب في جنس المبيع عدمه. انظر مواهب الجليل 2479/4 


8ه 


ومغني المحتاج 1ه والمبدع 6/5 وحاشية ابن قاسم على الروض 
المربع 2457/4 والمغني 778/5. 


الغبن: عبارة عن شراء السلعة بأكثر من القيمة بكثير» فيغبن المشتري 
أو يبيع بأقل من القيمة بكثير فيغبن البائع. انظر البهجة في شرح التتحفة 
»؛ والتعريفات 85. وطلبة الطلبة .١١©‏ 

الغرر: ما يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه: إما من 
جهة الجهل بتعيين المعقود عليهء أو تعيين العقدء أو من جهة الجهل 
بوصف الثمن والمثمون المبيع» أو بقدره أو بأجله إن كان هنالك أجل». 
وإما من جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة عليه. وهذا راجع إلى تعذر 
التسليم» وإما من جهة الجهل بسلامته. انظر بداية المجتهد 2١58/5‏ 
والكافي 5717". 


الغصب: أخذ رقبة الملك أو منفعته بغير إذن المالك على وجه الغلبة 
والقهر دون حرابة. انظر القوانين الفقهية 27144 ومختصر خليل 2575 
والبهجة في شرح التحفة ؟//ال/ا". 

الغنيمة: ما يؤخذ من أموال الكفار على وجه القهر والغلبة قصد إعلاء 
كلمة الله وحكمه أن يخمسء. وسائره للغانمين خاصة. انظر التعريفات 
لاى والاختيار /2777. وطلبة الطلبة .١5©‏ 

الفاسد: هو الصحيح بأصله لا بوصفهء ويفيد الملك عند اتصال 
القبض به» حتى لو اشترى عبداً بخمر وقبضه وأعتقه يعتق» وعند الشافعى : 
لا فرق بين الفاسد والباطل. انظر التعزيفات 88. 

الفتوى: إظهار الأحكام الشرعية بالانتزاع من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس. انظر فتاوى ابن رشد ,١5947/#‏ وإدرار الشروق على أنواء الفروق 
بهامش الفروق 2468/5 والبهجة في شرح التحفة .١5/١‏ 


الفدية : البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه يتوجه إليه . انظر 
التعريفات 33و وطلبة الطلبة 6" ول والقاموس المحيط كله 


6هآه 


الفسخ: حل رابطة العقد. انظر الأشباه والنظائر 2196/7 ومعجم لغة 
الفقهاء ."١5‏ 


للغرماء. انظر القوانين الفقهية 255٠‏ والبهجة في شرح التحفة ؟/55177؟2 
وبداية المجتهد 7585/79. 


الفيء : كل ما صار للمسلمين من الكفار من قبل الرعب والخوف بغير 
5/١‏ وطلبة الطلبة 6 والتعريفات 4 


القذف: الرمي بوطء حرام في قبل أو دبرء أو نفي من النسب للأب 
بخلاف النفي من الأم أو تعريض بذلك. انظر القوانين الفقهية 270٠‏ وبداية 
المجتهد 255١/7‏ والكافي ه8/اه. 

القراض: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ إجارة. 
ويسميه العراقيون بالمضاربة وصفته أن يدفع رجل مالآ لآخر ليتجر به ويكون 
الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك 
بعد إخراج رأس المال. انظر البهجة في شرح التحفة 2777/1 والقوانين 
الفقهية »7١‏ ومواهب الجليل 205/0 ومختصر خليل ه7. والحدود 
والأحكام الفقهية 2٠١4‏ وطلبة الطلبة 27517 والقاموس المحيط */4". 


القران في الحج : الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد فيقول : لبيك 
اللهم بعمرة وحجة معاء وإن نوى الجمع بينهما بقلبه ولم ينطق به لسانه 
أجزأه. انظر الكافى 2١748‏ ومواهب الجليل #/90» والقوانين الفقهية 2٠١7‏ 
وبداية المجتهد 25/١‏ ه"”*. وطلبة الطلبة 55» والتعريفات 47. 

القسامة: أيمان تقسم على المتهمين في الدم. انظر التعريفات 297 
والكافى ك6 والبهجة فى شرح التحفة ا . 

القسمة: تصيير مشاع من مملوك مالكين فأكثر معيناً ولو باختصاص 
تصرف فيه بقرعة أو تراضص. انظر البهجة في شرح التحفة 50/5١ء‏ 


اكه 


والقوانين الفقهية ©6» وطلبة الطلبة 277١‏ والحدود والأحكام الفقهية 
» والتعريفات 97. 


القصاص: القتل بإزاء القتل وإتلاف الطرف بإزاء إتلاف الطرف. انظر 
طلبة الطلبة 46”:». وبداية المجتهد ؟/5٠4.‏ والتعريفات 97. 

القفيز: مكيال قديم يختلف باختلاف البلادء قال الأزهري: وهو 
ثمانية مكاكيك» والمكوك : صاع ونصف. وهو خمس كيلجات . انظر تحرير 
ألفاظ التنبيه 19/5. لا/١»‏ ومعجم لغة الفقهاء “". 

الكتابة: شراء العبد نفسه من سيده بمال يكسبه العبد» فالسيد كالبائع 
والعبد كالمشتري ورقبته كالمئمون والمال الثمن. انظر القوانين الفقهية 
لا والكافى 6 والتعريفات /اة وطلبة الطلبة مك3 والحدود 
والأحكام الفقهية 91. 

الكفارة : عقوبة مقررة على المعصية بقصد التكفير عن إتيانهاء وتكون 
بالعتق أو الإطعام أو الكسوة أو الصيام. انظر بدائع الصنائع 2415601//٠١‏ 
ومغني المحتاج 5 ومعجم لغة الفقهاء اللنكوة 

اللعان: حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها 
على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض . انظر توضيح الأحكام 
على تحفة الحكام ؟/9١٠. »٠١١‏ والقوانين الفقهية 1814. والكافى 2588 
والتعريفات ٠١1‏ . 


اللقطة : كل مال معصوم معرض للضياع كان في موضع عامر أو غامر 
سواء كان حيواناً أو جماداً. انظر القوانين الفقهية 2704؛ ومختصر خليل 
5 » والمغنى 5145/56. 

المال: كل عين ذات قيمة مادية بين الناس. انظر بدائع الصنائع 
رهم والمدخل الفقهى العام #/8ما ١‏ . 

المبارأة: أن يقول الرجل لامرأته: برئت من نكاحك بكذاء وتقبله 
هي . انظر التعريفات ٠6‏ وطلبة الطلبة 034 والقاموس المحيط الا 


ككه 


المدبر: من أعتق عن دبرء فالمطلق منه: أن يعلق عتقه بموت مطلق 
مثل: إذا مت فأنت حرء أو بموت يكون الغالب وقوعه مثل: إن مت إلى 
مائة سنة فأنت حرء والمقيّد منه: أن يعلقه مقيد مثل: إن مت في مرضي 
هذا فأنت حر. انظر التعريفات 2٠١١‏ وطلبة الطلبة »١١8‏ والقوانين الفقهية 
49» والكافي /ا01. 


المدعى والمدعى عليه: المدعى هو من كان قوله أضعف لخروجه عن 
معهود أو لمخالفة أصل» والمدعى عليه هو من ترجح قوله بعادة أو موافقة 
أصل أو قرينة» فالأصل كمن ادعى أن له مالا على رجل فضعف قول 
الطالب وهو مدعء. وترجح قول المطلوب وهو المدعى عليه؛ لأن الأصل 
براءة الذمة. انظر القوانين الفقهية 2770 2755 وتوضيح الأحكام على تحفة 
الحكام .7/١‏ 254 والتعريفات .١١١‏ 


المزارعة: الشركة في الزرع» وشرطها عند ابن القاسم أمران: السلامة 
من كراء الأرض بما تنبت» وتكافؤ الشريكين فيما يخرجان. انظر القوانين 
الفقهية ١١؟. 25١75‏ والبهجة في شرح التحفة ؟/757. والكافي 4ا”, 
ومختصر خليل 2/١5١٠‏ وطلبة الطلبة 27٠7١‏ والحدود والأحكام الفقهية 
8, والقاموس المحيط ”/5". 


المساقاة: أن يدفع الرجل شجرة لمن يخدمها وتكون غلتها بينهما. 
انظر القوانين الفقهية .35١١‏ والبهجة في شرح التحفة ؟/08١35.‏ والكافي 
*١‏ والتعريفات .١١7”‏ 


المعتق: كل مالك للعبد مالك أمر نفسه ليس بمريض ولا أحاط الدين 
بماله. انظر القوانين الفقهية 27415 ومختصر خليل ؟597., والاختيار /175. 

المفقود: من انقطع خبره ممكن الكشف عنه. انظر توضيح الأحكام 
"7 . والكافي 1509 .55١‏ وطلبة الطلبة .١9١‏ والحدود والأحكام 
الفقهية .6٠‏ 


جه 


الملك : اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقاً لتصرفه فيه 
وحاجزاً عن تصرف غيره فيه. انظر التعريفات ل وفتح القدير هإدةءع 
والمدخل الفقهي العام .541/١‏ 


الميراث: اسم للمال المتروك. وسمى المال المتروك ميراثاً لأنه يبقى 
بعد موت صاحبهء وكذلك الورثة لبقائهم بعد الميت ولأخذهم الإرث. انظر 


الناشزة: المرأة التى أبغضت زوجها واستعصت عليه. انظر طلبة الطلبة 
345 


النجاسة: كل ما خرج من مخرجي بني آدم ومن مخرجي ما لا يؤكل 
لحمه من الحيوان» وكذلك القيء المتغير والخمر والميتة» كلها إلا ما لا دم 
له أو كان من دواب البحر . انظر الكافي 4 والقوانين الفقهية حرية وبداية | 
المجتهد 3/1 


50 0 ده الفقهية ا 0 اللدة 0 
نتداة 

النصاب : القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه. انظر الكليات كدق 
وطلبة الطلبة 4» والكافى 88. والقاموس المحيط .١7/١‏ 


النفقة: : ما به قوام معتاد حال الاهفي دون سرف. انظر توضيح 
الأحكام على تحفة الحكام ؟رههة ١٠‏ . 


النفل: اسم لما شرع من زيادة على الفرائض والواجبات» وهو 
لاهل :هل والكليات 24 . 
التكاح: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصداً. وفي القيد الأخير 


ك؛كه 


احتراز عن البيع ونحوه لأن المقصود فيه تمليك الرقبة وملك المنفعة داخل 
فيه ضمناً. انظر التعريفات 2174 وتوضيح الأحكام على تحفة الحكام ؟/4» 
والكليات 6/4 

نكاح السر: أن يكون بلا تشهير. انظر التعريفات 158. 

نكاح المتعة: أن يقول الرجل لامرأة: خذي هذه العشرة وأتمتع بك 
مدة معلومة فتقبل. انظر التعريفات .١78‏ 

النكول: النكول في الاستحلاف: الامتناع عن اليمين. انظر طلبة 
الطلبة ١م»‏ ؟487. 

الئنية: الإرادة المتوجهة تحو الفعل ابتغاء لوجه الله وامتثالاً لحكمه. 
انظر الكليات .4٠7”‏ والحدود الأنيقة الا. 


الوديعة: استئابة فى حفظ المال. انظر القوانين الفقهية 2787 والبهجة 
في شرح التحفة 8/9.*, ومختصر خليل 277 وبداية المجتهد ؟7/١2"39‏ 
وطلبة الطلبة 2١9/5‏ والحدود والأحكام الفقهية »9١‏ وشرح النقاية 2154/1 
ونيل الأوطار 5/لا”, 28 والتعريفات .١١‏ 

الوصية: عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه 
بعده. انظر البهجة في شرح التحفة ؟/١27”541‏ وطلبة الطلبة ©70, والحدود 
والأحكام الفقهية 2١77‏ والتعريفات ,.17١‏ والمدخل الفقهي العام .6515/١‏ 

الوقص: ما بين الفريضتين» كما بين خمس وعشرء وقد استعملوه 
أيضاً فيما لا زكاة فيه» وإن كان دون النصاب كأربع من الإبل. انظر تحرير 
ألفاظ التنبيه 54 2٠١8 .٠١‏ ومعجم لغة الفقهاء 4/ا285» 478. 

الوكالة: نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة 
بموته فتخرج نيابة إمام الطاعة أميراً أو قاضياً أو صاحب صلاة والوصية. 
انظر توضيح الأحكام ١/ى‏ . ومواهب الجليل :18١/6‏ وطلبة الطلبة 
8» والحدود والأحكام الفقهية 2445 والتعريفات 2.١7”‏ والكليات /ا94غ2 
والمدخل الفقهي العام .40/١‏ 


مكه 


الولاء : ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص فى ملكه أو سبب 
عقد الموالاة. انظر التعريفات .١1‏ وطلبة الطلبة 2٠١١‏ والحدود والأحكام 

الولاية: تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى. انظر التعريفات 
؟”»,. والمدخل الفقهى ؟/811. 

اليمين: الحلف بمعظم تأكيداً لدعواه أو لما عزم على فعله أو تركه. 
انظر توضيح الأحكام .1/١‏ ومختصر خليل 98» وطلبة الطلبة 2١77‏ 
وشرح النقاية 253/1 والتعريفات 5” ١‏ . 
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ترجمة الأعلام الواردة في النص 


أبو إبراهيم الفقيه : 

أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم (ت٠44ه/‏ 48١٠م)»‏ فقيه مالكي 
دارت عليه الفتيا فى وقته» تفقه بجماعة من علماء سرقسطة . ترجمته في 
الصلة .١١7/١‏ 


إبراهيم النخعي : 

أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي  :5(‏ 5وهم/م 
5 818م)2 تابعي كبيرء وفقيه من أهل الكوفة» دخل على عائشة 
رضي الله عنها وهو صغيرء ولم يثبت له منها سماع. ترجمته في تاريخ 
الإسلام *اره "9" وطبقات القراء .59/١‏ والأعلام .80/١‏ 
الأبهري محمد : 


أبو بكر محمد بن عبدالله بن صالح بن عمر الأبهري (تهل/الاه/ 
م من الفقهاء النظار المحققينء. وجلة أئمة المالكية»ء له عناية 
بالقراءات وعلوم الحديث». أخذ عن أبي الفرج وابن المنتاب وابن بكير 
وغيرهم» وانتهت إليه الرئاسة ببغداد» من مصنفاته: شرح المختصر الكبير 
والصغير لابن عبدالحكم» وكتاب (إجماع أهل المدينة)» وكتاب (الأمالي)» 
قال عنه ابن مفرج العنسي: «كان القائم برأي مالك بالعراق في وقته). 
ترجمته في تاريخ بغداد 45/0. وفهرست ابن النديم ١‏ » وطبقات 
الشيرازي 2151 والديباج 2588 والنجوم الزاهرة 2١41//4‏ والعبر في خبر 


/اكم 


من غبر 5/الا. وشذرات الذهب #/868, والوافى بالوفيات #/2”01 
والمدارك ما "وق والشجرة اق ومعجم المؤلفين /21". 

أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى الوائلى ١515(‏ - ١4”هم/‏ 
0 - ٠١8لام),‏ أحد الأئمة الأربعة» ومن أكابر الحفاظ والمحدثين» له 
(المسند) ورسالة فى الصلاة . ثرجمته فى شذرات الذهب لهل وتذكرة 
الحفاظ ,7١1/ .7١/#‏ وحسن المحاضرة 297/١‏ والأعلام دلق 
أحمد بن خالد (ابن الجباب) : 
الجباب (5:؟ 5 لهم .كم - ؟وم), كان إمام وقته فى الفقه 
والحديث» سمع من ابن وضاح وقاسم بن محمد وابن باز وأبى عبدالله 
الخشني» قال عنه ابن عبدالبر: «لم يكن بالأندلس أفقه منه ومن قاسم بن 
محمد بن قاسم». ترجمته فى ابن الفرضى 2157/١‏ وجذوة المقتبس 2٠١8‏ 
وبغية الملتمس ت ر5ة". والمدارك ©ه/5/ا١ 1‏ 9/4 .١‏ 
أسد بن الفرات : 

أبو عبدالله أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سليم ١47(‏ - 1١"ه/‏ 
20/8 20 فقيه مالكى مرموق» ولى قفضاء القيروان سنة 85١"هي‏ تفقه 
بعلي بن زياد بتونس» ثم رحل إلى المشرق وسمع من مالك الموطأء وكان 
قال أبو العرب: كان أسد ثقة لم يزن ببدعة». ترجمته في معالم الإيمان 
"/” - لاقء ورياض النفوس (/7/!ا١ ‏ 184.ء والمدارك "١:9 159١‏ ", 
وتراجم إسلامية 21٠‏ والأعلام .198/١‏ 


أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن حماد (١٠؟ ‏ 787ه/ 415 - 
5ؤلم)ء أصله من البصرة واستقر بيغداد» من كبار الفقهاء المجتهدين . روى 


مكه 


عن محمد بن عبدالله الأنصاري ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي وحجاج بن 
منهال وغيرهم» من مصنفاته كتاب )0 لمبسوط) في الفقهء» وكتاب (أحكام 
القرآن)» وكتاب (الرد على أبى حنيفة) وكتاب (الرد على الشافعي)» وكتاب 
(الأموال والمغازي)» قال عنه أبو محمد بن أبي زيد: «القاضي إسماعيل ‏ 
شيخ المالكيين وإمام تام الإمامة يُقتدى به». ترجمته في الديباج 587/١‏ - 
ل ايد والشجرة 56 والمدارك 5/5 >5 ةل *59؟. 
أشهب بن عبدالعزيز: 
هم لاهلا 419م), انتهت إليه الرئاسة فى مصر بعد ابن القاسم روى عن 
القسامة)؛ وكتاب (فضائل عمر بن عبدالعزيز)؛ قال الشافعي: «ما أخرجت 
مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه». ترجمته في تهذيب التهذيب 2309/١‏ 
ووفيات الأعيان ١‏ ملل والنجوم الزاهرة 85/١‏ والديباج الالال والمدارك 
“557 - الا”ء والشجرة 4ه. والأعلام ١/ا"ا".‏ 
أصبغ بن خليل: 

أبو القاسم أصبغ بن خليل القرطبي (ت/1ا؟ه/ 885م)» من أهل العلم 
والفقه والرياسة» دارت عليه الفتيا خمسين عاماً» وكان بصيراً بالوثائق» حافظاً 
للرأي على مذهب مالكء معادياً لأهل الأثرء سمع من الغازي بن قيس ويحيى بن 
يحيى وسحنون,ء قال ابن لبابة : «كان والله من الحفاظ.» حسن القياس والتمييز) . 
ترجمته فى المدارك 5هة2, وجذوة المقتبس 2١87‏ وبغية الملتمس ات ر"الاهة. 

أبو القاسم أصبغ بن سعيد بن أصبغ الصدفى القرطبي» المعروف 
بالحجاري (ت١0١5ه/‏ ١٠١٠1م),‏ كان مشاوراً في الأحكامء بصيراً بالفتيا 
على مذهب مالك». أخذ عن أسلم القاضي وابن فطيس الألبيري» 
ترجمته في المدارك 2١49/56‏ وتاريخ علماء الأندلس 281/١‏ والصلة 
٠9/1‏ . 


و5 


أبو عبدالله أصبغ , بن الفرج بن سعيد بن نافع المصريء مولى عبدالعزيز بن 
مروان (ت7”6اه/ 1م كان فقيهاً نظاراًء حافظاً لمذهب مالك» نقتا 
بالقياس والرأي. روى عن عبدالرحمئن بن زيد ويحيى بن سلام وابن سمعان 
وغيرهم» من مصنفاته كتاب (الأصول) في عشرة أجزاء» وكتاب (تفسير غريب 
الموطأ). وكتاب (الرد على أهل الأهواء) قال ابن معين: «كان أصبغ من أعلم 
خلق الله كلهم برأي مالك». ترجمته في المدارك ١7//4‏ - 257 والديباج .199/١‏ 


الأصيلي أبو محمد: 

أبو محمد عبدالله بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن جعفر الأصيلي (614 
17وثأه/ ؟ة اعدام أصله من كورة شذونة» كان رأساً في الفقه المالكي» 
حافظا لثراي» مسسريا إلى فعرفة الحديف والبضى عرلله ورج انهه عه عن ادر 
مسرة واللؤلؤي وابن المشاط وابن السليم وابن نحلون وأبي الحسن القابسي وابن 
شعبان, له كتاب (الدلائل إلى أمهات المسائل)» قال ابن الحذاء: «لم ألق مثله 
في علمه بالحديث ومعانيه وعلله ورجاله». ترجمته في تاريخ علماء الأندلس 
»/١‏ والعبر "لاه وتذكرة الحفاظ .٠١714/#‏ والديباج 477/١‏ . وجذوة 
المسقتس 606, وبغية الملتمس ت ر05٠4»‏ ومعجم البلدان ١/»؛»‏ وهدية 
العارفين 2548/١‏ وشجرة النور ,.٠٠١‏ والفكر السامي ؟//11١.‏ 


إياس بن معاوية: 


أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني (45؛ ‏ 7١١هم/ "555‏ 
٠كلام)ء‏ فاضي البصرة. وأعجوبة العصر في الفطنة والذكاء وصدق الفراسة. 
كان وها 'حتن التخلناةن موقّراً عند العامة وللمدائنى كتاب سمّاه: (زكن ٠‏ 
إياس). ترجمته في وفيات الأعيان ٠41١/١‏ وميزان الاعتدال . 


ابن أيمن القرطبي : 
أنو عزداله مذ عبدالملك بن أ الم 760 لمهم 
بو بن بو انعن بن فرج 
461 ١1ؤام,‏ من كبار المفتين مكار رين دين مه 000 وضاح 
ولام 


والخشني وابن باز ومحمد بن يوسف بن مطروح وغيرهم» قال محمد بن يحيى بن 
عبدالعزيز : "كان ابن أيمن إماماً. ألف مصنفاً فى السئن على تصنيف أبي داود» . 
ترجمته فى أبن الفرضى ذف وجذوة المقتبس أك وبغية الملتمس 
ت ره »١17‏ والمدارك ه/8١1.‏ 185., والشجرة 488, والأعلام 554/5. 

الو هو أحمد بن عبدالله بن محمد بن علي اللخمي» المعروف بابن 
الباجي الإشبيلي (77- #845ه/ 44 ٠‏ ١٠1م)»‏ كان مقدّماً في الفقه» عارفاً 
بالحديث». سمع من الميمون بن حمزة وعبدالغني بن سعيد وغيرهماء قال ابن 
حيان: «كان أحد أكابر أهل العلم بإشبيلية» ذا رواية مشهورة عن أبيه؛ مع جاهء 
وثروة» ونزاهة. وعفة». ترجمته فى الصلة ١/15ء»‏ والمدارك /ا/(5١5. .73١1/‏ 
البخاري : 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله (1915 
05؟هم/ 8٠١‏ - ٠/مم).‏ حبر الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث. رحل 
رحلة طويلة للعراق والشام وخراسان ومصر لطلب الحديث» وسمع من نحو 
ألف شيخ» له مصنفات مشهورة منها (الجامع الصحيح) و (الضعفاء) 
و (التاريخ) و (الأدب المفرد). ترجمته في: تذكرة الحفاظ 2١١/5‏ 
والوفيات .»408/١‏ والخميس #57/5. وآداب اللغة ؟/١١7.‏ وتهذيب 
التهذيب 2/5/9 والأعلام 84/5. 


بريرة: 


بريرة مولاة عائشة» كانت لعتبة بن أبى لهب» وقيل : لبعض بنى 
هلال» امتد عمرها إلى زمن يزيد بن معاوية. ترجمتها في تهذيب التهذيب 
٠0”‏ والكاشف #/458. 


أبو عبدالله محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل المعافري -1١94(‏ 
4م)» من صدور القضاة بقرطبة» لقي الإمام مالكاً وأخذ عنهء قال فيه 


الاه 


ابن حبيب: (إن ابن بشير من خيار المسلمين»» وقال ابن القوطية: «خير 
القضاة بالأندلس وأفضلهم وأعدلهم». ترجمته في المرقبة العليا /ا ‏ #ه, 
والمدارك “/17؟ 7‏ 7*9 والشجرة 57. 


ابن بطال البطليوسي: 
0١‏ الملقب ب «العين جودي» لكثرة ما كان يردد فى أشعاره «يا عين 
جودي» وكان بصيراً بالفقه» عميداً للفتوى على مذهب مالكء. له كتاب 
(المقنع في أصول الأحكام), وكتاب في الزهد سماه (الموقظ). وكتاب 
(أدب المهموم). قال فيه القاضي عياض : «كان مقدما في أهل العلم والفقه 
والفهم والشعر والأدب». ترجمته في الديباج اللا والصلة 5 
وجذوة المقتبس 6 » وبغية الملتمس ت ركاكلضل والمدارك 254 ل 
نور عبدالرحملن بقي بن مخلد بن يزيد القرطبي  7١١(‏ 5/ااه/ ١1م‏ 
- 889م)2 حافظ الأندلس وإمامها المجتهد.» روى عن أحمد بن حنبل وابن 
أي شيبة والدورقي» له كتاب في تفسير القرآن قال عنه ابن حزم: «فهو 
الكتاب الذي أقطع قطعاً لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في الإسلام مثله ولا 
تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره»). وكتاب في الحديث رتبه على 
أسماء الصحابة رضي الله عنهم. وكتاب في فتاوى الصحابة والتابعين ومن 
دونهم. ثرجمته فى تذكرة الحفاظ 225 ونفح الطيب 8/١‏ وطبقات 
الحئابلة ل وابن الفرضى الى وابن عساكر 8 وجذوة المقتبس 
ةآ/ 168١»ء‏ والصلة ,.1١8/١‏ والأعلام ؟/50. 
بكر بن العلاء : 
القشيري البصري المصري (ت: ؟ اهم م من كبار فقهاء المالكية» 
وكان نزارية للحديكن: غالما به روى عن الطبري وأحمد بن إبراهيم وأبي 
خليفة الجمحي وغيرهم» من مصنفاته كتاب (الأحكام المختصرة من كتاب 
لاه 


القاضي إسماعيل). وكتاب (الرد على المزني). وكتاب (الرد على 
الشافعى)»؛ وكتاب (مسائل الخلاف)» وكتاب (أصول الفقه)» قال فيه القاضي 
عنافن « «زهى كن كان النقتهاء: الجالكنية: رؤارة لتسدي ا م مصيته اذ 
المدارك 1/١/0‏ 7ل/ا”ء والشجرة هل. 


أبو بكر عبدالله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي 
(١هق‏ ها *١ها‏ *لاه 184م) أول الخلفاء الراشدين» وأول من آمن 
ندغوة الرسول 806 كان سيدا مو ساداك فريك وعالما ياسات القيائل 
وأخبارهاء له في كتب الحديث ١47‏ حديثاً. ترجمته في صفة الصفوة 
١‏ وحلية الأولياء 4/4: والرياض النضرة 44 - 187» ومنهاج السنة 
*/18١.؛‏ وذيل المذيل 21١7‏ والأعلام 007/5 . 
أبو بكر بن وافد: 

أبو بكر يحيى بن عبدالرحمئن بن وافد اليحصبي القرطبي (ت4٠4ه/‏ 
0١‏ قاض أندلسي». شوور في الأحكام» وتقلد الصلاة بالزهراء» وكان 
ذا اطلاع على الأدب وعناية بقرض الشعرهء قال أبو الخيار الظاهري: «كان 
ابن وافد مستبحراً فى مذهب المالكية» حاذقاً بحفظ المسائل والأجوبة». 
ترجمته فى الصلة 5571//9. والمرقبة العليا 44: 44», والمدارك لار5لا١ ‏ 
4١‏ والشجرة “060 
ابن بيطير : 

أبو أيوب سليمان بن بيطير بن ربيع بن بيطير بن يزيد بن خالد الكلبي 
القرطبي  *5(‏ 4٠5ه/‏ 447 *1١1م)2‏ فقيه مالكي حافظ للمسائل» 
بصير بالفتياء سمع ابن الأحمر وأبا عيسى وابن قطر وابن القوطية» له 
اختصاران فى الكتب الثمانية لأبى زيد القرطبىء. قال عنه ابن الحصار: «كان 
كاذ منالج) حافظا للعسادل): تبه فق النوازك ره 1ه والضيل 
9*١‏ والديباج ١/الا".‏ ْ 


كبام 


التونسي أبو إسحاق : 


أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي (ت"44ه/ 
١0م‏ كان فقيهاً جليلاًء ذا عناية بعلم الكلام وأصول الفقه. تفقه بأبي 
بكر بن عبدالرحمان وأبي #ران العام لقعا وله ادي جني قا 
المدونة وكتاب ابن الموازء قال فيه القاضى عياض: «وكان جليلا فاضلا 
عالماً إماماً صالحاً منقبضاً متبتلً». ترجمته في معالم الإيمان #/19؟, 
والديباج ,579/١‏ والمدارك 048/8 *5. والشجرة »٠١8‏ والفكر السامي 
*/ا7. 


أبو محمد التونسي» استوطن مصرهء وإليه انتهت رئاسة الفتوى في 
وقته» وكان ذا حظ من الشعر والأدب وطول القلمء قال عنه القاضي 
عياض: «وكان فقيها مالكياء وكان مفتي مصر في وقته). ترجمته في: 
المدارك .٠١/8‏ ْ ْ 


ابن جريج : 

بذ الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج  6١(‏ ٠١واهم‏ 599 
/االام)ء إمام أهل الحجاز في عصرهء وإليه كان المفزع في الفقه والحديث 
تمكة»" قال الذهبى:” #كان كبعاء الكية الس 1 ترجمعة :فل علة الصتفزة 
222 ودول الإسلام اإلاة وتاريخ بغداد 50 وتذكرة الحفاظ 
تلق وطبقات المدلسين 18., والأعلام .15١/4‏ 
ابن أبي جعفر المرسي : 

أبو محمد عبدالله بن أبى جعفر الخشنى المرسى (ت78؟ههم/ 
*١1١م).‏ فقيه مالكي من أعيان أهل مرسية» انتهت إليه الرئاسة في الفقه 
والحديث في زمنه. سمع أباه وأبا القاسم الطرابلسي وأبا الوليد الباجي وابن 
سعدون وغيرهم» قال فيه القاضى عياض : «من جلة أهل مرسية وأعيانهم ‏ 
حامل لواء الحديث والمسائل». ترجمته فى الغنية »١87‏ والصلة ١/85؟»‏ 


5/اهة 


وشذرات الذمب 2»/5. والمدارك 24 ١6‏ والبغية تِ ر“اقى 
والتعريف .١77/‏ 


المعروف بابن المامونى (ه:: :5‏ 6١58هم ٠١54‏ لامدام)ء فقيه مالكي 
دارت عليه الشورى بالمرية» وله حظ من الرواية والحديث؛ سمع من أبي 
ذر الهروي وأبي بكر المطوعي وأبي بكر بن سمحوية. ترجمته في الصلة 
ه» والمدارك 175/8. 


ابن أبى ححيرة : 

أبو عبدالله محمد بن 5 حجيرة القرطبى (ت 9و اهم 6م), كان فقيهاً 
حافظاً لمسائل المذهبء بصيراً بطرق الفتياء سمع يونس وابن عبدالحكم 
والمزني وغيرهم. قال فيه القاضي عياض : «وكان ذا خير وفضل وعلم). 
ترجمته فى ابن الفرضى »7١/7‏ وبغية الملتمس ات رهة»؛ والمدارك .١69/8‏ 
ابن حدير القرطبي : 

عبدالرحمئن بن إبراهيم بن محمد بن عون الله بن حدير القرطبي 
(ت١451ه/‏ 49١1م)4.‏ فقيه مالكي دارت عليه الفتيا في وقته» سمع من ابن 
أبى زيد القيروانى وغيره» له كتاب (الأحكام)ء وجربت له دعوات 
مستجابات. ترجمته فى الصلة ."١8/١‏ 
00 البصري : 
0 من 3 التانحين 2 كان إهام أهلن ل ة وحبر الأمة في 
وقته» قال الإمام الغزالي: «كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام 
الأنبياء وأقربهم هدياً بالصحابة». ترجمته في وفيات الأعيان 864/١‏ 
5ه“”, وشذرات الذهب .١9 .١8/١‏ وحلية الأولياء 250٠ 131/١‏ 
والفهرست 2.187 والأعلام ؟/575. 


ولاه 


حسين بن عاصم : 
القرطبي (ت8١٠ه/‏ 877م)» كان فقيهاً نبيلاًء أدخل العتبي سماعه في 
المستخرجة. وله رحلة لقي فيها أصحاب مالك» قال فيه محمد بن 
عبدالملك , ون اسن «وولي السوق وغيرها من الخطط). ترجمته في المدارك 
ل 0000 والمقتبس من أنباء أهل الأندلس 5لاء لالاء وأخبار الفقهاء 
والمحدثين اول وجذوة المقتبس 648., .٠7٠١‏ وبغية الملتمس حارة؛؟". 
حسين بن عيسى المالقي : 

بو علي حسين بن عيسى المالقى». المعروف بحسون رت5هؤهم 
*0م) كان مقذماً في الفتياء مشاوراً في الأحكامء تفقه بفقهاء بلده. 
وبفقهاء سبتة عبدالرحمئن بن العجوز وابن غالب وغيرهماء وولي قضاء 
بلده؛ قال فيه القاضي عياض : «وكان من أهل الفقه الجيد والحفظ والذكاء 
والمعرفة». ترجمته فى الصلة »١5٠/١‏ والمدارك .21١6١/8‏ 167. 


ابن الخراز: 


أبو زكرياء يحيى بن عبدالعزيزء المعروف بابن الخراز (ته9١ه/‏ 
7 كان ميّالاً إلى مذهب الشافعي في فقهه. متصدّراً للشورى بقرطبة 
مع عبيدالله بن يحيى ونظرائه» سمع من العتبي وعبدالله بن خالد وغيرهماء 
قال فيه ابن أبي دليم: «كان ذا ورع وعلم كثير». ترجمته في المدارك 
١/لاواء‏ وابن الفرضي ؟187/7. 


000 يوسف بن بهلول: 


(ت9؛؛ها 5 فقيه مالكى ار عليه الفعيا لي َه كيان 


(التقريب) في شرح المدونة. قال 5 القاضي عياض : «(كان مفتي بلنسية في 
وقته وعظيمهاء ومن أهل الجلالة والعلم». تر جمته في المدارك 3255/١‏ 
والمدارك .١55/6‏ 


كلاه 


داود الظاهري : 


أبو سليمان داود بن على بن خلف الأصبهاني» الملقب بالظاهري ٠١١(‏ 
٠/ااه/‏ 815 885م)2 أحد الأئمة المجتهدين؛ وينسب إليه المذهمب 
الظاهري» فهو أول من أخذ بظاهر الكتاب والسنة» وأبطل الرأي والقياس 
والاستحسانء قال ثعلب: «كان عقل داود أكبر من علمه». ترجمته في وفيات 
الأعيان 2178/١‏ وتذكرة الحفاظ 15/9. وميزان الاعتدال »#71/١‏ ولسان 
الميزان 477/7» وتاريخ بغداد 259/4 وطبقات السبكي 47/19 » وفهرست ابن 
النديم »71/١‏ وأنساب السمعانى /الالاء والأعلام افيف 


الداودي أحمد بن نصر: 


أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي (ت”7٠5ه/‏ ١١١1م)»‏ من أئمة 
المالكية بالمغرب» كان رأساً في العلم؛ مجيداً في التأليف. أصله من المسيلة» 
وقيل من بسكرة؛ من مصنفاته (النامي) في شرح الموطأء و (الواعي) في الفقهء 
و (النصيحة) في شرح البخاري» وكتاب (الأصول)» وكتاب (البيان)» قال فيه 
القاضي عياض : «وكان فقيهاً فاضلاً عالماً متفنناً مؤلفاً جيداًء له حظ من اللسان 
والنظر؟'. ترجمته في المدارك 2٠١5 ٠١7/9‏ والديباج 2154/١‏ 20155 
والشجرة 2١١١ 21١١‏ ومعجم المؤلفين ؟/197. 
ابن دحون: 

أبو محمد عبدالله بن يحيى بن دحون (ت١"ذه/‏ ٠5١1م).‏ من شيوخ 
الإفتاء بقرطبة في وقتهء تفقه بابن المكوي وابن زرب وغيرهماء قال فيه ابن 
حيان: «لم يكن في أصحاب ابن المكوي بإجماع أفقه منهء ولا أعرض على 
الفتيا»ء ولا أضبط للروايات؛ مع نصيب من الأدب والخبر». ترجمته في الصلة 
,/١‏ والديباج 578/١‏ » والشجرة ,.١١5‏ والمدارك /ا/95؟, 7917. 


ابن ذكوان أبو العباس : 


أبو العباس أحمد بن عبدالله بن هرئمة بن ذكوان بن عبدالله بن عبدوس 
الأموي (47- 41ه/ 408 1١77‏ م): كان عالماً بمذهب المالكية» فقيهاً 


/الاة 


في المسائل» ولي القضاءء وشوور في الأحكام. قال ابن حيان: «كان صارماً 
في حكمه. محمود الطريقة. عاقلاًء عالماً بمذاهب المالكية». ترجمته في 
الصلة ١/لا”.‏ والمدارك ١55/9‏ ه/ا١.‏ وجذوة المقتبس 2١١8‏ وبغية 
الملتمس ات ره؟؟. والشجرة 35 والمرقبة العليا 5 

ربيعة بن أبي عبدالرحمئن 


أبو عثمان ربيعة بن عبدالرحمئن المدني» المعروف بربيعة الرأي 
00 ك"اهم.. “اهلام)ء كان مفتي المدينة وفقيهها المجتهد في 
وقتهء تفقه به الإماء مالك والسفيانان والليث وشعبة وغيرهم. قال فيه 
ابزب الباجشرة: لها رايق: أحدا 'الختظ للسنة من ربيعة». ترجمته في 
تذكرة الحفاظ 2»١48/١‏ وتهذيب التهذيب #/7608. ووفيات الأعيان 
83/١‏ وتاريخ بغداد .45١/8‏ والتاج .١151/٠١‏ وميزان الاعتدال 
5/١‏ والأعلام #//ا١.‏ 
ابن زرب: 

أبو بكر محمد بن يبقى بن محمد بن زرب بن يزيد بن مسلمة 
القرطبي "1١0‏ الهم 59و ١م),‏ كان فقيها في المسائل. حاذقا 
بالمتوى . بصيراً بالعربية والحساب» سمع من قاسم بن أصبغ وابن مق دليم 
وطبقتهماء وولي القضاء وشوور في الأحكام. له كتاب (الرد على ابن 
مسرة)» وكتاب (الخصال) فى الفقه المالكىء. قال فيه القاضي عياض : 
«وكان ابن زرب من أحفظ أهل زمانه 0-6 مذهب مالك وأفقههم به). 
ترجمته فى: قضة الأندلس /الا» والمغرب فى حلى المغرب 2.5١9/١‏ 
والمدارك ١١4/8/‏ :1 ورتورسف اتن حير 34 وتاريخ علماء الأندلس 
4/7 - 35.» والعبر #/219 والشذرات ,1١1/#‏ والديباج ؟/580. ١ل‏ 
والمرقبة العليا لالاء وجذوة المقتبس 488» وبغية الملتمسات ره؟", 
والفكر السامي ج؟ ق*//9١١21‏ مسد /ارة ١"‏ . 
ابن أبي زمنين : 

أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى بن أبي زمنين المري (5 89-77 اه/ 


ملاه 


85١١1م)»‏ كان حافظاً للمسائل» بصيراً بالوثائق والشروط؛ مجيداً في 
التأليف والتصنيف» سمع من وهب بن مسرة وابن الجزار القروي وابن المشاط 
وأحمد بن حزم وابن فحلون وغيرهم. من مصنفاته : (منتخب الأحكام)» و (تفسير 
القرآن)» و (أصول السنة)؛ و(النصائح المنظومة)» و(آداب الإسلام). 
و (المشتمل في علم الوثائق)» قال فيه ابن مفرج : «كان من أجل أهل وقته حفظا 
للرأي ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء. . .». ترجمته فى الوافى بالوفيات 
5”» وتاريخ علماء الأندلس 80/9 » وتذكرة النوادر ١٠7؛‏ والمدارك /ا/188- 
5 والشذرات ,.١155/#‏ والديباج ؟/737, وجذوة المقتبس »0١‏ وبغية 
الملتمس ت ر ١15١‏ » والشجرة »٠١‏ وهدية العارفين 58/7 والأعلام 771//1. 
الزهري : 

محمد بن مسلم بن عبدالله. ابن شهاب الزهري (ه ‏ 5؟١ها/م‏ 8" 
- 57/م). تابعي من أكابر الحفاظ والفقهاءء وهو أول من دوّن الحديث» 
قال ابن الجزري: «مات بسغب آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين». 
ترجمته فى تذكرة الحفاظ 2٠١7/١‏ ووفيات الأعيان »465١/١‏ وصفة الصفوة 
الا وح الأولياء ”0 وغاية النهاية 2551/7 والأعلام ///97. 
الزهري أبو مصعب : 

هو أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني 
(«ت7847ه)ء فقيه أهل المدينة» وأحد رؤوس المذهب المالكىء له رواية 
الموطا: لجالك أبن ادس والجحتمين قفن الققة عفد رسف وريد ل ل 
القرويين تحت رقم: 814. ترجمته في ترتيب المدارك 141//9 ”2 اليا 
المذهب 2١5١/١‏ وسير أعلام النبلاء .475/1١‏ 
زهير بن محمد التميمي : 

أب المنذر زهير .بن محمد التميمى (ات157)+ من رواة الحديق» قال 

أبو حاتم: (محلّه الصدق وفي حفظه سوء)» قال النسائي: (ليس بالقوي). 
ترجمته في تهذيب الكمال »4768/١‏ وتقريب التهذيب #/48"*. والجرح 
والتعديل #/89ه. وميزان الاعتدال .١77/‏ 


4 له 


ابن زياد القرطبي : 

أبو القاسم أحمد بن محمد بن زياد بن عبدالرحمئن شبطون اللخمي 
الملقب بالحبيب (ت7١*#اهم/‏ 0 من أشهر قضاة قرطبة» وكان فقيهاً 
جليلاً» متبصراً في المذهب. حافظاً للرأي» سمع من ابن وضاح وغيره» 
وجمع ما أفتى به فقهاء عصره في كتاب سماه (الأقضية والأحكام)؛ قال فيه 
ابن عبدالبر: «وكان كثير الصدقات؛ ذا هيئة حسئة وشارة» يصنع الدعوات 
الواسعة؛ ويحضرها شيوخ زمانه من الفقهاء وكبار العدول». ترجمته في: 
المدارك ١89/8‏ 145» والقضاة بقرطبة 4 وابن الفرضي اول 
والشجرة 23118 والأعلام .505/١‏ ْ 
ابن أبي زيد القيرواني : 

بو محمد عبدالله بن بق أبن زيد عبدالرحمئن النفري القيرواني (ت85 "اهم 
5م), إمام المالكية في وقته» ويعرف ب (مالك الصغير) أخذ عن محمد بن 
مسرور والقطان والأبياني وزياد بن موسى وأبي العرب وسعدون الخولاني 
وغيرهم». من مصنفاته: كتاب (النوادر والزيادات على المدونة) وكتاب 
(الرسالة) وكتاب (الذب عن مذهب مالك).» وكتاب (الاقتداء) وكتاب 
(إعجاز القرآن). قال فيه القاضي عياض : «وكان واسع العلم»؛ كثير الحفظ 
والرؤاينة كع نهد له ذلك ترحمف :'فن الحدارك ور الى وو 
وطبقات الشيرازي »15١‏ والشذرات 211/6 ومعالم الإيمان  ٠١9/‏ 
١‏ والحلل السندسية 275١‏ 2.5575 والشجرة 45» والديباج 4717/١‏ 
8٠‏ » وهدية العارفين »551//١‏ ودائرة المعارف الإسلامية .١189/١‏ 


سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب: 


سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي (ت5١٠هم/م‏ 
45) أحد فقهاء المدينة السبعة» ومن كبار التابعين» قال فيه الإمام 
مالك: «لم يكن أحد في زمانه أشبه بمن مضى من الصالحين منه». ترجمته 
في تهذيب التهذيب #/547”5. وغاية النهاية 2751/١‏ وحلية الأولياء 2197/7 
وصفة الصفوة 280/7 والأعلام عالا. 


مه 


سحنون (عبدالسلام) : 

أبو سعيد عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» الملقب بسحنون -١50(‏ 
4١‏ هم /الا/1- 864م)» من كبار فقهاء المالكية بالمغرب» أخذ عن أبي خارجة 
وبهلول وعلي بن زياد وابن غانم وابن أشرس» ولي قضاء القيروان سنة 5 1١هء‏ 
وروى المدونة عن ابن القاسم عن الإمام مالك» قال فيه أشهب: «ما قدم إلينا من 
المغرب مثله» . ترجمته في الوفيات »591/١‏ وقضاة الأندلس 78» ومعالم الإيمان 
7 » والمدارك 46 -88» ورياض النفوس ,59:0-/١‏ والأعلام 4/ه. 
ابن سحئون : 

محمد بن سحئون بن سعيد بن حبيب التنوخى (؟15١7‏ 0 1685اه/ /411- 
8 كان حجة في فقه أهل المدينة» عالماً بالآثار» بصيراً بطرق الجدل 
والمناظرة» تفقه بأبيه وسمع من موسى بن معاوية وعبدالعزيز بن يحيى 
وغيرهم» من مصنفاته : (المسند) في الحديث» و(تحريم المسكر)ء و(أدب 
المتناظرين)» و (تفسير الموطأ)» و (الحجة على القدريين)» قال عنه سحنون: 
«ما أشبهه إلا بأشهب». ترجمته في المدارك 2357١ - 7١5/4‏ والشجرة .7١‏ 
سعيد بن حسان: 


5 عثمان سعيد بن حسان الصائغ» مولى الأمير الحكم بن هشام 
(«ت”7ه/ ١86م):‏ كان فقيهاً في المسائل. حافظاً للرأي» شوور في 
الأحكام, ودارت عليه الفتيا»ء سمع من أشهب وابن. عبدالحكم وغيرهماء 
قال ابن وضاح: «رويت عنه مسائل وهو ثقة». ترجمته في المدارك ١١١/4‏ 
21١١‏ وجذوة المقتبس 22١7‏ وبغية الملتمس ات ر5قلا. 
سعيد بن المسيب : 


أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي 
١6‏ - 4ؤهم  5"4‏ #الام)ء أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» وسيد التابعين» 
كان حافظأً لأحكام عمر بن الخطاب في النوازل والأقضية» حتى لقب براوية 
عمر. ترجمته فى صفة الصفوة ؟/554. والوفيات 705/١‏ وحلية الأولياء 
25 والأعلام ١#‏ . 


سفيان الثوري : 

أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 4/١5 /ه١51  91!(‏ 
4 أمير المؤمنين في الحديث, كان إمام وقته في علوم الدين» له 
كتاب (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) في الحديث. ترجمته في ابن 
النديم ١/6؟77؛‏ وطبقات ابن سعد 27١1/58‏ وحلية الأولياء 2”05/5 
وتهذيب التهذيب 21١١/5‏ والأعلام #/4 .1١8 2٠١‏ 
أبو سفيان بن حرب: 

أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
(0هق ها الاه/ اه - 5601م),. صحابيء من سادات قريش في 
الجاهلية» كان من زعماء المشركين في مناهضة الدعوة» وأسلم يوم الفتح» 
وشهد حنيناً والطائف» فقئت عينه يوم الطائف وعينه الأخرى يوم اليرموك. 
ترجمته فى الإصابة ر١4 »5٠‏ وابن عساكر 848/5”» والأغانى 489/5) ونكت 
الهميان 110/7, والبدء والتاريخ 8//ا١٠.,‏ والمحبر 2555 والأعلام 1# .5١‏ 
سليمان بن أسود: 


سليمان بن أسود بن يعيش بن حشيب الغافقي» كان فقيهاً مبرزاً. 
مميزاً للفتوى على مذهب مالك» مع حظ من صناعة الأدب وعلم البلاغة: 
ولاه الأمير محمد بن عبدالرحمئن قضاء الجماعة بقرطبة. ترجمته في قضاة 
قرطبة 2.١59 ١88‏ وتاريخ علماء الأندلس ."96/١‏ 
سليمان بن يسار : 

أبو أيوب سليمان بن يسارء مولى ميمونة أم المؤمنين  5(‏ 1١٠ه/‏ 
64 16/ام), أحد الفقهاء السبعة في المدينة» وأعلم أهل زمانه في 
الحديث والفرائكض. قال فيه ابن سعد: «(ثقة عالم فقيه كثير الحديث». 
ترجمته فى وفيات الأعيان 2.7١/١‏ وتهذيب الأسماء 274/١‏ #8”, 
والشذرات 2.15/١‏ والأعلام /1"8. ٠‏ 
ابن السليم (القاضي) : 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن السليم القرطبي  "07(‏ /ا#5ه/ 94154 - 


"مه 


خالد وابن 0 بن أصبغ وغيرهم. وى لقا ترط لامي ور 
مصنفاته كتاب (التوصل لما ليس فى الموطأ) قال فيه ابن الفرضى : «كان حافظاً 
للفقه. بصيراً بالاختلاف» عالماً بالحديث» ضابطاً لما رواه» متصرفاً في علم 
النحوء واللغة» حسن الخطابة والبلاغة». ترجمته في تاريخ علماء الأندلس 
اا وجذوة المقتبس هلل ٠ك‏ وبغية الملتمس ت رلاه. والشجرة 54 
8 والعبر "/ى*”. والشذرات 2.5١/8"‏ والمغرب فى حلى المغرب ,”1/١‏ 
والمدارك 510/56 - 2.584 وتاريخ قضاة الأندلس 76 ل/الا. 
ابن شبلون: 
(ت0٠9"ه/‏ ١٠٠٠م).‏ من شيوخ الإفتاء بالقيروان بعد ابن أبي زيدء تفقه 
بابن أخي هشامء وسمع من ابن مسرور» له كتاب (المقصد) في أربعين 
جزءاً. ترجمته في الديباج 077/9 والشجرة 97. 
ابن شعبان أبو إسحاق : 

أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصريء. المعروف بابن 
القرطي (ت5ه"اه/ 156م), أحد أئمة المالكية بمصرء. دارت عليه الفتياء 
وانتهت إليه رئاسة الفقه. سمع من أبي بكر بن صدقة وغيره» من مصلفاته 
(الزاهي) في الفقهء و (أحكام القرآن). و (مناقب مالك والرواة عنه)ء 
و (المناسك). قال فيه الشيرازي: «وإليه انتهت رئاسة المالكيين بمصر). 
ترجمته في المدارك 5/8/ا؟,» 8/ا”. والشجرة .6١‏ 
ابن الشقاق: 


أبو محمد عبدالله بن سعيد بن محمد القرطبى» المعروف بابن الشقاق 
(545 475هم لاهة ‏ ه"١1م).‏ كان فقيهاً مبرزاًء حاذقاً بالفتوى 
والشروط»ء مشاركاً في الأدب والعربية» انتهت إليه رئاسة العلم بقرطبة مع 
صاحبه ابن دحونء» تفقه بابن المكوي والأصيلي وغيرهماء قال فيه أبو 
مروان: «كان آخر العلماء الأندلسيين النحارير» ترجمته في الصلة ١/68؟»,‏ 


امه 


وغاية النهاية 257١/١‏ والمدارك لارهة7؟2» 2795 والشجرة .١١7‏ 

أبو صالح أيوب بن سليمان بن صالح بن هشام بن عريب بن عبدالجبار 
المعافري القرطبي (ت7٠"'ه/‏ 1154م))2 كان إماما فى مذهب مالك» مقذما في 
الشورى» متحققاً بالنحو والعروض» مشاركاً فى البلاغة والأدب» روى عن 
العتبي وأبي زيد ويحيى بن مزين» قال عنه ابن الفرضي: «كان من أهل الحفظ 
والقريحة الحسنة». ترجمته فى المدارك 2١6" - ١59/8‏ وجذوة المقتبس 
6 وبغية الملتمس ت راكه, والشجرة هى 5ق 

صفية بنت حيى بن أخطب الخزرجية (... د ٠5قهمهم...‏ - الالام)ء 
من أزواج الرسول يكل تزوجها سلام بن مشكم القرظي ثم فارقها ثم 
تزوجها كنانة بن الربيع النضري» وقتل عنها في خيبر» وأسلمت» فتزوجها 
النبي كله لها في كتب السنة ٠١‏ أحاديث» وتوفيت بالمديئة. ترجمتها في 
طبقات ابن سعد 286/8 وصفة الصفوة 7//اا. وحلية الأولياء 285/7 وذيل 
المذيل كلل والجمع بين رجال الصحيحين مك والأعلام 0# 7. 
الضحاك بن سفيان: 

أبو سعيد الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي (ت١١ه/‏ 
*؟”م)؛ صحابي باسل كان يقوم على رأس النبيّ يَكِهِ متوشحا بسيفه. 
استشهد في محاربة أهل الردة من بني سليم. ترجمته في الإصابة 
ت را5١4»‏ والروض الأنف 5968/6, والأعلام #/515. 
طاوس بن كيسان: 


أبو عبدالرحملن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني  "7(‏ 5١٠ه/‏ 
561 14لام)» تابعي كبير وإمام فى الفقه والحديث. روى عن أبى هريرة 
وعائشة وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وغيرهم» قال فيه ابن حبان: «كان من 
عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين» . ترجمته فى تهذيب التهذيب وإ 


4ه 


وصفة الصفوة ؟/١5١2‏ وذيل المذيل 47. وابن خلكان .7”/١‏ وحلية 
الأولياء 4/"*, والأعلام #/15؟75. 


أبو طلحة الأنصاري : 


زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري (5*ق ها 4*#ه/ 586 - 
14م) من كبار الصحابة» كان ردف النبيّ كَكَِةِ يوم خيبر» وهو ممن شهد 
العقية: وتدرا واحذا والخندق» وفي الحديث الشريف: «لصوت أبي طلحة 
فى الجيش خير من ألف رجل». ترجمته فى طبقات ابن سعد #/2515. وصفة 
الصفوة »190/١‏ وتهذيب ابن عساكر 24/8 والأعلام 208/8 04. 
عائشة أم المؤمنين: 

عائشة بنت أبى بكر الصديق عبدالله بن عثمان (وق ه ‏ 8هه/ “51 
- 778م): أفقه نساء المؤمنين» وأكثرهن رواية للحديث». تزوجها الرسول كَل 
في السنة الثانية بعد الهجرةء فكانت أقرب نسائه إلى قلبه؛ لها في كتب 
الحديث 1 درن «لعمديا ف لكات نان كلوقن المديل 
٠لاء‏ وحلية الأولياء ؟/"؟. وأعلام النساء 2750/7 وصبح الأعشى 
هه" ؛, والأعلام #/540. 
عامر بن معاوية: 

أبو معاوية عامر بن معاوية بن عبدالسلام بن زياد اللخمي (ت/الا'ه/ 
)» من قضاة الأندلس وفقهائهاء وكان خطيباً وصاحب صلاة» روى 
عن عبدالملك بن حبيب وسحئون وابن بكير وغيرهمء قال ابن عبدالبر: 
«كان رجلا صالحاً عالماً. روى كثيراًء إلا أنه لم يكن من أهل الضبط 
والمعرفة بما روى». ترجمته فى أخبار الفقهاء والمحدثين 549»: وقضاة 
قرطبة 2187 والمدارك 444/4 »40١‏ وتاريخ علماء الأندلس ."43/١‏ 


ابن عباس : 
أبو العباس عبدالله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ("اق ها 58ه/م 


همه 


الصحيحين ١55١‏ حديثاً. كف بصره في آخر عمرهء وتوفي بالطائف» قال 
فيه ابن مسعود: «نعم ترجمان القرآن ا عباس». ترجمته في الشذرات 
١/لاه.‏ وحلية الأولياء "١5/١‏ 8””. والإصابة ت ر44887» ونكت 
الهميان ١4٠١‏ 187ء والأعلام 46/4. 
عبدالأعلى بن وهب: 

أبو وهب عبدالأعلى بن وهب القرطبي (ت١15ه/‏ 1/4هم)» كان 
حافظاً للرأي على مذهب مالكء فقيهاً في المسائل» مشاركاً في اللغة 
والنحوء سمع من يحيى بن يحيى ومطرف بن عبدالله وأصبغ وسحنئونء قال 
فيه الصدفي: كان نبيلاً عاقلاً فاضلاً طيب الخلق عالماً ديّنا». ترجمته في 
المدارك 746/54 758», وجذوة المقتبس 2761 وبغية الملتمسات ر5١١١.‏ 
عبدالحق السهمي : 

بق محمد عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي 
(ت456هم/ ”9١1م).‏ من فقهاء المالكية المرموقين؛ لقي إمام الحرمين 
الجويني» وكانت بينهما مسائل في الفقه المالكي جمعت في كتاب (مسائل 
الإمام عبدالحق الصقلي وأجوبتها للإمام الجويني»: من مصنفاته (النكت 
والفروق لمسائل المدونة)» و (تهذيب المطالب)؛ و (ضبط ألفاظ المدونة) 
ترجمته في الشجرة 2١١5‏ والفكر السامي 25١5/75‏ والأعلام #/754817. 
ابن عبدالحكم : 
(«ت14١1ه/‏ 819م)2 أحد أئمة الفقه المالكي بالديار المصرية» وإليه انتهت 
رئاسة الفتيا والأحكام بعد أشهبء سمع من مالك والليث وعبدالرزاق 
والقعسي وغيرهم» وألف كتاباً اختصر فيه أسمعته» ثم اختصر منه كتاباً 
صغيراً» فكانا معتمد المالكية من اللخداديين؛ قال فيه ابن عبدالبر: «كان ابن 
الحكم رجلاً صالحاً ثقة متحققاً بمذهب مالك». ترجمته في المدارك 
5 - #58, والانتقاء ؟58. والديباج .١54‏ وشجرة النور 9ه, 
والأعلام 46/4. 


كمه 


عبدالرحملن بن سلمة الطليطلي: 

أبو المطرف عبدالرحمئن بن سلمة الطليطلي  5١0١(‏ 8ا5ه/ 3١٠١‏ 
6م6) فقيه طليطلة وحافظهاء كان مقذما في جودة الفتياء بصيرا بمسائل 
المذهب» أخذ عن أبي بكر بن زهر وطبقته. وروى عنه ابن سهل شيئا من 
فتاويه» قال فيه القاضي عياض: «وكان من أحفظ القوم وأعرفهم بالفتياء ذا 
فضل وصلاح وانقباض عن السلطان وأشياعه» ترجمته في الصلة 251/١‏ 
والمدارك 64 . 
عبدالر حملن بن الكاتب: 

أبو القاسم عبدالرحمئن بن الكاتب القيرواني» فقيه مالكي دارت عليه 
الفتيا فق زمنه» وكان حافظا للمسائل» متحقّقاً بالمذهب» له كتاب فى الفقه 
في نحو مائة وخمسين جزءاً. ترجمته في الفكر السامي .5١05/79‏ 
ابن أبي عبدالصمد: 

أبو محمد موسى بن هذيل بن أبى عبدالصمد القرطبى (ت457ه/ 
8م فقيه مالكي جليل» تقلّد الفتيا في بلده؛ وكف بصره قبل موته 
بمدة» قال فيه القاضي عياض: «جليل مفت مع أصحابه» نبيه البيت في 
العلم». ترجمته في الصلة .797/١‏ والمدارك .١1*8/8‏ 


أبو عبدالرحمئن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي (١٠ق‏ ها 
“لاه/ 51١7‏ 597م), صحابي جليل من أعرق بيوتات قريش.» كان كثير 
الاقتداء بالرسول كله مفتياً في أمور الدين ونوازله» وهو آخر من توفي من 
الصحابة فى مكة؛ له فى كتب الحديث 77٠‏ حديئاً. ترجمته فى تهذيب 
الأسماء ١‏ وصفة الصفوة 2778/١‏ ونكت الهميان 241487 ومعالم 
الإيمان /١‏ 0لا والأعلام و0 . 
عبدالله بن محمد بن خالد: 

أبو محمد عبدالله بن محمد بن خالد بن مرتنيل (ت65١ه/‏ 859م): 


مامه 


كان حافظاً للفقه. مستبحراً في المذهب». سمع من أبيه وعيسى بن دينار 
ويحيى بن يحيى وغيرهم.ء قال فيه ابن عبدالبر: «وكان رأس المالكية 
بالأندلس» والقائم بها والذاب عنها». ترجمته في المدارك 59/4 2757 
وجذوة المقتبس 27١4‏ وبغية الملتمس ت ر8977. 


عبدالله بن وهب: 


ادق محمد عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري المصري  ١١90(‏ 
/1هم/ 57 417م), الإمام الحافظ الثقة المجتهد. روى عن مالك 
والليث والثوري وابن جريج وابن أنعم وغيرهمء. من مصنفاته (الجامع) في 
الحديث و (الموطأ) في الحديث,. قال فيه ابن حنبل: «ابن وهب عالم 
صالح فقيه كثير العلم». ترجمته في التذكرة »7794/١‏ والوفيات ١/5159»؛‏ 
والانتقاء 25# والتهذيب 5/الاء والمدارك #/8؟ 7‏ #"74. والخلاصة 
"37 » والجرح والتعديل ؟/189., والأعلام .١144/4‏ 


عبدالملك بن حبيب : 


أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمى الالبيوق 
القرطبي (1/4 - 78هم/ 179٠‏ 08م). انتهت إليه الرئاسة بالأندلس بعد 
يحيى بن يحيى الليثي؛ كان رأساً في الفقه المالكي. مطلعاً على التاريخ 
والأدب. سمع من الغازي بن قيس وزياد بن عبدالرحملن وغيرهماء من 
مصنفاته: (الواضحة فى الفقه والسنن). و (طبقات الفقهاء والتابعين)» 
و (طبقات المحدثين): و (تفسير الموطأ): و (مكارم الأخلاق)» يقول فيه 
ابن لبابة: «عبدالملك بن حبيب عالم الأندلس»» ترجمته في تاريخ علماء 
الأندلس 776/١‏ وتذكرة الحفاظ 151//5. وميزان الاعتدال ؟/158ء 
ولسان الميزان 59/54. وسير أعلام النبلاء 2٠١7/١7‏ وأخبار الفقهاء 
والمحدثين /الالا. وطبقات الفقهاء 157. والمدارك 5/؟١١  2.١157‏ 
ووفيات الأعيان »١56/6‏ والعبر ١/ا47.‏ وتهذيب التهذيب 840/56”, 
وتقريب التهذيب 2014/١‏ والنجوم الزاهرة 0791/7 وبغية الوعاة 2٠١9/7‏ 
وحسن المحاضرة ١//ا21‏ والأعلام 74 وتاريخ الفكر الأندلسي 58. 


فيك 


عبدالملك زونان: 


أبو مروان عبدالملك بن الحسن بن محمد بن زريق بن عبيدالله بن أبي 
رافع مولى رسول الله َك (ت77ه/ 855م)»: فقيه حافظ للمسائل» بصير 
بالأحكام» كان على مذهب الأوزاعي ثم رجع إلى مذهب مالك» سمع من 
ابن القاسم وأشهب وابن وهب» وولي قضاء طليطلة» قال ابن ص دليم: 
«كان فقيهاً فاضلاً ورعاً أدخل العتبى سماعه في المستخرجة». ترجمته في 
المدارك »١١ ١ 21١١/4‏ والديباج وك والشبحرة 5/. 
ابن عبدوس محمد : 


محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير (؟؟5:0لها/م لام - 
4/امم) من أئمة المالكية في وقته» وأحد أصحاب الإمام سحئون» كان 
حافظاً للمذهب» غزير الاستنباط فيه» بصيراً بمسائل الخلاف» من مصنفاته 
شرح مسائل المدونة في أربعة أجزاء» و (فضائل مالك)» و (مجالس مالك) 
قال فيه ابن حارث: «وكان نظيراً لمحمد بن المواز وألف كتاباً شريفاً سماه 
المجموعة على مذهب مالك وأصحابه». ترجمته في المدارك 7377/54 
4؛» والديباج 174/7؛ ورياض النفوس 2550/١‏ ومعالم الإيمان 90/9 
5 والشجرة ./١‏ 
عبدالوهاب بن نصر «(القاضي) : 

أبو محمد عبدالوهاب بن على بن نصر الثعلبي البغدادي  *517(‏ 
هم “91 ١1١1م)ء‏ قاض من ايان المالكية» كان واضا في الفقهء ذا 
عناية بالأدب والشعرء سمع من أبي عبدالله العسكري وأبي حفص بن 
المالكية و (عيون المسائل)» و (النصرة لمذهب مالك)» و (شرح المدونة)» 
و (شرح فصول الأحكام)؛. و (الإشراف على مسائل الخلاف)؛ قال فيه أبو 
إسحاق الشيرازي: «وكان فقيهاً متأدباً شاعراً». ترجمته فى البداية والنهاية 
1 : والوفيات :»"04/١‏ والشذرات /77. وفوات الوفيات 2.51/9 
والعبر 2١59/7‏ وطبقات الشيرازي .١58‏ 159», والديباج 255/9 والمدارك 


84نم 


للف © ليق وتاريخ بغداد الم والشجرة الل 5١ل‏ والفكر 
السامي ج؟ ق#/4 27١‏ والأعلام 1/5 


عبيدالله بن مالك : 

أبو مروان عبيدالله بن محمد بن مالك القرطبى  4٠0(‏ 4560هم/م 
71-84 ١1م).‏ كان راسخاً في مذهب مالك» مستظهراً أمهات كتبه» 
شوور مع شيوخهء ودارت عليه الفتيا في وقتهء تفقّه بابن الأصبغ وأبي 
عمر بن القطان وغيرهماء وله مختصر فى المدونة استحسنه الفقهاءء قال فيه 
القاضى عياض : «وكان ابن سهل تعلق قله كثيراً ويفضله على غيره). 
ترجمته في الصلة 2397/١‏ والمدارك 15/8 - 188. 


عبيد الله بن يحيى: 


أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليئي (ت198ه/ ١91م).,‏ كان 
فستفتى بموضحهء “مقدما في المشاوّرين» روى عن والده الموطأ» وسمع منه 
اود بن خالد وابن أيمن وأحمد بن يحيى بن سليم وغيرهم» قال فيه 
القاضي عياض : «وكان فقهه فقه الشيوخ. ولم يكن بالراسخ فيه». ترجمته 
في الخلاصة 584. والديباج »457/١‏ والمدارك 47١/4‏ 247. وجذوة 


المقتبس فضفة والشجرة كلا 
ابن عتاب : 

أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عتاب بن محسن القرطبى (787 - 
هم 14 - 59١٠1م)2‏ شيخ المفتين بقرطبةء تفقه بابن الفخار وابن 
الأصبغ وابن بشير القاضيء وروى عن الطلمنكي وابن الحذاء وحاتم 
الطرابلسي» له فهرسةء قال فيه أبو على الغسانى: «كان من جلة الفقهاء 
وأحد العلماء الأثبات». ترجمته في المدارك ١1/8‏ 14, والديباج 
"4 » والصلة ؟/6١ه ‏ 7١ه,‏ والوافى بالوفيات 2194/5 والشجرة .١١9‏ 


العتبي : 


أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الأموي القرطبيى (... - 


وه 


وهلها... - 4059م أحد أئمة الفقه المالكي بالأندلس» نسبته إلى عتبة بن 
أبي سفيان بن حرب بالولاء. سمع من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان 
وغيرهماء له (المستخرجة) فى الفقه المالكى» قال فيه ابن عبدالبر: «كان 
عظيم القدر ل الع ا ا في زمانه». ترجمته في المدارك 5857/4؟ ‏ - 
5؛ والديباج 2177/5 واللباب 2١19/5‏ وجذوة المقتبس 25 وبغية 
الملتمس ات رةء ونفح الطيب 5148/7» والعبر ”/لاء وسير أعلام النبلاء 
وأخبار الفقهاء والمحدثين .»١78‏ والوافئ بالوفيات ؟/2"0 
وكشف الظنئون .»15/١8‏ وتاريخ علماء الأندلس 030 والشجرة هلاء 
وتاريخ الفكر الأندلسي 49 والأعلام ه//01". 
عثمان رضي الله عنه : 

عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية (لاىق ها ه“#هالالاهةه ‏ 
5م أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين» 
افتتحت في أيامه بلدان كثيرة» وأتم جمع القرآن» وروى عن النبي كله ١45‏ 
حديثاً. وقتل صبيحة يوم عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن في بيته بالمدينة» 
ولقب بذي النورين. ترجمته في غاية النهاية 28٠01//١‏ وحلية الأولياء ,058/١‏ 
وصفة الصفوة 2١١7/١‏ والأعلام ”. 
ابن العحوز : 

أبو عبدالرحمئن عبدالرحيم بن أحمد الكتامي السبتي؛ المعروف بابن 
العجوز 946١ م/مه5١"  "50(‏ 7١0٠م‏ من حفاظ المذهب والقائمين 
به دارت عليه الفتيا مع فقهاء عصره» سمع من ابن 9 زيد وأبي محمد 
الأصيلي ووهب بن مسرة وغيرهمء قال فيه القاضي عياض : «وإليه كانت 
الرحلة في جهة المغرب في وقتهء وعليه مدار الفتوى». ترجمته في المدارك 
/ها؟ - ١٠238ء‏ والصلة ,11//١‏ والديباج "/لا» والشجرة ل 
عروة بن الزبير: 

أبو عبدالله عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي (؟؟ 1‏ "وهم 
54 - 7الام). أحد الفقهاء السبعة في المدينة» كان عالماً جهبذاً» ورجلا 


وه 


صالحاً لم يشارك في فتن عصره» وتنسب إليه بثر (عروة) في المدينة . 
ترجمته في صفة الصفوة 51//5: وحلية الأولياء ؟/175. وابن خلكان 


.175/4 والأعلام‎ ,*/١ 
: عطاء بن أبي رباح‎ 

عطاء بن أسلم بن صفوان (ت3717- 5١١ه/‏ 71/4 7"الام)؛ من كبار فقهاء 
التابعين» دارت عليه الفتيا في زمنه» وكان عبداً أسود. توفي بمكة. ترجمته في 
تذكرة الحفاظ »97/١‏ وصفة الصفوة 114/5. وميزان الاعتدال 191//7؛ وحلية 
الأولياء */ "37١‏ ونكت الهميان ١1١19‏ » والوفيات "1١‏ والأعلام 4/ه71. 


ابن عطاء : 


علي بن عطاءء» من أهل مالقة وجلة فقهائهاء ولي قضاء بلده» وشوور 
في الأحكام مع فقهاء عصره. انظر المدارك 91//8. 
ابن العطار : 


أبق عبدالله محمد بن أحمد بن عبيدالله بن سعيد الأموي القرطبي 
(ت494"#هم/ 9١٠10م).‏ كان حافظاً للمسائل» قائماً بها على مذهب مالك» 
حاذقا بالشروط والوثائق؛ له كتاب الوثائق والسجلات» قال فيه ابن حيان: 
«كان هذا الرجل متفئناً في علوم الإسلام» ربانياً في الفقهء لا نظير له». 
ترجمته في الصلة ؟/589, والديباج 271/5 والمدارك /ا/54١ ‏ 8و1 
والشجرة .١٠١١‏ 
علي بن زياد التونسي : 

أبو الحسن علي بن زياد العبسى التونسى (... د 4#اه/... - 
4 م) فقيه المالكية في عصره» وأو من ول الموطأ إلى المغرب» 
سمع من مالك وسفيان الثوري والليث بن سعد وغيرهم» وسمع منه سحنون 
وأسد بن الفرات والبهلول بن راشد وغيرهم» قال سحئون: «ما أنجبت 
أفريقية مثل علي بن زياد». ترجمته فى المدارك  86١/#‏ 47»: وشجرة النور 
والأعلام 788/4. ْ 


"وه 


أبو عمران الفاسي : 

أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجوصي الفاسي القيرواني 
 550(‏ ٠؛ه/‏ 48لاو 94١1م).,‏ كان من أحفظ الناس للمذهب المالكي, 
جامعاً بين الفقه والحديث, بارعاً في القراءات» أخذ عن الأصيلي وأبي 
الحسن القابسي وغيرهماء له كتاب في التعليق على المدونة. قال فيه 
حاتم بن محمد: «كان أبوق عمران من أعلم الناس وأحفظهم». جمع حفظ 
المذهب المالكي إلى حفظ حديث النبي كَل؛. ترجمته في الصلة ؟/لالاه. 
وغاية النهاية 277١/7‏ وطبقات الشيرازي ,.15١‏ والمدارك ؟/5؟ ‏ 2787 
ومعالم الإيمان 1949/7 ,75١8‏ والحلل السندسية ١/7/ا؟21,‏ والشجرة »٠١5‏ 
والديباج ؟//”#. والفكر السامي ج7 ق#/8١؟. .5١5‏ 
عمر بن أبي الحسين بن الصابوني : 

أبو حفص عمر بن أبي الحسين بن الصابوني» من أهل قلعة حمادء 
كيف الدترياضة الفقه انق ومنل وكات مها كفي “جرية النقاء .بهي بشائل 
المذهب» قال فيه القاضي عياض : أوكان ففيهاً نظاراً محققاً. حسن الفهمء 
جيد الكلام في الفقه». ترجمته في المدارك 8/8. 
عمر بن الخطاب : 

أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوي (٠4ق‏ ه ‏ 
“اهم 084 144م): ثاني الخلفاء الراشدين» وأوّل من لقب بأمير 
المؤمنين». وهو مضرب الأمثال فى العدل والاستقامة والشجاعة» لقبه 
الرسؤل كله م (الفازوق)؛ وكناة ث(أبى: حقض)» الهاقن كنت الحديف ااه 
حديثاً. ترجمته في صفة الصفوة 0 .؛ وحلية الأولياء .*8/١‏ والإصابة 
ت ره”07» والبدء والتاريخ 8 وابن الأثير #/14». والكنى والأسماء 
١//ء‏ والإسلام والحضارة العربية 21١١/7‏ والأعلام 240/8 45. 


عمر بن عبدالعزيز: 
وه 


القرشي. 4١ /ه٠١١  5١(‏ ١آلام),‏ أحد ملوك الدولة المروانية الأموية 
بالشام» ويقال له خامس الخلفاء الراشدين» لما عرف عنه من الاستقامة 
والورع والعدل. مع العلم الوافر والدراية الواسعة. ترجمته في صفة الصفوة 
"/7”» وحلية الأولياء 767/8 ه. وفوات الوفيات 2٠١6/9‏ وتهذيب 
التهذيب 7/ه/ا4». والنجوم الزاهرة 2555/١‏ والأعلام /0ه. 
عمرو بن شعيب: 

أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد السهمي القركي 12 < 
4هم... ‏ ""الام), من رجال الحديث» روى عن أبيه وسليمان بن 
يسار والزهري. وعنه ثابت البناني وقتادة وأيوب السختياني» قال فيه يحيى بن 
سعيد القطان: «إذا روى عنه الثقة فهو ثقة». ترجمته فى تهذيب التهذيب 
0 - 288 وميزان الاعتدال 2589/7 والأعلام 00 


أبو الحسن علي , بن أبي طالب الهاشمي القرشي (7اق ها ١1ه/‏ 
-١55م)»‏ رابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين» وابن عم 
النبي ملي وصهره. رجن أبلغ خطباء عصره وأشجع فرسانه» له في كتب 
الحديث 085 حديثاً. وجمعت أقواله وخطبه في كتاب (نهج البلاغة). 
ترجمته في صفة الصفوة .١١48/١‏ ومقاتل الطالبيين .١54‏ وحلية الأولياء 
0/, والأعلام 40/4؟. 


عيسى بن دينار: 


أبو محمد عيسى بن دينار بن واقد الغافقي  ...(‏ ؟١5ه/... ‏ 
81م). من جلة الفقهاء بالأندلس» وأحد مفتيها المشهورين» تفقه بابن 
القاسم وغيره» وله رحلة في طلب الحديث. قال فيه الرازي: «كان عيسى 
عالما زاهدا متفدياً حج حجاتء وولي قضاء طليطلة للحكمء والشورى 
بقرطبة». . ترجمته في المدارك 5 9 ١١١ء‏ وابن ن الفرضي للف 
وجذوة المقتبس 5596. وبغية الملتمس ات ر44١1.,‏ والأعلام 8/؟١٠.‏ 


هه 


ابن غالب : 


أبو محمد بن غالب بن تمام بن محمد الهمداني السبتي (ت4”؟هم/ 
فقهاء عصره» قال فيه القاضى عياض : «كان أبو محمد أوحد عصره علما 
وتقى وجلالة وديئاً». ترجمته في المدارك 188/8. 189., والصلة 2388/١‏ 
والديباج ١/ه‏ 4 4"5. 


ابن أبي الغمر : 


أبو زيد عبدالرحمئن بن -غمر بن أبى القيزر:(110 ب اهم 5/الات 
2,4 كان مستبخراً في مذهب المالكية» لا يرى مخالفة ابن القاسمء 
وهو راوية الأسدية» وله كتب موعبة لطيفة في اختصارهاء روى عن ابن 
القاسم وابن وهب ومعاوية بن يحيى الطرابلسي» قال فيه ابن وضاح: «لقيته 
بمصر وهو شيخ ثقة) . ترجمته فى المدارك ا 


ابن الفخار : 


أبو عبدالله محمد بن عمر بن يوسفء المعروف بابن الفخار القرطبي 
 *9(‏ 419هم/ 468٠0‏ 78١1م).‏ كان إماماً في الفقه المالكي؛ حافظاً 
وغيره» من كتبه: (التبصرة) وهو رد على ابن أ زيد في رسالته» و (الرد 
على أب عبدالله العطار) في وثائقه. و (تقييد على جمل الزجاجي).» قال فيه 
القاضى عياض : «آخر أئمة المالكية بقرطبة». ترجمته فى الصلة ؟/14817» 
5 » والشذرات .7١/#‏ والوافى بالوفيات 5848/5؟». والمدارك 785/9 - 
9يح3”, والأعلام 50 


فضل بن سلمة: 


فضل بن سلمة بن حريز الجهنى البجائى (ت9و١ا“هم/‏ ١8وم)ء‏ كان 
حافظاً لمذهب المالكية؛ بصيراً باختلاف رواياتهء سمع من ابن فحلون 


هوه 


وإبراهيم بن شعيب وسعيد بن عمر وأحمد بن سليمان وغيرهم» من 
مصنفاته: مختصر المدونة ومختصر الواضحة ومختصر كتاب ابن المواز» 
قال فيه ابن حزم: «كان فضل من أعلم الناس بمذهب مالك». ترجمته في 
ابن الفرضي 2914/١‏ وطبقات الفقهاء 2١514‏ وفهرست ابن خير 2781//١‏ 
وجذوة المقتبس 2594 وبغية الملتمس ت ر787١»‏ والشجرة 247 ومعجم 
المؤلفين 58/7. 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: 

أبو محمد القاسم بن محمد بن أب بكر الصديق (لال" ‏ /ا1١١اه/‏ لاه" 
ه*الام), أحد الفقهاء السبعة في المدينة» ومن سادات التابعين وثقاتهم. 
فقد بصره في آخر حياته؛ قال فيه ابن عييئة : «كان قاسم أفضل أهل زمانه». 
ترجمته في الوفيات .5١48/١‏ وصفة الصفوة 149/7. ونكت الهميان 2# 
والأعلام 1/6 
ابن القاسم : 

أبو عبدالله عبدالرحمئن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري 
1١0‏ ١اواه/م‏ ادلم أحد أقطاب الفقه المالكي وسدنته» تفقه 
بمالك والليث وابن الماجشون ومسلم بن خالد وغيرهم. روى عنه سحئون 
المدونة؛ وهي من أمهات كتب المالكية» قال فيه الدارقطني: «ابن القاسم 
صاحب مالكء؛ من كبراء المصريين وفقهائهم». ترجمته في وفيات الأعيان 
9,7١‏ والانتقاء .©٠‏ وحسن المحاضرة »١171/١‏ والمدارك 7545/7 2753١‏ 
وتذكرة الحفاظ 285/١‏ والجرح والتعديل 7179/7., والأعلام #/371". 
ابن القصار: 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن القصار (ت98"ه/ 9١٠٠م))‏ 
كان فقيهاً حافظاً وأصولياً نظاراًء روى عن أبي الحسن علي بن المفضل 
السامري» وتفقه بالأبهري» له كتاب في مسائل الخلاف استحسنه الشيرازي» 
قال فيه أبو ذر: «وهو أفقه راك اق المالكيين» وكان ثقة قليل 
الحديث». ترجمته في طبقات الشيرازي 158» والديباج ؟/١٠3»‏ والعبر 


كوه 


*/55» والمدارك ل/ا/٠لا,‏ الاء والشجرة 47غ. والفكر السامى 9؟/9١١.‏ 
ابن كنانة : 


أبو القاسم الفرج بن كنانة بن نزار بن عثمان بن مالك الضمريء من 
ولد عمر بن أمية الضمري الكناني» فقيه مالكي ولي قضاء قرطبة سنة 
#ذاه واسععني مه سنة +©#ه+ ازوى عن ابن القاسمواين وهنا 
وغيرهماء قال فيه ابن حارث: «وكان من أهل العلم والعبادة». ترجمته في 
المدارك »١5454/4‏ والمرقبة العليا 07. 


ابن لبابة : 


أبو عبدالله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي (ت: “هم 5وم), كان 
إماماً في الفقه المالكي؛. شوور في الأحكامء ودارت عليه الفتيا في وقتهء 
أخذ عن يحيى بن مزين وأصبغ بن خليل وابن مطروح وغيرهمء قال فيه أبو 
الوليد الباجى: (إنه فقيه الأندلس». ترجمته فى المدارك ه/ 2167 وابن 
الفرضى ل لال وجذوة المقتبس 519, و الملتمس ت ر"9؟5؟. 
والشجرة 85. 


ابن لبابة (البرجون) : 


ب(البرجون) (ت٠"ه/‏ 447م)., ابن أخي أبي عبدالله محمد بن عمر بن 
لبابة» كان متضلعاً من مسائل المذهب المالكى» بصيراً بعقد الشروطء 
عارفا يعللهاء روىفى عن عمه وعن حماس بن مروان وغيرهماء له كتاب 
(المنتخب) في الفقه أشاد به ابن حزم في قوله: «ما رأيت لمالكي كتابا 
أنبل منها, ولى قضاء البيرة» وشوور فى الأحكام بقرطبة» قال فيه 
القاضى عياض : «وله اختيارات فى الفتوى والفقه خارجة عن المذهب». 
ترجمته في المدارك 4/5 وتاريخ علماء الأندلس ذاللة والديباج 
ا وجذوة المقتبس لاللى وبغية الملتمس تت راا"”2 والشجرة 
لى والأعلام /ا/1"5. 


/اوه 


اللؤلؤي : 

أبو عبدالله أحمد بن عبدالله اللؤلؤي (ت787 2 #60ه/ 950١‏ 
١م‏ كان أفقه أهل عصره في مذهب مالك. مع البصر بالوثائق واللغة 
والشعر» دارت عليه الفتياء وشوور في الأحكامء روف عن أي صالح 
أيوب بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة وغيرهماء قال فيه ابن الفرضي : 
«كان إقاها في الفقه على مذهب فاللقة: مقدما في الفتيا)ة. ترجمته فى 
المدارك 0 ١٠‏ -لااكلء والديباج ١/‏ وق وجذوة المقتبس ١4‏ وبغية 
الملتمس تت ر"؟؛. والشجرة 89 
ابن الماجشون: 

أبو تموواق -عبدالميلك يق عد العرن أبن أعدانته ن” اتن نلجة» «المعووتن 
بابن الماجشون (ت١١7هم/‏ لالم من كبار فقهاء المالكية في وقتهء وإليه 
كان المفزع في الفتيا بالمدينة» تفقه بأبيه ومالك وابن أبي حازم وابن كنانة 
وابن ديئار والمغيرةء قال فيه مصعب: «عبدالملك مفتي أهل المدينة فى 
زمانه) , ثر جمته في ميزان الاعتدال ال وابن . خلكان ١‏ /ل11؟ , والانتقاء 
/لام والجرح والتعديل ذناتكية وطبقات ابن سعد 2/6 والديباج ذاه 
لاء والمدارك #/5 ١1‏ 1544ء والأعلام 150/4. 


قالاك: بق آنين : 


أ عبدالله مالك , 5-6 الأصبحي الحميري ضف قلااهم 7١م‏ ل 
6م) مفتي دار ال وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وإليه يعزى 


المذهب المالكي» من كتبه (الموطأ)» و (تفسير غريب القرآن)» و (الرد على 
القدرية)» قال أبو يوسف: «ما رأيت أعلم من ثلاثة» فذكر مالكاً وأبا حنيفة 
وابن أبى ليلى) . ترجمته فى تهذيب التهذيب لزه والوفيات 2:9١‏ وحلية 
الأولياء 21/5 واللباب */85, والديباج .117//١‏ والأعلام //61؟. 

أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم (١؟ ‏ ؟١٠هم‏ 
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57 2- 17لام). من فقهاء التابعين» أخذ التفسير عن ابن عباس قال عنه 
الذهبي: ١شيخ‏ القراء والمفسرين»» ويقال: إنه مات وهو ساجد. ترجمته 
فى غاية النهاية .»54١/7‏ وصفة الصفوة .١١1//5‏ وميزان الاعتدال #/9غ. 
حل الأولياء #/71794. وطبقات الفقهاء 48. والجمع بين الصحيحين 
٠ه‏ والأعلام ه/78؟. 


ابن محرز: 

أبو القاسم عبدالرحملن بن محرز القيرواني (ت0٠468ه/‏ 58١1م)»2‏ فقيه 
حافظ للمسائل» مميز للفتوى على مذهب مالك» تفقه بأبي عمران الفاسي 
وأبي بكر بن عبدالرحملن وأبي حفص العطارء له تعليق على المدونة سماه 
(التبصرة)» قال فيه القاضي عياض : «وكان فقيهاً نظّاراً نبيلاً ذا رواء حسن 
ومروءة تامة). ترجمته فئن المدارك 4" ومعالم الإيمان ع#روملء 
والشجرة .١٠‏ 


محمد بن أيوب بن بسام (ت بعد ١٠هه/‏ 515١١م).,‏ صدر الفقهاء 
والمفتين والمشاورين بمالقة» سمع ابن المكوي وطبقته وولي قضاء بلده. 
قال فيه القاضي عياض: «وقفت له على أجوبة نبيلة؛ وكلام في الفقه 
حسن؛ واستدراك جيد على المفتين في أحكام ابن زياد القاضي». ترجمته 
في المدارك 98/8. 955. 


محمد بن الحارث : 


أبو عبدالله محمد بن الحارث بن أبي سعيد القرطبي (ت١56"اهم‏ 
*/1ىم). كان مشاوراً في الأحكام بقرطبة مع أصبغ بن خليل وابن مزين 
وغيرهماء روى عن يحيى بن يحيى وابن حبيب» وولي أحكام الشرطة 
لعبدالر حملن بن الحكم قال فيه ابن عبدالبر: «وكان قليل الفقه). ترجمته في 
المدارك 2755/4 35. 
محمد بن عبدالملك الخو لاني : 
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أبو عبدالله محمد بن عبدالملك الخولاني البلنسي رت: 5 'هم 5وم), 
كان فقيهاً متحققاً بالمذهب. متضلعاً من المسائل» كف بصره في آخر 
عمره» له كتاب في اختصار المدونة قال فيه القاضي عياض : «كان فقيهاً 
حافظاً متصرّفاً في المسائل». ترجمته في المدارك /ا/ »٠‏ وتاريخ علما 
الأندلس ؟/هلا. 


محمد بن وليد: 


أبو عبدالله محمد بن وليد بن عقيل العكي (ت؟407ه/ ١7١٠1م)2‏ فقيه 
راسخ في الفتياء متصرف في المذهب». روى عن سس ذر الهروي وغيره. 
ترجمته فى الصلة ؟/لمىهة. 
المروزي : 

حامد بن أحمد المروزي الفقيه الصوفي الزاهدء كان على مذهب أهل 
الكوفة 3 رجع إلى مذهب المدنيين. قال القاضي عياض : (من شيوخ 
العلماء وأئمة الصوفية المشاهير» وممن جمع علم الظاهر والباطن). ترجمته 
في ترتيب المدارك 8/١ه.‏ 
ابن أبي مريم: 

أبو محمد سعيد بن الحكم بن محمد الججمحي المصري المعروف بابن 
أب مريم ١55(‏ - 555ه)., روى عن مالك , تخ أنيق والليث وابن وهب » 
وعنه البخاري وابن معين وأبو حاتم . وثقه ابن وضاح وابن معين وأحمد. 
وقال الكندي: (كان فقيهاً من أهل الفضل والدين). ترجمته في ترتيب 
المدارك  77/*/*‏ 75*, والطبقات الكبرى »5١14/90‏ وتذكرة الحفاظ 
0١‏ وحسن المحاضرة .7”45/١‏ وشذرات الذهب .1١١/#‏ 
ابن مزين: ! 
ان بن عفان رضي الله عنهها 00 00 كان حافظاً للغرعطاء 
رأساً في الفقه المالكي» روى عن عيسى بن دينار ويحيى بن يحيى 

وه" 


والغاوي بن قيس» وشوور في الأحكام مع العتبي وابن خلاد ونظرائهماء 
قال فيه ابن لبابة: «أفقه من رأيت في علم مالك وأصحابه يحيى بن مزين». 
ترجمته في تاريخ علماء الأندلس 2178/5 والمدارك 7578/4 5*9, 
وجذوة المقتبس ل/ا””27 وبغية الملتمس ت ر 2٠55١٠‏ وفهرست ابن خير 
*0”, والشجرة 2/6 ومعجم المؤلفين 187/8» والأعلام 150/9. 
المستنصر بالله الأموي : 

الحكم بن عبدالرحمئن الناصر بن محمد بن عبدالله الملقب بالمستنصر 
بالله (55-305"هم/ 941١54‏ كلاوم)ء خليفة أموي أندلسي » ولي الخلافة بعد 
والده سنة ٠8اه.‏ ومولده بقرطبة» كان حافظأا للفقه. مطلعاً على علم 
الأنساب» متصرفاً في التاريخ والأدب». محبّاً للعلماء» جماعاً للكتب» قال فيه 
ابن حزم : «اتصلت ولايته خمسة عشر عاما في هدوء وعلو». ترجمته في ابن 
خلدون 2١44/4‏ ونفح الطيب »180/١‏ وابن الأثير 7714/4» وجمهرة الأنساب 
7 وأزهار الرياض 787/1 - 7944. وجذوة المقتبس 25١-1١9‏ وتاريخ 
علماء الأندلس 7ء والمغرب في حلى المغرب »181/١‏ والأعلام ؟//751. 
ابن مسرة: 

أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مسرة (559 ب 9ولب#هم/ 887 
١لام».‏ فيلسوف أندلسي» من دعاة الإسماعيلية. ألف القاضي ابن 
زرب كتاباً في الرد عليه» واستتاب بعض أتباعهء قال فيه الحميدي: 
اوله طريقة في البلاغة وتدقيق في غوامض إشارات الصوفية» وتواليف 
في المعاني»؛ ونسبت إليه بذلك مقالات نعوذ بالله منها». ترجمته في 
لاو تيون 71 وبغية الملتمس ات ر5#١2»‏ وتاريخ قضاة الأندلس 
ملاء والأعلام 197/5. 
أبو المطرف الشعبي : 

أبو المطرف عبدالرحمن بن قاسم الشعبي المالقي  105(‏ 491ه)ء, 
كان مفتياً مشاوراً حائزاً لرئاسة العلم في وقته؛ ولي القضاء أكثر من مرةء 
وحسنت سيرته فيه» له كتاب (الأحكام) استجاده أهل العلم. ترجمته في 
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مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي 
 3*9(‏ ١6أاه/م‏ 5ه/ا ل مم فقيه حافظ من أصحاب الإمام مالك» 
تفقه بمالك وابن الماجشون وابن دينار وابن كنانة والمغيرة» قال ابن حنبل: 
«كانوا يقدمونه على أصحاب مالك». ترجمته فى المدارك #/ ١"‏ ه#ادء 
والجرح والتعديل ."١6/4‏ 
ابن مطروح : 
(ت١لااه/‏ 884م)4 كان فقيهاً في المسائلء» قائماً بالمذهب. شوور فى 
الأحكامء ودارت عليه الفتيا مع أصبغ بن خليل» روى عن الغازي بن قيس 
وعيسى بن دينار ويحيى بن يحيى وغيرهم.ء قال ابن عبدالبر: «كان شيخا 
جليلا عالما بالفقه»؛ وكانت فيه صلابة». ترجمته فى المدارك 148/4”؟ ‏ 
لت وجذوة المقتبس كى وبغية الملتمس نت ر؟١٠"؟,.‏ 
معن بن عيسى : 
4م).؛ من كبار أصحاب مالك» وهو ثقة كثير الحديث». مأمون ثبت» 
روى عن مالك وابن أبي ذيب وابن أبي أويس وابن طهمان وغيرهم.ء قال 
فيه أبو حاتم الرازي: «أوثق أصحاب مالك وأثبتهم معن». ترجمته في 
طبقات ابن سعد ا وتذكرة الحفاظ وففضة والجرح والتعديل 
5/م11"”, والمدارك .16١ ١54/8‏ 


المغامى 8 


أب عمر يوسف بن يحيى المغامي القرطبي (ت88١1ه/‏ ١٠16م)»:‏ من 
درية أسض هريرة رضى الله عنة) فقيه حافظء من علماء المالكية» سمع: .من 
ابن حبيب جميع مصنفاته. وكان صهره»؛ من مصنفاته كتاب (الرد على 


1 


الشافعي)؛ و (فضائل مالك)» قال فيه ابن الفرضي: «وكان حافظاً للفقه. 
تباذ فيه فنيها»- يعتير ا بالقربيةات رمي كن المداركك امون عقوا 
ونفح الطيب ,0840/١‏ وابن الفرضي 54/5. والتاج .9١/4‏ واللباب 
“5# . والشجرة 5لاء والأعلام اه" . 
ابن مغيث الطليطلي : 

أبو بكر محمد بن محمد بن مغيث بن أحمد بن مغيث الصدفي الطليطلي 
(ت444ه/ ؟651١1م).؛‏ كان بصيراً بالفتياء جيد الكلام في الفقه» مقدماً في 
الشورى» روى عن ابن أبي زمنين وابن الفخار وعبدوس بن محمد وغيرهم» 
قال فيه القاضي عياض : «من أهل طليطلة وحكماء فقهائهاء المتقدمين في الفتيا 
والعلم بها». ترجمته في الصلة */5 0١شه,‏ والمدارك 95/8. 
المغيرة المخزومي : 

المغيرة بن عبدالرحملن بن الحرث بن عبدالله بن عياش بن أبي 
ربيعة بن المغيرة المخزومي (4؟1١ ‏ 88١ه/ 04١‏ - 80م).2 كان فقيه 
المدينة ومفتيها بعد الإمام مالك» سمع ابن عجلان وأبا الزناد وهشام بن 
عروة ومالكاء قال فيه ابن عبدالبر: «كان مدار الفتوى في زمان مالك وبعده 
على المغيرة ومحمد بن دينار». ترجمته في الجرح والتعديل 25١8/4‏ 
والمدارك “/؟ - 6. 
ابن المكوي : 

أبو عمر أحمد بن عبدالملك الإشبيلي» المعروف بابن المكوي (14؟" 
١١1هم‏ ١٠١٠م).‏ صدر المفتين والمشاورين في زمنه. وكان من 
أحفظ الناس لمذهب مالك.» وأعلمهم بحججه واختلاف رواياته» تفقه بأبي 
إبراهيم وصحبه. له كتاب (الاستيعاب) في الفقه المالكي في مائة جزء» قال 
فيه ابن عنيف: «إليه انتهت رئاسة الفقه بالأندلس» حتى صار في مثابة 
يحيى بن يحيى في زمانه». ترجمته في جذوة المقتبس 17١١ء‏ والعبر #/5/اء 
والديباج ,175/١‏ والشذرات #/191» والمدارك ١1١/97‏ 18 والشجرة 
والفكر السامي ج؟ ق/١١١.‏ 


0. 


منداد (ابن خويز): 
المالكية» تفقه بالأبهري». وروى عن ابن داسة وأبي العباس الأصم وأبي 
الحسن التمارء له كتاب فى الخلاف. وكتاب فى أصول الفقه. وكتاب فى 
أحكام القرآن» قال فيه القاضي عياض: «ولم يكن بالجيد النظرء ولا بالقوي 
الفقه". ترجمته في طبقات الشيرازي »١57‏ والمدارك لالالاء 4لاء والديباج 
/2”1, والشجرة ٠6١“‏ 
ابن المواز: 
المواز (140 - ١18هم/‏ 5ؤلا ‏ 4954م)., كا رامنا في الفقه والفتياء 
وإليه انتهت رياسة المذهب فى وقته. تفقه بابن الماجشون وابن 
المالكي؛. قال فيه الشيرازي: «والمعول بمصر على قوله». ترجمته فى 
الوافى .#”575/١‏ والشذرات #/لالا١.‏ والمدارك 4/ل/ا5١‏ هلال 
والأعلام ه./ 

موسى بن محمد بن أُحَمد اليحصبي ١‏ المعروف بالوتد (ت /الا ناه 
/41وم), كان نبيلا فى الفقه. بصيراً بالشروط. ذا حظ من تعبير 
الرؤياء: “لد الشورع»-.وانففتن ,يموضعه: اله- كنات .فى الوثائق .والشروظ» 
قال فيه ابن الفرضى : «وكان ينسب إليه تخليط كثير عرف مئله وشهر 
بهة. ترجمته في الديباج 8/6”#. والمدارك .١68/97‏ 59٠1ء‏ وتاريخ 
علماء الأندلس ؟/١16١.‏ 

أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر الاسكندراني (ت9٠*ه/‏ 
١م)‏ فقيه مالكي مبرزء انتهت إليه الرياسة بمصر بعد ابن الموازء يروي 
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عن يزيد ومحمد بن المواز ومطروح بن شاكر وغيرهمء له كتاب (الإقرار 
والإنكار)ء قال فيه ابن فحلون: كان فقيه الإسكندرية وأفقه من يقول بقول 
مالك فى ذلك الزمان». ترجمته فى المدارك 8/؟ه. "ه. 
ابن نافع : 
(ت185ه/ 807م)4: كان مفتي أهل المدينة برأي مالك» ولم يكن رجل 
«"وكان ابن نافع رجلا صالحاًء وكان ضيق الخلق». ترجمته في طبقات ابن 
سعد ©57"8/8 2 والجرح والتعديل ؟/187» والمدارك #/48؟١  .١1"٠‏ 
هشام سس عبدالملك الأموي : 

هشام بن عبدالملك بن مروان (١/ا ‏ 8١١ه/ 594٠0‏ 4#لام) أحد 
ملوك الدولة الأموية بالشام» وكان حسن السياسة» بعيد النظرء من كلامه: 
(ما بقي علي من لذات الدنيا إلا أخ أرفع مؤنة التحفظ بيني وبينه). ترجمته 
في ابن الأثير 47/0» وتاريخ الخميس 718/5 27”70 والمسعودي ؟/47١‏ 
.»1١58 -‏ وتاريخ الإسلام ١1١/8‏ 21197. والذهب المسبوك 2"4 ومرآة 
الجنان 551/١‏ ل “الال والأعلام ك3 ل/اى3 
ابن الهندي : 

أبو عمر أحمد بن سعيد بن إبراهيم القرطبي». المعروف بابن الهندي 
(#990هم/ 97 8١٠١1م).‏ كان فقيهاً كبيراًء بصيراً بالفتوى» عاقداً 
للشروط». روى عن قاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة وعبدالله بن انين دليم 
وغيرهم» له كتاب (الوثائق) . ترجمته فى الصلة 2١9/١‏ والشجرة ٠٠١١‏ . 
ابن أبي الهيثم : 

ابن أبي الهيثم المالقي؛ من جلة فقهاء مالقة ومفتيهاء ولى قصاء 
بلده. وألف كلاماً في الفقه عوّل عليه؛ قال فيه القاضى عياض: «من أهل 
مالقة وكبراء فقهائها». ترجمته فى المدارك 95/8. 


و 


ابن وضاح : 
هشام بن عبدالملك بن مروان 1١99(‏ 2 185ه/ 8١6‏ - 49م) من شيوخ 
الحديث في الأندلس» سمع من ابن حبيب ويحيى بن يحيى الليثي وأبي 
العلم). و (البدع والنهى عنها)» قال فيه الذهبى : «الإمام الحافظ محدث 
الأندلس مع بقي». ترجمته في تاريخ علماء الأندلس 2١7 - ١8/5‏ وتذكرة 
الحفاظ 555/7 2548 وسير الأعلام /١«*‏ د 458. 455. والعبر ”/لالاء 
والشذرات #/517”, والأعلام 11"/9. 

يحيى بن سعيد الجزيري» كان من أهل الفقه والفتياء سمع من ابن 
بدرون وابن أيمن وابن سعد وأجمل بن زياد وقاسم بن أصبغ ومحمد بن 
يزيد. ترجمته فى ابن الفرضى ؟5//ا1481». والمدارك 747/8. 
يحيى بن عبدالعزيز : 

أبو زكريا يحيى بن عبدالعزيز القرطبي المعروف بابن الخراز 
(ته19ه)ء كان مفتياً بارزاء مشاوراً في الأحكام. مائلاً في الفقه إلى 
عبدالحكم» قال ابن أب دليم: (كان ذا ورع وعلم كثير). ترجمته في 
ترتيب المدارك .١81//8‏ والديباج المذهب 2”5٠0/5‏ وتاريخ ابن الفرضي 
دعتال ين 
بحينى بن حمر 

أبو زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي 
القيرواني 59" كماما/م 8م - م من علماء المالكية» وحفاظ 
المذهب» تفقه بسحئون وأصبغ بن الفرج وابن بكير والحارث بن مسكين» 
من مصنفاته: اختصار المستخرجة» و (أصول السئن). ترجمته فى جذوة 
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المقتبس 2"”5١‏ وبغية الملتمس ات ر588١»‏ والشجرة *لا. 
يحبى بن يحبى الليثي : 

أبو محمد يحيى بن يحيى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليثي 
(4-1860"اهم 59لا 449م)., عالم الأندلس وحافظها في وقته؛) سمع 
الموطأ من مالك. وحمل روايته وفقهه إلى الأندلسء» قال فيه الشيرازي: 
«إليه انتهت الرئاسة بالأندلس في العلم؛ وكان مالك يعجبه سمت يحيى 
وعقله». ترجمته في نفح الطيب ,5/١‏ والمغرب »157/١‏ وابن خلكان 
6/5 والتهذيب ,”٠6٠0/١١‏ والمدارك #/9لا" ‏ 954" والأعلام  /8‏ 
. 


يونس بن عبدالله : 
أبو الوليد يونس بن عبدالله بن محمد بن مغيث القرطبي  78(‏ 
89هم 9485 77١1م)4‏ كان مقدّماً في الفقهاء والأدباء» مشاركاً في 


الفنون»ء سمع ابن الأحمر وابن بدر وابن برطال وابن الخرازء ولي الشورى 
بقرطبة» والصلاة والخطبة بالمساجد الجامعة والزهراء» من مصنفاته : 


(الموعب في تفسير الموطأ)؛ قال عنه الباجي: «هو مشهور بالعلم». ترجمته 
فى الصلة ؟/5545. /557, المدارك .١19 1١6/8‏ والشجرة .١١*‏ 
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التعريف بالأماكن والبلدان 


إشبيلية : 


مدينة بجنلوب غرب الأندلس» تتصل بالمحيط الأطلنطى بنهر الوادي 
الكبير؛ اتخذها الرومان عاصمة لمقاطعة بيتيكاء وازدهرت أيام الونداليين 
والقوط الغربيين» ثم سقطت بيد العرب. وأصبحت إمارة مستقلة تحت 
حكم بني عبادء ثم انتزعها منهم فرناند الثالث؛ اشتهرت بصناعة النسيج 
والعطور والمواد الكيماوية» ومن مآثرها قصور بني عباد. انظر نفح الطيب 
5 :؛ وصفة جزيرة الأندلس 18. ومعجم البلدان 2196/١‏ والموسوعة 
العربية الميسرة .١56 .1١554/١‏ 
إفريقيا : 


اسم أطلقه العرب على بلاد البربر الشرقية؛ أما الغربية فسميت 
بالمغرب» اختلف الجغرافيون في وضع حدودهاء وقد أوصلها بعضهم إلى 
المغرب الأقصى وليبياء غير أنها تنحصر في نطاق يتسع قليلاً عن بلاد 
تونس اليوم ' وتطلق إفريقيا اليوم على إحدى القارات الخمس . انظر معجم 
البلدان 4>؟ ”7‏ 2.7731 والمنجد فى الأعلام 56 
البيرة : 

كورة كبيرة من الأندلس التي أصبحت إقليم غرناطة بعد الفتح العربي؛ 
والبيرة تبعد عن غرناطة بستة أميال» أسسها عبدالرحملن بن معاوية» وجامعها 
بناه الإمام محمد علي على تأسيس حنش الصنعاني» ازدهرت ثم خربت 
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بالحروب الأهلية. انظر صفة جزيرة الأندلس 2594 ومعجم البلدان 544/١‏ - 
6 » والإحاطة في أخبار غرناطة ١/؟91»‏ 97» والمنجد في الأعلام 54. 


المرية : 


مدينة بجنوب شرق الأندلس» بناها الخليفة الأموي عبدالرحمئن الناصر 
(44ه/ 588م). وكانت في العهد الإسلامي من أهم ثغور الأندلس 
الجنوبية» ثم سقطت بيد الإسبان سنة ٠494١م»2‏ اشتهرت بتصدير الحديد 
والرصاص والفواكه. انظر الروض المعطار »/١87‏ 2184 ومعيار الاختيار 
2٠١" - ٠‏ ومعجم البلدان .١٠٠١ »١١9/8‏ والموسوعة العربية الميسرة 
1. 


الأندلس : 


اسم أطلقه العرب على شبه جزيرة إيبيريا عامة بعد أن دخلوهاء 
استقلت عن حكم العباسيين» وأنشئت إمارة قرطبة في عهد الخليفة الأموي 
عبدالرحملن الأول» ثم اندثرت الإمارة وأعقبتها دويلات ملوك الطوائف ومن 
بعدهم المرابطون ثم الموحدون.» وظلت تحت حكم العرب حتى القرن ام 
حين استولى ملوك قشتالة على معظمها ولم تبق إلا مملكة غرناطة التي 
سقطت في قبضة الملوك الكائثوليك. والأندلس اليوم ولاية في إسبانيا 
الجنوبية تشتهر بثرواتها الزراعية وتزخر بمآثرها التاريخية الفخمة. انظر معجم 
البلدان 7557/١‏ 0 7555. والموسوعة العربية الميسرة ١/1١14؟»‏ والمنجد فى 
الأعلام 68. ْ 


البصرة : 


إحدى المدن العراقية المهمة» تأسست فى عهد عمر بن الخطاب» 
ودارت عندها معركة الجمل سنة (6م), 55 في عصر العباسيين 
وأمست مع الكوفة مرتعاً خصباً للدراسات اللغوية» أحرقها الزنج سنة 
(81م)» ثم القرامطة. وإليها ينسب الإمام الحسن البصري. انظر معجم 
البلدان 2470/١‏ والمنجد في الأعلام ول 


4ذ_ 


خراسان: 

بلاد قديمةا فى أشنا بين تهيز اموذازيا كتمالاً وشرقاً وجبال عندو كوش 
جنوباً ومناطق فارس غرباء تتقاسمها اليوم إيران الشرقية الشمالية (نيسابور) 
وأفغانستان الشمالية (هراة وبلخ) ومقاطعة تركمانيستان السوفياتية (مرو). 
وكلمة خراسان مركبة من (خور) شمس و (اسان) مسرقء أنزل فيها أبو 
مسلم الخراساني الجيوش التي أطاحت بالخلافة الأموية في المشرق. انظر 
معجم البلدان 6٠0/7‏ 2"84 والمنجد في الأعلام لكر 


سبتة : 


إحدى المدن الساحلية على شواطىء البحر الأبيض المتوسط شمال 
المغرب» وتخضع حالياً للحكم الإسباني» أقيمت في مكان مستعمرة فينيقية» 
اتخذها الأمويون في العصر الإسلامي قاعة لصد التيار الفاطمي» ثم استولت 
عليها في القرن الثالث عشر أسرة أندلسية اسمها (بنو العزفي)» ثم استولى عليها 
البرتغاليون سنة 16١4١م»,‏ من أعلامها المشهورين القاضي عياض السبتي وابن 
عطاء الكاتب وابن غازي الخطيب وغيرهم. انظر معجم البلدان “2185/8 
١87‏ » ومعيار الإختيار »١57- ١515‏ والموسوعة العربية الميسرة .464/١‏ 


سحلماسة : 


يطلق هذا الاسم على مقاطعة في جنوب المغرب تسمى الآن 
(تافيلالت)» تقع على الشاطىء الأيسر لوادي زيزء قيل: إنها شيدت سنة 
هه على يد بربر مكناسة» وحكمها بنو مدرار (١لالا»‏ "لالام)» ووقعت 
في قفبضة عبدالله بن ياسين سنة (هه٠ل23‏ 5٠6٠م),‏ وكانت محطة لتجارة 
الذهب والعاج والجلود زارها ابن بطوطة وقال: إنها من أجمل المدن. انظر 
معيار الاختيار ١4اء‏ ومعجم البلدان /؟97١.‏ 19. والموسوعة 


العربية الميسرة .91/1١/١‏ 
طليطلة : 


مدينة في أواسط إسبانيا قرب مدريدء يرجع تاريخها إلى ما قبل 
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الرومان» فتحها طارق بن زياد سنة 4١لام»‏ واستردها الفونس ملك قشتالة» 
اشتهرت بصناعة المنسوجات الحريرية والصوفية» وبها اثار عربية فخمة» من 
أعلامها عيسى بن دينار الغافقي وابن عيشون الطليطلي وغيرهما. انظر معجم 
الملدان 608/4 :4+ وصننة مخزيرة الأندلنى :1 «والموسوعة العربية 
الميسرة 21١77/5‏ والمنجد في الأعلام 3717". 

طنجة : 


إحدى المدن المغربية القديمة» موقعها على المحيط الأطلسيء بينها 
وبين أوروبا مسافة مضيق جبل طارق» ترجع إلى العصر الفينيقي» ثم تعاقب 
عليها الرومان والبرتغاليون والعرب والإسبان والمغاربة» وتكالبت عليها في 
القرن ١9‏ أطماع الدول الأوروبية المتنافسة على المغرب» ثم أصبحت منطقة 
دولية سنة 2١9157‏ وكان يحكمها مجلس يمثل الدول الكبرى وجمعية 
تشريعية برئاسة ممثل سلطان المغرب الخليفة» وفي سنة ١4857‏ ألغي النظام 
الدولي وغدت المدنية قطعة من المملكة المغربية. انظر معيار الاختيار 
ع2 ومعجم البلدان .2 والموسوعة العربية الميسرة 15 . 
العراق : 

بلد عربي عزيق يقع في آسيا الغربية» عاصمته بغداد» يتميز بثرواته 
الزراعية والبترولية» وقد تعاقبت عليه حضارات مختلفة كالسومرية والآشورية 
والبابلية وفتحه العرب سنة (5154م)» وأصبحت بغداد عاصمة الخلافة 
العباسية » ثم استولى عليه المغول سنة (17508١م)‏ والعثمانيون (1584١م)‏ ثم 
الإنجليز سنة (19117م)» وبعد ثورة وطنية عارمة نال العراق استقلاله 
وأعلنت الجمهورية سنة 1488. انظر معجم البلدان 91/4 246 والمنجد 
في الأعلام 0547 والموسوعة العربية الميسرة 1١97/5‏ ا9١١.‏ 
فاس : 

مدينة بالمملكة المغربية تبعد عن العاصمة الإدارية حالياً بنحو مائتي 
كلمء أسس المدينة القديمة القائمة على الضفة اليمنى من وادي فاس 
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اليسرى سنة 808م» كانت عاصمة المغرب في عهد عدة أسر حكمت 
المغرب من القرن الثامن إلى القرن 0١4‏ وبلغت أوج ازدهارها في عهد بني 
مرين الذين شيدوا بها الجوامع والمدارس السبعء تعد المدينة من أهم المدن 
المغربية ثقافياً وتجارياً وسياحياً. ومن أهم آثارها جامع القرويين والمدرسة 
البوعنانية ومدرسة العطارين. انظر معيار الاختيار 1717/1 - 0119 ومعجم 
البلدان 77*0/4. ١57#3؟.‏ والموسوعة العربية الميسرة ؟/58؟١.‏ 
قرطبة : 

مدينة عظيمة بالأندلس على الوادي الكبيرء أسسها الفينيقيون» ثم 
احتلها الرومان»؛ وبلغت أوج ازدهارها حين أصبحت عاصمة للدولة الأموية 
في الأندلس  765(‏ 1١1م),‏ ثم استولى عليها فرديناند الثالث ملك 
قشتالة» اشتهرت بصناعة الذهب والفضة والجلودء ومن أهم آثارها قصر 
الحمراء والمسجد الأعظم» وتنسب إليها جماعة وافرة من أهل العلم كابن 
عبدالبر وخلف بن القاسم بن سهل وأبي القاسم الدباغ. انظر معجم البلدان 
4 060"”. وصفة جزيرة الأندلس 18ء ونفح الطيب 4/"١5ء‏ 
والموسوعة العربية الميسرة ؟/1/5*١.‏ 
القيروان: 

مدينة بتونس أنشأها عقبة بن نافع الفهري ١51م.‏ قامت بها عاصمة 
الفاطميين الأولى سنة 109م» اشتهرت بصناعة السجاد وبجامعها المعروف». 
ومن أعلامها ابن أبي كدية وابن أبي زيد القيرواني وغيرهما. انظر معجم 
البلدان 47١/4‏ . ١5؟4»‏ والموسوعة العربية الميسرة »١41١/7‏ والمنجد في 
الأعلام 477. 
مالقة : 


مدينة جنوب شرق الأندلس» على ساحل البحر الأبيض المتوسطء. 
يرجع اهيا إلى الفينيقيين عام لآق م2 كانت عاصمة الحموديين 
الأدارسة أيام ملوك الطوائف» وكانت تعد العاصمة الثانية لبني الأحمر بعد 
غرناطة» وللمدينة شهرة في صناعة الفخار وإنتاج أجود أنواع الفواكه» ومن 
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أعلامها سليمان المعافري المالقي وعزيز بن محمد اللخمي المالقي. انظر 
معجم البلدان ه/"5» ومعيار الاختيار لام 241١‏ ونفح الطيب .185/١‏ 
المدينة المنورة: 

مدينة بالحجازء بالمملكة العربية السعودية» ثانية المدن الإسلامية 
المقدسة. تقع بواحة وفيرة المياه يزرع لها كثير من الحبوب والفواكه. كان 
اسمها يثرب قبل أن يهاجر إليها الرسول يِه وقد اتخذها عاصمة الدولة 
الإسلامية ومن بعده خلفاؤه الثلاثة» بها المسجد النبوي الذي دفن فيه 
الرسول ككةِ وخليفتاه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. انظر معجم البلدان 
67 - 88» والموسوعة العربية الميسرة 2151/4/1 وقاموس الألفاظ والأعلام 
القرآنية 5 157» 6؟4. 


مرسية : 

مديئة بالأندلس على ساحل البحر المتوسط» احتلها المرابطون سنة 
لمم والموحدون سنة 97١١م»‏ ثم سقطت في يد الإسبان سنة 1755م» 
اشتهرت بإنتاج الفواكه والخضروات وخامات الفضة والحديد والزنك» وإليها 
ينسب ابن البناء اللغوي المرسى . انظر معجم البلدان هو والموسوعة 
العربية الميسرة ؟/547١»‏ والمنجد في الأعلام 485. 
مصر . 

قطر قديم ذو حضارة عريقة» وهي كننة الله في أرضهء دخلها الإسلام 
على يد العرب بعد عهود غير يسيرة من حكم الفراعنة» تقع في الطرف 
الشمالي الشرقي لإفريقياء يجري في أرضها النيل وتطل على البحرين 
الأيضن والأحمرء: :وتشعهر :بغرواتها الزراعية والمعدتية ومائرها العاريخية 
المجيدة . انظر معجم البلدان لشن 0 وقاموس الألفاظ والأعلام 
القرآنية /ه". 
مكة المكرمة: 

مدينة إسلامية مقدسة فى المملكة العربية السعودية» عاصمة الحجاز 


ين 


وأحد الحرمينء» يرجع تاريخها إلى إبراهيم عليه السلام» وبها ولد 
الرسول كله استولى عليها الأمويون سنة (590م) وخربها القرامطة سنة 
أهم آثارها الحرم الشريف ويضم الكعبة والحجر الأسود وعين زمزمء 
يقصدها المسلمون للحج كل سنة» وتشتهر بأسواقها الزاخرة حيث تعرض 
الأثواب والعطور والأحجار الكريمة. انظر معجم البلدان ١81/8‏ - 1848ء2 
والموسوعة العربية الميسرة 2107/١‏ والمنجد في الأعلام رده 
موزور: 

اسم لكورة بالأندلس تتصل أعمالها بأعمال قرمونة» وبينها وبين قرطبة 
عشرون فرسخاًء وهي كثيرة الزيتون والفواكه» وإليها ينسب أمية بن غالب 
الشاعر الموزوري وعبدالسلام بن السمح بن نائل الهراوي الموزوري 
وغيرهما. انظر معجم البلدان 111 
اليمن : 

دولة في جنوب غربي شبه الجزيرة العربية» يحدّها غرباً البحر الأحمر 
وكتعالا المصلكة الفربية السعودية :وتعنويا' جمهورية :جيرف الشروة اها 
صنعاءء تعاقبت على الحكم فيها أسر عديدة: الزيديون والمهديون 
انضمت إلى الجامعة العربية سنة (1984م)» واشتهرت بثرواتها الزراعية 
والفلاحية. انظر معجم البلدان ه//ا 454‏ 559», والمنجد في الأعلام 517ه2 
١ ,.01*‏ 


3< مهدة .ل 


الفهارس العامة للكتاب 


- فهرس 
- فهرس 
- فهرس 
- فهرس 
- فهرس 


الآيات. 

الأحاديث. 

المصطلحات. 

الكلمات المشروحة. 

الأعلام. 

الأنساب. 

الجماعات والطوائف و الأمم والأجناس. 
الكتب. 

الأماكن والبلدان. 

الإشارات التاريخية. 

الوظائف والمناصب والحرف. 
الأطعمة والأشربة والسوائل. 
الأعضاء البشرية. 

الحيوانات. 

المكاييل والموازين. 

المسائل الفقهية. 

المصادر والمراجع . 








نص الآية 





[الفاتحة] 
«أفينا ارط الْمسَييدَ 402 
[البقرة] 
«#... ولا نقريا هُزو لشَّحرة هونا بن ألطَلبِينَ» 
د آنا ليم يك الدن» 
«...وا تَأكُوًا أتولكم بيعم لتيل » 


- 


220070 2 يم يما 


عه 


#الطَلقٌ تان © 

ين طَلْتَهَا قلا يَلْ لم تدم ربا 45 

«يسبهد الكامل أتنيّة يت اتَحَمْنِ4 

«تقرثهُم سيت 1 يتوت الكاءت إلكاناً» 
تإد تُبَشرٌ تلط ووش أَنَوْلكُم ا تطيمُون» 

لارْسْتدِيِدُوأ مدن من يَبَالِكُمْ ... 

«ولا يأب الشُبَدكهُ إدا ما 0 ١‏ 


«... ليود الى أؤْثينَ أمَحتَة» 


9 
1 
و 
م 


[النساء] 


1 1 لدي > اعسا 
انوا لَه صَدَقَئِيِنَ له » 


ا 


١ /ام‎ 
١8ه‎ 
134 


لحف 
أرق 
يفف 
1/١‏ 
حمق 
31 
4 
34 


رشية 


ان 
"4١‏ 
/ااه 
كيف 
54 
حصن 
6168 
وفك 
يفن 
خرف 
رفن 
5ه 
لمكا 


5 ”.4غ 25# 





نص الآبة 


رقمها 


الصفحة 





9.. ايا بَنَدِ وَصِهوْ بو يآ أو مي 

لحم يْضثُ ما كرد »4 

«داليق بأتت الْسَحِمَةَ ين ني » 

ايشم إِعَدَسهُنَ قِنظَانًا. ..» 

«... هنا اسكتنتئم بو متخ فاون جره 

«يَايا ا “امنا كرذا عدم بالقسل» 
[المائدة] 

«... مَغْمُِوا وُجُومَكَْ وََيْدِيَكَ إل الْمرافق» 

«لا رَمُا طِبتتِ ما كَل لله لك» 

لانَكترَه إظمَامٌ عَتَرَ مسككيَ بن أرْسَدِ ما مُلمِمُونَ مك4 
[الأنعام ] 

«رسن دويق دَاوْدَ وَسْلَيِمنَ وَأَبْوْبَ4 

«َغد الذىة أنتام تن كتين ود قتئق ومنتهة. ...> 
[الأعراف] 

«... خْلَمَا وَلهَا جره بدت لما سو يما» 

[الأنفال] 
.دما ملك إا رَمَيِكَ ولكك لَه رئ 


سل مهم *- 


2.9 ونا تاشت ين قَرْرِ حِيَاَهُ كيذ إلتهر» 


[التوبة] 


مه 


«تإن تكن لَمَتَهُم ين بند عَمْدِهِمْ وَطمَئا فى ديِحكُم » 
[يونس] 
«.. . مَمتََّكهُمْ إل سين » 


518 


1١١ 
1١" 
ه16‎ 


"٠ 


8 


اكذذا 


8 


بف 


مه 


46 


لي الخرف 
فى 
5ه 
الك 
24١‏ "9" 
يفن 


"4١ 
1 
4 


الل 
الك 


ردن 


1,8 
175 


ل 





نص الآية 





[هود] 


ثْنَالَ تَمَتَّهُا في دَاركُْمَ نَدَنَهَ أيَا و4 
[يوسف] 
«.. ِنَم ين كدض إنّ كِدَكْنَ عنله» 
«. .. وَاسْتَمفى لِذَيِكِ» 
[النحل] 
«... كرح مِنْ بطونها سَرَابٌُ يِف ألونمُ فيد شماه لَِين4 
«عبدًا مَمَلُوك لا يِقَدِر عل مَىْء» 
اانه لَْرَحَكم ين بطون أُمَهيِكْْ لا ممست مَيئا4 
[طه] 
«رَأَتِم أسَّكرةَ إكرى» 
[الحيج] 
لدَلَيّد فى لئاس يِلْلْجَ يوك ركالا. . . » 
[المؤمنون] 
«... دن هخ لمهم حَفِظرً ©4 
[النور] 
«ولا تكرهرا فَيْليمْ عل الِمَلِ» 
[الشعراء] 


ملاس مرح هوس 


نر عَسِيرَيكَ الأزيب 69> 
[القصص] 
«قلما أتنها نوك من شط الود الْأَيمن» 


1 


56 


"42 
8 


54 
ث7 
4, 


15 


يفا 


ايفن 


"1 


26١4 


ل 


يحدل 
؟ 14 


1١/ 
5ه‎ 
؟:‎ 


/ااه 


اوذكن 


بفف 


1/ 


/؟ 








[الأحزاب] 

«اتتتالن أميَعكل وأسرْعك سا جيلا» 0ك م0 
[الشورى] 

لْدنَ يظَلِمُونَ آلنّاس . . . » 1:32 9١‏ 
[الزخرف] 

#ولن يَمَعَكُمْ الوم إذ ظَلَمسْرَ تم فى الْمَدَاِ» أ ماه 

«9... إلا من سَهِدَ يِالْحَيَ وَهُمَ يَمَلمُون» كم حا 
[الطلاق] 

يما لين إذا طَلَْثْمٌ ألناة. . . » ١‏ نف 

«وَأَشْيِدُوا ذَوَىَ عَدلٍ مك4 ١‏ بنك 

«اللكوضَ بن حت سكت ين وُجَرخ»4 1 5 

[القام] 
ولا تكن كَصَلِبٍ اوت » 4 5ك 
2< تلد 


0 












لمي لس لي م ور لمي مي و سر لي مي ون مس لس م ل ل ا ا ل م م ل ا 
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فهرس الأحاديث 





نص الحديث الراوي الصفحة 





[أ] 
إذا اذّعت المرأة طلاق زوجها. . ابن ماجه ليك 


ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. . البخاري ليل 
أحابستنا هى؟ ‏ يعنى صفية - قيل: إنها أفاضت. . . البخاري 64١‏ 


أنزل القرآن على سبعة أحرف مسلم فق 
ائذن لعشرة» فأذن لهمء فأكلوا. .. البخاري ومسلم :كنا 


- البيئة على المدعي .... الترمذي ١و١‏ 

- تقووا لعدوكم بالفطر مسلم وأبو داود لاله 

> الثلت والثلث: كثير ...+ البخاري ومسلم ١7/4‏ 
اج 


جعل يله للملتقط أن يعرفها البخاري ومسلم 3:2" 


"1١ 





الصفحة 





نص الحديث الراوي 
حا 
حديث مغيث مع زوجته بريرة البخاري للق 
اخ 
- الخراج بالضمان أبو داود والترمذي إضض 
[د 
- الرهن محلوب ومركوب الحاكم 4غ 
[ص] 
- صلاة الصحابة على النبيّ أفذاذ لا يؤمهم أحد مالك 005 
[ع] 
العارية مؤداة الترمذي كن 
اغا 
- الغلة بالضمان أحمد بن حنبل 7/5 
[ق] 
قصة الأنصاري الذي أعتق ستة أعبد لا مال له سواهم مالك ومسلم الك 
- قصة عتبة وعهده إلى أخيه سعد مالك والبخاري خض 
- قضى رسول الله يَكةٍ بالشفعة فيما لم يقسم متفق عليه 1" 
- قضى رسول الله كَللِةٍ أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار أبو داود 6:١‏ 
[ك] 
- كتاب رسول الله كك في توريث أشيم الضبابي مالك يفك 
- كيتان من النار أحمد والطبراني رفك 
[ك) 
الشيخان 614 


- لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم 








نص الحديث الراوي الصفحة 

- لا تغيروا خلق الله الشيخان لضن 

لا صدقة على المسلم في عبد أو فرس النسائى 16ه 

آآ5 65 

لا طلاق في إغلاق أحمد وأبو داود ولكن 

لا يبع حاضر لباد مالك فيضن 
[م 

- من أحيى أرضاً ميتة فهى له مالك وأبو داود ١‏ 

- من باع نخلاً قد أبرت فتمرها للبائع البخاري 14 

ما تركته بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة2 مالك وأبو داود ابذك 

مساقاة النبئ يكو يهود خيبر البخاري ومسلم 1663 
[ذا 

- نهى كَكِةِ عن بيع الطعام حتى يستوفى أحمد وأبو داود غ1 

- نهى يِل عن بيع الولاء وهبته البخاري ومسلم 7" 

- نهى ككْةِ عن قراءة القرآن في الركوع مسلم يكين 

- نهى يل عن المتعة مسلم وأبو داود 42١‏ 
[ه] 

- هو لها صدقة ولنا هدية الشيخان الف 
زد 

- وصية الرسول كك فيمن أعتق شركاً له في عبد مالك والشيخان 1" 
[ي] 

-يا فاطمة بنت محمدء ويا صفية عَمَّة محمد لا أغني عنكم . . مسلم والترمذي فف 


يفن 










ل :0000 
“9 50:05 
كك 20 


فهرس المصطلحات 


١‏ المصطلحات الفقهية البنيان: ١ادء‏ هدلل الكل ان 
لااك لكك 14 4. 

الإباق: 4ه4, يي البيع: هلان لامك 94و23 6و0 9و2 

دحل لودل الل هعللء كلتل 


الإبراء: 14ه". 
الإاجارة: حمىى مولن امى مم 5ت كاك وكالل 5لا بلكل 
كدق 44 4. 5" هال ال “كال كال 
الإحداد: ممم 59 "ىلل كلك لام الالل 
الأرض الموات: 1 نقضة ريض رض لحري الاطر” 
الاستبراء: هه ادك ##دكى هدق الال كلا هم" ىل وول 
ْ يف3 سف لت فضت 5 


.:55 هكك كلاق‎ 56١ 
ه5ق2 لكك‎ 2455 255" 24١ 000 
4506 ل اد كك4كك اك 54كل/‎ 
2 6 ظ(‎ 0 3 3 
.015 20516 : الاستتكاح‎ 
ككق "الاك 245845 كممق2 لامقءى‎ 1 4 
الأضحية: 6؟ه.‎ 
ماق ادنم‎ 595454 59١ 544 1 
الإعذار: لاك 5مك عونل اول‎ 
كدق قدف ١|اقص وله‎ 


لات 459 "الام (١81ه.‏ 
الإقالة: ٠ض‏ وو هو سريب | بيع البراءة: 05815 444 504. 


ا بيع الجزاف: 448. 4494. 
الإقرر: 58ك» "مك تمك ححمى | بيع العرايا: .65٠6٠‏ 

كلل وللالى كال وتكال ا مول البيوع الفاسدة: ه1؟, 64145. 

؟6”ء هلالا 58# 2590 ١79ل‏ | بيع المضغوط: .41٠‏ 

الل للالا كدف مده[ب]. 55ه. | البينة: الاقف ولاق لملف كل لأملف 
البتل: كوك ملالاء 3/5 ملك حللا لحك كحلل تحلق 


"55 


لاقل ١دك”ء‏ 5١دكء‏ دك كل 
ه01 لاا 5ل 5خ" 55 
كلل ككل لال كمال وول 
لال اث وآاثتل ؟#لل كلل 
"لل ثخ” هه" مره" ودتلل 
كككلل 25# 245085 ولق "لق 
255١ 50٠‏ 25# 2455 ه245 
ا١كق‏ 5#/ 2 ككق2 “الا5ى /اوةةئ, 
وده "9"'"”افم ١ه‏ ”43ه2. 
[ت] 
التدليس: ١هه‏ 


التخيير (الطلاق) : “لاه 4ه. 
التعدي : مكل موك 8١ا".‏ 
التعزير: ١ه6ه‏ 
التمليك (الطلاق): 1#" “رول وول 
25# 5ه 
التوليج : 214٠‏ 74" 359 475. 
التيمم: 617١ "6٠‏ 
[ث] 
الثنيا: ها”. ١منه.‏ 
لثغيبب: 7اك""ل له" 514ل وكلء 
الالال االاكلل وللىثل 55ه. 
[ع] 
الجائحة: 9١51؟1)»‏ 585. 
الجعل: 754 7" /17/ا4. 


[ح] 
الحبس: ١548‏ 94ل #لل لال 
ه كل الاك لمخل و كل ٠ل‏ 
"5١‏ "قال هل هل مول 
“الالال #لالال امل ككمل مومل 


مه" 08" هإاق2 #"5#ه. 


الحج: كلل أكاكل لأككال “لل 


898" غ458 ا5ق2 #وف/ 645. 
الحجر: اهل الكل /اولل "0ه 
الحدرود: “ادل “الا 4لاه. 
الحرابة : ©58؟. 
الحضانة: ٠هخ"ل‏ إهثنل اول 5ق 

"دق 54:5954. 
الحنث: «لالال لالم" ملركلل ال 

لل ادق ١5ه58ه.‏ 
الحوالة: 2198) 488. 
الحيازة: مكل هلان كلاك موق 


145 0.5 ال خ#ل 02005 
مال ول #ول وهقل مكل 
54" ؟عدكلل خخ#دهكل كوهكل الل 


ىل لفل خاتف .64١‏ 
الحيض : 25١08‏ "5ق هلام لام .604١‏ 
[خ] 
الخلع: ."8٠ "8٠‏ 
الخنثى: ."0١‏ 
[د] 
الدية : هلال لدثل كدثل هاثل "0517ه. 
الدين: ه “لل بلكل دكلل مكل الال 
5لالا. كمل لاملا كلمت ٠وكل‏ 
9 '؟كفل هكالل “حك لالاق 1959. 
الذيح: كول ه'ام 45١‏ /ااه, 
اكلم كله 
الذكاة: 4هه 
الذمة: هك #هوك اخفل للق 
55١ 5*9‏ همكق كلاق .605١‏ 


[دا 
الربا: 599. 


5" 


الرجعة: 59"ل هل" “لاه 84ه. 

الرجم : 615. 

الردة: 665 

الرشد: 2799 4494. 

الرضاع: ١ه".‏ 

الرهن: لال هلال حلمكف حوقك 
٠ل‏ ظاهكل 5هكء وهل 5ال؟. 


[ذ] 
الزكة: شلاكفف نكل لالف ملف 
لحن رمد 
زكاة الفطر: .67١‏ 
[س] 
سجود السهو: 677. 
السرقة: “1ه 798ه. 
السرية: #58 ٠/ا©.‏ 
السفيه: 85 94 الى الل 
9ل الالال خخ" #و" 5لقك 
49 75 606. 
السفيه الحر: .١79/8‏ 


السلم: 0*4 ,الل 5لا 256 


كلا 25 2585 ؟17١6.‏ 


[ش] 

الشبهة: لاهع. 

.5١8 .7١١ الشركة:‎ 

الششصفعة: هدالان ادن دل ود 
كلل الل ؟كلك “ككل كل 
وال كالكل لاكاكل #كالك آل 
هاا انكل اكالل الكل كلل 
555 6894. 


الشقص: آاكل 6١ل‏ 5أللل امال 


08 ادثلل دهم 


الشك : “الل الال "اهل ملف 5ألهم. 
الشهادة: 4ك كلا عذال "لول 


4اك" الالالال لالالا. لاك كلل 
#5 الل عهثخل كدق الاق 5”م 
"الام 655. 

شهادة تامة: 2348 /71. 

شهادة عامة: /71/1. 

شهادة السماع: هلالا كلل 505. 

الشوار: 4/ا". 

[ص] 

.543 "#٠ الصبرة:‎ 

الصداق: الاك عككل أاكلء ألا 
ادثل خك كفلل بالا كلل 
*5 "لل 55 ه56“ “كلل كلل 
كك كن ١‏ لال "الى "الالال 
دىخل آىخل "لل “امل ملكلل 
كدق الاءقى ١لق‏ آأأكاق "لق 


498 *#"ق أاه*قا 8أه. 
الصدقة: "الال فشلاكل. هملق لاقل 


هالا كا الالال قل 55 
5# 55'ال 58ل "”#دلل اهل 
مول لال "25:9 “259 ”25# 
ادق لاقف شاف كام 6٠60م‏ 
"51م 655. 


الصلةة: مول هلاق قلف كاف 
لالخف تاف كلام /الام. 
الصلح : 5 ال 5609. 
الصناع : ٠٠ل‏ لالال مال 19ل 131. 
الصيام: 7/ا4. 
[ض] 
الصضرر: دل اك وال اال 


"1 


"اك الكل ىك" امل 

"ل الالال /اىث"ا. 2,4١1"‏ 

لالاق. 5٠فق‏ هخامه .64١‏ 
الضمان: مكتق لاق لاك الل 


كه“ 


6 


5" محلكف كلك عاقلل مول 
50ص ولك "كلل تافل كاثلل 
لاكل اث“ 9كخنل لمث"ل ولق 
255١ 5# 5"‏ ١أاكقف‏ مك 
ككق كلائى لاوقق2 55ه. 
[ط] 
الطلاق: كذى هكالل عل كلل 
كك" لاكث" #ه" وه“ إولل 
الالو ىلل على 8ى” حول 
*1ا"ل لاو" 5٠١‏ ؟دك2 ردق 
41 لااق. دلق الاك “الام 
605 . 
[ظ] 
الظهار: 2075٠9‏ 94". 
[عا 
العارية: /ا١‏ "2# 25١‏ هذ", 45ه. 
العتق: 55ان 55ل لأهكل نلك 
اكلا ؟9كك/ «علالكن الال "الال 
هلاك كالمل “مرك كدرل كرك 
69 55 "#ك"ل الالال رهق 
"ه56 "؟"'0ه. 


العدة: هخ هل" كول نمو" . 


"5 55ص كت الكل الام 
العرف: "5١‏ اقل أاذأق "ةق 


ه٠‎ 


العروض: لا ل ار 
هق بلالاق بلق كتلاءع. 


العرية: .6٠٠‏ 
العصبة: "91ل هاث“ل الال 
العقدد: ثلال لاأاوك ماك 58 


كلل لاأككل لاا “م2 كلك 
4" 88" 55خ لمق “#هوكل 
ااكلى هلىثخ“ل /اى". كآاك "وق 


كةق "اهدق ث"اهكئ. 25594 .683١١‏ 
العمرى: كل مذأكل كلل الل 


4ه". 

العمرة: :2851 "64. 

العهددة: حدل 5أالكل لك لوال 
2568٠ 5١‏ ك5كق2 مفكق 2,585 
5 دق لادف قدف ١٠هم6.‏ 

العول: ؟1"؟. 

التحسبت: ١‏ كول لأؤال /لأاكل 
وق تكقل لاكق2 ملاقى 
مزق كوق "اده هاف 0605١‏ 

[غا 

الغائب: "لال. 4# قل ؟الء 
ككالل 5ن ان" أاهثكل "هلل 
49" ؟"؟كلل هه" وو“ /اوكل 
كهكق لاهق 05ه. 

الغبن: *2'"57. ؟561. 

الغرر: هلا 45 خلال الالان 
9*8" الالال /7ن"25 549. ”مك2 
. 

الغصب: لا4م7,. مول لل ول 
“ا 51955. 

الغنيمة: 15؟80. 

[ف] 


الفاأسد: ه٠ق‏ لا٠ء*ك2‏ 5:84 الا؟. 


يفن 


.1١1/“ الفتوى:‎ 


الفدية: 769. 

الفسخ: ٠١‏ 4ل # الل 
كك" اوسن كولم ولت الال 
لاملا وول لاحك هلك زفق 


"3" 5 ., ه558 8م5أق2 كلاق ١٠هم.‏ 
الفقيه: لأكل لمركلا “الال كمرك 


1ك كلكلا ١9ل‏ اول وول 
لدثل هخ" "ا لامرةق2 ١٠ه.‏ 

الفلس: 548". 

التفليس: ١"ه‏ 

الفيء : 51 ",. 655. 

[َق] 

القاضى: الال لاك امكل *#مل 
/81 3533 #الالال وثلل هككن 
كككل لاك ”ىكل الل ململ 
اأكلل لكلل الى أالقك 5ق 
لالق لانف كلاف "لام ١4ه.‏ 

القبالة: 487)» 485. 

القذف: 677. 

.4"٠ 27١17 القراض:‎ 

القران في الحج: 647. 


القسامة: 85ل ململ كدث لدم “الى 
القفسمة: 8# تال ادل مدل 


لماكل“ ك5كككلل الالال مهال لوك 
48 8لث. 
القصاص : عالت كدث لل مد 
القنية : "م6 
[ك] 


الكالىء: "اه" ؟اكثل 5د"ل ملالان 
لا50. مدق ٠١‏ 5. 


الكتابة : "15١‏ 
الكفارة: 215758 355. 
[ل] 
اللعان: #٠8‏ هخ“ وه" 
اللقطة: .١9١‏ 
َم 
المال: مكلف “مكف عمل لأقك 
الل ككل هكالل "ككل ت لل 
5 "ع هل الل دككلل أككلل 
5" لال داك ؟لوا دول 
ال ؟وال 5وكل كلل “لكالل 
4“ 5ك لاو" /ا١5‏ )2 2,5١4‏ 
١ق‏ :"24 هق 2:94 255٠‏ 


44 ©56ك4 مكق كلاق 60055. 


السحبس: حكل "كال الالال لل 


"5" ثلا 45ه. 
المحبس عليه : 2374 *7847. 
المبارأة: /ا4 3 9ه". 


المدير: «كاللل. 59كل الاك تلاك 
6ه48”؟' كذركت يخ 5. 


المدعى: ٠و3‏ لا9١.‏ 


المدعى عليه: ١الا3ك.‏ /ا49. 


الملك: فشكن هملاك تلاك لالاولف 
5+ >:*كلل لامكل 04ل "قال 
"ول كىل 94خ25# 2.455 155. 


الميراث: أل ١9كل‏ 5كثل اللا 
"ىل ادقن مدقتن القن مم 
[نا 


.41١ #5٠9 الناشز:‎ 


58 


النجاسة : لإثاه. 


النذر: 6837. 

النصاب: /ا١6.‏ 

لنفقة: هال كول ال 55ل 
0*9 صمهثخل (هدث"“ل ب#ادثل وهم 
هه" 5ه" وه" صلل “كلل 
*الاثاى. “الى “لاا هوخا باو 
2.5١١‏ كلاق كلاق ماق أاهمعق 
مق لاقف الاقف 2#ه6. 

النفل: 61777. 

النكاح: ذأككل انل م ثلا دقل 
5#" 55خ" 2”"55. أهم“خل ؟اللل 
الث 5ت هخ لاك وكثلل 
١‏ لاا على 5 الاساى .الاسم الا 
لو" ا«دحكى هدك لادكى هلك 
كلاق لااق.2 اكاك ”7ق “ل 
8 , 

نكاح السر: 56". 

نكاح المتعة : ١ق‏ "259 . 

لكول: كد" ١اكلل‏ الل كأكل, 

[د] 

الوديعة: مكلك "عاحملكف "ملف 85ل 

مهال للمرقكل ؟دكل # كقدل 


كةلل ١قملل‏ 599ل "0/7 6. 
الوصية: دحل 55ل همهدكلل أاككى 


؟"كك/ "ككل #لاكل لاا لاك 
> 55" 6555م 
الوقص : /1١ه©.‏ . 


الوكالة : 23141 2147 21485 878. 
التحولاة: لال لال كران لامك 
لكت كاذك دولل أأل ؟357؟. 


الولاية: باحق هع"خ“ل اكت “لق 
55 ه55 '#دمف 658. 


[زي] 
اليمين: ١لاكء‏ "الاق كمء 189 
كقل لاوك وول ككل كلل 
م" مالل ككل تيكل “ول 
م.*" رس“ اث“ مني وهل 
لاه هخ لاكثم 8ك”2 كل 
امل كىخ“ كل دقن لادكء 
5 24555 لا55) 5هق همهق2,4 
كهق لاهئ. ه25 همكق2 لاكق 
5 854848 4599 دف ادف 


“لاثم قتقص كدف 595ه. 


؟" ‏ المصطلحات الأصولية 
[] 


الإثبات: لمك حك "قل فككء 
هلال اولل هله 


الاجتهاد: 5"7. 

.15١ الإجماع:‎ 

.5١9 الاستحسان:‎ 

الأصول: /ا5لىء 25٠‏ "24# 5575. 


الأمر: ٠/ا5.‏ 597. 
[ت] 
التأويل: 9؟. 
اع 
جائز: لاك 5كحل ككل هموك 5أكل 
4 ٠عوكل‏ هوال لاكل كلاكن 
مول #اثل لاز ابل قم 
هدك" إلا 8خ” حوثخل لاحك 


لح 


كاق/ وطاق الاك كك لمق 
"255 هكق2 مكق “ادم إلف 
3 6. 
الجنس: 557 2 2585 ااه 
[ح] 
الحد: ١قكك‏ ”كلل ادل دل 
الحكم : نفضة 
الحلال: خا ىل اكاك خم 
ه16 كلق لالا5ى 25# مك2 
/ا٠م‏ 4١ه6.‏ 
الحرام: 1# 2# ههكن 218 
ه25 95١0ه.‏ 5 
[خ] 


الخلاف: 486كل كلمل مام اال 
الل ككل ا خالل كلاق ؟1خ"ق 455. 


[د] 
الدليل : 15 مام كام لمهم 
[ذ] 
الذريعة: “الال 1946©8. 
[ش] 
الشرط: 9ه". 
[ظ] 
الظاهر: “256 285. 
[ع] 
العرف: 15 . 
العلة: لال 5 دق ٠١ثم#ىى‏ ١(٠ه.‏ 
[ق] 
القياس: .١189‏ 
[ه] 
المباح : 5" 
المكروه: 66 


[ن] 


النسخ : 159255 . 
النص: 584؟. 
النفي : نلكوة 

26 2 2 


" - المصطلحات الحديثية 


1 

الإسناد: .47١‏ 
زت] 

التجريح : 077. 

التعديل: 677. 
[ع] 

الجرحة: ٠ه"‏ 
زد 


الرواية: 98ل "لاكن لالالاء اماه 
كل الال ١ق‏ "25 85 2. 
السماع : الالال 54كل 5ك ضضة 
سنة ثابتة: .75١8‏ 
[ص] 
الصحة: 55ل ١٠كآل‏ خ#ككال الراك اير 
5١ 5"»١‏ ه5قق ثفاكق /ا60ه. 
[ع] 
العدالة: لالالق /ا"؟, 
العدل المبرز: ك1 
[غ] 
غير عدول: /ا5١.‏ 


6 


مجهول: /20141 25758 25457 456. 


ا 


؛ - المصطلحات الفلاحية 


1 
الأنور: /711. 

[ب] 
البطن: 299 451. 

[ت] 
التأيير: 578» 458. 
التبن: الاقء .49٠‏ 

[ج] 
الجائحة: 519) 485. 
الجداد: .6١١‏ 

[ح)] 
الحرث: الا؟؛ 494. 
الحصاد: .6١١‏ 
الحقل: 4944. 

[خ] 
الخبط: .549١‏ 
الخماس : 58٠‏ أاق8ىث. 

[ه] 
الدخن : 48٠‏ 
الدرس: و٠‏ 

د 
الذرو: 4" 6٠٠‏ 

[ذا 


الزراعة : . 
الزبل : 049 "لل "ه25 ؟15. 


الزريعة: لاؤكل ١كق 258٠‏ ١44.ء2‏ 


6٠ 4٠ 00‏ 
[غا 
الغلة: ؟ لاك هلا *#طلل 5ث*لل 594ل 
ع"ودلكل "امل بلكل كهق ©2156 
/ا5 0 5ه. 
[فا 
القلب: و 
القلد: 8١؟.‏ 
القليب: 258٠‏ ؟”قى5. 
[ك] 
الكتان: الاع2 اذمق .55١‏ 
آم 
المزارعة: هوك ع١دذرق‏ المق 245٠‏ 
15 /ا59 59598 .660١0‏ 
المساقاة: 5ه4. 
المغارسة : كلمل *اككل علاق لرة؛. 
المقثاة: ٠/ا5. .58١‏ 
المناصف: .55١ 2.59٠‏ 
[ذا] 
النفض: .55١‏ 
> >2 1 


شي 





فهرس الكلمات المشروحة 


0غ 
الأخطار: 559 
الإغلاق: 954" 

[ج] 
الجزرة: 8/ا" 
الجفان: 8/ام 
الجمة: 4/ام 

[ح] 
الحباء : لا 
الحذقة: 559 
الحطيطة : 89/؟ 
الحنتم : ممه 

[خ] 
الخراريب : 1:54 

[دا 
الرتقاء: 854 

[ص] 
الصر: ه48 

[ض] 
الضفر: 94/ا" 


[ع] 


١91١ العفاص:‎ 


4١7 العنين:‎ 


الفلو: 591 

[ق] 
القبالة: 5/45 
القراريط : /15 
القصيل : "٠‏ 
القلد: 14١؟‏ 
القنية: ١7ه‏ 

[ك] 
الكلالة : “الام 

[ن] 
الناض : 55"”/ 51١4‏ 
النقر: ”4 

[د] 
الوقص : /ا١ه‏ 
الوكاء: 1١91١‏ 
الوهمى: 556 


ضرث 









م 71111 
505055-00 
9و شص!ص ”,2 





[أ] 
أبو إبراهيم الفقيه: 1917 "٠١‏ ١ملاء‏ 
4و" اكاقى لااق2 2,459 لاك 
إبراهيم النخعي: 58٠١‏ 
الأبهري - محمد: 27١7”‏ 5ه 
أحمد بن حنبل: الاه 
أحمد بن خالد (ابن الجباب): 47٠١‏ 
ابن إدريس: 5514 
ابن الأرقم: 7417 
أسد بن الفرات: "١6‏ 
إسماعيل (القاضي): ١ه‏ 
ابن إسماعيل: 408 


أشسهب: ١9ل‏ لاداى اللا لال 
لحكل اذكل كرك دولل كول 
الالال كلل الاكلل ؟الالل 14م 


أشيم الضبابي: 28177 


أصبغ بن خليل: 184., الاك 28٠‏ 
ماك ١٠ككل‏ /7ك"ى ١ه‏ ثخل ولق 


ككع 


ع 
5 


أصبغ بن الفرج: 21547 *14؟ 

الأصيلي: الالء #37 ١1م‏ 08اه 

الأنباري ‏ أبو الحسن: ١١ه‏ 

إياس بن معاوية: 5٠١‏ 

ابن أيمن: 03٠٠‏ ههلال كآللال كول 
4 4560 


[ب] 
الباجي ‏ أحمد: 4٠١‏ 
البخاري: 7ه 
بريرة: "3غ 
ابن بشير (القاضي): 291١8‏ 59" 
ابن بشير - أبو المطرف: ١9٠ 2١85‏ 
ابن بطال ‏ سليمان: 249 946" 
بقي بن مخلد: ١84‏ 
بكر بن العلاء: 4"اهم 
أبو بكر الصديق: 5١54‏ 
أبو بكر بن وافد: 2195 الال2 27758 
40 


ابن بهلول: 5 


تفرنة 


ابن بيطير : دف 
[ت] 
التونسي ‏ أبو إسحاق: 25848 23585 
/ا4؟ مارلا كخاء وال إزأل 
٠ه‏ 


التونسى - أبو محمد: 4808 


اج 
ابن جريج : 5 
ابن أبي جعفر المرسي: ١٠م‏ 


'لح] 
حبيب القرشي: 517١‏ 
حجاج بن الماموني: 289 .٠5م‏ 
الحجازي: ١١5‏ 
ابن أبى حجرا (لعله ابن أبى حجيرة): 
4 ّ 
ابن حديد (لعله ابن حدير القرطبي): 
لكف 
الحسن البصري: .47١‏ 4#”4 
حسين بن عاصم: 5"3”14 
حسين بن عيسى المالقى: 4”#, هاه 
الحشا - أبو الأصبغ : 0" 


لخا 
ابن خويز منداد: ١9م‏ 


[د] 


داود الظاهري: /ا١اه‏ 


الداودي ‏ أحمد بن نصر: #91 48*54 
ابن دحون: 2145 لا5اء 54ل اول 
/5 


[ذ] 
ابن ذكوان: 88م 
[دا 
ربيعة بن أبي عبدالرحمئن: 405 


الربيع بن سبرة : 1 


ابن رشيق - أبو علي الحسن : 33"ظ> 


[ذا] 

ابن زرب: 2.154 هلال ؟5ول موق 
ل الل بخ ا لشي 
ولكلء كلل لاأللء كفكلكك كثلل 
م وم" 

ابن أبي زمنين: 4ن لاالا الالاء 
كلل 4الى لول لوس الوط 
لكلل كك"ى الى ام" تون 


484 459 6 

الزهري - أبو مصعب: 0107م 

الزهري ‏ ابن شهاب: 49 

زهير بن محمد: 4٠١‏ 

ابن زياد: 7/ا31ء 717" 

ابن زيتون - أبو القاسم: ١54‏ 

ابن أبي زيد: الا(. ١8كء‏ 5م22 
مك حمل لكى لازم ك3 
ف ال ا ال برا 


نا 


كو اي # لض خضري لض 
١ىثل‏ ىل كلمن لاو" 2# 
55 لاهدق لرهة ”55 5#ة 


[س] 

سالم بن عبدالله بن عمر: 55١‏ 

سحنئون ‏ عبدالسلام: ”218 87ل 
حد؟, ككل لكل ؟ككل وكل 
5كلللء ككل كلاكل /الالآا. فلات 
.6 كك 515 

ابن سشقون اح سكي اواو وما 
48 555 5ه" 

سعد: ”561 

سعيد بن حسان: 2.١98‏ لاآل 5/ا7, 
ا 

سعيذ بن المسيت: عم موسو وو 
فى 


سفيان الثوري: 51٠‏ 

أبو سفيان بن حرب: ٠١‏ 

ابن أبي سلمة: 4117 

سليمان بن أسود: 1١88‏ 

سليمان بن يسار: 5/ا؟ 

ابن السليم (القاضي): 21487 ”“0.ه 


[ش] 
ابن شبلون: 5٠١‏ 
ابن شعبان ‏ أبو إسحاق: 7١7؟), 2,5١4‏ 
الا الالال “الالال #اوال كوول 
نفد 


ابن الشقاق: لمق لما 
[ص] 
549" عوكلل كنل همكلل كككلل 
4و" و" #الك 2# لأكقى 


لالاع2 لاةئق2 اممقف "”ىة 


صفية بلت حيى : ١ه:‏ 
[ض] 
الضحاك بن سفيان: 77م 
[ط] 
طاوس بن كيسان: 595 
أبو طلحة الأنصاري: 895 


[ع] 
عائشة أم المؤمنين: 47١‏ 
أبو العالية: 2858 4"9 
عامر بن معاوية: 41/8 
ابن عباس: 247١‏ 4715 577 
عبدالأعلى ‏ أبو وهب: 9؟7؟ 
عبدالحق السهمى: 23*58 "اللا 2157# 


دزف #الاده تكس صلم الام 


الام "امه كم بللاة 


ابن عبدالحكم: أأى "وك ١كلل‏ 
"ك5 


عبدالرحمئن بن بقى: »١94 2١1/٠‏ 
يفف 


عبدالرحمئن بن سلمة الطليطلي: ١86‏ 


ايل 


عبدالرحمئن بن الكاتب: 17" 

ابن عبدالرحمئلن ‏ أبو بكر: #1 
الال 58كء 75ذك لله 

ابن أبي عبدالصمد: 874 

عبدالله بن عمر (الصحابى): 1# 
١‏ : 

عبدالله بن محمد بن خالد: 4٠8‏ 

عبدالله بن وهب: .١9١‏ 5098ء ١الال‏ 


ملل باه" 

عبدالملك بن حبيب: 4لا١ا. 238٠‏ 
5 مأك '”#دلل "ىال دول 
أككل انل ولكل ”مم ومم 


عبدالملك بن الحسن: ٠لالا,‏ 88" 

2,4١5 2.4504 #9١ عبدالملك زونان:‎ 
44١ 

ابن عبدوس ‏ محمد: 5"5 

عبدالوهاب بن نصر «(القاضى): ٠7م‏ 

ابن عبيد: ؟”4 ْ 

عبيدالله بن مالك: ه8١‏ 

عبيدالله بن يحيى: 778 

ابن عتاب: ه34 كلل لاحك لالال 
4لا" 599 لاكال. ولاق ماع 

العتبي - محمد: كاحكل الاككل لاملل 
04 الالال :"ع 

عتبة بن أبي وقاص: 757 

عثمان رضي الله عنه: 77م 

ابن العجوز: "١5‏ لاا ولا 
اكالل الالال :الل د5ك 58 

عروة بن الزبير: 47١‏ 


عطاء بن أبي رباح: 5١١‏ 


ابن عطاء: /ا/ا؟ 

ابن العطار: 2.158 058 لامكل 
5ل كقل مال "دل مدل 
هلال ب/الالا. "#ىمكلل ك5دىك ملل 
"كل 5١ل"‏ 

العطاردي: 9١ه‏ 


على بن زياد: الال هو" 
ا عمران الفاسى: 4لا . /ا47. 
فلك مكل 447 454 
عمر بن أبي الحسين الصابوني : 
لحان 

عمر بن الخطاب: 71١5 2.7٠‏ 2751 
48 "9”ام "وه 

عمر بن عبدالعزيز: ١4١‏ 

عمرو بن شعيب: 4”"١‏ 

علي بن أبي طالب: .47”١‏ 1ه 

عيسى بن ديئار: 219٠‏ 21948 275958 
11 للك ككل اكللى لهال 
لكا خالاك وبل مولن امم 


كمك0 


| سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام: 


يننا 


اغا 
ابن غالب 15" ما" الل الال 
ينض لف 
ابن الغرابلي المرسي: ٠٠١‏ 
ابن أبي الغمر: 4١9‏ 


كل" 


[ف] 
سيدتنا فاطمة (بنت رسول الله طَلِيه) : 71/7 
ابن الفخار: 2388 1955. 1968لء ١لالء‏ 
كل الالال ككل #دكل هلل 
ككل لكلل ككل ملاكى كبر 
فضل بن سلمة: 75 948" ١4ه‏ 
[قا 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: 
».1 
ابن القاسم ‏ عبدالرحملن: .19١‏ 198ء» 
مكل ودلل الك ككلل وال 
لال 5زكل كولكل كوهكل 8؟ 


ابن القصار ‏ أبو الحسن: 378”, ااه 


القنازعى ١‏ 11" 
[ك] 
ابن كنانة - الفرج : لاكل "الال الال 
دمل“ وول الاك بلد لل حدق 
"اق ث##اكق2 كككقى لامه 
[كا 
ابن لبابة (البرجون) : مكل ه86 
ابن لبابة ‏ محمد بن عمر: الال 
الاك "لال كلك قلف موك 
06ل /لاألل ماك خالل وال 
6" 14" 
ابن اللباد ‏ أبو الحسن: 7١9‏ 375 
كلمثل مهة 


اللؤلؤي ‏ أحمد بن عبدلله: 1488ء 
لاذكل وللل ككل ككك كلك 
يسك 

[م] 

سيدنا محمد رسول الله ككليهِ: 4/اا. 
014" 'اككل كككل اذل "الى 
الالال خاؤكلل ١50ك‏ "5م 

ابن الماجشون: 201489 75# /الاال 
ال 55كل هوك حدللء 2.51١5‏ 
158 

مالك بن أنس: الا "لاك كلالء 
لالاك. لاك أالمكتف "املكف كلل 
كل لكقلك ١٠لكلء‏ أأككلء "ككل 
ها "1١‏ 

5»”١ مجاهد:‎ 

ابن محرز: "اهم 

ابن محشر: 55١‏ 

محمد بن أيوب بن بسام: 2311/7 294 
نكيق 


محمد بن الحارث: 9؟؟ 

محمد بن عبدالملك الخولاني: 45١‏ 
محمد بن وليد: 6؟7” 

المرادي: 40/8 

المروزي: 475 

ابن أبي مريم: 4٠١‏ 


ابن مزين - أبو زكرياء: ٠لاقء‏ 64لاكاء 
"الل لااق. لناق ملاق. ٠قم:‏ 


يذه 


المستنصر بالله الأموي: 07٠ه‏ 

ابن مسرة: ١97‏ 

مطرف بن عبدالله: 0314١‏ ١ولل‏ 5#لل 
كلا هوك 458 

مطرف بن عمروس: .»148١‏ ”4487 

ابن مطروح: 184 

معن بن عيسى: 95" 

المغامي ‏ أبو عمر: ١84‏ 


ابن مغيث الطليطلى: 2.185 2.55١‏ 
دكي انيكرة 0 لشف 

المغيرة المخزومي: 2*5 ٠هل"ا‏ 

ابن المكوي: توء الا ولاال 
فك" ٠١وكل‏ ؟ادكل الوك ”ارثلل 
ك2505 2.5١9‏ هلاق 5اة 

ابن المنذر: 5754 

ابن المواز: 1١817"‏ ١اوأكف‏ كللآء كم 


وإنلل الالل الل كيمهم 


موسسى الوتد: 45 أهدثل ملل 
.4١١‏ آأمه 


ابن ميسر ‏ أحمد: 7ه“ الالاى زه 


[ن] 
ابن نافع: حمل هىككء كل مون 
كة" 2.4١/‏ #«”ع 
النحوي ‏ محمد بن عبدالملك: وم 
النسائي: "17٠١‏ 


[ه] 
هشام بن عبدالملك الأموي: 2994 
306 
ابن الهندي: الاك 185ء لاد 
مل لكلل لالاك. كل 5ككل 
لاو 5هكل هموهدكل "كلل بلكلل 
ولام كلل ”م 


ابن لض الهيئم: 771 


[دا 


أبن وضاح: 5 لامهة 


[ي] 
أبو يحيى (القاضى): ٠5م‏ 
يحيى بن سعيد: 48/8 
يحيى بن عبدالعزيز: 518 
يحيى بن عمر - أبو زكرياء: 57١‏ 


يحيى بن يحيى: لالالل ال“ د25 
ادق لااق ؟كق. 2.455 8ده 

سيدنا يوسف عليه السلام: ١97‏ 

يوسف بن يحيى: 65١‏ 

أبو يوسف؟: ٠٠١‏ 

يونس بن عبدالله : 637؟ 


2ه د .. 


>14 





[أ] 
الأبهري: 2.7١١‏ ”١ه‏ 
الإشبيلي: /141 تلا لاللا. وموم 
الأصيلي: الا(. «(”#. ١1م‏ 8"اه 


الأنباري: ١١ه‏ 

[ب] 
الباجي : لل 

[ت] 
التونسي : 6م؛, 8ه 

احا 
الحجازي: 5١5‏ 

اخا 
الخولاني: 45١‏ 

[د] 
الداودي : 2*5 

ذا 


474 .7١1/ الزهري:‎ 


[س] 
السجلماسي : للا 

[ص] 
الصابوني: 5175 

[ط] 
الطليطلي : ه46 "1١‏ 

[ع] 
العطاردي: 9١ه‏ 

[ف] 
الفاسي : "5 

[ق) 
القرشي: 717١‏ 
القرطبي: 15؟* 
القنازعي : لام 

[ك) 


اللؤلؤي: 2.3184 /اولء 775 


الع 


[م] [نا 
المخزومي: ناوا النحوي : عوم 


العرادي -77+ 5 -ح<همى 


المرسى : مكنا 


55 









[أ] 
الآباء: 564 
الأبكار: 2.778 418 
الأحرار: لالتلا لالالا. هإث. 74م 
أرباب الدواب: "31١5‏ 
أرباب العروض: 476 
الأزواج : 45 
أصحاب الأموال: ١4ه‏ 
أصحاب الزروع : ١ه‏ 
أصحاب القرية: 614١‏ 
أصحاب مالك: 58١ .5”5٠‏ 
الأطباء: 614٠‏ 
الأطفال: ولام 
الأغنياء: ”41١‏ 
الأكرياء: #315 18م 
الأمهات: 594١‏ 
الأندلسيون: بس 5ولم. ١زم‏ 
أقل البصر والعدل: م١٠ث‏ م #ه4. هده 
أهل التباعات: 44٠‏ 
أهل التهم: 4494 


يت يت م ااا ا يي ا سئي 
©٠095: 92:9٠: ©-: ©: 9-5 :.‏ :© -©: © -2:9©:9©:©2©: ©5059 ©2:©2©: ©9239 
8 ل ل ل ل لس 2 7 0 


فهرس الجماعات والطوائف والأمم والأجناس 


2 
90 5:60:99 
امي ماعط بش بان رديه 





أهل الجهل: 575 

أهل الحارة: 595 

أهل الحبس: 574 

أهل الحديث: 5117 

أهل الحرب: "٠09‏ 

أهل الدين: 5ه 

أهل الذمة: 4/5 

أهل السداد: 9؟؟ 

أهل السعة: "81١‏ 

أهل السوق: ١٠654‏ 

أهل الصفة: 77م 

أهل الصلاح: ١91١‏ 

أهل الطهارة والحال الحسن: "١7‏ 

أهل الظنة: 4149 

أهل العدالة والتبريز: 5797 

أهل العراق: 489 

أهل العلم: ١١اء‏ 58اكء كححك "لاا 
ينك 

أهل الغصوب: 47# 

أهل الفسق والشر: 1١9٠‏ 


54١ 


أهل الفضل: 4494 

أهل القرية: “/81, 64١‏ 
أهل المدينة: 7514 2 

أهل المعرفة: 47٠١‏ 

أهل الوثائق: 448 

الأولياء: هع" 5د”#, 4١١‏ 


[ب] 
البرير: 988 4٠‏ 
البغداديون : تكثل ملام بمن 


البنات: ١11؟‏ 

لجا 
الجذمى : 45 
الجيران : 04 "#لاكل 5١م‏ 
الجواري: 4945 

احا 
الحذاق: ١47‏ 
الحرائر: /الالا, ولاس 
الحكام : مهم 
الحناطون: 497 

اخا 
الخدم : 4ل/ام 
الخلفاء الراشدون: 47”١‏ 

[ذ] 
الذرية : 5" 


[دا 
الرافضة: ١97‏ 
الرجال: 71/7 01م 
الرعاة: 417١‏ 


الرقيق: ,#”01١‏ ”لال 
الرواة: /7131,. 08م 
رواة مالك: ”5ه 
الروم : قوت 


زس] 
السادة: 4694 
السلف: 8/ا", 544 


[ش] 
الشركاء: 27514 ١1م‏ 
الشقاقون: 7/8/4 
الشهود: لل لالاك لاك لكك 
104 
شيو إشبيلية: 41١8‏ 
شيوخ قرطبة: 7 الا 41١6‏ 


[ص] 
الصالحون: 5١7‏ 
الصقليون: 4٠‏ 
الصناع : 164" "١‏ 


[ض] 
الضامنون: 818 
الضعفاء: 514١‏ 


54" 


[ع] 
العامة: »٠3*‏ 
العاملون على الزكاة: م١ه‏ 
العبيد: 5945 
العدول: /ا5١ا‏ 
ماه 
+ 516 
كه 
خا ال 
اق 8*#ق4 55٠‏ 


[غ] 

الغرماء: ه25 ا١ك”/.‏ ١759ل‏ موكل 
١‏ 

[ف] 
الفقراء: 5515 
فقهاء الأمصار: ال اه 
فقهاء الأندلس: ١97‏ 
فقهاء سبتة: "١5‏ 
فقهاء سجلماسة: 55٠‏ 
فقهاء قرطبة: ١9/4‏ 

[ق] 
القرويون: /ا١٠7.‏ 78 48٠‏ 
القتصاص: 8٠١١‏ 
القضاة: 25٠8‏ ”167 


[ك] 


الكفار: "5" 


[كا 
اللصوص : 15" 


[م] 

المتقدمون: 55454 

المحبس عليهم: ”1ه 

المدنيون: ا #اه؟ 

5١” المسافرون:‎ 

المساكين: 714١‏ ثلا كثلاء ؤكللء 
1:١‏ 

المسلمون: 9؟27 4550 

المصريون: ”7:ه؟ 

المفتون: 5419 

المماليك: 5854 

المنافقرن: 77ه 

الموالى: /851؟ 

الموثقون: ل 5كلل هك دول 
5" 854 


[دا 
الساء: .8ل اد لل كم" 


لسن 


النصارى : 1 


[دا 


الورثة: 75ل 5*8 
[ي] 
اليتامى: 75١5‏ 


يهود خيبر: كه" 


567 



















[أ] 
أحكام ابن حدير: 408 
أحكام ابن زياد: 771 
الأحكام المختصرة من كتاب القاضي 
إسماعيل (بكر بن العلاء): 4ه 
اختصار الثمانية: 46١‏ 


[ث] 
الثمانية (أبو زيد): 2١89‏ "497 
[د] 
الدلائل إلى أمهات المسائل (الأصيلي): 
يرن 
[ذ] 
الزامي (ابن شعبان): "ادن ا 


لام انه لبالمن 


[س] 
السليمانية (سليمان بن سالم القطان): 
اماه 


ا 0 3 933325252599999 
80 90505050000 
الب ب ب م فى ل م 


فهرس الكتب 


000 
© 66:92 
لو 





[ك] 
كتاب ابن القصار (لعله كتاب مسائل 
الخلاف): 98/اهم 


زم] 
المبسوط في الفقه (إسماعيل القاضي): 
مل لزنه 
المجموعة (ابن عبدوس): 98" 899 
مختصر الأحكام من كتاب القاضي 
إسماعيل (بكر بن العلاء): 4ه 
مختصر ابن عبدالحكم: 8لا" 
مختصر المدونة (ابن أبي زيد): 7" 
المدونة (سحنون): 2314١‏ 0774 بل 


كلال هوك وككلل وكثل كلل 
"كلل كلل كلل الالل وللل 
ككثل إبلم 

المستخرجة (العتبية): .5١١‏ 27555 
*اهل 5هكال ككل مكل ورلزك 


هئ هك 5اكق2 امع 
الموطأ (الإمام مالك): 47١‏ 


5.5 


[ن] 


التكنت: والفروق لمسائل المذونة 
(عبدالحق الصقلي): 2.58 9الاء 
اسل وك للف الف كلف 
4 الام خم ولاه 


النوادر والزيادات على المدونة (ابن أبي 
زيد القيروانى): لاه 4لاه 


زد 


الواضحة (ابن 5 حبيب) : :ا 584" 
5أ4) لمكق تمق امه 


وثائق ابن أبى زمنين: 5584 
وثائق ابن العطار: ال *“#ه" 5:٠١‏ 


2ج جهدةل. 





[أ] 


5١8 : شبيلية‎ 

فريقية: لاه. ١85‏ 
البيرة: 7417 

المرية: 599 
الأندلس: 95”". 4و4 


[ب] 
بلاد البربر: خرف 

لخ 
خراسان: لاه" 


خيبر: "هع 


[س] 
سبتة: لالالاء الم 


[ط] 


طليطلة: ه١5‏ 
طنجة : ٠5م‏ 


[غ] 
العراق: 488 

[غ] 
غزاة الخندق: 5وم 

[ف] 
فاس: ١58‏ 

زق] 


قرطبة : ؟ لال #"آاثل ماق ذاة 
القيروان: 85*. /اوم 


زم 


مالقة: 85”" ا هاه 
المديئنة المنورة: 5٠‏ "ل لاهث"ل. 55" بااه 


مرسية: 5٠6١‏ 
مصر: لاه" 
مكة المكرمة: لاه" 
موزور: “7م58 

[ي] 
اليمن: 54٠٠‏ 


55 





. فهرس الإشارات التاريخيه: 


[] بيع الذمي لأم ولده: ل كوا 
الإجارة على الحضانة: 667 بيع العرايا: ممه 
الإجارة على القراءة على المقابر: بيع الفرس الموسوم بسمة الحبس: 
1 5 94“؟" 
اللا ستئجار في الحج : 1 ؟” بيع |/ مشخاط > 55 
استئجار حارس الزرع : نان 
إسلام الصبي اليهودي: 5١١‏ [ت] 


إسلام النصراني: 16" 


التحبيسر الحمل: 6ه؟ 

الأخطار التي يحكم بها في الأعياد جرعي 

لمؤدب الأطفال: 459 [ح] 

[ب) الكريم): 459 

بيع البراءة: 48٠‏ 487, 04م [ذ] 
بيع الثنيا: .:5١6‏ ١0م‏ الذبح بمنجل الزرع: 595 
بيع الجزاف: 7٠١‏ الذمية تريد النكاح ويمنعها أهل دينها: 
بيع حيس الكفار: ”*85"” ونا 


/ا 55 


[د] [ص] 
الرافضة من أصحاب ابن مسرة يشنعون 20 ا 
ع فقنهاء أهمل الأتدلين تركهم الصلاة في يوب النصراني: /أهة: 
فريضة الحكمين واستبدالهما برجل [ع] 
أمين: ١97‏ 


الرجل يعطي رئيس القبيلة هدية مقابل عادة الروم والبربر في كي العبد: كو 
مساعدة حريية : /61 4 


ردة المسلم : ملم [ق] 
القراض بالنقر: 47١‏ 

[ذ] 
الرنااستاء اهل الحرتة م [ق] 
الزواج بثمرة يبدو صلاحها: 4١9‏ القاضي يكتب الحكم في غياب الكاتب: 
زواج المتعة: ١؟4‏ ف 
الزوج يحلق رأس زوجته: 891 القاضي لا يحكم بعلمه: ١/4‏ 
الزوج يدعي عيباً بزوجته: 4ه”., 57م | قسمة الماء بالقلد: 5١4‏ 
الزوج يفقد في الحرب: 95م [كآ] 

[س] كراء الأحباس: 874 
السحاق: 88٠‏ كراء الحلي: 9ه 
السلف في الزعفران: 459 كراء ما لا يعرف عينه: 0ه 
سلف المسلم من النصرائي: 45 ” 1 
سلق الجراد وفيه ميت: 6؟7ه ف 
السلم .في الزيت: 6484 متاجرة أهل الغصب والربا: 47 
السلم .في الحنطة : اذه المجازر يباع فيها اللحم المغصوب: 

| ٍْ نفف 

[ش] المزارعة لأعوام: 6٠٠‏ 

الشاة تباع من أهل الذمة وهم يقتلونها | المناصف يعمل في الأرض بحسب 
قتلاً: 405 العرف وسنة البلد: 49١‏ 


الشهادة في الحبس على السماع: 517377 | من صور المزارعة الممنوعة: 486٠١‏ 


518 


[ن] زد 


أكثل كوثل ممه 


[ه] 
النصراني يسب الله عز وجل ورسوله كَكلهِ: | هدايا الأعراس والنفاس وجفان أهل 
كن الميت: لام 
النصراني يسب النبيّ 86: 8١١‏ 2< >> تل 


عليهما السلام: 6017 


511 














[أ] 
الأسقف: 47؟ 
الأطباء : 6 

[ب] 
البقال: 1١815‏ 
البناء : ,1:1 

اجا 

احا 
الحاكم : إزة ذا 
حارس الزرع : هه 
الحجام : هه 
الحصاد: "/ا85, ”587 
الحمال: هه 
الحناط : "589 

لخا 


خليفة السلطان: 4١١‏ 


فهرس الوظائف والمناصب والحرف 


خليفة القاضى: 4١١‏ 


48٠ الخماس:‎ 

[د] 
الراعى: ١545؛‏ 451 
الرحوي: 44١‏ 

[س] 
الساعي : ١ه‏ 
السلطان: 5غ 
السمسار: 4517 

[(ص] 
صاحب الحمام: 446 
الصناع : 5١‏ 

[ع] 
العامل : 14 

[ف] 
الفران: ٠١”‏ 


66 


الت حافت الفقهية) 
القصار: اك 
[ل] 
اللقاط: ”!5 
1م 
المحتسب : 40 


المؤدب: 15 
المعلم : 5 
المفتي : رن 
[نا 


النخاس: 497 






50 00 
:360 :96666 
5 ب نه 


فهرس الأطعمة والأشربة والسوائل 


[] اغا 


الخد : ل لام 2 كلم 
الإدام: فلن .رم لخبز 


الأرز: ٠٠م‏ د 
الخمر: /1ا278 245 5ه4 
[ب] [د] 
البر: /ا/ا5 الدقيق: 597 
البصل: 1١85‏ . 
البطيخ: 8717 ذا 
الييض: 76ه الزعفران: 459 
الزيت: 27847 2.45٠١‏ 5844 
[ت] الزيتون: 2787 24# 2448 544 
التوت: 5/8 
التين : 1ف“ ؟الال 5# 548 [س] 
التمر: 578». 4٠‏ 4548. ١٠هء‏ 3ه |السلت: ١١ه‏ 
[ث] . [ش] 
الثوم : ١854‏ الشعير: لاك لام 2# 454#. ١١ه‏ 
[ح] [ع] 
الحنطة : 61١‏ العسل: ١7/6‏ 


"6 


عصير العنب: 478 [ك] 


العنب: 65 الكروم : "١‏ ه46 
[ف] [ل) 
الفتة + كله اللبن: هلاق 24#1١‏ ”اع 
اللوز: كام 
الفلفل: 199. ٠٠١‏ للوز 
ش زم 
[ق] الماء: 5خ 
القطانى: ١85‏ 
١‏ 50ج >صسلت ل 


القمح: لاقل هدك لاتقل 


“55ع الىق /المىع.2 6م0ه 


0ه 


رمعي في في ف عي ف يفن 
12201010112200 
هبن 


[] 
الأصبع: #08 5.م 
الأنف: مالم 

[ب] 
البطن: ١7/6‏ 

لخا 
الخدان: 16م 

[د] 
الدبر: /ا9و237 ونه 

[ذ] 
الذراع : كثثم هه 


[د] 


الرأس: #١8‏ لاوم 


| [س] 
الساق: ٠5ه‏ 


0 ل 0 / 
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فهرس الأعضاء البشرية 


[ص] 
الصدر: اانا 
[ف] 
الفخذان: م؟ه 
الفرج : لاكلل 4خ" 5و" :مم 
زقا 
القبل : حكن 
[ل] 
اللحي الأسفل: "1١١‏ 
[د] 


"١6 الوجه:‎ 


[ي] 


5894 23141١ اليدان:‎ 


2< د 





[ب] 
البقر: 5" الاق ١م25‏ ”1غ 


[ج] 
الجراد: 6؟ه 
جمل : رضنا 
[ح] 
الحوت: 1/9 
اغا 
الخنزير: ه48, /ا/ا4 
الخيل: ١96‏ 
[د] 
الدابة: فلمل ع"قل لأاوال كاأالل 
لااخل لماخ دولل اخ 5ك 
5# 25 "كق 2 ككق بالاقى ثلاة2 
ا 
الدجاجة: ١/6‏ 
[س] 


[ش] 
الشاة: لاواالك اناق لأاكق علا كلاقء 
/اذم6 ه”ه 
[ع] 
العجل: ١/6‏ 
لغا 


الغنم: 15" ؟ “5 5ق لاكقى الاق 
“امع 594195 ا"”ه 
[ف] 
الفأر: 451١‏ 
الفحل: ١76‏ 
الفرس: 5ل “ال الاك "لات 
5 5ذلى ب/اهق ١ه‏ 
[ك] 
الكلاب : لادثل ان 5م" 
[ن] 
النحل : هلال 2.57/5 5:58 
[ذ] 


١917 الوحش:‎ 


"6 
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فهرس المكاييل والموازين 


[] القفيز: 557 
الأرادب: 4417 القنطار: ١54‏ 
لوال ولك [م] 
الأعدال: 584 المثقال: 46٠0‏ 
ش [خ] المد: هه" ممه 


الخراريب: 1:4 20ج >ي>ادككى 


[ق] 
القراريط : 1:64 


حل 
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024 2352000 
تاذ نا-7 









00 
لل رارقل 
لمي 


فهرس المسائل الفقهية 





نص المسألة الصفحة 





- الجماعة يشهدون لرجل وهم غير عدول ع 1 
- من يغرم على الوديعة بسبب التعدي فلا شيء على صاحبها م ا كا 
- الدال على الشر ضامن اسم سا ال ل و سا . لكر 
- مرجع العمرى بعد موت المعمر ا و ل بردمو 1 
- من تمام الشهادة بالملك جود مونم ع الالو ناد عع مالا وار او ولخ وو و 17 
- الرجل تجن له اليمين على والدية:. هل يستحلفهنا؟ ا 1/6 
- المرأة تدعي في تركة زوجها ما يشاكلهاء أعليها يمين؟ لاا 
- العليل يحلف في بيته ا ا ا0ا 11[ 1 1 ا 0 
يحلف الأب في استحقاق صداق ابنته التي في حجره دا 
٠‏ -الرجل يقر على نفسه قائلاً: هذه الدار التى فى يدي ليست لي 0 
9 - للقاضي أن يكتب الحكم لطالبه إذا لطاع الكاتب 7 0000 رما 
*19 - ما يعد إقرارا للزوجة و اط و اا و لو “10 
٠5‏ - لا يقضي القاضي بعلمه 000 0 ا 


مل «السديك العريقك :الرفة مجلوت ومر كوت 0 1 
ه16 وجوه الحيازة 000 ا 


9 المقرٌ بالوهم في شهادته 0007 0 1 ا ا 
9# العبد يملك ولا يملك 


4 - لا ضمان على من أحرق ثياباً مخبأة في فدانه لا علم له بها الم عاذ 
19 هل يجوز دخول الحمام المغصوب؟ ا ا عام ا ا ال لك اا 


/ا 5 


ع مم > هه © بىى © اح د 








نص المسألة الصفحة 
6 - المفلس يدعي أن له حقّاً ببيّنة االو لما الم اذا 
9 - المقرٌ عند الموت بشراء جارية لم يدفع ثمنها مسج اسارج ونب" نذا 
"ا - لا يقضى بالصدقة حتى يثبت أصلها #الومتطا ود موب اه مم قا 
- مسألة من التوليج 0 0 
5 - لا ضمان على المسافر بالبضاعة إذا بعث بها إلى ربّها ال 
و" - المودع يسترجع وديعته برسول أو كتاب ا ا 
المقرٌّ بمال لغائب يدفعه للمقرٌ له بالوكالة 0 ل 
5# القسمة بين الشريكين حسب إقرارهما ل الم ال ل 1 
4 - المودع يأتيه الرجل ويذكر أنه مكلف بقبض الوديعة ااا الي _ كارا 
9 - المقر بوديعة في يديه لمفلس ا 16 
- مسألة في ضمان الوديعة أو عدمه لسن السو وار نورك اصن جع 184 
9 - من وجوه الشهادة غير التامة ما لوطو اماه مو ل ا نما 
؟5 - توكيل الوصي عن يتيمه لا يعني الإقرار عليه 00 0 امال 
؟. - دفع أرض محبسة على وجه المغارسة 1 1 ااا 0 
55" - بيع السفيه مالا بينه وبين بنيه الصغار 0 ا 
58 - لا يجوز بيع المولى عليه إلا بعد الرشد ا ل ل كارا 
5 - في مسألة تقديم القاضي على المحجورين سجس اتا مق ا اما 
59 - الأخت تدعي أن لها حقاً في أملاك أبيها اا ارو ااا حزما 
4 الأخت تدعي الها تيا :بيات أبيها ا 4 
9 - حول ضمان المضغوط في المال ظلماً ا نا 
- حول ضمان الذي يستأذن السلطان على رجل ظلماً لوس السو ذا 
1 - إذا قرض الفأر الرهن ضمن المرتهن فى حالة التفريط 10 دل 
بذ حارج مسدق داب وميد عافين اوم نا 
؟5 - قبول قول المدّعي على الوالي الظائم ددن ا ااه 
5 - قبول قول المدعي على اللص المحارب أو الوالي الظالم ا ل 
8 - بيّنة مدعي اللقطة وصف عفاصها ووكائها 000 
5 - ضمان من يدخل دابة إلى داره 00ل 





نص المسألة الصفحة 





59 - استبدال الحكمين في الشقاق بين الزوجين برجل أمين ا ا 310 
54 - من أحيى أرضاً بعيدة عن العمران فهي له 0 0 0 
9 - دليل إباحة دخول الرجل إلى ثمره على أرض لا حق له فيها قال 
٠‏ - إثبات الحق للأب الغائب ا ل 21117 
89 - التصذق بالدين ثم الصلح فيه كات اناد وو اوم ا 0-0 
؟© - يمنع بيع الفرس الموسوم بسمة الحبس ا 1311 
؟ك ‏ الشيء المشهور لا يحتاج إلى حيازة ا ام مسو لمم لد _ 158 
5 - من عاوض أرضاً بأرض فاستحق إحداهما ل هذا 
8 الوديعة تضيع عند الصالح أو الفاسق م ا موا ا لقا 
2 من تحمل نفقة غيره مدة حياته وغاب هل يباع عليه؟ 0 شان 
7ه الرجل يقيم بيّنة بحرية أملاكه ا ا ال ا ا - 1552 
84 - بعض الورثة يدعون أن القسمة بينهم لم تكن على البت رايا 
49 هل تجب اليمين على الوكيل المفوض إليه؟ عمق ل لماك ل 13517 
٠‏ - إذا تناقضت مقالة المدعي مع بيّنته اس ف اه و و م ا الاك 
4 - المتصدق يشترط على المتصدق عليه أن لا يبيع امش و 1517 
- الرجل يشتري داراً بمال زوجته وينكر أن تكون بيده ل “ةا 
3 - من يغرم بسبب ضياع الوديعة فلا شيء على صاحبها ١30‏ 
5 - لا ضمان على الرسول الأمين إلا فى حالة التعدي 0 ييا 
8 إذا سعى أحد بأحد عند السلطان رين ل 
دافع النقود يبدل القبيح منها من غير يمين ا ١3‏ 
7 - فيمن انصرمت عليه الآجال ولم يأت بشيء فوجب عليه التسجيل ...2 ١94‏ 
4 - اختلاف المتبايعين بين البيع والسلف و ا ةا 
89 - البينة تشهد لرجل بحصة في دار لا يعرفون قدرها اس ل ا مام 
.7 - هل يضمن الصناع عند احتراق السوق؟ ااا اا ل 
8 2 في الذي يشهد لفلان بمائة في مواطن 01 0 
85 الرجل قم 1 دا و 1 حيازة غيره ممما ع عات لمخم ل 51 
زف من ا ادا ا ا م 








نص المسألة الصفحة 
5 - الخبز يحترق في الفرن لل 
هلا من التزم الضمان في شيء سلته ألا ضمان عليه ا 0 
- الإمام يقتطع من الجامع حانوتاً يؤدب فيه الأطفال تمش اص عسي 0177 
8# - الرجل يدعي أن التابوت الذي فيه الوديعة ضاع مفتاحه ل 
#4 - الرجل يجحد الوديعة اج ما ور ا © 
9 - للمرء أن يسلم الشفعة قبل أن يعلم بالشمن 7 
4 - الشفعة فى الحائط المشترك ا ع ا ال لا 
4١‏ - الشفعة في الثلث إذا بيع 009 00 
؟4 - هل تجوز الشفعة في الأصول الموظفة؟ 0 ان 
*4 - إن وجبت لليتيم شفعة فيأخذ لها بها الورصي 0 0 ا 0 
85 - مالك يرى عهدة الشفيع على المشتري كم اقم ماكو و الو لاقام 
8 الشفعة في بيت الرحى وفي جميع منافعها ع اخ بم ا 
- الشفعة في رحى الماء ا 
8# من وجبت له الشفعة فأخذها لغيره م اح قو لاقل او ا 
44 - مسألة فى الشفعة 0000002012 0 
44 مسن الخد بالغرة لغيره ا 
٠‏ - الشفعة في الجارية مما وف 1خ طوس ا ما ا ا و 
١‏ - غاية الأمد الذي تنقطع فيه الشفعة ا لم مو كا او ا اناا 
”9 - الشفعة حق للشفيع وإن طال الأمد ا 
9 - لا يقبل في رؤية الهلال إلا رجلان فصاعداً ا اا 
45 حجة من قال: تنقطع الشفعة بتمام السنة 00000 
8 - امرأة شفعت ثم تبين لها بعد أعوام أن لا حق لها في الشفعة المع دك 
54 - الشفعة في بيع الثنيا الحو اواو مد مرا واكفف سالط عقا اوماد ا ل م611 
99 ليس لصاحب المواريث أن يشفع لبيت المال العو الخو و لق وو قا 
54 - من بنى في شقص له شفيع 0 000021210_0_0 0 ا 00 
9 2 إذا باع الوصي شقصاً لأحد اليتامى فله أن يأخذ الشفعة لباقيهم حل 
3٠‏ - الشفيع يهب قبل أداء الثمن ا ا ا ا رن 








نص المسألة الصفحة 
١‏ - هل تجوز الشفعة في الأندر؟ وال 101 
 ٠*‏ - تفسير قسمة الماء بالقلد بين الشركاء ام و سس اا ا 
- البئر المشتركة لا تقاوم اح ا ا ما 
5 - لا تقسم الساقية ولا حفرة الكنيف إلا على الاتفاق ا ا ام 
- زبل الخربة يضر بحائط أحد الجيران ل 5 
- الحائط يكون عقده من ناحية رجل من الموضعين ومن ناحية داره من 
موضع 00001 
٠#‏ - فتح الكوة على الجيران 1 
1٠4‏ - لا يمنع الرجل جاره أن يدخل في داره لينظر حائطه ل 0 
9 7 من بنى في كرمه فرن قراميد فأضر بكروم جيرانه 0 لض 
١‏ - الرجل يمنع جاره أن يضم حائطه إلى داره 5 
290 تغيير محبجة العامة لتفادي الضرر ا 
5 - الرجل يحبس نصيبه المشاع دون إذن الشركاء ا 0 فض 
27 الجار يتضرر من بناء فندقين فى زنقة ضيقة .. 01 0000 
58 - ليس في الزقاق حيازة 0 اا ا ل ا 117 
8 - هل يقاسم في دار مشاعة بين رجلين غصب غاصب نصيب أحدهما؟ ‏ “؟” 
5 - اختلاف العلماء فى المدة التى يستحق بها الضرر لون 
- التأجيل فى ثمن الأخذ بالشفعة ل اق ا ال 7 
114 من وجبت له الشفعة فباع نصيبه قبل أن يشفع 017 
9 2< من وجبت له الشفعة فتصدق بها للثواب و 21 
- لا يجوز الصدقة بالشفعة حتى يحكم بها لصاحبها ويقبضها ررق 
إفنذا - حق القيام بالشفعة يسقط بمرور السنة , م ا و 5 
رجل قام على آخر يستكشفه عن مال القائم فيه بالشفعة 00 الى 
95# - الموهوب له يحوز حوزاً تاماً ل 1 
5 - لا تنفذ الهبة إلا بعد القسمة على المراضاة 0 ادف 
ل - في الذي يستحق داراً قد بنى فيها المستحق منه بنيانا ا 0 نا 
5 انكسار الثمن ليس ضرراً يمنع القسمة 710 


565١ 





نص المسألة الصفحة 
1158# الضرر من مياه المجارى ااا و ل ا ل م 8 
6 - هل يقضى لمن قلب الأرض أو زبلها فى القسمة بقيمة عمله؟ يفف 
89 - البناء يضر بصاحب الأندر 52006 ا ل 
3 - القاسمان لأرض رجل يختلفان و ااه 
9 - لا تجوز شهادة الرجل على فعل نفسه اا لوالو ا ع0 
؟5 2 الخشب يجلب من طريق النهر فتتضرر الأرحاء ا 
؟5؟1؟ - من اشترى أرضاً محبسة فبئى فيها وغرس ا 
5 37 ليس على المشتري رد الغلة عند فسخ بيع الحبس 0 اليف 
8 - المؤرخ أولى من غير المؤرخ الفح فاخا ارم والممووا و ا 1 خه؟ 
23 إذا اشترط من له الدين التصديق فى الاقتضاء 00000 لض 
37 - كيف يتم الحكم بالحبس؟ 5-0 7 ا ا 
١14‏ - ما يحوزه الأب لابنته من حبس أمها لجعو مقع وس اس ا ا ام 
9 3 إذا شهد في الحبس على السماع 0 00 رن 
- ورثة المحبس يدعون أن الحيازة لم تتم للمحبس عليه 0 ين 
١‏ 2 مسألة في حيازة الحبس تايط ا لح ارولو الف الولو 1 
دنر " التعلواف بالأرض مع الشهود حيازة تامة 0 احرف 
*15 - الفرس الموسوم بسمة الحبس 37 0 اا 
8 - قسمة الملك المشاع مع الحبس تسد ان اج وم ال وي 1 
8 - إذا لم ترج عمارة الحبس الخرب نقلت أنقاضه إلى حبس مثله . 54 
5 - الفرق بين من قال: الحبس على ولدي» والحبس على ذريتي وم 54 
1517 مرجع الحبس عند انقراض الضعفاء المحبس عليهم م ا 111 
154 - إذا كان الحد مخالفاً للمحدود فهو خارج عنه بإجماع ا السو ا ا 
9 2< حكم بيع حبس الكفار أو وناو و الوه ما م ل 
- النصراني يعتق عبده النصرانى اعفد التتطواوة اما وو ا 7 
9 - الاختلاف في قبض الحبس 30-0 ا 0 نش 
65 _ الأب كعنن على ابنه بالدار 1 1 12121 2 12 1 ا 
987 الأب يبيع دار سكناه من ابنه 00 





نص المسألة الصفحة 





5 - الحيازة قد تتم بالابتياع اس ا و م ا 10 
8 إقرار الأب لابنه بدار يعد هبة و وم ل ا 5102 
- فيمن تصدق على ابنه بعروض عاينها الشهود 0 
189 من بتل عتق عبد في مرضه و ا و 1 
1١44‏ - من تصدق بميراثه لرجل وهو لا يعرف قدره م ا 1 
8 الأب يتصدق على ابنه بناض مخ مل التو اشاس ا ا 
3 لفظ المولى لا يقع إلا على الحر خيو ا /21 
8 الأب يتصدق على ابنه بحلي أو عروض وو مضي ب يا 11 
الزوجة تتصدق بثلث مالها ل ا ا ا 7210 
الرجل يشهد لزوجته بأن ما أغلق عليه باب بيتها ملك لها دن 
15 29 من تصدق على ابنه بدنانير له عند رجل ا 0 
8 الدار توهب ثم تعمر للوامب لامح حم خا ام الول عو امش 5582 
657 - لا تتم الحيازة حتى يعاين الشهود القبض لقان 
8# 3 من أقر في مرضه أن رجلا معروفاً أعطاه مالا ليفرقه كام ار 0 
64 -فيمن تصدق على أمه بثلث داره وهى ساكنة معه نا 
89 المرأة تتصدق بكالئها على زوجها : اس ا ل 
3 - الهبة في ملك مشاع تنفذ بالقسمة على المراضاة خف ولوام و ع د ةا 
8 الرجل يقرّ لزوجته بدار م لط سور ا ع 110 
- لا ينفذ الإقرار بالقبض فى المرض إلا بمعاينة الشهود سج ا لق 
عاة د الأب يريب تن ايحت أن مادمعة وو على افيد لابق 0 ل 
115 ال نك لللعتيو ف لفط ال فنا انه بالنقانة اك لوو ا لديم 191 
8 - لا ميراث فيما اكتسبه الأب لابنته من الحلي والثياب اا ا 
- إذا لم تحز عن الأب صدقته ترجع ميراثاً ات ا الم 1ف 
9# الأب يستشثنى من صدقته حظأ من الغلة ا 561 
14 _ الأب لان بالثياب والحلى م ا اي للق 
8 - مسألة فى الصدقات 000 00003131311 ااا ان 
.4ل - للب أن باك هيا ست به عا اذ و ا ا ا 


اك 








نص المسألة الصفحة 
09 2 مسألة في حيازة الهبة ا ور ب ا 1 
387 الآباء المتصدقون على بنيهم الصغار يحوزون لهم ا 54 
38 - التحبيس على الحمل جائز قم نا وا لما وه ليد لل و ال لوه 
85 الأب يتصدق على ابنه في ولايته بدار ويستثني منها بيت تافهاً 660؟ 
8 9 تركة الميت يحوط بها الدين 0 ا 
2 صلداق المريض مبدأ على سائر الوصايا ع اليو او ال ا 
389 - المدبر يرد بعد الموت بالدين المحدث ا ا ا 1 
144 - الدليل على جواز قبول المسلم وصية الذمي ا 00 
9 - فيمن أوصى أن يعتق مملوكه وتعطى له ثياب بأعيانها ال 
14 - من أوصى بحج الفريضة عليه ثم استأجر في حياته من حجٌ عنه 

الفريضة 1 اا 
9 29 بعض الورثة يجيزون الوصية للوارث ءالجو شو مك الو مش الا لالد سكم 
9 2 إذا باع الأب مال ابنه أو ابتاعه لنفسه حمل على التمام ل 
95 - إذا باع الوصي من اليتيم أو ابتاع من ماله لنفسه فالبيع مفسوخ انض 
5 - ما حكم الوصي يشتري من مال اليتيم؟ ا ا ا 
968 2 من أوصى أن يعطى فلان مائة ولم يعين نوع النقود 00 مل 
7 الوصايا أكثر ما يراد بها الفقراء جو امو مالل ا 51 
7 - الرجل أوصى إليه رجل فتخلى من النظر إلى رجل آخر ا 1 
194 _ لا يجوز إطلاق وصي القاضي لليتيم إلا بإذن القاضي وخ 5 
89 2< من أوصى بابتياع قمح لكفارة أو غيرها اجو اام وما ما ا لوو ع اك 
.سق أقر ديق الواركة وأوضئ موضينايا 2ب اا 
١‏ 7 المقرّ له بالدين ينكل عن اليمين م ع و كا 
"6 - الباقي من ثلث الوصية يفرق على المساكين 000000 امل 
0 - إذا انسيت .وجوه الوضية بظلت. ورجعت ميرائاً ز 0 000000077 
5“ - من زعم أنه في عدد لا يصدق قوله ولو كان ثقة 0 لاضن 
8 - من قال جعلت النظر لولدي فلان وفلان دخل غير من سمّى من 

أو لاده في الإيصاء مجو ا ا ا ا ا ا ل ا 





نص المسألة الصفحة 





- الاستئجار في الحج ا اا مي ا اي 7 
#.# - الرجل يوصى له بماثة دينار سلفاً» كيف يحاص بها؟ ا 


#04 الرجل يقر فى مرضه أن فلانة امرأته وأن الولد الذي معها ولده ٠...‏ 518 
9 1 إذا كلف المريض من يعتق له عبداً فهو حر لا يحسب من ثلثه .... 554 


- إذا اختلط عبد معتق بعبد رجل و ال ا ا 1 
99 - كشف الأوصياء ل 150 
25 جواز بيع المدبر و ل ا ا ل 1551 
الرجل يكون له العبد فيريد صاحب المرصد إغرامه عليه ين 
14 الواهب مدبره يستدان ثم يموت وج راقتفالا ا ل 
5 - لا يرث أحد بالشك 0000008 0 0 0 0 0 0 ا 
5 امرأة حنثت في رقيقها بالحرية ولها على زوجها خادم و ا لا 
59# من أوصى بمال يتجاوز قدر ثلثه 00000009 0 0 0 0 0 0 0000 
594 - من أوصى بثلثه لنفر من المسلمين أو لعشيرة فلان ل الا اا 
49 2 من أعتق مملوكه قبل موته بشهر اك الله ا الخ مم لد 
“5 2< من أقام شاهداً على أمته ولها ولد بيد رجل ا قي 
64 - الرجل يغصب العبد العتيق 510 
357 23 من أوصى عند موته: زوجوا ابنتي من فلان الما 11 
؟535 - هل يثبت الإيصاء بجماعة يشهدون على السماع الفاشي؟ م 7/64” 
5 3 اليتيم يستحلف في دين أبيه ا 11 
8 - المقتول المجروح يقرّ بمال للقاتل الوارث ا 0 
9< الاسترعاء في العتق ال و ا ا ا ا ا 
1:59 - ما يفعله الرجل في مرضه كالتدبير والعطية و 1 
54 2 من دبر عبداً في مرضه ثم بتل آخر بعد ذلك الح ا 0 
9 3 لا يصح وطء أمة أعتقت إلى أجل أو وهبت خدمتها إلى أجل  ....‏ 07/5" 
5 2 الوصايا من الثلث والمدبر مختلف فيه 001011 0 0 0 ااا 
9 المرأة تدبر جاريتها وليس لها مال سواها ا 
”57 2< من أوصى ببيع داره وإعطاء ثمنها لزيد و ل اك “ال 


و 








نص المسألة الصفحة 
؟"5” 2 المرأة قامت تدعي الحرية وتزعم أنها بنت فلان مم ا ل اياي 
5 3 كيف يتم الحكم بالحبس؟ 01311 اا 
© 2 عقد معرفة الحرية مو ا رمم ا ل لكا 
239 من أشهد على وصيته ثم كتب في أسفلها بخط يده: بطلت ب 
557 - من يقول عند صحته أو موته: فلان مولاي م ا م دي ا" 
4 - لا يجوز للوصيين قسمة مال اليتيم ا ا ا 
9 - استلحاق الولد يكون للرجال دون النساء ا ل 
56 - من أوصى بعتق شقص من عبده ده ل أ الع العا ا ار 1 
9 - الوصي إذا كان له حصة فى دار المحجور 0 ارال 
هل يبطل الوصية اشتراط ب أو صحة؟ اس ا اه 
؟4؟ ‏ هل تصرف فضلة الزيت الموصى به لمسجد معين لغيرها من 
المساجد؟ او اج و ور و اموه م ا ا “ا 
5 2 من استحلف رجلا على أمر بحرية عبده ا ام و ل 
9 - يجوز التوارث بالإقرار موجه وج نو فق عاه الساوو الو و ا ا 
5 - لا عهدة في الرقبة تبتاع للعتق 1 اا 0 
7 العبد يعتق بعد خدمة عام قله اط وا م فد ا ا وو ل 5 
54؟ - القتل بيمين القسامة م ل ا ا 1 
9 - المكاتب يبتاع من يعتق عليه اصاخ ادال م لاساو ا ا 
- مشتري المدبرة تلد عنده من زوج ثم يعتقها مح ال وما الو كو و م لأف 
1 2 المبتاع يعلم بالغخصب «لمدواك عوجوم موا عراسو لاخو ل ال 
7" هل يعتق المدبر المسلم في قيمة خمر؟ د37 اا 0 
58 - المكاتب يعتق بعد عجز سيده الما وروا مو الم م ممت ا و ام 
5 7 المدبر يباع بعد الموت لدين أحاط به 000000 000 | لال 
8 من منعه ولاؤه لصحة السيد اوداق متمد امسو يي ا 
من أوصى بشقص لمن يعتق عليه تحسم امسا اتا م نا 
99" الميت يرث الحي الهالك بعده 0013153 0 
4 - من أوصى بجميع ماله ولا وارث له لومب ا ا 


655 








نص المسألة الصفحة 
8 من أقر بوارث ولا يعرف له وارث ا ا 5 
+ من ادعى مالاً لا حائز له ولا مكذب اا 
89 9 الأب يقر في مرضه بدين لوارث أو صديق ا رمن 
6 3 من أقر بشيء معين ثم مات وحن مط وس الل ا ل 51 
؟6” - من أوصى لخولان افون لاطت سانو اق السو الس 1 
15 2 من قال: وصيتى عند فلان م ا ل ا 1 
هل 2 من أوصى أن 27 مصباح مسجد ا 
5 7 الدليل على جواز القرعة بالسهم ا 0 لاما 
56# هل يجوز شراء الغاصب لما غصب؟ ا امم 13 
64 الصلاة في الدار المغصوبة كنوه لني اموي الوا وود م ال ل قل 
9 الشرب من البئر المغصوبة ا مو و 23827 
5 من يصادف القوم على طعام مسا ا اجام لوو اس كا 
8 32 حمل البهائم على أمهاتها ا طن 
5 هل يذبح بمنجل الزرع؟ ل م م 
2-3 لا يستعار سلم المسجد لأهل الحارة ل ا 0 
3 - المرأة الصالحة يكون طعام زوجها غصبا ولا مال لها ل 
8 2 من حلف بالطلاق لا يكتب إلى امرأته ولا يكلمها ا ان 
3 من أتى امرأته في دبرها ولراك الحا الا ابت وام ا اماي ا “ا 
#لاا ‏ الشريكان فى الحرث تنبت زريعة أحدهما وتبطل الأخرى الا حا 
ييف نكري بول نسي قل أو مرفي اعد امه اك ماك وق وو بق؟ 
9 2 من اشترى شاة فوجد لحمها مسودة لاد اجر الل رو ا ار 75007 
6 2- حريم الشجرة 0 0 اا 
8 29 من اشترى ثوباً فأخبر أنه ثوب نصرانى ناما سطس ل وو قلا 
85 - مفهوم اليوم والليلة 00000 7ب 0 0 
*8” - الشجرة تنبت فى المسجد أو فى المقبرة مو ا و 9541 
5 - من كان دذاننة منقفه قن قاعة 00 تج و م م و لق 
8 7 الرجل يريد أن يلصق حائطه بحائط جاره عد و وا م م 833 


وا 





نص المسألة الصفحة 





لمكن من وقف رجلاً عن أرضه أو شجره عاماً أو أعواماً ا | للد 
587 - إذا أودع سفيه وديعة عند رجل فادعى تلفها وصدقه السفيه ٠‏ 000 لودل 
44 - إذا رشد المولى عليه جاز بيعه وإن لم يطلق 0 ا0اأان 
89 7 هل يدخل الجنب حماماً فيه شقص غاصب أم يتيمم؟ 000 ددن 


 »4‏ الخنثى المشكل يقطع ذكره ولايد طايه اروب ا وس مام ا 11م 
49 2 شهادة الخنثى المشكل لوقصم فق ل ع ل ل ا ا 71 


597 - سهم الخنثئى في الغنائم 0 00 
9 2 وطء الخنثى المشكل ا 
5 7-9 ختان الخنثى المشكل .. ا 0 
8 - من كدم أصبع رجل فقطعه فأفضى ذلك إلى موته موا لك تلام 
5 37 الجزار يقطع أصابع رجل الا اس خض اس ا رقم 
3 النصراني يقول: إن عيسى خلق محمداً عليهما السلام لم 
4 7 النصراني يسب الله سبحانه ورسوله كَل الام ام ا ا 1 
49 من قال: من دخل دار فلان» أو ركب دابة فلان» فهو ابن الفاعلة .م 
١‏ 2- عقوبة المتساحقتين ا ا لل 
4 3 إذا جرح عبدٌ عبدٌ رجل وأقام على جرحه شاهداً م 
65 - العبد يفقأ عين الشاهد على عتقه ااال 
6" هل على الزاني بنساء أهل الحرب حد؟ 13 000 لين 
65 32 من هو النذل؟ 1 1 1 ا 
8 - لا يجوز أن نشتري من أهل الحرب أمهات أولادهم 0 لاض 
هل يجوز بيع الذمي لأم ولده؟ 1 1[ [ذ[ذ[ [ [ [ [  [‏ 0 
7 - ثلاثة شركاء في جارية يتسببون في موتها 95 0 0000000 
04" - الجارية تحمل من المرتهن 11 0001 
9 - الرجل يرميه الرجل بدمه ثم يموت ا 0 لش 
5٠‏ - المرأة تزعم أن رجلا خدعها وافتضها و ل ام ا سن ام 
9 من أغضبه خصمه فقال: لا صلَى الله على من صلَى عليه 00 لين 
57 - النصراني يسب النبي كَل 0 ا ا 





نص المسألة الصفحة 





59 - من سب النبيّ كَكةِ من أهل ذمتنا ام 
5 2- كيف تؤدى يمين القسامة بين رجلين؟ مال و واد فيه ره قوقع و 7 1011 
8 7 معنى قول مالك في ترديد أيمان القسامة في العهد ا 
5 - لا ضمان على صاحب الكلب العقور وا لم 
53 - المصالحة في الجرح العمد تكون بعد البرء 000001131318 0 0 000000 
4 2 ضمان ما أفسدته المواشي 5112 
89 23 من سرح ماشيته وسيبها فأفسدت زرع الناس و ب ا ا 1م 
”3 - أين تكون الموضحة؟ وا دك وي حم لوا ا امن 
8 - ما يفرض على العاقلة في الدية م لام 
؟" النصراني يسلم ويتوفى عن مال كثير وليس له عصبة 00 نان 
- المرتد يوقف ماله وينفق عليه منه ا ا و و ان 1 
5 - من اتهم رجلاً بحرق منزله منج لامسام م مادو ال اس قم 
8 2 هل يضمن الحمالون إذا أغار عليهم لصوص الطريق؟ 00 اطي 
23 حامل الطعام يقول: سرق مني سي اح م كم 
#ل الدابة يزعم ربها أنها عطبت في الطريق ع عرداكم 
1:4 صاحب السفيئة إذا أتى وقد غرقت السفيئة ا 
9 الأكرياء ضامنون ااا 
5 - يسقط الضمان عن الصناع في مواضع جا قار مع ا 8 
89 279 يضمن الصانع إذا احترق متاع الناس في بيته 0 امن 
7 - ما يضمنه الأكرياء من الطعام 1 1[ 1[ ا 
؟1" - من يشتري أرضاً مشجرة فيكريها ويزبلها ثم يستحقها رجل ا000 لضن 
5 23 من ابتاع نخلاً صغاراً فلم يأت الشفيع حتى صارت بواسق 0 لضا 
8 7 المتبايعان يختلفان في الطعام تفقو امو عور و ا 11 
”7 2< من دفع إلى رجل ديناراً في تين قوفامو سو 81 
59 3 الشفعة فيما لا ينقسم للف تفن اما 1 
4" - لا شفعة في البئر أو العين ا كن 


4 79 الشة لشفعة في الحمام 








نص المسألة الصفحة 
5 - هل ترد شهادة مشتري اللحم المغصوب؟ و طسو وا 0 
41 - المرأة شهدت أنها باعت من حفيدتها جميع أملاكها واستكتمت 

الشهود الشهادة مخ ام ب وق واو مانا ا لو زا لو لالم ل وا 00 
545 - مسألة في التوليج 01 ا ل 
8 مدة كراء الحبس 0000000 اا 
5 - الرجل الغائب عن ماله يجده بيد من يدعيه ابتياعاً ا م 
8 الرجل ينفق على صغير له مال ويشهد أنه ينفق عليه سلفاً 0 
- الفرق بين الوكالة في البيع والوكالة في النكاح م اوس حرم 
3 - هل يكره السفيه على النكاح؟ مام لح اللو ورت لال 0 
44" - بيع السلعة بثمن إلى أجل ماي فكوا سس ا ل ا ل قا 
65 كل ما بيع بثمن مؤجل فهلك قبل القبض فضمانه من مشتريه ل 
- من اشترى قصيلاً على الجزم ثم اكترى الأرض أجبر على الجزم دنسم 
4 2 مسألة في الإقالة 00201-1 0 ا ا 
5" - جواز بيع الصبرة جزافاً وا ال م امت مم اخ امو ا لس 
"9" - إذا اختلف الغريم والكفيل في قبض الطعام. هل هذا على الاقتضاء 

أم على الرسالة؟ اا رض 
5 - صلح الكفيل بأمر يكون فيه الغريم بالخيار ا ل 0 
8 - الحيازة الثابتة ببينة لا يضرها سماع أو غيره 0 كان 
5 3 مسألة في العمرى 0000001 1 اا 
8#" - مسألة في الجعل ووه ليجع ان لو جه ود لقم لعو اب 0 
84" - من أقر في مرضه لصديق ملاطف وورثته عصبة 6 0 لضي 
89 السكوت عن ذكر قبض الصداق ال ع اموا ع لا مق د الم 
”7 - اليمين تجب على البكر أو السفيه العامة اواو ابم 
58 - الأب يريد أن يرحل ببنيه عن طريق ركوب البحر 0 ري 
؟ ”6‏ الزوجة ترحل من دارها مدر ل ارا ا ا ا ا 00 يض 
7 2< إخدام الزوجة ار 
58> هل تزوج اليتيمة قبل البلوغ؟ ا يم 


نص المسألة الصفحة 


8 - اليتيمة البكر تفوض للولي عقد نكاحها 0000-8 0 ا 00 
5 - متى يزوج السلطان من لا ولي لها؟ امروو ا م 6 
5 7 الولاية العامة لا تصح إلا في المواضع التي لا سلطان فيها 00 دن 
64 - البكر ذات الوصي تسأل عن رضاها بالزوج لا بالمهر 21 
9 إذا ادعى الأب أن ما جهز به ابنته زائد على صداقها وأن تلك 

الزيادة عارية 0 1 ا 
5 - إذا زوج الصغيرٌ أبوه أو وصيه وألزمه شروطاً ااا 
8 9 البكر يشترط لها زوجها أن لا يخرجها إلا برضاها ل “68م 
5 32 الابن يبلغ مبلغ النكاح فيطلق قبل البناء ا ا 31150 
5 - هل ينفق على اليتيمة من وقت عقد النكاح؟ ا ل 
23 إذا انعقد النكاح على شروط ا ا 
8 - ما يكتب الموثقون في شرط المغيب اواو ووو ل و و ا 4 
7 الأب ينحل ابنته عند عقد النكاح طامط او ماخ م للد ا 4 
59# - إذا فسخ النكاح قبل البناء رجعت النحلة إلى الأب م ا طككة 
54 - إذا كانت النحلة من أملاك الوظيفة وسكت عن ذكر الوظيفة مقلم 
8 2 نحلة الأب لابنه الكبير عند عقد نكاحه جه نه اس م بط للا 8 
4" الأب يبارىء عن ابنته 1 اا 
441 - من تجوز له المبارأة ومن لا تجوز م ا ماو الوا مخ ا 47 
785 - اليتيمة المهملة تبارىء زوجها ان 
*6” - اليتيمة المهملة تريد أن تختلع اع و ا ا ا ل كر 11 
4 - ما يكتب في وثيقة قيام المرأة على زوجها بالضرر و ضقة 
8 7 من الأحكام المنسوخة في القرآن اما قا او ام ل 30م 
5 _ الأب يحلف في النفقة على ابنه إذا شهد له بالعدم 13م 
2 اختلاف الفقهاء في إجبار الابن على إنكاح أبيه العديم 0 لان 
584 - تضارب الشهادة في الحاضنة ا 0 
9 الرجل يخير امرأته قبل البناء و ا ا ل عيكنة © 
59٠‏ - الرجل يتزوج على أن يبني لزوجته داراً 0 


الا" 
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8 - الخلع على نفقة الولد بعد الحولين ا و م 
”59 - الزوج يشترط إرضاع الحولين فيموت الصبي قبل ذلك اس لالم 
55 - من قال: اشتروا الطعام بهذه الدنانير ثم فسخ النكاح قبل أكل الطعام ‏ ١ه‏ 
5 - القضاء ‏ على الزوج العديم الغائب بالنفقة ع ل و نوم 
8 الزوج يكتب المهر بخطه ثم يموت "11م 
5 الزوجة تختلع بحميل ااتوو م ساسم م لوم 
7 المتحمل بالمضغوط بظلم بغير حق 1 ااا 
554 - ما يقال في وثيقة تمليك الزوج لزوجته ا ل 
9 الزوج يخير امرأته فتختار الطلاق ا 0 
- الزوجة تخالع بجميع مالها ل 011 
١‏ - الزوج يدفع النقد لأب البكر ا 
60 - ما يقال في وثيقة شرط الرحلة 1 اا 
60# من أقر بالوطء ونفى الولد لاوا دضو ناتاس ام اماه او ار كقة 
5 - المرأة يغيب زوجها ويتركها دون نفقة 0000 
8 - المطلقة تطلب النفقة من زوجها وتطلب منه حميلاً بها 0000 ين 
- إذا أعسر الناكح بالنقد ضرب له أجل 0 0 00 دنا 
0# - إذ أسكن الزوج في دار زوجته ثم طلقها اعتدت في دارها د أكقم 
4 - الزوجة تتضرر في نفسها ومالها تب 11( 
الأب يريد الانتقال ببنيه إلى بلد غير بلده ما ا لوو الم لاززة 8 
- هل على المنتفي من ابن مملوكته يمين؟ 0 
5411 - رجل كسا امرأته ثم طلقها ثم وقع التنازع في الكسوة عم اا لاوم 
5 - ليس للذين ترجع إليهم العمرى إخراج الزوجة من الدار إلا بعد 

انقضاء العدة ا وو مج ولك ولط وب اااي مر ارا للج لم اا نه 8 
5 - المطلقة لا تغادر محل السكنى حتى تنقضي عدة الوفاة حا ا 1 ١‏ زه 
5 - الزوج يدعي أن بزوجته عيباً تردّ به الى 
8 - الرجل يتزوج البكر فيجدها ثيباً ان 
2< هل تنفق الزوجة على زوجها المعدم؟ اط ساس امه 


006 








نص المسألة الصفحة 

- ليس للأب ولا للوصي القيام عن الزوجة بضرر زوجها لها إلا بتوكيل  .‏ 8098م 
4 هل يجوز للأب أن يقوم عن ابنته في حق النفقة دون توكيل؟ يكنا 
89 2 لا نفقة للناشز على زوجها ا ان 
- مذهب مالك: أن للحكمين الجمع والتفرقة بين الزوجين 00006 اشن 
9 2 زوجة الغائب تنفق من مالها او وس سي موا لم اوم لم م 57م 
؟1ة - إذا لم يؤرخ الكالىء قبل البناء فسخ النكاح “8 
4# إذا أنكح السيد عبده بشروط ألزمة إياها “0 
5 2< يجوز للرجل أن يزوج مدبره إلى سنين 11 1[ اا 
© - لا تنكح المعتقة إلى أجل إلا برضا السيد 0 ا 
5 - القاضي ولي من لا ولي لها ا ال ا م 0 
- للمرأة أن تأخذ بشرط الغيبة ا ا 1م 
4 - ليس للصغير أن يلتزم بما اشترط في حقه عند النكاح 000 0ن 
9 2 هل ترث اليتيمة الصغيرة زوجها المتوفى قبل الدخول؟ ا 0 
- الأب يزوج ابنته قبل التشاهد لمر 
9 2< هل ترد إلى الزوج الكسوة التي اشتراها لزوجته المتوفية؟ م ا كم 
؟ة - هل يجوز النكاح على أرض وحقل؟ ور مالا ا ا دوقع 
"4 - أخوان متفاوضان تزوج أحدهما من مال الشركة ثم هلك ل كوم 
5 - الزوجة يضيع كتاب صداقها فتطالب بالكالىء معط ووو لالش لكوم 
© - المنكح يقول: ظننت بالناكح خيراً فأشهدت له بالقبض امد ا ام 
7 الزوج يدعي أن بفرج امرأته عيباً ترد به لخداو امسياته الا اباذع 
597 - الزوج يدعي أن امرأته مفتضة وقد شرط على الأب عذرتها الا 
4 2 من العيوب التي ترد بها الزوجة سا أ ال الال نسم 
9 3 تقبل شهادة المرأتين على أن الزوجة رتقاء ا ان 
5 اختلاف الأب والزوج في الابنة المتزوجة أهي الكبرى أم الصغرى إيلضن 
89 2 من ابتاع مالا ثم حبّسه على البائع وولده ا دهن 
؟5 - الأب يبيع عن ابنته منزلاً ساقه إليها الزوج في صداقها . «اح ل كم 
"45 - الزوج يشترط لزوجته أن أمر السرية بيدها و لق ا ةلو / نم 


إنغفن 


نص المسألة 


5 - فيمن شرط لامرأته إن تسرى عليها فأمر السرية بيدها 00 
8 - هل يجوز نكاح المولى عليه بدون إذن وليه؟ م ا 
5 - ليس على المأسور غيبة توجب للمرأة الأخذ بشرطها م 1 
46# - المرأة تحنث زوجها تريد بذلك فراقه والضرر به ا 
4 - يقضى على العروس بالسبع للبكر والثلاث للثيب 115151171101010 
9 - النكاح يقع بغرر ا اا اما ا ا 1 ا 0 
:8 - اليتيمة البكر ترضى بالزواج ثم تزعم أنها لم توكل على تزويجها ... 
4 هل للرجل أن يسكن مع زوجته وهي بائنة منه؟ ا 
97 - ينبغي أن يذكر في عقد النكاح تفويض الثيب إلى وليها 00 
*8 - أتزوج المكفولة وأبوها حي؟ 11[ [1[ز[ 1[ 000 
85 - هل يسجن الأب في نفقة ابنه؟ 0 311070000 
9 2 الرجل يعجز عن صداق زوجته قبل البناء 0 
5 - من تزوّج على دار يقيمها في قريته 100 
ه46 - الزوج يمسك مع زوجته ولده من غيرها 7111 
444 - من نقد امرأته أصلاً فلا يلزمها أن تبيعه وتتجهز به 1208 
9 - هل يلزم الزوجة التجهز بالكالىء إذا حل أجله قبل البناء؟ 5 
- من حمل صداقاً عن غيره ا ا 
١‏ - الذمية تريد النكاح ويمنعها أهل دينها 0 
5 المرأة تريد أن تبيع شورتها التي من نقدها توف سان اجو 4 
- إذا كفلت المرأة اليتيمة لم يكن لها تزويجها 00 
5 - الزوجة تريد تمريض أمها المجذومة والزوج يأبى ذلك 0 
8 - الفرق بين امرأة المفقود وأم ولده 0019 0 اا 10 
5 2 إن أسقطت الزوجة النفقة عن زوجها المسافر لزمها ذلك ولا رجوع 

لها عليه اوقا بقاع الوط جه تو ناوي اا و ااه 


هل يجوز الرجوع في هدايا الأعراس والنفاس وجفان أهل الميت .. 
4 - تفرض على الأب النفقة والكسوة والسكنى ا ل ا 
689 البكر تقضي في مالها بعد السنة من دخولها 0 


"0/5 


الصفحة 


وض 
خحوضن 
خض 
ا" 
الا 
الا 
فض 
فض 
نض 
رفض 
إرفض 
إرفضا 
إرفضا 
لضن 
يض 
نمضن 
نمض 
لضن 


كلام . 


إيغضنا 
إيففض 
إففض 


يفض 
لضا 
كفنا 
4 


نص المسألة الصفحة 


8 - يكره للحرائر قطع ضفرهن لشو سن اف الا در الما 
8 23 الرجل يزوج ابنته ويشترط في العقد حباء لنفسه ل مشاه الا ل 
5 - الزوجة تدعي المسيس لأخذ الصداق سد أذ 
5 - الزوجة تطالب بكسوة السنة ا ا ل م 
ب إذا. أعف القافي البيوة مق نس ا د 
8 هل تصح شهادة غير العدل من البكر اليتيمة؟ ا ا ا ا 7 581 
5 9 الأب يأخذ ميراث ابنته في أمها مقابل ما أنفقه في الشورة 0000 لان 
يفف - ليس للمرأة أن تمنع زوجها من إخراج فرشها إلى ضيفه 0 
44 - هل ينتفع الزوج بما ابتيع من الصداق أكثر من سنة؟ ا مم 
4 - الرجل يتزوج بشيء بعينه مغخصوب وا مل الم مول م 
4٠‏ الرجل يطلق زوجته ثلاثاً فى كلمة أو كلمات فيفتيه الفقهاء بردها قبل 
ذوج 11100 الا ا ا و ل ل ا قم 
09 الرجل يحلف على طلاق إحدى زوجتيه ثم يطلق غير المحلوف 

عليها مقر نت ال ووم م با و ومو ابا ا ا ار 8 


,148 - الفرق بين الذي يحلف بالطلاق البتة والذي يحلف بحرية عبده .... 6م 
نيك - من طلق امرأته طلقة ثم وطئها ثم تزوجها قبل انقضاء عدتها بولي 


وصداق جهلا دكار قا لامي قلق رون و دوو وو اود أقنة 
5 الرجل يقول لامرأته: أنت طالق ثلاثاً ان 
98 - الرجل يحلف على امرأته بالأيمان اللازمة فيحنث ثم يباريها ا نكنم 
7 - من يتزوج ويشترط أن كل جارية يتسرى عليها فهي حرة ال كقم 
87 - من لا يقدر أن يقوت زوجته إلا بخبز الشعير اا م ل ا الم 
444 - السلطان يعقد النكاح للمرأة الضعيفة إن غاب وليها 0 الاي 
89 - من يعتق أم ولده ثم يشهد على زواجها وهي غائبة عع رخبم 
5٠‏ هل يجوز أن تصدق المرأة مالا معجلاً ومالاً بعد البناء بسئة؟ 4 
08 - الزوج يحلف على امرأته أن لا تخرج إلى الحمام و اس م ليع 
597 - من حلف أن لا يدخل بيت فلان فدخل داره عدو ااا ل تق 
9 - الرجل يقول لآخر: أنا أتقي الله منك ويحلف على ذلك ا لقم 
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نص المسألة الصفحة 








5 - الرجل يحلف أن بفلانة برصاً في موضع كذا سس 5 
8 . الرجل يحلف غريمه بالطلاق ثم يحلفه بالله عز وجل ا ا ارقم 
5 7 من قال: ما يشهد به علي فلان فأنا ألتزمه ف الخو ال لوم 
59# - من أعتق جاريته وتزوجها وأصدقها ماله ثم توفي ا ا 0 ان 
594 - من تزوج أمة فقال له رجل من أهله: طلّقها ولك مني مائة دينار #94١  ..‏ 
49 الرجل .يحلف بطلاق امرأته أن لا يراها أبواها إلا بحضرته الامو ٠‏ لاقع 
٠‏ من حلف بطلاق امرأته أن لا يبتاع جارية للوطء ما دامت زوجته معه  "9١‏ 
4 - من شرط لزوجه أن لا يرحلها من دارها إلا أن تطالبه بكرائها 00 لضن 
؟.ه - لا تصح الحضانة للأم بعد سقوطها بالزواج ا لان 
0ه - إذا غاب الرجل عن زوجته وادعى أنه كان عديماً ا 
5 - من حلف أن يتزوج على امرأته فتزوج ثم طلق قبل البناء كوم 
هه - الزوج يأكل من مال زوجته وهي تنظر ولا تغيّر 0 لان 
4< طلاق الغضبان لازم اا لاط 
.م تحديد مد هشام ماك 84 ا ا لان امي بشو ماود أ ل 5 
4.ه - الوصي على الأيتام يريد النقلة من البلد 0 ا ان 
8 2 زوجات المفقود يطالبن بالفراق اا ا كن 
+9 الزوج المفقود في الحرب 00 1 اكلم 
89 2 يمتحن النساء داء فرج المرأة بأمر السلطان ا عا 
5 الزوج الغائب يترك ابنته عند مطلقته دون نفقة 0000 ل بوم 
5 2-2 مطلق الزوجة يشهد أنها طلقت من الزوج الثاني ال وم كللقة 
8 2 من حلق رأس زوجته يؤدبه السلطان ا ع له م لقم 
06 . مناظرة في الطللاق م او ا ا ا ا وي ١‏ الح 
2 اختلاف الزوجة والورثة في تاريخ العدة من د ال الس رقم 
8 - يحكم بهدية العرس على الزوج وإن لم تشترط عليه 00 راظنا 
4 - من يتزوج الأمة على أن ولدها منه حر من و ان السو كلم 


89 23 من شرط أن لا يغيب عن زوجه أكثر من سنة فغاب أربعة أعوام 0.7 94" 
له الحالف يستثنى فى قسمه. بصيغة: إلا أن يأبى الله قوم 


03 


نص المسألة 


9 2 من حلف بالطلاق أن لا يتزوج حتى يرجع ما ا 
الرجل يحلف أن لا يلبس من غزل زوجته ا 000 
1 الرجل يحلف بطلاق امرأته إن كنست المسجد 121110 
4 - من بارأ زوجته قبل البناء وصالحته على عشرة دنانير من صداقها 

8 الزوج يريد أن يسكن مع مطلقته المعتدة في دار واحدة 0000 
هذ - أين تعتد مطلقة سكنت مع زوجها في دارين؟ م ا ال م 
9ه من زوج أمته من مسلم حر لم يجز له أن ينتزع منها مهرها 1 
854 - السيد يزوج أمته من عبده ثم يبيع الأمة عند سفر العبد 000000 
9 2 إذا مات الزوج فشهد رجلان أنه حنث في امرأته قبل موته 0 
3 الزوجة تدعي أن زوجها ضربها وليس لها بينة -زدزندزد 000000 
9 الأسير يزوجه سيده من مسلمة 11 1001011 
© - الفرق بين الخيار والتمليك م لو م ا 
'!ه ‏ من خير زوجته بين التطليقة الواحدة والإقامة 0 
54 - الأمة تعتق تحت عبد فتطلق نفسها واحدة ثم يتوفى زوجها في عدتها 
ليك - من أهدى لزوجه ثم طلق قبل البناء لم يرجع بما أهدى 0 
7 المرأة تتزوج بعد عدة الوفاة ثم تلد لأقل من ستة أشهر من دخولها الثاني 
9*8 الفرق بين الشهادة على خط المقر وبين الشهادة على خط الشاهد 


54ه من ادعت أن زوجها أمهرها أملاكاً 000 
:© - الزوج يستغل مال امرأته ثم تقوم عليه 0 
1 - من ينفق على الصبي إذا طلق الحر الأمة وهي حامل؟ 0000١‏ 
6 - من حلف بطلاق زوجته أن لا تخرج إلى دار أبيها إلا لفرح أو حزن 
62 - هل يحبس الأب فى حق ابئه؟ اج ص لشم لحي أجو حا رومع او لواو تمي 
45 2 الرجل يقر في مرضه لبناته بمال ثم يدعي أن إحداهن تجهزت 

بنصيبها الراك مقو لض الإ وال الم نوو حجن عل انق اموه ا واراف الا 6 ات م وا انق ا 2 2 
68 - الببت تنكر أن أباها قد قد أمتعها بثياب وحلي وغيرهما ملام ممم م مامه 
601 - الرجل الفاسد يزوج ابنته من غير كفء وشا وان الجاع واه ا متو ب املد ا 3 


غ3 


نص المسألة 


858 الرجل يدعي التزويج والمرأة تنكره 0 
54© - إن أبى الزوج البناء طلقت عليه الزوجة كالمولي ا 
49 المطلقة تأخذ كالئها ويبقى عندها كتاب الصداق 0 
هه هل للناشز نفقة؟ جما سد لامح كلامو حقو الوط ممه جا 
661 - ليس للزوج أن يمنع امرأته من التجر م ف سوط وقوه اا تسم مره 1 
665 - من المقدم الولي أم وصي القاضي؟ ا 20 
8ه المرأة تشكو الضرر وليس لها بيّنة م سدم ا 
665 - الزوج يشترط على نفسه ألا يؤذي امرأته أو يْضِرٌ بها 2000 
08 - قيمة العروض تعتبر يوم السياقة جا 0 رق والالده اما جب 2 0 
5 هل يحمل إنكار الزوجية على محمل الطلاق؟ 0 
© المطلقة تترك ولدها فى حضانة أبيه سنة والجدة تطالب بأخذه 
84 - إذا أسلم الصبي اليهودي فلا يحال بينه وبين من يحضنه 21111 
469 الرجل يسكن دار زوجته ثم تطالبه بالكراء ولو او ا م ووه 
2 إذا أطلق الأب ابنته البكر من ولايته فلا يزوجها إلا برضاها 20 
4 - لا تسقط النفقة عن الأب بترشيد ابنته البكر ا 0 
5 الصيغة التى يستأمر بها الولى وليته ا الا ا 
2 إذا ولي أحد الوصيين النكاح دون صاحبه فسخ النكاح أبداً 0 
6051 - الزوج يشرط لامرأته أن لا يغيب عنها فيكره على الغيبة بحبس أو 
غيره ا ا خا سا ا ا 
65_86 - البكر يغيب عنها زوجها قبل البناء 7ب 0 0 ا 00 
65 2-3 من جهز ابنته البكر بجهاز وشورة ثم ادعى أن نصف تلك الشورة 
إنما أخرجه على وجه التزين اوه معانو ا لك 1 ا ا رن ل كش 0 
51© قبض اليتيمة الجهاز من الوصى براءة له ميك ا اع عقا لخو ا 6# 
864 اليتيمة ذات الأب يموت أبوها وقد تم لها مع زوجها عام 0 
حل 8 المرأة تدعى النكاح والزوج ينكره بق ته ا و و ع ل لويم ال اي ا 
اه الرجلان يشهدان أن فلاناً قدّمهما على إنكاح بناته الأبكار 2 
اه - من زعم أن بفرج امرأته عيبا وهي تنكر لامها لوا 1 التما مراك ا ام 
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نص المسألة الصفحة 
؟ه - من ترك ولده بالغ مميزاً هل يولي القاضي عليه أحداً؟ ا 1 

؟لاهق ‏ الرجل يتزوج يت يتيمة عليها وصي ويريد السكنى معها في دارها 416 
5 - من- طلق امرأته والاؤلات: لققة: ينها ناميل فاحلفا الى الضمافيا هلك 
وباة ا ا ا و و ل د 

منها دنانيرء هل للأم أن 3 تستعين بهذا المال في نفقتها؟ 00 ا شيات 
23 من يتزوج ويشترط أنه إن 0 يأت بالصداق إلى أجل كذا فأمر المرأة 

بيدها 00000000000002013 ااا ا 
لاه من يتزوج بثمرة يبدو صلاحها ثم تصيب الثمرة جائحة تذهبها . 14 
هلاه من أراد البناء بزوجه فمنع جهازها إلا أن يضمنه 1 
ولاه إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد د 
4ه - من قال لامرأته: أنت طالق البتة ونيته واحدة 0 
4١‏ - زواج المتعة 0 0 ل 
85 - بيع الرطب باليابس مما 3 لالد وم او ل 1 
4 - شراء الدين على الفقير ا 1 0 
44 هل على الأجير على الحج إشهاد عند الإحرام؟ 1 
8 - إذا أذن للمكتري في البناء فادعى أنه فعل يكف 
5 - من اشترى أصول نخل على صفة أمسادو راسج مسج امدع وت 111 
47 - من يشتري الرّق على أن يكتبه له البائع --دززددزدد00 ا 
844 هل الزعفران طعام يجوز سلفه؟ ع ماه او وو ل ا ا 51 
9 - هل يجوز القراض بالنقر؟ ا 
8٠‏ من اشترى عبداً فوجد فيه كياً 1 
08 - من اشترى تمراً لم يؤبر ثم اشترى الأصول قبل أن تؤبر 2 
95 - يجوز كراء الدار على أن ينفق من الكراء ادر الا ا مض اجرلا 
9 2 - يجوز بيع اللبن المعجل بالشاة اللبون إلى أجل 00 00 
15 - إذا اشترى جزافاً فاستهلكه البائع غرم قيمته ا ا ل 
8 - البائع يمتنع من دفع لبن الغنم إلى المشتري انض 
5 إذا باعت البكر فشهد أن بيعها كان لحاجة وفاقة 0 00 


5/1 








نص المسألة الصفحة 
97 - لا يجوز شراء ما اشتري بمال حرام ولا قبوله بهبة أو صدقة ا 
4 2 من اشترى بمال حرام أصلا حلالا امأف د ا امس و ل 
49 هل تترك متاجرة أهل الغصوب والربا؟ حا ل قط ل ع 
- من اشترى دابة فوجد بيّنة أنها مغصوبة اا ب او م 5 
1 23 من اشترى سلعة حلالاً بمال حرام ب د 41 
6 - من يصير إليه ناض من قبل رجل صار إليه بغير حق ا 1 1 
6 هل يجوز للمسلم أن يستلف من نصراني ماله من ثمن الخمر؟  ....‏ 4"5 
55 - المتعسف المتسلط يشتري ممن هو فى قهرته ام وال ا اه 
8 2 من كان له دين على من اغترقت التعانك ذمته اد وا اوه للا 
6 7 من باع المغصوب بعرض ثم باع ذلك العرض بآخر 1 
هل تجوز معاملة من خالط ماله الحرام والغالب عليه الحلال؟ 0 بيد 
604 - لا يبايع من غلب الحرام على ماله اا 
9 - هل تقبل الهبة ممن اشترى سلعة حلالا بمال حرام؟. و 1 
الرجل يموت فيترك مالا فيه بعض ما فيه و ل وال اماو ل ل ل 1 
01 3 من أودع شيئاً مغصوباً والمودع مغترق الذمة اتج عو 
5 2 من ظلم وأخذ له مال بش سد فل سواسو وو ا 
5 - بيع المضغوط واي لس تاد اباتساااسن السط او ا 
5 2-2 من دفع إلى رحوي طعاماً للطحن فتلف عامس سو ام انان ماه 0 1 
8 1 من ابتاع عبداً مات من داء أصيب به في عهدة الثلاث و ا 417 
5 3 من اشترى الصوف فنسيه ثم اختلط في عقله مظاك ما و ل 141 
- الرجل يبتاع قطيعاً من جنان لا يكون له مدخل على جنان البائع ف 
64 - إذا بيعت الثمرة بعد الأصول في صفقة أخرى ا ا ا 
49 - من باع الأرض البيضاء مزرعة على التكسير 0009 0ل 
6 23 مشتري الدابة يدعي عدم قبضها ار ب ا ار ”1 
68 2 إذا بيعت الدار واستحق حائط منها اا 
؟5 - ما يقال في الوثيقة عند تحديد الدار موعلا ااام ا اام 112 
؟5 - لا تجوز الإقالة في الملك الموظف ب سك سام جه لماي 1ه 


ا 





نص المسألة الصفحة 





4 - هل تبطل الوظائف الإقالة والشفعة؟ ات 115 
68 7 معنى تضمين وثائق الأشرية: وهما بحال الصحة وجواز الأمر من 

جهة الولاية ان لخت ع و ا ع وب امود 1 . زلف 
7 الأب يبيع على ابنه داراً لوهيها عو لبا ل 113 
89# 2 المسلف يشترط تصديقه فى الاقتضاء ا “515 
594 - من أراد أن يقطع القيام على البائع في الوظيفة 08 00000000 
9 المبتاع يطالب بالإنزال 011 ا 
3٠‏ 32 من باع أرضاً لم يظهر زرعها أو لم يؤبر نخلها ات 4 
89 3 إذا لم يجد المبتاع دارا ولا أندراً ولا كثيراً مما وقع في الصفقة ...2 4448 
؟8 من باع حصة على الإشاعة استغنى عن تسميتها لمخم ل و 4 
؟5” - من باع أمة وسكت عن كسوتها امت ع اق ا ا ا 51 
5 2-3 إذا ذكر المبتاع أن العبد أبق في عهدة الثلاث ٠ق‏ 
الولد للعبد أو الأمة عيب ا ل ل ا 1ه 
7 من باع بالبراءة على أن لا يمين عليه لخ ا الح اس ا لاقع 
81# من يلتزم بالصدقة بالعبد أو ثمنه ا لم ال 6غ 
34 - من باع جارية ثم زعم أنها أم ولده ل ا ا ا نه 
9 . عقد الحضانة بالإجارة على الصغير ا ا - 101 
6 - مدة القبالة فى الأحباس ا وق الساك م الرو كح وو أ - 4815 
2< اختلاف ون انان والمكتري فى مدة الكراء الم م 1 
”6 - قوله فى العقد: ولا غائلة ...2 وو وه ول فاط ال نا امه ٠ق‏ 
0 - بيع البراءة اال و اله نط3 ا موا امد سمس ما لكأو 
15 2 إذا ادعى مكتري الثياب تلفها 0 ا 
8 من قال: من جاءنى بعبدي الآبق فله كذا ب 615 
5 7 الراعي إذا شاعو عر شع افا ا اليك 
8# - إذا اشترط رب الدار أنه مصدّق في قبض الكراء دون يمين 286 
4 2 استئجار حارس الزرع ابا نا عابتا امو امسا مد مواق 
9 23 بيع غلّة العنب ممن يعلم أنه يعصرها خمراً ا 15 








نص المسألة الصفحة 
+69 - إذا قام الرجل على صاحب دينه وهو غائب كان ام السام ا كو 
56١‏ - من اشترى فرسا ليهديه إلى رئيس قبيلة مقابل مساعدة حربية مط ور الو “لضفه 
56 - من اشترى جارية فوطئها في أيام الخيار ل كي ٠‏ "بز 
8 صرف قيراط بخراريب وأرباع بلا ميزان نط و امو سد وا 40 
5 - هل يجوز شراء دواب علفت بمال حرام؟ «امسحون مره انطو أو كوي لازو 
88 - من باع عبداً وادعى أن له مالآ بيد العبد ا ور -4 1 
من اشترى بعض الفاكهة بعدد أو وزن له امح الجا سس بق 
67 الصلح على الإقرار أو على الإنكار إلى أجل فلاخيو العامة 
864 الأمة يتداولها سادات أربعة فتأبق عند الرابع تي نين المنما لواو “قة؛ 
9 - هل يجوز رد السلعة المعيبة في غير موضع الشراء؟ ل لك 15 
3 - السلعة المبيعة إلى أجل يظهر فيها العيب ا 0 
- من باع خابية للزيت ودلّس بكسر فيها رو ووو اا ا ا 
- لا يضمن الراعي إلا في حالة التفريط ا ا 
- هل يضمن الصناع في قطع الفأر؟ حل لحيو امو ل كود اا 111 
5 3 من باع زريعة حناء واشترط أنها غير نابتة وو ا 11 
8 9 من أضاع مالا ضمنه 1 1 ز 1 ا 0 
5 2 مسألة في الحكم بين مسلم وذمي الماح سان رس طاح و 15 
55# - السمسار يدعي ضياع الثوب ارج وه امن به لاو اع ا 1 ا 555 
54 - الرجل يثبت أن خادم امرأته مؤذية زانية مون مل الا الوا ال الم ك1 
9 هل تجوز المغارسة في أشجار مختلفة؟ ب 0 ا 0 
هن - من قال: من جاءني في هذه السلعة بعشرة دراهم فهي له عر 
60 27 اختلاف البائع والمشتري في صحة البيع وفساده يي 
؟37 - إذا أجيح أول بطن من بطون المقتات 0 اا 
- من باع لامرأته خادماً ثم ادعت أنها لم تقبض ثمنه 15 
65 هل في العبد المستسلف عهدة؟ ع ةوك ل م و ا 51 
ليذه - هل في العبدين المسلمين بعضهما في بعض عهدة؟ ال رواسا ل 4517 
7 الرجل المريض يبيع ممن يتهم عليه جل ماله موه مله الوون اال وو - 157 


58 





نص المسألة الصفحة 





8# من يشتري السلعة بدرهم فيزيد أو ينقص ا ااا ا 
4 - الخادم تشترى اليوم وتحيض غداً ثم تموت بعد الغد لو كه 
9 2 من اكترى دابة لحمل المتاع كا ا سا ا 11 
84 - من اشترى جلوداً وأدخلها الماء فوجد عيباً فيها عو ا 1 
49 الراعي يوكل غيره ل ا ا ا ل 
8 - الراعي يسأل عن شاة من الغنم مم ل ل ل ا الا 
”8 - من استأجر راعياً سنة فلما مضت أشهر باع الغنم 1 
5 - مشتري الجبن يجده فاسداً 21 نانيج ا لحد خودي اوم ا بر 
49 الأب يشتري من نفسه لابنه الصغير 0 00 0 
5 2 من تصدذق بجاريته على ابنه الصغير شه اا مامد ل و برا 
41 - من أشهد أنه باع رامق وله المطيل ركه ك1 دارا 1 
544" - شراء الوصي لليتامى و اس ا ا ا لك 
89 - لا يجب للمعلم الحكم بالأخطار في الأعياد ا 
0 - حكم الحذقة للمؤدب وقدرها ا 
9 7 المغارس يجعل في العمارة مقثاة وبقولا بساح م او ا ا 10 
5 - الراعي يضرب الشاة بعصاه أو حجر فيقتلها لنت اح ا و 3 كلا 
95 هل يضمن الراعي إذا تغيب لمصلحة؟ م اال الجا ال جا 
45 - إذا أفسدت الغنم زرعاً بالليل ا 
8 - من اشترى بقراً فى غير إبان الحرث اال او ناو نا 
57 الاختلاف حول امي شراء السلعة 1001-95 0 0 
98 - من استأجر حصاداً بلقاط اس ا ا ا 
894 - من قال لامرأته: أنت طالق إن كلمت فلاناً هذه السنة ين 
89 7 الشريكان في الغنم يبيعان مرتين ا سو م0 
٠‏ - أهل القرية يحتاجون إلى حارس لزروعهم ويأبى أحدهم ذلك ا ا 
4 - من اشترى طعاماً رأى جملته أو ذوقه ل لقا 
- الشريكان يزرعان فيصلح بذر أحدهما ولا يصلح بذر الآخر بام ل الالاة 
”٠*‏ - الدار المكتراة تنهدم في داخل السنة 0 0 100000000 


تنا 





نص المسألة الصفحة 





5 7 إذا مرض أحد الشريكين بالأبدان وخدم الآخر اا ا كك 
8 7 كيف تقسم فراخ النحل إذا اختلطت؟ ا و ب 1 
للف - هل تجوز الصلاة في ثوب لبسه النصراني؟ خامم ع لما ل وك 48 
607 - اختلاف المغارس وربٌ الأرض في الجزء الذي للغارس لق 
4" - محمل الحيوان والعروض الغائبة تشترى على الصفة ا 
9 من اشترى جارية فتواضعاها للاستبراء لوال سو ا اوس ا ل 
- من باع في صحته من ولده جميع ماله أو بعضه 0000001 0 1000 
0١‏ - هل تباع الشاة من أهل الذمة وهم يقتلونها قتلاً؟ راك ا لا 
5 - هل يجوز بيع طعام وقع فيه خنزير فمات؟ واس اي واو ااه 
* - من يدفع الضرر عن الدار المكتراة الكاري أم رب الدار؟ يدف 
38 2-9 من ضلت دابته المكتراة فجعل جعلاً لمن جاء بها تو و م “بالاء 
8 - من قوم برأ على رجل على أن يكون معه شريكاً في الفضل الاك 
- إذا نام الراعي وأفسدت ماشيته الزرع 00000012121217 0 0 0 0 0 0000 
7 هل تقسم الشجرة الواحدة؟ اقح نو ناباه اوس اا اقل العامة 
يلف - المقارض يمنع من الشراء فيتعدى ويشتري 000 
9 - من اشترى ثوباً ولبسه ثم فلس كنكل لاما كا 1 
- من اشترى طعاماً ونقد الثمن ثم لم يجده عند البائع مرو لاه لوقه القلاع 
- من اكترى دابة إلى موضع مسمى فتعدّاه لاعفالا قبا 
5 2 مكتري الدابة يزيد في الحمولة فتعطب ج ‏ ج ا اواو ل طابقا 
؟7 - من وجوه المزارعة الممنوعة كلدو اتسا اس اا ا و ا 
 -‏ خماس دخل على قليب ل و بو ادعام ووو ا ور ا ١‏ مم2 
8 2 مخامس زارع رجلاً على الخمس في السنة الأولى والسدس في 

السنة الثانية 01 00 
3 من وجوه المزارعة الممنوعة نوتسا وا ل ووب ا 
5# الشريك يتعدّى ويزرع لنفسه ااه عقي ا ل او ا ما 21-0 
4 للمتعدي الزرع وعليه كراء الأرض باق ا ا اساي عل 
9 7 الشريكان في القليب يغيب أحدهما ويحرث الآخر الأرض نك 
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نص المسألة 


الصفحة 





ع 
اب 
نغنفى 
زرف 
نف 
وعب 
فى 
يضف 
4 ؟ 
ب 
1278 
فى 
71 
71 
اذى 
9*6 
لذي 
مذي 
4 
44 


أه؟ 
؟و؟ 
؟و؟ 
0١*65‏ 
هو؟ 


كوب 


- هل تجب الأجرة للأجير عن مسيره الطويل من المنزل 
من اكترى بيتاً من دار ليجعل فيه الطعام فضاع 0 


إلى العمل؟ . 


والمما م .ا م.م 6م 6ه 


- هل يستحق حامل الطعام إلى الرحا المعطوبة أجرة على حمله ورده؟ 


- المدين بدينار يعطي صاحب الدين ثلاثة دنانير فتسقط منه 
- البائع يسقط منه ثمن البضاعة 0000 
العبد يباع بالبراءة فيظهر فيه عيب قديم 000 
- هل يجوز السلم في الزيت؟ خق ا ل ا 1 
- العبد يشترى بعبدين فيوجد العيب بأحد العبدين .... 
- من ابتاع عبداً بثوبين ااا 00 
الثمرة التابعة لأرض مكتراة تصيبها جائحة 0200 
- من باع ثوباً بعشرة أرادب قمح ا م 
- بيع الصدقات والعشور 10001 
- من باع جارية وجعل نصف ديئار لكسوتها 2< 
من استعان برجل ولم يسأله أجراً 11575773700 
- المطامير يسكت عنها في عقد كراء الدار 00 
- المريض يبيع داره من بعض ورثته 000 
- مشتري الحوت يجده بعضه أصغر مما كان يريد ... 
- من اشترى أرضاً عليها وظيف 0 
- إذا باع السفيه ثم بلغ الرشد د ا 0 
حكم الإجارة على القراءة على المقابر م ا ل 
- المناصف يستهلك تبن صاحب الأرض ا 


٠. 


من باع مال غيره ثم اشتراه من ربه لملا وام مط 6ه 
- المناصف يلزمه من العمل ما يقضى به العرف وسئة البلد 
- اليتيمة بيعت عليها دارها ثم طالبت بالكراء بعد استرجاعها 
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.عا م مث .مث .6 م66 مه 


6 .ما م و مه وه ٠60‏ 


6م م .اماما م .امامو 


اام .د 66م م66 م6 6ه 


و م و6 .6 م م .6 مامه 


واوا .ام مد مام 6م 6ه 


ثا6م.ا م مم6 م6 6م666 


و|ا وما ...6م6660 6ه 


«اأوا عا هد مه وا عدم م6 6ه 


هع م م وا م2 م6 م6 6ه 


141 
101 
انك 
ولك 
وك 
10 
10 
نك 
.1 
3 
ام 
/4 5 
1864 
204 
204 
1/0 
1/1 
الف 
ا 
نظ 
الك 
بال 
44١‏ 
44١‏ 
١‏ 
١‏ 
1447 





نص المسألة الصفحة 





7997 - الممتنع من إعطاء الزبل يطالب بالكراء ا 57 
هه؟ - التنازع في ملكية التخم وفيه شجرة 000 0000000 
49 7 التنازع في ابتياع نصف الفلو أو جميعه وي 1 
6 3 النخاس يبيع الدابة ثم ينكر 7 000 ا 
١‏ - المشتري يدعي نقصاً في وزن الدقيق ا م 1 
6 من باع سلعة إلى أجل فلم يأت المشتري فباعها من غيره ا ا و4 
76 - الإنزال والتحديد في البيع 1[ 1 1ذ[ [ [ [ [ 0 ا 00 
79 يلزم العامل في المزارعة ما اشترط عليه 111 
لاف - من اشترى دارا فوجد فيها رخاما مدفونا عم وح او ا وا ات 538260 
1 9 الأجير يعمل في الكرم على النصف من الغلة أو الثلث 5000 
م حكم أجرة الحجّجام وصاحب الحمام ا ا ققش1 
4 - من اشترى الصبغ وادعى عيباً فيه ذو وا و لديل ال ا المي لاقم 
69 2 من اشترى عدا له يد يو حل بأحدهم عيب 53101 
- المتبايعان يختلفان في استبراء الجارية ممه اس ا كو 
اللا دمن أكرق أرضة عدر نين فل بجر لهببعها قيض هذه المله حك او 
؟لالا ‏ من ادعى أنه اشترى داراً من رجل وأنكر المدعى عليه ل “بنةة 
- لا تلزم المزارعة إلا بالشروع في العمل عجارا اواك وا ال مو 
5 هل يأخذ العامل الأجرة فى المغارسة الفاسدة؟ ا او و 14 
8 هل يدخل سلّم الدار في 1 ْ اجسانتو و رار مسن و امسو ور 1 
7 النحل في كوة جدار الدار للمبتاع ذ[ [ذ[ز ز[ز ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ز ز[ز ز ز ز 1 
#الالا ‏ هل يجوز بيع الحاضنة؟ مامه ا د رورس لمك لوا وك يا وان للققة 
4 3 يوثق بيع الوصي على اليتيم في نسختين مقط وواوواد م مك لوق 
9 7 المزارع الشريك لا يزرع نصيبه من الأرض م لل 
86 7 المزارعة لأعوام جائزة لازمة للمتعاقدين ال ا ا وي 7 ألو 
49 - هل يجوز الاشتراط في بيع العرايا؟ العم خا ططعم اا وج امس ا م د نه 
45 - من أشهد بقبض الثمن ثم قام يدعي أنه بقي له منه شيء و لالقة 
8 - ما جرى به العمل في عقد بيع الثنيا :0000 0 001000000 


ك585 





نص المسألة الصفحة 





5 7 الفرق بين بيع الأب وبيع الوصي ا له 
هل يجوز بيع السفيه الذي لم يول عليه؟ د “لازدة 
2 إذا ظهر المبتاع على عيب حلف البائع أنه لا يعرفه ل ل “لاونة 
48# - الأب يشتري لابنه الصغير بماله بٍ02 00000 
744 - إذا بيعت الأمة ورضيت بالتفرقة وترك ابنها 0 0 0 0000 
9 اختلاف المتبايعين في إباق العبد في العهدة أو بعدها امسا ا 61 
- العمل على إجازة بيع البراءة ارو فوا أ مو لدو وا فقي او ا 6073 
9 - ما يكتب في وثيقة بيع مملوكة مسلمة ا ان 
8 - هل يباع ما فيه خصومة؟ 000001 اا 
؟9/ا - من ينظر في العيوب الباطنة في النساء؟ وو ا ل و كم “فاقة 
5 9 البيّنة تشهد أن الأب كان مؤثراً لأحد أولاده ومنحرفاً عن غيره من 

بليه لاطاوضة راوع لوعو هه الواح رحو أن ل مكو من لما ليه ل الحو اب بول لق ف افا لخوال ود اموا 61810 
هوا حكم بيع الغائب على الصفة 5ه 
7 الحائط ينهدم بين رجلين فيبنيه أحدهما ثم يريد الآخر مقاسمته ...5 05ه 
9#لا ‏ من قال لأمته: إن ملكتك فأنت حرة ا 817 
94لا التوارث بالإقرار يان 
9 متقدار العاقلة 00000 ا 
4 - الزوج يريد أن يرحل بزوجته عن طريق البحر 7 ا 
4 - كل ما يباع في السوق حلال شراؤه اا 
؟»م ‏ من أكرى داره وأخلاها ولم يقل للمكتري: خذها اللقة 
؟ّم ‏ الأمة تدعي الحرية في عهدة الثلاث لبخ موا دقان م مالي اانه 
م نهل يقبل إفران ‏ العيلا في" المهدة أنه مترق؟ . اه 
هعم - من أسلف مدأ من قمح ثم أراد بيعه لمن أسلفه إياه ل ا لءة 
1م - حكم كراء ما لا يعرف بعينه ا ا 
4# - كراء الحلي ا ا 
44 - من باع أرضاً وفيها بذر لم ينبت بعضه و ال اد نقائة 
9 - الاختلاف في مدة التبايع م ل ا و سم ا ١‏ فل 


نص المسألة 


لم 
لم 
لم 
5م 
هم 


- إقالة المريض مقع شط ا ا ا 
- الإقالة جائزة وإن تأخر الشمن شهراً 1 
- اختلف في الزرع إذا اشتري بعدما أفرك 00 


واه هم فاع .م مام م م6 م66 م6 مم6 6ه 


|اوام. ما وام .ا مامامء م م6 مهم وه 


- الثئوب يهلك وهو رأس مال السلم 1 
- من شك في غسل عضو من مفروض وضوثه . 
- المرأة توطأ وهي نائمة أو مكرهة 25070113010101 
- من كان عليه دين رمضان من رمضانئين مختلفين 


- مذهب داود أن المسافر لا يفطر إلا برؤية الهلال في السفر ش57 


- مسألة في بلوغ نصاب الزكاة أو عدمه 1 
- الزكاة في مال العبد عون الماح ام 05ت 
- من قال الحلال عليه حرام 0 
خَّ الفرق بين الهدي والصدقة توا وليه عاق لتر او 6ه 


واعا و و ع ممم م م .6 و66 .ا م.م 


من حلف على أن لا يأكل رغيفاً حنث بأكل بعضه 0 
- يجوز للمريض أن يستند في صلاته إلى جنب إذا كان طاهر الثياب . 


0000 الساعي أولى من صاحب الدين‎ - ٠ 


- مسألة في زكاة الغنم 253539000 
- مسألة في إخراج زكاة الفطر عن العبد 25250 
- زكاة الماشية المغصوبة 500 
- مسألة في الزكاة 7ب 1 2001111 
- لماذا لا يحكم القاضي بعلمه؟ 1211111 
- الحبجة لمن أجاز كتاب القاضي بغير بيّنة .... 
- لا تجوز شهادة الفقير الملحف المشهور بذلك 
- تقبل شهادة ابن الزنا إلا في الزنا 2101008 
- الدليل على منع شهادة العبد 0000000 1000 
- من يعرف خطه في الشهادة ولم يثبتها 550 
- البائع يدس على المشتري بعيب في الأضحية 


"584 


وهاو . واوا هد .اه م ماما عا مه 6ه 


« ا وا قا واو . .دود وا م .ام مث 6 6ه 


.اعاوا عدم عد هد قف . و ود م م عع 


هآأ١‎ 


"ىه 








نص المسألة الصفحة 
#"م - إذا سلق الجراد وفيه ميت ا ل 
54م - إذا ند الصيد فأخذه رجل بالقرب تسسا انو اك الل سير . كه 
9 - لم يصل على النبيّ إلا مرة واحدة اه 
4 - معنى الحديث الشريف: أنزل القرآن على سبعة أحرف 7 اه 
4 الحالف بالأعجمية :ةاواسم ب لب ا ا ا 1 لاله 
؟ 45‏ الأصل في رفع اليدين في الإحرام عن اخ ون و فراه 
*65 - من وطىء زوجته بين الفخذين فحملت منهء هل يلحق به الولد 
ويجري عليه الصداق؟ 00 0 0 00 ا 
5 7 من صلَّى في ثوب مغصوب أو موضع مغصوب ااه 
8 - هل يطأ المسافر زوجته النصرانية إذا وجدها غير حائض؟ مه 
5 - لا بأس أن يأكل المسافر في رمضات مستسراً ويطأ زوجته النصرانية  .‏ ا« اه 
57 من وطىء في رمضان فكفر ثم وطىء مرة أخرى 000 0 ال 
454 - إذا وطىء العبد من يلزمه أن يكفر عنه 611 
5 من تذكر سجود السهو وهو فى وقت لا تجوز فيه النافلة ل 1ق 
:م - مسألة في التخيير 00 دددد 000001001 اا 
4 - تقارر الزوجين في الرجعة بعد انقضاء العدة اي حالرقة 
؟8م 2 من تدعي أن زوجها طلقها ثم تقول: إني كنت كاذبة ا 1 4ه 
*8م - مسألة في إلحاق الولد بأبيه ال 21457 
85 هل يجب الإشهاد على الرجعة؟ 51 
8 الإثبات على الصفة مستحب ااا الى 
8 من يصلدقها الأجنبي فلم تقبضه حتى طلقت 0ن 
8#هم ‏ من حلف أن لا يأكل طعاماً لرجل لقع 
84 - العبد المديان يمنح هبة انس ا طاو امقس لا 7 مه 
89 7 من أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة 0 
من ذكر صلاة وهو في فريضة اتسوو ان انكو لوو ب له 
8 23 من صلى بعمامة لها طرف مسدل فيه نجاسة ا ا ال ا اه 
2 لا يجوز الدعاء في الركوع ا ال 





نص المسألة شْ الصفحة 





65 - هل تثبت أحكام التكاح إذا وطئت المرأة في الدبر اه 
2455 - أربعة لا شفعة لهم 0 
06 - لا يجرى من ماء الدار فى الزقاق إلا أن يكون ماء المطر ل 6480© 
5 الأطباء ونون صا عبات بكار ام سبالمو او كه 
م _امرأة وهبت الوا عون نيا ماده مالو ساقس وليه لسعم حوة 
454 - من زوّجه السلطان امرأة لها ولى اخ الخ اواولا الم ا 7 
415 - مسألة في القيام بالعيب 0 وه 
#1 - الرجل يمنع من البناء في القرية لتفادي الضرر ا ا لان 
8 2-3 مسألة في الحائض في الحج ا 01 
؟47 - من باع في مرضه عبداً من ابنه اعون فى لاطا او ادو 1 1ه 
؟4 - من قال: علي المشي إلى مكة ولم ينو حجاً ولا عمرة ام 7 251 
- من نذر المشي إلى مكة ماك ومو اللا و ممما ااام و اكه 
8 7 الحبس يرجع عند انقراض المحبس عليهم إلى أولى الناس به  ....‏ 4ه 
هلام - ضمان العارية وروت لاوا مسا او لوو و و ام د 0 4ه 
2< خ>هدة ل 


9ه 















900000 
9000 
ا اث 


52003000 
© 
محاحفن 


فهرس المصادر والمراجع 


حمس 


المصادر المخطوطة 

١‏ - أجوبة فقهاء غرناطة, (؟)» مخطوط الخزانة العامة بالرباط» ضمن مجموع 
/ا155١د‏ من ص”7١7‏ إلى /17١؟.‏ 

؟ - أشهر الكتب العربية بخزان إسبانياء الشنقيطي (محمد محمود)؛. مخطوط دار 
الكتب بتونس» رقم 1851/8. 

*" - تكميل التقييد. الغازي المكناسي (محمد)؛ مخطوط الخزانة الحسنية ؛ بالرباط؛ 
رقم 15 . 

؛ - الحديقة المستقلة النضرة في الفتاوى الصادرة عن علماء الحضرة:؛ (؟)؛ 
مخطوط الأسكوريال بمدريد» رقم .٠١95‏ 

ه ‏ - طبقات المالكية. (؟). مخطوط الخزانة العامة بالرباط» رقم 4738”اد. 

5 - العجالة: التاريخ برجال المذهب بآخر شرح الرسالة؛ زروق (أحمد). 
مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس» رقم .١4481‏ 

0 - الفتاوى. ابن طركاط العكي. مخطوط الخزانة العامة بالرباط» رقم 


/7ا5 5 ١د.‏ 

6 - كفاية المحتاج. التنبكتي (أحمك بابا) » مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس » 
رقم ل الكزفرة 

"- مختصر المتيطية, ابن هارون (محمد)ء مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس »2 
رقم 55 . 


منظومة ما تحوز به الفتاورى, أغلالي (محمد). مخطوط المكتبة العامة 
بالرباط » رقم "1"5د. 


"55١ 


ب 


نوازل ابن لب نوازل ابن لب أبي سعيد» مخطوط مكتبة الحرم المدني» 
رقم .١ "١‏ 


ع المصادر المطبوعة 


(أ) القرآن وعلومه 

التفسير 

ل 8 أحكام القرآن. ابن العربي (محمد). تحقيق علي محمد البجاويء» دار 
المعرفة» بيروت.». (بلا تاريخ). 

٠‏ - أحكام القرآن. الجصاص (أبو بكر أحمد). دار الفكرء بيروت» (بلا 
تاريخ). 

5 - البحر المحيط. ابن حيان (محمد بن يوسف). مطبعة السعادة» مصرء 
هم 

6 - الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي (محمد). دار الكتب المصرية» مصر 
“الهم 1964م. 

7 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي (عبدالله). دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي» ربلا تاريخ). 

علوم القرآن 

3٠7‏ - الإتقان في علوم القرآن. السيوطي (عبدالرحمئن)؛ المطبعة الحجازية 
المصرية» عام 758١ه.‏ 

6 - أسباب النزول» الواحدي (علي)؛ ط؟» مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة» 
/41 اه 14م ١‏ 

9 - البرهان في علوم القرآن. الزركشي (محمد). ط١.»‏ مطبعة عيسى الحلبي» 
عام 85اه/ 617وام. 

3 


الناسخ والمنسوخ . النحاس (عبدالواحد)» مطبعة السعادة» عام ال ل ” 


(ب) كتب السنة وعلومها 


0 


الجامع الصحيح , البخاري (محمد بن إسماعيل) » دار الفكر (د. ات). 
5943" 


- الصحيح.ء ابن الحجاج (مسلم)؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت (د. ت). 

“*>” - السئن» ابن ماجة (محمد بن يزيد)» تحقيق وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» 48"١ه/‏ هلاوام. 

4 - السئن؛ السجستاني (أبو داود)» ط١ء.‏ مكتبة مصطفى الحلبي» ١لاااهم/‏ 
16م. ْ 

6 السئن» الترمذي (محمد).ء دار الفكرء بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

5 - السنن» الدارمي (عبدالله)» دار الفكر (د. ت). 

17” - السنن, النسائي (أحمد)» دار الفكرء بيروت» 948"١اهم/‏ 8لا5ام. 

- السنن, الدارقطني (علي)» دار المحاسن, القاهرة» (بلا تاريخ). 

4 - المسندء ابن حنبل (أحمد)» تحقيق أحمد شاكر» دار المعارف» مصرء ٠/ا7١ه.‏ 

- المصنف. الصنعاني (عبدالرزاق)» تحقيق حبيب الرحمئن الأعظمي» طا١اء‏ 
دار القلمء بيروت: 1847ه. 

"١‏ - المطالب العالية في زوائد المساند الثمانية» ابن حجر العسقلاني (أحمد)ء 
طاء المطبعة العصرية» الكويت» عام 97١ه.‏ 

7١‏ - المنتقى في السئن. ابن الجارود (عبدالله). مطبعة الفجالة الجديدة» مصرء 
امهم 

- الموطأء الأصبحي (مالك بن أنس»» دار الكتب العلمية» بيروت» (د. ت). 

علوم السنة 

4" - تقريب التهذيب؛. ابن حجر العسقلانى (أحمد).» ط"؟, دار المعرفة» بيروت» 
6ه/م 16وام. ١‏ 

5 - تدريب الراوي في شح تقريب النواوي» السيوطي (عبدالرحمئن)؛ تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف,. دار الفكرء 85”١اه.‏ 

5” - خلاصة تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ الخزرجي (أحمد)ء ط١ء‏ 
المظلفة القبري الشرية ا مسن" ااه 

0 - شرح علل الترمذي. ابن رجب الحنبلي (عبدالرحمئن)؛ تحقيق صبحي 
السامرائي» ط”», عالم الكتب» بيروت» 08٠5١ه/‏ 1988م. 

لي "3 


الجرح والتعديل, الرازي (عبدالرحممئن)» ط١اء.‏ مطبعة مجلس المعارف 
العثمانية بحيدر آباد. 


> 


4 - لسان الميزان؛ ابن حجر العسقلاني (أحمد)» دار الفكرء (د. ت). 


البجاوي؛ ط١.ء‏ دار المعرفة بيروت» 8875١ه/‏ 1957م. 


كتب شروح السئة 


١ 


يف 


وى 


ع1 


كع 


/ع 


10 


4 


إكمال إكمال المعلم. الأبي (محمد). ط١ء‏ مطبعة السعادة. مصرء 
اه 

شرح النووي على مسلم. النووي (محبي الدين)» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. (د. ت). 

شرح السنة؛ البغوي (الحسين)» تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير 
الشاوش» ط المكتب الإسلامي» ٠94"اه/‏ ا0اوام. 

شرح الزرقاني على الموطأ. الزرقاني (محمد). دار الفكرء بيروت» (بلا تاريخ). 
شرح معاني الآثار. الطحاوي (أحمد)؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
84هم/م 9ل0وام. 

عمدة القاري في شرح صحيح البخاري؛ العيني (محمود). دار الطباعة 
المنيرية» (بلا تاريخ). 

فتتح الباري شرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني (أحمد). رقم كتبه 
وأبوابه محمد فؤاد عبدالباقى» دار المعرفة» .٠١*9/8‏ 

يعانم ابسن القطابي (تعماد رن متطمد ).1 العم الكل برو 
اهم ١14ام.‏ 

المنتقى شرح الموطأ؛ الباجي (سليمان)» ط١.ء‏ مطبعة السعادة؛ مصرء 
امام 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. الشوكاني 
(محمد)ء دار الجيل. بيروت» /1917م. 


رج( الفقه وأصوله 


فقه الحنفية 


6١‏ - رد المحتار على الدر المختار (المعروف بحاشية ابن عابدين), ابن عابدين 


(محمد أمين)» دار الطباعة المصرية؛» ؟/11١ه.‏ 


"5345 


إن 


إوفن 


كن 


»6 


كم 


/اه 


مه 


64 
ل 


طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية؛ النسفي (عمر)»؛ علق عليه محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل الشافعي؛ در الكتب العلمية» بيروت» 8١4١ه/‏ 
17م ش 

الهداية شرح بداية المبتديء المرغيناني (علي)»؛ ط الأخيرة» المكتبة 
الإسلامية.» (د. ت). 


المالكية 


أحكام الشعبي. الشعبي (عبدالرحملن)؛ تحقيق الصادق الحلوي» دار الغرب 
الإسلامي». بيروت» 1987. 

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه مالك. ابن عسكر (عبدالرحمئن)؛ 
ط*. مطبعة مصطفى البابي» 54١ه/‏ 1948١م.‏ 

إيضاح السالك إلى ام أبي عبدالله مالك» الونشريسي (أحمد)؛ تحقيق 
الصادق بن عبدالرحممئن ن الغرياني» طاء منشورات كلية الدعوة الإسلامية» 
طرابلس» ١194م.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ل رشد الحفيد (محمد بن أحمد). ط”ء 
مكتبة البابي الحلبي» مصرء 4لاا١اهم/‏ ١٠195م.‏ 

بلغة السالك إلى أقرب المسالك. الصاوي (أحمد). المكتبة التجارية الكبرى» 
دار الفكرء بيروت» (د. ت). 

البهجة في شرح التحفة, التسولي (علي)» المطبعة البهية» مصرء .١«١4‏ 
البيان والتحصيل»؛ ابن رشد الجد (محمد بن أحمد). 

ج١2‏ تحقيق محمد حجي» 504١اهم‏ 1984م. 

اج تحقيق سعيد أعراب.» 84٠41١ه/‏ ام 


ج” تحقيق أحمد الحبابي؛ 4٠5١ه/‏ 1984م. 
ةا تحقيق أحمد الخرلاري إقبال» 54٠54١ه/‏ 0 
ج25 تحقيق أحمد العا 4ه 19184م. 


جلا تحقيق سعيد أعراب » 5 اهم 15ام. 
ج48 تحقيق أحمد الشرقاوي إقبال ومحمد حجي» اهم 15ام. 
ج29 تحقيق أحمد الحبابي» 08١5١ه/‏ 1984١م.‏ 


هه 


5١ 


5 


3 


55 
56 


55 


5 


5 


14 


١ 


الا 
فى 


ج١٠2‏ تحقيق محمد حجي وأحمد الشرقاوي إقبال» 84١5١ه/‏ 1984م. 
ج١1ء‏ تحقيق محمد العرايشي. 8٠5١ه/‏ 1988م. 

ج217 تحقيق أحمد الحبابي» 8٠5١ه/‏ 19868م. 

اج تحقيق محمد العرايشي» 6ه/م 6ام. 

ج5١2‏ تحقيق سعيد أعراب» 508١اه/‏ 1988م. 

ج16.؛ تحقيق أحمد الحبابي» 08٠5١ه/‏ 1988م. 

منشورات دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

التاج والإكليل لمختصر خليل. المواق (محمد). بهامش مواهب الجليل» 
طدفء مطبعة السعادة. مصر 8؟”7اه. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. ابن فرحون (إبراهيم)؛ 
ط١ء‏ المطبعة الشرفية» مصر ١٠7١اه.‏ 

تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس. الوزاني (المهدي). ط فاس 
الحجرية» ##اه. 

التلقين. البغدادي (القاضى عبدالوهاب)» ط وزارة الأوقاف» الرباطء 1991م. 
توضيح الأحكام على تحفة الحكام. التوزري (عثمان). ط١ء‏ تونس» 
لاه 

الشمر الداني في تقريب المعاني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» الأبي (صالح 
عبدالسميع)» منشورات الوهبة» اه 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل. الأبي (صالح عبدالسميع). ط مصرء 
(د. ت). 1 

الرد الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الغسروري من علوم 
الدين. ميارة (محمد). ط8م5 "2.1 (د. ت). 

شرح حدود ابن عرفة. الرصاع (محمد).ء ط١ء‏ المطبعة التونسية» 
اهم 

شرح ميارة على التحفة. ميارة (محمد). مطبعة الاستقامة.» مصرء (بلا 
تاريخ). 

شرح العمل الفاسي ‏ السجلماسي (محمد).» طّ فاس الحجرية» ١9إآه‏ 
فتارى ابن رشدء ابن رشد الجد (محمد بن أحمد)., تحقيق المختار بن 
الطاهر التليلي» دار الغرب الإسلامي. بيروت ا50١ه/‏ 1941م. 
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- فتاوى الإمام الشاطبي. الشاطبي (إبراهيم)؛ حققها وقدم لها محمد أبو 
الأجفان» ط". مطبعة الكواكب» وتونس» 508١ه/‏ '1941م. 

- القوانين الفقهية. ابن جزي (محمد)ء (بلا تاريخ ولا مكان الطبع). 

- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي, ابن عبدالبر (يوسف)»؛ ط؟ء دار الكتب 
العلمية» بيروت». ١5١ه/‏ 1997م. 

- مختصر خليلء» ابن إسحاق (خليل)»؛ دار الفكرء ١٠5١ه/‏ ١198م.‏ 

- المدونة.» سحنون (عبدالسلام)» دار الفكرء بيروت» 05٠5١ه/‏ 45وام. 

- مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ القاضي عياض وولده محمد» تحقيق 
محمد بنشريفة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» .194٠‏ 

- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب 
الونشريسي (أحمد). تحقيق جماعة من الأساتذة بإشراف محمد حجي» 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الرباطء. ودار الغرب 
الإسلامي. بيروت». ١50١ه/‏ ١198م.2.‏ 

- مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء سيدي خليل؛ الحطاب (محمد)؛ 
طاء مطبعة السعادة.» مصر. 98١اه.‏ 

- وثائق ابن العطار. ابن العطار (محمد بن أحمد)» تحقيق فردريكو كورينطي 
وبيدرو شالميتاء منشورات مجمع الموثقين المجريطي» المعهد الإسباني 
العربي للثقافة. مدريد /194817. 

الشافعية 

الأشباه والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعي. السيوطي (عبدالرحمئن)؛ طاء 
دار الكتب العلمية» بيروت. 99*١ه/‏ 1909م. 

- متن الغاية والتقريب. أبو شجاع الأصفهاني (أحمد)ء. طاء دار الإمام 
النووي.» 99١ه/‏ 19 م. 

5 المجموع . النووي (محيي الدين)» دار الفكرء (د. ت). 

الحنابلة 


كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد» الشريف الهاشسمى (محمد بن أحمد)» تحقيق 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي ١‏ طلفء مؤسسة الرسالة» 8 اهم 14م. 
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المغني. ابن قدامة المقدسي (عبدالله). ط١.ء‏ دار الفكرء بيروت» 04١5١ه/‏ 
15م 

منار السبيل في شرح الدليل»؛ ابن ضويان (إبراهيم)؛ تحقيق زهير الشاويش» 
طؤء المكتب الإسلامي» بيروت» 998١ه.‏ 


فقه الظاهرية 
6 - المحلى. ابن حزم (علي)؛ نسخة قوبلت على النسخة التي حققها أحمد 


شاكرء دار الفكر (د. ت). 
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الإحكام في أصول الأحكام. الآمدي (علي). دار الكتب العلمية» بيروت » 
هم ٠198م‏ 

الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم (علي). تحقيق أحمد شاكر» ط. 
منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت. ٠٠5١ه/‏ 1م 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. القرافي (أحمد)ء 
تحقيق طه عبدالرؤورف سعد. ط١ء‏ منشورات مكتبة الكليات الأزهرية» 
مصر » دار الفكر» بيروت »© ولام/م "الاوام. 

كتاب الحدود في الأصول. الباجي (سليمان)؛ تحقيق نزيه حماد.ء طاء 
مؤأ سسة الزعبي للطباعة والنشرء ”'9"١اه/‏ "/اوام. 

العلواني» طدء مطبوعات جامعة الإمام ابن سعود الإسلامية» السعودية» 
اهم ١ام.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة؛ الشاطبي (إبراهيم)؛ شرح عبدالله درازء 
ضبطه ورقمه ووضع تراجمه محمد عبدالله درازء دار المعرفة» لبنان» 


(د .ت). 


(د) كتب التاريخ والطبقات والتراجم 
16 - أزهار الرياض في أخبار عياض» اليحصبي السبتي (القاضي عياض)» ج", 


والإمارات العربية المتحدة. (د. ت). 
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5 - الأنساب. السمعاني» ليدن» ؟1917١م.‏ 

4 - البدء والتاريخ» المقدسي (مطهر)ء شالون 1915١م.‏ 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء. الضبي (أحمد)»ء دار الكتاب 
العربي»؛ مصرء 19517م. 

4 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ السيوطي (عبدالرحمئن)2) مصرء 
اه 

٠‏ - البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب؛, ابن عذاري (محمد). تحقيق ج 
س كولان وا. لبقي بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» 1957م. 

.ها١49 تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي (أحمد)؛ مصرء‎ - ١ 

7 - تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس. الديار بكري (حسين)) مصرء 
1ه 

.1984 تاريخ علماء الأندلس» ابن الفرضي (عبدالله). مصرء‎ - ٠* 

4 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» اليحصبي 
السبتي (القاضي عياض). 
جك علق عليه محمد بن تاويت الطنجي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الرباط. (د. ت). 
ج27 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباطء (د. ت). 
اج تصدير عبدالقادر الصحراويء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الرباط.» (د. ت). 
ج20 تصدير عبد القادر الصحراويء» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الرياط (د. ت). 
ج0» تحقيق محمد بنشريفة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباطء 
(د. ت). 
ج25 تحقيق سعيد أعراب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباطء 
١‏ هم ١4ؤوام.‏ 
جلا تحقيق سعيد أعراب» وزارة الأوقاف والشؤرة الإسلامية» الرباط» 
هم 19487م. 
ج24 تحقيق سعيد أعرابء, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط. 
اهم 49وام. 
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- تذكرة الحفاظ. الذهبي (محمد). حيدرآبادء الدكن» 1968١م.‏ 

- تهذيب التهذيب. لابن حجر العسقلاني (أحمد)؛ حيدرآباد,» /151/ /171اه. 

جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» الحميدي (أبو عبدالله)» تحقيق 
إبراهيم الأبياري؛ دار الكتب المصرية. 

- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» السيوطي (غبدالرحملن)2» مصرء 
8ه 

- الحلل السندسية في الأخبار التونسية» للوزير السراج (محمد)؛ تونس» 1817١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم الأصفهاني (أحمد)؛. مصرء 
"اهم 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبء. ابن فرحون (إبراهيم). ط١ء‏ 
مطبعة السعادة» 1"984اه. 

الذهمب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك؛ المقريزي (تقي 
الدين)» مصر. 6ام. 

- ذيل المذيل في تاريخ الصحابة والتابعين» ابن جرير الطبري» مصرء 5؟8١م.‏ 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام؛ السهيلي (عبدالرحمئن)؛ 
مصرء 89 ١هم/‏ 1914م. 

- الرياض النضرة في مناقب العشرة؛ المحب الطبري» مصرء 57 ١ه.‏ 

- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان» المالكي القيرواني (عبدالله), 
مصره .١196١‏ 

- سير أعلام النبلاء» الذهبي (محمد)؛ تخريج شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. مخلوف (محمد). ط جديدة 
بالأوفست عن ط١ء‏ 49١هه.‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء العماد الحنبلي (عبدالحي)» نشر القدسي 
القاهرةء» ٠6"اه/م‏ اه"اه. 

- صفة الصفوة؛ ابن الجوزي (عبدالرحمئن)» حيدرآباد» ههاه. 

- الصلة. ابن بشكوال (خلف بن عبدالملك». الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» القاهرة.» 1955. 

- الطبقات الكبرى» ابن سعد (محمد)ء ليدن. ١71١اه.‏ 
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١7*‏ - طبقات المدلسين» ابن حجر العسقلاني (أحمد). مصرء ؟17؟7اه. 

١4‏ - طبقات الفقهاء. الشيرازي (إبراهيم)» بغداد. (بلا تاريخ). 

6 - غاية النهاية في طبقات القراء. ابن الجزري (محمد)ء مصرء ١8١١ه.‏ 

75 - الغنية (فهرس شيوخ القاضي عياض)» تحقيق ماهر زهير جرارء» ط١ء»‏ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ؟0١5١ه/‏ 1987م. 

٠17‏ - القضاة بقرطبة. الخشني (محمد بن حارث)» مدريد» 1915م. 

6 9 اللباب في تهذيب الأنساب. ابن الأثير (علي)؛ مصرء ١85‏ 59١١ه.‏ 

8 0 المحبرء ابن حبيب (محمد)ء حيدرآباد» ١5"١هم/‏ 1947م. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» اليافعي 
(عبدالله)؛ حيدرآبات /ا##( _ ولاه 

١‏ - معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان مع استدراكات عليه لأبي القاسم بن 
عيسى الناجي . الدباغ (عبدالرحملن)» تونس2) ١17اه.‏ 

37 - معجم البلدان. الحموي (ياقوت). ط5ء دار صادرء بيروت» 1148م. 

*3 المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي» ابن الأبار (محمد)» نشر: 
كوديرة» مدريدء» 1886م. 

- معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديارء ابن الخطيب (لسان الدين)؛ تحقيق 
محمد كمال شبانة» طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث 
الإسلامي بين المغرب والإمارات العربية المتحدة. 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة. طاش كبري زادةء حيدرآباد» 9؟5١ه.‏ 

”3 - مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصفهاني.» مصرء 54"١ه/‏ 1949م. 

٠‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ابن تغري بردي (يوسف). دار 
الكتب المصرية, ١584‏ هلا"اه. 

6 2 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
الخطيب. المقري (أحمد). تحقيق إحسان عباسء دار صادر بيروت» 
اهام 8كؤام. 

4 20 نكت الهميان». الصفدي (خليل الدين بن أيبك)؛ مصرء 779١ه/‏ ١191م.‏ 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج» التنبكتي (أحمد بابا)» ط فاس الحجرية» 
/1ا"اهء وط أشرف عليها عبدالحميد الهرامة» كلية الدعوة الإسلامية» 
طرابلس 1989م. 


.م193١ الوافي بالوفيات. الصفدي (خليل الدين بن أيبك)؛ استانبول»‎ - ١ 
.ها7"”٠ وفيات الأعيان. ابن خلكان (أحمد). مصرهء‎ - ١4” 


ره المعاجم اللغوية 

/ها١١86 أساس البلاغة؛ الزمخشري (محمود).؛ دار صادرء بيروت»‎ - ١14* 
156ام.‎ 

.م191١ التعريفات؛ الجرجاني (علي)» الدار التونسية للنشرء‎ - ١45 

5 - القاموس المحيط والقابوس الوسيط. الفيروزآابادي (محمد بن يعقوب)». 
المكتبة التجارية الكبرى» مصرء (د. ت). 

57 الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» الكفوي (أيوب). ط”ء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ١5١ه/‏ 199م. 

١1417‏ - لسان العرب المحيط. ابن منظور (محمد)» إعداد وتصنيف يوسف خياط 
ونديم مرعشلي, دار لسان العرب» بيروت» (د. ت). 

4 - مقاييس اللغة. ابن فارس الثعالبي (أحمد)ء تحقيق عبدالسلام هارونء» ط١اء‏ 
دار الجيل» بيروت؛ ١١4١هم/‏ ١1994م.‏ 

4 المصباح المنيرء الفيومي (أحمد). ط1؟ء اعتنى بها يوسف الشيخ محمد 
المكتبة العصرية» بيروت. 8١51١ه/‏ /151م. 


 "‏ المراجع 
كتب السنة 


١6‏ - آداب الزفاف في السنة المطهرة. الألبانى (محمد ناصر الدين). منشورات 
المكتب الإسلامي. طع (د. ت). 

٠6١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . الألباني (محمد ناصر الدين), 
طدء المكتب الإسلامي» بيروت ٠»‏ 8اه/م 14ام. 

6 - سلسلة الأحاديث الصحيحة, الألباني (محمد ناصر الدين). 
مج١21‏ المكتب الإسلامي. (د. ت). 
مج؟» المكتب الإسلامي؛ 97١هم/‏ 0/7اوام. 
مج" الدار السلفية» الكويت» 98١ه/‏ 104م. 
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مج؛. ط". الدار السلفية» الكويت 5٠5١اه.‏ 
مجه. طاء مكتبة المعارف» الرياض» ؟١5١اه/‏ ١199١م.‏ 
مج”. القسم .١‏ ط١ء‏ مكتبة المعارف» الرياض» 7١5١ه/‏ 1995م. 

٠6‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة» الألباني (محمد ناصر الدين). 
مج١ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» (د. ت). 
مجك طاء 99١ه»‏ (بلا مكان الطبع). 
مج”اء. طاء مكتبة المعارف» الرياض» 508١اه/‏ 1988م. 
مج4. طاء مكتبة المعارف» الرياض» 508١ه/‏ 1988م. 
مجه طاء مكتبة المعارف» الرياض» !١54١ه/‏ 1995م. 

4 - صحيح الجامع الصغير وزيادته» الألباني (محمد ناصر الدين)» ط"., المكتب 
الإسلامي» بيروت» 08١5١ه/‏ 1988م. 

© صحيح سنن ابن ماجة, الألباني (محمد ناصر الدين)» أشرف على طباعته 
والتعليق عليه وفهرسته زهير الشاويش. ط”2 مكتبة التربية العربي لدول 
الخليج. ط", الرياض» 08١5١ه/‏ 1988م. 

- صحيح سنن أبي داود. الألباني (محمد ناصر الدين)» اختصر أسانيده وعلق 
عليه وفهرسه زهير الشاويش» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» 
طاء 5094١هم‏ 1989م. 

٠1‏ - صفة صلاة النبيٍ يَكلِهِ من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء الألباني (محمد 
ناصر الدين)؛ ط5, المكتب الإسلامي» بيروت» ١94١ه.‏ 

6 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته» الألباني (محمد ناصر الدين). 
مج١و5»,‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 99١اه/‏ 1914م. 
مج". المكتب الإسلامي» بيروت» (د. ت). 

2064 مختصر «الشمائل المحمدية». الترمذي (محمد). اختصره وحققه محمد ناصر 
الدين الألباني» ط4» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 1١4١ه.‏ 


كتب الفقه 


لحل - أصول الفتوى والقضاء فى المذهب المالكي. رياض (محمذ)ء. ط١ء‏ 
مطبوعات النجاح ‏ الدار البيضاء » 5اهم 155م. 
15١‏ - دليل السالك لمذهب مالك » سعد (محمد محمد)ء» دار الندوة , (د. ت). 


انك 


5 - الفتيا ومناهج الإفتاء؛ الأشقر (محمد سليمان): ط". دار النفائس» الأردن» 
هم 1598م. 

- لا حلق للذكر البدعي في الإسلام؛ الريسوني (محمد المنتصر)ء ط١ء‏ مطبعة 
النورء تطوان. 0٠4١ه/‏ 1547م. 

14 - مباحث في أحكام الفتوى. الزيباري (عامر سعيد). ط١ء‏ دار ابن حزمء 
بيروت» 5١511١اه/‏ 6ام. 

6 المدخل الفقهي العام. الزرقا (مصطفى أحمد). مطابع ألف باء الأديب» 
دمشق. ا195. 1958م. 

57 - المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري (نشأة وخصائص)». 
الهروس (مصطفى). وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 
هام /15907م. 

37077 - مسالك الدلالة في شرح متن.الرسالة» ابن الصديق (أحمد)؛ ط دار العهد 
لجديد. القاهرة.» (د. ت). 

64 -منار السالك إلى مذهب الإمام مالك. الرجراجي (أحمد)؛ ط١اء‏ المطبعة 
الجديدة.» فاس. 9ه١اه/‏ 14م 

6 - .. وانهارت الطرقية» ط١ء‏ مطبعة النورء تطوان» 404١ه/‏ 1984م. 

- .. وكل بدعة ضلالة» الريسوني (محمد المنتصر). 
ج١؛‏ طاء مطبعة النورء تطوان.» 408١ه/‏ 1988م. 
ج27 طاء مطبعة النورء تطوان» ١1١4١ه/‏ ٠199١م.‏ 

ج”ء طاء مطبعة النورء تطوان» 419١ه/‏ 1998١م.‏ 


كتب تاريخية وأدبية 

.م195٠ أبحاث أندلسية» الوراكلي (حسن). المطابع المغربية والدولية» طنجة»‎ ١/١ 

- إشبيلية في القرن الخامس الهجري. خالص (صلاح).» دار الثقافة» بيروت» 
6م 

١١“‏ ابن صارة الشنتريني: حياته وشعره؛ الوراكلي (حسن).» مطبعة النورء تطوان؛ 
ودعلل 05١5اهام‏ معذولا كدوام 


4 0 الأعلام». الزركلي (خير الدين)؛. طه.ء دار العلم للملايين» بيروت» 
16ام. 


ءىء!|؛ْذ7 


6 - أعلام المغرب العربي؛ ابن منصور (عبدالوهاب)» ج”. المطبعة الملكية؛ 
الرباط, 07٠5١اهم/‏ 1987م. 

5 - أعلام النساء؛ كحالة (عمر رضا). دمشق. 89١ه.‏ 

2- تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف. والمرابطين)؛؛ عباس (إحسان). ط1ء 
دار الثقافة» بيروت» 19517١م.‏ 

- تاريخ الفكر الأندلسي. جتثالث بالنثيا (أنخيل)» ترجمة حسن مؤنس» مكتبة 
الثقافة الدينية. مصرء (د. ت).: 

5 2 تراجم إسلامية شرقية وأندلسية» عنان (محمد عبدالله). مصرء 19407م. 

6 - دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي» عنان (عبدالله)» ط١»‏ مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ٠8١ه/‏ 1950م. 

0١‏ الشعر الأندلسي (بحث في تطورة وخصائصه). غارسية كومس (إميليو)؛ 
ترجمة حسين مؤنس» مكتبة النهضة المصرية». القاهرة. 

7 الفككر السامي في تاريخ الفقه الإسلافي. الحجوي الثعالبي (محمد)» طاء 
المكتبة العلمية» المدينة المنورة» 785اه. 

14 - مالك: حياته وعصره. أبو زهرة (محمد). ط دار الفكر العربي. 

14 - محاضرات في أدب الأندلس وتاريخهاء بروفنسال (ليفي)» ترجمة محمد 
عبدالهادي شعيرة» المطبعة الأميرية» القاهرة» ١1973م.‏ 

66 محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي. الجيدي (عمر)ء 
منشورات عكاظ. مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 19417م. 

65 - المرابطون (تاريخهم السياسي)» شعيرة (محمد عبدالهادي)»2 مكتبة القاهرة» 
الجديدة» ط١ا.‏ 6ام. 

7 - ياقوتة الأندلس (دراسات في التراث الأندلسي)»؛ الوراكلي (حسن).؛ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1944م. 


معاجم ختلفة 

6 2 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة (مصطفى)» منشورات 
مكتبة المثنى» بغداد» (د. ت). 

1/1 - معجم الفقه الظامري. الكتانى (المنتصر). لجنة موسوعة الفقه الإسلامي. دار 
الفكر» (د. ت). 
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- معجم لغة الفقهاء. قلعجي (محمد رواس)». ط١ء‏ دار النفائس» بيروت» 
35هام 1945م. 

0١‏ - معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية. كحالة (عمر رضا)ء ط 
دمشق. من (5/ااه/ /161م) إلى (781اهم/ ١195م)).‏ 

7 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. عبدالباقي (محمد فؤاد)» دار ومطابع 
الشعب». (د. ت). 

7 المنجد في الأعلام, إعداد مجموعة من الأساتذة. ط5» دار المشرق» 
بيروت» 1959م. 

14 - الموسوعة العربية الميسرة. إشراف محمد شفيق غربالء دار إحياء التراث 
العربي» صورة طبق الأصل من طبعة 1956١م.‏ 


اشاح امك 











تقديم عابتو ل لو وو و و ل ا ا الا 
القسم الأول: 000 1 ا 
الفصل الأول: ضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية ما 
تعريف الفتوى #آآ 7 ا ا 
الفرق بين الفتوى وحكم القاضي 0 00 
حكم الفتوى شرعاً ااا 
شرف الإفتاء وأهميته اا سواه و الا قط سخا ام ال 
طبقات المفتين ااا[ ااا 
شرط المفتى امعط 1 ان ا فال روا لام وم مالف واوا 0 
آداب المفتي ا ا ا الى 
آداب المستفتي ا ا ا ا ا الوم ل ا ا م 1 
أحكام عامة تتعلق بالإفتاء م ا ا ل ل ا 1 
الفصل الثاني: الفتاوى الأندلسية: مصادرهاء خصائصهاء عناية الدارسين بها 4 
المذاهب الفقهية في الأندلس 00000 ااا 0 
مصادر الفقه المالكى فى الأندلس 0 





() كتبها ا ل و ل ا لا 75 
(ب) خصائصها 000000 ااال 

(ج) الفتاوى الأندلسية في كتابات المعاصرين (عرض وتقويم) هم ٠١9‏ 
الفصل الثالث: ترجمة أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي الأندلسي .. لحيل 
مصادر ترجمته 00000 انل 
اسمه ةاساوم فاه وطاق ماده فوس الوه لوا و ل ملعك ا عرفا 
مولده ونشأته ووفاته 00009 اا الال 
عصره لخ ا مو قم هت ما اا 4 10 سا ما ا و لق 11 
معارفه ب 0001002121 اا 
شيوخه اا 00 ا 
تلامذته الوا و او عرست ور اوت ا اوسا لات م اك 1 
ثناء العلماء عليه ا م ا الم ١307‏ 
الفصل الرابع : نوازل ابن بشتغير (دراسة تقويمية) 0 0 ارين 
عنوان الكتاب ونسبته إلى صاحبه ار امي 
مضمون الكتاب ف الاتماو امسا م او 111 
منهج الكتاب ااا ا ا 
أسلوب الكتاب وماد اتا عو لي الم كوا السام بالطو سا ا 11 
مصادر الكتاب خم الو الاو واوا ام م ا 1 
أهمية الكتاب ل ا لوعو و اا وم جع ل د11 ا 
مآخذ على الكتاب “امقس امحل شم موا الو وال م بالق اجا 
الفصل الخامس : العمل فى التحقيق اا اا اا الل 
وصف النسخة آظ ا 0 1١6+‏ مه١‏ 
المنهج في الت قير لفن لحو تف كمع الله ل املق الل عام ل تم 16ت ١58‏ 
القسم الثاني الم سان جنا مات لفان #وا دوه مقا الم لح ا 0 150 


الفصل الأول: مسائل من الإقرار والأيمان والرهن والضمان والحيازة . ٠١4-1١58‏ 


+4 





المو ضوع الصفحة 





الفصل الثاني : مسائل من الشفعة والقسمة والضرر والبنيان 0ن 
الفصل الثالث: مسائل من الأحباس والصدقات والنحل والهبات ل امه" 
الفصل الرابع : مسائل من الوصايا والعتق وما يتصل بذلك لل مل. لاه" "١١‏ 


الفصل الخامس: مسائل من الدماء والحدود وتضمين الصناع والسلم .. 08م د #سم 


ولعان وشهادات 1 اا 
الفصل السابع : مسائل من البيوع والأكرية والإجارات والمزارعة وغير ذلك 478 617 
الفصل الثامن: مسائل مجموعة فى معان شتى و ا ا ا لفت 6ه 
© الملحقات ا 0 1 حسفا با مساح اطاط اااي ا لد ولاعهة 
المعجم الفقهي موي مام لاهج الحم لوحلح ووو رول ركاه لل الا ل ا 11 قن دده 
تراجم الأعلام الواردة في النص امم ا ال لاع التو و و لالماتن اانه 
التعريف بالأماكن والبلدان ا 
© فهارس الكتاب ا ااا ا اا ا لات 
- فهرس الآيات اا 
- فهرس الأحاديث او ممما طق وخا الا 
- فهرس المصطلحات مخ ع نا ل ماو م واد ميم لا المت عل اا ل لكا 8 
- فهرس الكلمات المشروحة مو سا اام اوكا ا ا 5 
- فهرس الأعلام لاطو و لس انا باوتش ع الاق موق ال اي و ار 
- فهرس الأنساب 0 اال 0 
- فهرس الجماعات والطوائف والأمم والأجئناس 2ه 
- فهرس الكتب لوس ا ا 51 
- فهرس الأماكن والبلدان 0 ا 0 
- فهرس الإشارات التاريخية 1 0 0 
- فهرس الوظائف والمناصب والحرف اا 0 
- فهرس الأطعمة والأشربة والسوائل وا اماس اق ابو لامكا تومه 
- فهرس الأعضاء البشرية ا ا ا ا ل" اللافةه 
- فهرس بالحيوانات مسمس وام لطر موا بويع اال لس 43 2000هه؟ 






فهرس المكاييل والموازين 56 00000 


- فهرس المسائل الفقهية م 26 5 للا لاهة دعوو 
<< لق 
- فهرس المصادر والمراجع ل ل اا لق واقايب 
- فهرس الموضوعات 0 ع بتو الام حا 
>< جات 
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للا ب لل || بم بم م ب | | يا 

ل اا 
0" 
امزن 16 000000 0000010 

| ا ل اا 
ا انا 7 
11111 0001010111111 و 
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تت 
ل سح ل 0 ل 
0 
1 

ل بان لا ا ا 0 
لكا ا ال 
100 لال ان 
0 0 
0 

ل ا ان 
للا ا 
لا ا 
لال 
ا لال 
0 0 
10 10 
ا ا ا 0 
لل 1 ل ا ب لان 
ل اا ل ا 
ل لل ل ا 0 
1 
ا ا ا 
ا اال لان 
ل ا 1 01 ا انا 
١ 10‏ ب ل 00 
ا 0 
8 0 الال 
ل ان ا لزلا ااا الا 
لا لل اا ا لزب اانا 
0 اانا 

10 1 10 
لاا لل ال 

0 


